و الجزء تن ید 
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اموافف تأليف الامام الاجل القاضى عضد الدين عبد الرجن بن مد 
الامجی بشرحه للمحةق السید الشريف على بن مد الجرجانى التوفي سنة 
١٠م‏ مع حاشيتين جليلنين عليه اح داها لبد الحكيم السيالكوتى والثانية 
لامولی حسن چلی بن تمد شاه الفناري رح الله ایم وأنزهم من منازل 
كرمه الکان نیع 


(لبه) قدجعلا فى أعلى المحیفة!اواقف يشرحها ودوناحایةعبدا کم السیالکوی 
بة حسن جاى مفعولا بین کل واحد ما جدول فاذا انغردت احدی 
اعبتين في حيفة نیت على ذلك" 
ee‏ 


ف الطبعة الأولى عل لفق > 
سنة ۱۳۲۵+ ۱۹۰۷ 


« لساحها عمد أسياعيل » 


ل« القمند السابع ‏ امال وهو الواسطة بين الوجود وللمدوم وقد أثبته امام المزمين 
أولا والقاضي منا وأبو هاشم من المتزلة) فانه أول من قال پمال ( ونطلانه ضروري لما 
مت أن جوا مق لدو ا یس كلك ولا واسطة بين النفي والائبات)ى 

شي" من المفرومات (ضرورة واتفاقا فان أريد نفى ذلك) أى نفي ما ذ كرناه من أنهلاواسطة 
بون النغي والانبات وقصد ابات واسطة مما (فووسفسطة) باطلة بالضرورة والانفاق (وان 
أريد ممنى آخر ) بأن بفسر الوجود مثا با له تحقق اصالة ولمدوم عا لا حقتق له أصلا 
فيتورهناك واسطة ينما هيما تمق تبعا (لم يكن النفی والاثبات ) فى النازعة التى يننا 
(توجبین الى معني واحد فيكون التزاع لفظيا) لا نغى الواسطة بين الوجود والعدوم 
من الثابت والفي وأتم مسترفون بذلك وتثبتون الواسطة هما ی آخر ولاز نع لنا 
فى ذلك (والای ۳ أظلهم (آرادوه حسبان تاخ لیقین) أى قارب (لمم 
وجدوا مفرومات تصور عروض الوجود لما ) بأن حاذی مها امہ فى اللارج (فسموا 


(قوله لا عرفت ان ۳7 ا( والاطرسر الاخمر ‏ بعلا شرورى أن أريد باوجود ماه 

نحق وبلمدوم مالس كذلك اذ لاواسطة بين الننى والالبات وان أريد معني آخر یکون زا لفط 

ذلك فبوسفسعلة ) لاحاجة الى هذء المقدمة واغا ذکرها مجردالا-تظاپاروالافة 

تبن ) فى ناج ارت المناخة حد زمنی بزمينى بیوسته شدن وفي القاموس ديارنا 

انتاخم دیرک أى تحادها وكذا فى الاساس فقد ظور انه زل فيه اقدام الناظرين فبعضهم غيروا المعنى 
ويعضهم حذوا الافظ. بإلنون أو الفاء يدل الناه 


(قوله يتاخم اليقين) ماعنا من الاستاذ مق يتاخم باناءالثناة من فوق من نوم الارضين وهي 
حدودها وتان على ماذكره الفراء ومعناه ظنا ينهي الى اليقين والقصود قربه من لاالوسول اليه والا 
ل يكن طنا وبعضهم صم بالنون من النخم قال وهوحد الارض لكن لم يذ كر قى الصحاح ومنرم من حه 
بإلقاه من المفاحمة والظاهر انه تصحيف لعبارة الکتاب وان كان له وجه بحسب المعنى 


"O 
تحققبا وجودا وارتابا عدما و) وج دوا ( مفرومات ليس من شأنها ذلك ) المروض‎ 
كالامور الاعتبارية التى يسميبا الممكماء معقولات ثاتة (غماوها لا موجودة ولامعدومة‎ 
3 فنحن تحمل العدم للوجود ساب اجاب وهم) جماونه له (عدم ملک ولا‎ 
ولا في النسمية ) ققد ظبر بهذا التأويل أيضا أن مزاع لفغي قيل ند أسقط الصنف هذا‎ 
هذا الكلام من متن السكتاب لانهم لم يصروا بهذا المنى وليس فى عبانم ما فيه نوع‎ 
اشمار به مع أن الامتناع والذوات المتصفة به كشريك الباري مشلا ليس من شأنها أن‎ 
إعرض ما الوجود وم يعدوها من قبيل الاحوال ( حجة الثبتين) للحال (وجبان * الاول‎ 
الوجود ليس موجودا والا ازاد وجوده) على ذاه لاله يشارك سائر الوجودات يف‎ 


( قوله لا موجودة ) لعدم مايحاذبها فى الخارج ولا معدومة لامتناع وجودها معكوئها صفة لاحي 
فع البحث الذي ذكره الشارح بقوله مع ان الامتناع والذوات 


موجودة فى ارج وب 


بأن كل ماهو معقول ان فهو حال + 

( قوله مع ان الامتناع الخ ) أورد على ماقاله المسئف شارح القاصد ثلاث ابرادات أحدهاماذ کر 
الشارح وثانيها ان الال حيلئذ أبعد عن الوجود من العدم لا اله ليس له حةق ولا ان تحقق ولیس 
ك ذلك لانهم جملوه قد تجاوز في النقرر واثبوت حد العدم ول يباغ حد الوجود واذا جوزو کونه 
جزء الموجود وثانها اله يناف ما ذكروه فى تفسیر الواسطة من انه الملوم الذى له مح 


من خیث النسقق بالاستقلال | بتعرض ها 

( قوله حجة الثبتين لاحال ) أى للامي الذي لبس موجودا اصالة ولا معسدوما مع كوه «وچودا 

3 انه واسطلة بين الموجود والعدوم أولا فلا يرد آنه لاوجه االاحتجاج بعد ماقرر ان 

الزاع بين لفظى لان النزاع الافشى أنما هو في القول بالواسطة وعدمه وأما فى ثبوت المفووم 
الوجوة التبع الاراع موي 

( قوله لبس «وجودا ) أى استقلالا وانما ترك التعرع به لان القائنين بالحال لا يطلقون الوجود 
الا على الوجود بالاستقلال 

( قوله والاالزاد وجودء على ذانه )مخلاف مااذا قلنا اله موجود بثبع اذ لا وجودةائما به حتي 
غال انه زائد عليه 


ابع سوا 


(قوله مع أن الامتناع الخ) واذالم يعد من الأحوال يناء على أن العتبر ف الال أن يكو المو.وف 


CED) 


الوجودية وعتاز عنها مخصوصية هي ذانه فقد زاد وجوده على ماهيته ( وأساسل) وجود 
إمد وجود الى غير النهابة ( ولا ءمدوما والا اتصف الثى' بنقيضه قلنا) الوجود (موجود 
ووجوده نفسه )فان كل مفروممخابر لاوجود فانه ایکون موجودا بأ زائد ال 


( قوله وتساسل وجود بعد وجود ) والنساسل فى الامور الوجودة محال 

( قوله والا اتمف الشی بنقيضه ) أي جا صدق عليه قبضه على ماني شرح المقاصد بناه على ان 

العدم ليس نقياً الوجود عند مثبتى الخال وحله على اعتقاد اتمم بنافيكونه حجة تن 
( قوله ووجوده نفسه ) يمن كل أثر بترتي على قيام الوجود فى سائر الفوومات بترتب على نفس 
لوجود من غير قيام الوجود به ولا يلزم من كونه موجودا بنفسه بهذا الى كونه واجبا لاحشياجه 
الى مايقوم به والواجب مايستغني فى الموجودية عن الغير والدلائل المذ كورة فيا سبق عل زيادة الوجود 
فى الکن لاتجرى فى الوجود اماالاول فا لانم آن الوجود من حيث هو يقبل العدم وأما الثائى 
فلأ لال ال لمقل الوجودمع الشك في الوجود وأا اثات فلا لاس افادة حل الوجودى الوجود 
وجود الوجود نفسه لاينانىكون ذانه مشترکا بين الماهيات وکنا الدليل الذي 
مغابرةكونه موجودا 


أن يعرش له الوجود أو على أن يقد .ا لابقتفی عدمه يمخرج عن انم لابندرج فى 

الال ولا فى الوجود ولا في للعدوم مطلقا وذا ال متفقعل لاله 

(قوله والا انمف التي بنقیضه) ظاه ركلامة يشعر بأن المراد بالنقيض نس العدم فكأله انما سماء 
أقيناً للوجود ناء على اعثقاد المم لاعلى اعتقادالستدل نفسه أعى مني الخال از رتفاعهماعندهم 
ولو قال عنافيه لكان أسد ویکن أن بيني كلام على أن انساف افيه تضمن اتماله 
الاعم لكن قوله فى الجواب بأن يقال الوجود عدم لاو عن نوع إإء عن هذا التوجيه هذا فان قات 
الكناية من افراد اللاكانب فد اتسف ال بنقیضه انصاف الوجود باللا موجود قات له أن .+ 
هذا بناء عل وهم أن الكاتب من مدر عنه الكتابة لاماحصل له والا فهو سادق عايها والحق أن معق 
السفة هو الثانى كالثت والنتكسر والحسن وغيرها لاال بوت الى" لافی" يستدعى المغايرة با لا 
نول الغابرة الاعتبارية كافية فان كل (ج) (ج) صادق وان کان غير مفید 

(فوله قاتا موجود ووجودء لفسه) فيه بت اذ لوكان الوجود .وجودا لم يكن واجباً ولا تعدد 
الواجب فيكون مكنا فيزيد وجوده ويتسلسل لان دليل الزادة بم جيع الممكنات فان‌قات الیل بفيد 
مطاق الزيادة لاالزيادة فى الارج المنافية للعيلية: الخارجية نکن في القطاع الت اسل كا لا 
على امتأمل قلت قوله فان كل مقووم الخ يدل على ادعاء العينية فيه يخلاف سائر الممكنات أوالكلام فيه 


دی 


ا وأما لوجود فهو موجود بنفسه لا بم زائد عله ا عم وامتیازه عا عداه قید سلبى 
وهو أن وجوده لبس زائدا على ذانه أصلا (فلا يتسلسل أو معدوم ونا ٤‏ 

الثي*بنقيضه بهو هو بان بقال) مثلا ( الوجود عدم أو الوجود معدوم أما) الصافه بنقيضه 
(بالنسبة) والاشتقاق (فلا) تنم (فان كل صفة قائمة شى فرد من افراد نقيضه) كالسواد 


فى هسذاالقام لان الکلام لیس في از 5 رز 0 بل فى امتیازء عن سائر الشارکات في 
الوجودیة ' 

( قوله بېو هو) على ماهوالتمارف بأن يكون 5-5 افراد الوضوعفنه يستلزم اجناع 
فيا صدق عليه الموضوع وأما الل الغير التعارف بأن يكون الحكم على طبيعة الوضوع فلا استحالة في 
نو اللامفووم مغهوم واعزف كلى واللائی" شى وقد مي ذلك 

( قوله بالنسبة ) بأن يفال ذو هو والاشتقا: مته ماهمل مواطأة 


| وأما انتفاء الزيادة اظارجية بت في الكل هذا وقد يعرش بأن الوجود صفة 
اوجودهافلا شك في الغايرة ما وبأن سفة الي“ هي القارن الزائد ولذا با 
وأنت اذا نذكرت مامبق هنا قي تحقيق ممق قزل الفلاسفة بميلية وجود الواجب لذا تمالي يسبل ما 
دفمهما فلن کر 

(قوله وامتيازء مماعداه بقيد ساي وهو أن وجوده لس زائدا على ذانه) قان قلت عدم العروض 
لابصلح ميزا عن الواجب عند الحكياء لنجفته فيه غندهم ولاعن ئی أسملاعند الشبخ لسدقه على كل 
موجود عنده فلت العللون بهذا الیل معترفون بزيادته في الكل فيتوجه النع علبهم على أن الكلام فى 
الوجود المطلق والحكاء مه_ترفون بزيادته فى الكل هذا ويمكن أن يكون امتياز الوجود جما غداء 
خسوصية ذاه تمالى 

(قوله أو الوجود معدوم) قال فى شرح المقاصد الاقرب انه ان أريد الوجود الطلق فعدوم أو 
الخاس كوجود الواجب ووجود الانسان فوجود ووجوده زائد عليه عارض له هو الطلق أو الحصة 
منه ولیس له وجود آخر ليتساسل فان أريد يكونه:موجودا بوجود هو أغسه هذا العنى فق وان أريد 
معن أنه فس وجودء فلا يدفع الواسطة بين للعدوم والموجود من ماله لوجود ولا خن عليك أن 
من لاسل بل 


2 

لام بالجسم فانه لا جسم مع اتصاف الجسم به فيصدق 
أن دى أنضا آن الوجود ذو لا وجود ۰ آلوجه (الثإنى السواد مركب من اللوثية التي 
| هي جنسه الشترك بينه وبين سائ الالوان (وفصل بتاز به) عنما ( وهو قابضية البمر 
فرمَاً) انما قال ذلك لان خصوصية الفصل عولة وقبض البصر الذى هو من آنارها 
| معلوم نېر به عنما کا يعبر عن فصل‌الانسان بالناطق مثلا فان‌الاطلاع على ذانيات الحقائق 
وخصوصینا لی‌هي‌نصوها عسير جدا (فتقول امزآ ان وجدا وها معنيان أي عرضان 
ازم قيام المني بالمنى ) اذ لا بد أن يقوم أحد ذينلك المزءين بل خر والا م تم مهما 


( قوله فلابمد في أن يصدق ) لااجنماعللنقيضين فيه لان أحد النقيضين سادق على افراده وال خر 
على مفوومه 

( قوله الثانى الخ ) خلاسته الاستدلال يذانيات الاعراض فانها ليست موجودة استقلالا والا ازم 
قيام العرض بالعرض ولا معدومة لامتناع تقوم الموجود العدوم مع انها صفة لموجود هو ذلك العرض 
السفة في تعريف الال مامحل على اي وتحله ان أريد بها مايقوم بلشی" فان قيام الاعراض| 
قيام انا ووجودها وجودهاثبعاً 

( قوله فرضاً ) ظاهر 1 قابضية لبصر ووجه مخصيص 
الفرض بها مع ان الاطلاع على الذانيات مطلقا عسير ك أا اليه الشارج بقوله فان الاطلاع على ذاليات 
اقا الح حيث أطلق الذانيات ثم عطلف علا الم وسيات الى هي الفصول عطف اغلاص على العام 
اهماما بشأن» أكون الكلام فيه هو آن کون اللونية جنس السواد عا وقع عليه الفرض من القوم فلا 
حاجة الى اعبار فرضه بناه على ماو من أن الكيف جلس مال تنه الكيفية الحسوسة ثم نمت الكيفبة 
المبصرة ثم حته الاون ثم ممته أنواع الالوان 

( قوله والام يلم الخ ) فيه ان عدم قيام أحد ال جزمن بل خر لايستازم عدم النثام حقيقة واحدة 
وحدة حقيقة اذ اللازم فوالتثامها عو احتياج بعش الاجزاه الى بمض وهو غير منحصر في قيام أحدها 
بالآخ روا الاحتیاج بوجه آخر كأن يكون قيام أحدهما بلحل مشروطا بوجود الآخر 

(فوله فرضا) الظاهر تعلق الفرض بالاصرين معا أعنى “ركب السواد من اللولية وقابضية البصر اذ 
عسرالاطلاع على ذائيات ا قاق كا يفيد جرولية الفمل يقيدجوولية الجنس أي شأ وأماقول الشارحفي باه 

وانماقال ذلك لان خصوعية الفسل مہو فبطريق القثيل والراد خصوصية الفصل مثا جوولة وقد 

أ الجنسية قى دون القصلية کا هو المشهور فى كثير من الحقائق 

اك أن يول مجوز أن یکون الاحتباج بين الجزءين | 


ان الشارج تماقه وله وهو 


( وسنبطله 3 00 تقوم | 


(فولهقلنا مختارالخ ) سیجی؟ * ان المذاهب في تركب الماهيةعن الاجزاء الحمولة ثلانة أحدها انباسور 

لثئواحد سبط فلا نار في اج لام حت لتنهوم ولام یلاو جود الهاصورلامور متعددة 
تبوجودو احدفی انمارجفاتارر ما فى الخارج بحسب الفپوما مسب الوجود ولاباعتب 

انها صور لامور متعددة من حيث الفروم والوجود الا الما لا حصلت ينها هوية وا 
امل لاف الاجزاء نما رجية فا جواب الاول مببى على ا مدهب الثالث والجواب الثاني جنع الملازمة 
بسح على المذهبين الا أن الشارح له على المذهب الاولحيث قال الما فى امارج نی واحد ذان || 
ووجودا مع انه لاحاجة الي اعتبار الاتحاد ذا فى الجواب لانه ختار اللصنف وهو الذي سيزيدء شر- | 
ولیسح ترتب السؤال التي بقوله فان قبل الخ قانه على الذهب الثافيلايلزم مطابقة الصورئينالمتغايرتين | 
للبسيط فى الطارج کا لاف 

(فولهأوة راز الخ) كان اللائق تدع عل منع بسلان له الا اه مان الايحاث الآنية به 


یم الفرض E‏ يقال قیام O‏ الواحدة وحدة حقيقية 
انما يازم اذا كانا موجودين أو يمال مبنى بطلان قبام العرض بالعرض الفسير الفيام ب 7 
الاحوال لابفسروة يجوز قيكون دلبل زا لکن الشارح م ف E‏ 
التجريد بأن لیام عندهم یا مفسر جا ذ كر لابإختماص الناعت ويككن أن يدعى أن المفسر جا ذكر || 
قبام للوجود لامطلق القيام لان التحيز معلانا بع الوجود عندهم كا أشي اليه في الدرس السابق 

(قوله وان عدما معا أو أحدهما] انظة معاعبارة الشارح ذكرها نیا على ماهو حق العبارة لان 
فی کلام اامنف! عطنا على ال فوحالتصل من غير تأكيد هذا وقد بقل کا أن تقوم للوجودبالعدوم محال | 
كذلك تقومه ا لبس موجودا ولا معدوما محال أيضاً فان العقل لايفرق ینبم في الاستحالة والجواب 
أن الال لكوله متجاوزاً فى التقرر والثبوت حد العدم جوز کونه جزءا لادوجود وعدم فرق المقل 
في الاستحالة محل الع وقد يدقع بم ذا قول صاحب القاصد أيضاً ونما العجب من كنت ادعوا أن 
جزه للوجود يجب أن يكون من افراد اللاموجود الذي هو نب اقيض ال جود و نم أن یکون من افراد || 
المعدوم الذى لس عندهم نت اقيض الموجود بل أخص منهفتأمل 

(قوله أ نلع اللازمة) اون تقديم منع الملازمة كا هو قانون المناظرة وقد ذكر في يحثاللزوم 
من شرح المطالع أيضاً الا انه أخرءخوفا من 


شک 


ون وا ۳ برض ۳1 اما في اطارج شو ؟ واحاد 7 و ولا 
زیاج حي قوم ده با خر یه (ان اف از پا ذهني فليس في انار 

ثى' هو لون و) 3 نی( آخر هو القابض اب بقوم) ذلك ای" الا خر (به) أى بالثي' 
الاول الذى هو الاون أو قوم الأول بذلك الا خر (بل هو) أى السواد ( لون ذلكالاون 
إمينه) فى امارج (قابض للبصر) فلا بابز فی الخارج ( وسئزيد هذا شرحا في مكاله) حيث 
بين تر كب الاهية من الاجزاء الحمولة وان تلك الاجزاء انما تمايز فى الذهن دوناللارج 
(فان قيل) اذا كان السواد أمس, واحدا في امارج وم يكن له جزء فيه بل فى الذهن فقط 
(بلزم أن کون للبسيط فى اطارج صورنان) ذهنيتان ( متذابرئان ) تطاقان ذلك البسيط 
أعني صورتي اللون وقابض البصر ( واه محال بلضرورة) لان مطابقة احدي امنذايرتين 
یاه ينافىمطايقة الاخر: ديدي فان استحالنه ) أي استعالة أن يكو ل سيط تاك 
الصورنان وائما جزمك بذلك) أى بكونه عالا اما هو من بد وهمل (لا لفل بالصور 


( قوله لانبما فاظای لج) فان ماد المال وةل المراد بقوله فان وجدا وجد کل واحد بوجود 
ان حك بي E‏ تقول لالم نما اذاعدما أو عدم أحدعما أى م يوجد استقلالا لزم 


تقوم الوجود المدوم طواز أن بوجدا بوجود واحد أوبنع حصر الزدید في القين ولو حمل قول 
الست فأو نع الللازمة على منع ملازمة الشرطية الاولي والثانية بناء على نایز نما ذهني فوما 
موجودان بوجود واحد لابوجودات متعددة اند باب عود العلل ویکون لتأخير متع الملازمة وجه 
آخر وهو تعلقه بالملازمئين بخلاف منع بطلان ای فانه متعلق بتالى الملازمة الاؤلى 
( قوله فلا اخ ) حاسل الجواب ان الممتتع مطبقة الصورتين الباليتين أى السورنین الثغابرتين 
ف انار والشكل ووشع الاجزا لامي واحد لان مطاقتهما له بستازممنما ف دار والشكل 
والوضع وم مطابقنه لاصور العقلية أى الجردة عن امادة ولواخقها لمي واخد فليس بیع أذ یبا 
یه عبارة عن كونها متتزعة عن نفسه يحيث لو فرضت تلك الصور متشخصة بتشخصه كانت عبن 
الامي ولو فرض حصول ذلك الام فى الذهن بمدحذ ف مشخصانه كان عين نلك الصور الاأنالمنف 
زاد فى الجواب بيان كيفبة الانتزاع بت لاببتى فيه اشتباه ثم لمأكانت تلك الصور منتزعة من فسسه 
كان يقوم ذلك الامي في الذهن يتنك الصور فکانت اجزاء ذعنية فا قي ان تسميتها اجزاء تجرد 
اسطلاح لكونها منتزعة من نفس الشی لیس بشی: 
(قوله أويقوم الاوليذاك الآخر) وجه الاحتالالاول أي قيام الفصل بالجلس على تقدير التغاير 
| الغارجي وقوع النمل نتاه ووجه اح قيام الجاس بلفدل کونه مقوما لاجس 


O 3 

ا الميالية كالنقوش علي الجداروالتخيل في الرآ) فان صورتین متذابرتين من الصور اعلوالية 
يستحيل مطابقنهما لا واحسد سبط فلذلك تسارع وهلك الى أن الحال فى الاجزاء 
المقلية كذلك (ولو عات أن هذه الصور ) التى هى الاجزاء الذهنية صور (عقلية) عالفة 
| مور الخيالية (يتزعها العقل من المويات انارجية بحسب استعدادات تعرض لانفس 
: ) أى تقتفی هذه الشروط تلك الاستءدادات وكلة 

بیان لاشروط وقوله ( والتنبه) عطف 
على الشاهدة ( أشاركات ومبانات ) أي فبا بين تلك میات (محسببا) أى بحسب 
الشاهدة فان التنبه انما يكون على مقدار المشاهدة فطما (لم تستبعد) جواب لقوله ولو 
| ت ( أن تمقل الفس صورة مطاقة لشخض ) واحد ۴ اذا شاهدت زيداً فارتم فيا 
| أوفى بعض]آلاتهاصورة تطابقه قفط (و) ان تعقل صورة (أخري تطاقه ونی وعه) 
| 6 اذا شاهذت مع زيد ارادا كثيرة من الانسان فائئزمت منها حذف الشخصات 
۱ صورة ماهية لسن انی تطابق زيدا وني نوعه (و) ان تمقل صورة ( أخرى نشاركبا) 


ثبات ) أي احساسها 

(قوله والابه ا ) يعن أن النفس الناطقة بتوسط القوة اتصرقة تلاحظ بعض ل الصورالخالية 
مغ إبعض وتنب يسبب تلك لالاحظة لما به المشاركة نوماه المبايئة فى ضمن تلك الصور ایا فيو جب 
ذلك الثلبه لأن يفيض غليها من الا الفباض سورةمابه الشاركة والبايئة جرد عن |لاواحق الى كانت 


وجا حررنا لك اندفع مانحير فيه الفضلاء من اله ان أريد بالتنبه للمشاركات وامباينات بثلبه 
والببنة فهو متأخر عن حصول مابه المشاركة ومابه البابنة وان أريد بها ثنبه مابه المشاركة 
شرطاً لحصول استعداد فيضا نالصور 
العقلية فاله مبنى على عدم الفرق بين ملاحظة مايه المشاركة والباينة في ضمن الصوراطبالبة وبين شوم 
| بجردين عن الموارض الشخمية في النفى وقدفمانا هذا الكلام فى حوانی حاعية الطلع زبدة فمید | 


مااشتهر ينهم من أن الصور الذهنية موافقة أ 
| الصور الحارجوسة ميث او أخرجت الصودة الذهنبة كانت بعيتها الصورة طارجية قلت لامنافاة لان 


(۲-مواقف لت ) 


۹3 


أي تشارك ذلك الشخص وأنشه بتأويل الموية الشخصية (فيبا) أى سيد ناك الصورة | 
| الاخرى (المشاركون له في جنسه) 6 اذا شاهدت مع افراد الاسان افراد الفرس أيضا 
فانزعت منها صورة ماهية الميوان المطابقة لزيد وني جنسه « خائمة 6 للمتصد سابع » 
(في تعريفات القائلين ال ) ذ کر لمم فرعین » ( الاول انهم قسموه) أى ال (الى 
معال أى بصفة موجودة) اة با هو موصوف باطال ( > تعلل التحركية بالمر ) 
الموجودة القائمة بالمتحرك (و)تمال (القادرة بالقدرة والى غير معلل ) هو خلاف ماذ کر 
فيكون حالا نا الزات لا ببب معنى قالع به (نحو الاولية للسواد واللرضية ا( 
والموهربة لاجوهى والوجودعند القائل بکونهزاندا عل الاهية تن هذه أحوال ليس موم 
| حالما بسب ممان ام با فان فلت جوز أبوهاشمتليل ال ال فی صفاته تال مكيف 
اشترط فى علة الال الما أن تنكون موجودة قلت لمل هذا الا اشتراط على مذهب غيره 
وقد نقل عنه أن الاحوال الم لا تكون الا لاحياة وما ينبم فان فيرها من الصفات 


( فوله جوز أبو هاشم الخ) سيجىء فى الايا ان ذانه تمالى تمائلة لساثر الذوات 
فى نام الحقيقة وان تمتاز عنما بأجوال أربعة الواجبية وااحبة والمالية والقادرية وعند یی هاشم يكناز 
بحالة خاسةهي الموجبة هذه الاريمة يسميها بإلالوهية 

(قوله فكيف اشترط الخ ) أى اامنف وااحال آنه فى بيان قسمة الحال عند یه مطلقا 

(قوله لمل هذا الاشتراط عند غيره) الذبن لامجوزون تعليل الح ل باحال فااصستف جري على 
مذهب أ كثرهم وترك مذهبه لعدم الاعتداد به 

(قوله وقد لفل عنه الخ ]یل أنه جواب مبتدأ تقريره أن النقول عنه يدل على اختصاص الحال 
المال بالحياة وما يتبعها ولا حياة عنده لذائه تعالي لنفيه الصفات الزائدة فالنجويز ال ذکور عنوع حنه 
وفيه أن الحصر فىكلامه انما هو بالنسبة الى غير الحياة وما يتبعها من السفات الوجودة دون الاحوال 
وان لنجويز الذ كور منصوص عاه في الكتب فکیف يكن منعه فاية 
وانه لايكون لقوله وأما تون الخ بائذ مدخل فى الجواب وقيل انه تأبيد لاجواب ال ذکو 
| أ هاشم خص الحال امعلل بالحياة وما تا فليس اللتحركية عنده معلله بالحركة بخلاف غيره فا 
( قوله ذكر طم فرعين ) أشار الى أن المراد باثفر يعات مافوق الواحد 
(قوله وتعال القادرية بالقدرة) هذا عند امعتزاة بالنسبة لا اذ لايقولون بأن القادرية مشلا ممللة 
في ذات اله تعالى بقدرة موجودة قأمة به تعالى 


)ع 0 


لا توجب تما أحوالا کالسواد والبياض على ما مس والثبتون لاحال من الاشاعرة يقولون 
| الاسودية والابيضية والكاثنية والتحركية كلها أحوال معللة (الثاني ) من الفرعين أنهم 
(فاوا الذوات) كلها (متساوية) فى أنفسبا (وانما تمايز) الذوات بعضباءن نمض (بالاحوال) 
القائمة بها (وببعاله أن الذوات التساوية لابدوأن ختص کل 0 حتي یتصور نایزها 
بالاحوال (فاما ) أن يكون ذلك الاختصاص (لالأمس) ةد يقلضيه (وانه ترجیح بلا مجح 


لامخصوته بها وامتف ذكر فىءثال العال التحرکیة فم أنه فى صدد بیان مذهب غير وفيه انه جوزآن 
کون المثال الاول مختصا يذهب غيرء وال الثانى مشتركا بين الكل فالوجه أن يقال انه ید لفئه 
الم کورة في الجواب بطر بق الترجي بمخالفة أخرى منقولة منه 
(ول الذوات اع) آی‌مایمح أن يس وبر عنه أو مليقوم بذاته كا يشعر هكلام الشارح فى الالحيات 
[قولهكلها) أي الواجب ب تعالي والیکنات 
(فوله متساوية فى أنفسها) أى متحدة في اسلقيقة فكاها بيط بساطة الواجب تعالي وحيائذ لايكون 
ها أجناس وفصول فضلا ع نكونها أحوالا فالوجه نابات اطال اما مب على ان المراد من الذوات 
مايقوم بنفسه وأما الزائي 
( قول ونم تمايز ا ) أى في حال السد مکذا فى شرح القاصد وفيه اله يلزم قيسام الاحوال 
ة الي تمايزها بالصغات الوجودية والسلبية 
بلا مرجم ) فيه بحث لان التعدد فى الذ الك امكل سب جرد 
تعالى عند أنى هاشم فقل تجوبز تعليل الحال بالحال فى سناه تمالي کا 
الك المقصد الخامس ترا الصدة وقد يقال هذا تأبيد لاجواب الاول حيث عدالمنات 


۱ و آن اد هائم دا أن الآمدي ب قال فى ابكار الافكار انغق أبو 
| انول لاحوال ص أن الحياة 2 فة برط فى یم الحياة 0 الا سا 


(قوله وائما و 
حال اوجود واع أن الول بتساوى الذوات لابتأني من قال يحالية الاجناس والفصول کا امن 

(فوله لابد وان يختص ۱) أى لايد أن ینز ويختص فالواو عاطفة على المقدر وقيل الواو زائدة 
في خبر لالتأ كيد الصوق لاللعمطف على القدر وقس على ماذکرنه نظائر هذا کب 


واما) أن ER‏ (لأس ونك) الام الى لاختماس: ( اما ذات فالكلام فی 
اختصاصه) من بين سائ الذوات ( بالراجحية أو صفة) الذات (فالكلام نى اختصاص 
| ات ببا) أي بتلك الصفة (وبالجلة فالاشتراك فى الذوات) أعنى النساوى في المقيقة 
(بوجب الاشتراك ) والنساوي (في الاوازم ضرورة) سواء كانت تاك الاوازم احوالا أو | 
| لا فکیف بتصور الا شتراك والتساوى فى المقيقة مع الامتياز بالوازم انى هي الاحوال 
وأمامل ينا ین الاحوال ( وات متخا ة) فى القالق ( وأنها نشترك فى 

ف الاوازم وذلك غير منت ) لمواز أن نكون المقائق الختافة مقننضية لاص واحد لازم 
| ما (خلاف العکس ) وهوأن تکون الذوات مشتركة متساوية مع الاختلاف وتان فى 
| لاوازم هو را آیکرنه متنع تطما (ورعا قال النافون الا حوال ) أن ملخص حجة الثبنين 


| وبدون اعنبارها لانمدّد فيا وهنا كاختصاس النمول حصص الاجناس والشخصات بحمص ال واع 
وأيشا لز جبح بلا جحفى الاحوال جاتر على ماين فى النوضيح شرح التنقبحفى مبحث اللقدماتالاربعة 
( قوله فالكادم فى اختصاسه الخ ) ما مساوية لسار الذوات فى ثمام الماهية على ماهو الفروض 
( قوله الكلام ال1) ویمود دید الذکرر قيازم التنجيح بلا میجح أو التنيلل وفيسه ان 
التساسل فى الاحوال غير متنع ولضعف الاستدلال ال كور قال المتف وباجنةالخ أىنترك التفسيلن 
المذكور ونقول حملا في ابطاله ان الاخنلاف فى اللوازم مع وحدة الملزوم محال 
( قوله أي النساوى في الحقيقة ) فسر الاشتراك بلتساوى بلحقيقة اذ مطلقه لابوجب الاشتراك 
فى اللوازم 
( قوله أن ملخص ال ) فيه أشارة الى انما بعينها لامجرى فى الاحوال لان قيام العرض بالعرض 
| على تقدير وجود مابه الاشتراك وما به الامتياز انما يلزم اذا كا ذانيين ها وأما اذاكان مه الاشستراك 


(فوله فلکم في اختصاص الذات بما) فيه يحث ا سيذكره في الجواب الاول انهم بوذ التسلسل 
في الاحوال ويشير هناك الى أن رد الرازى منسدفع عنهم فلقائل أن بول يجوز عند هم أن یکی 
اختماس کل ذات بال أخرى اي ناية فلا یز ال جیح بلا مرجح وین أن باب عنسه بأن 
الاحوال الغير امتناهية ان حصل لكل ذات لم ببق الاختصاص المفروض والا م يكن الاشتراك في الازوم 
مازوما للاشتراك في اللازم وكل من محال وال أعر يحقيقة الحال 

(فوله فالاشترأك فى الذوات) الظاهر أن المراد باذوات الخصوسيات والظرف مستفر أي الاشتراك أ 
الكائن فى الذوات وقوله أعن التساوى في اعطقيقة بإلنظر الى مال المنى وقد بقال للا يجوز أن يكون | 
اختصاص الذوات بالاحوالكاختصاص حمس الأجتاس بالفصول وخصص الاثواع بالشخصات 


(۱۳) 
لما هو أن المقائق مشت رك فى آمور وختلفة مخصوصياتها وما به الاشترالك غير ماه 
الاختلاف وها ليسا بموجودين ولا معدومين ققد ثبت الواسطة التى هى الال وذلك 
منقوض( ,أن الاحوال نشترك فى المالية) وتختاف باللصوصيات التي یز بها مضا عن 
بعض (وما به الاشتراك غير ما به الاختلاف فالمالية زائدة على الخصوصيات وانها) أى 
المالية الشتر كذ وهي فوم ال (حال ) شارك اث الاحوال فى الحابة وناز عنما 
مخ وصبية ولیس نی من الشترك والمميز موجوها دا ولامعدوما ثبت حال آخر (فنتسلسل) 
الاحوال الى غير النهاية أوثقول وبا أى کل واحدة من تلك اللتوصيات حال نشارك 


مارضا ومايه الامثياز نفس ماهيانها فلا وكذا تقوم الموجود بالغدوم على تقدير عدم أحدهما انما پلزم 
اذا كانت الاحوال موجودة وب جريان تلك الحجة بخصوسها موقوف على کون الركب موجودا 
وع کون مابه الاش تراك وما به الامثياز ذانيين له ولا الامرين غير منحقق في اطال ولذا م قبد 
التاق بالعرضي ةوقال مشتركة في أموروم يقل ميكبة من أمور وم بتعرض لدليى مالسا موجودين 
ولا ممسدومین اشارة الى أنه ليس اللحوظ في تلك الحجة في الاحوال خصوصية الامور 
الذكورة فيا 

( قول وتختلف بالخسوصيات ) سواه كانتا ذائيتين أو عرضيتين أو احداهامرضية والاخرى ذانية 
أو نمام لماعية 

( فوله وا حال ) لاختصاسها بالاحوالاً فلیست بموجودة لعدم افنضائها وجود الوسوف ولا 
| نما تا بوت الوضوف ولظبوره م يتعرض ابباه یع کوب 5 يموجود هو حل الاحوال 
كاجزاه السواد القائة له فندبر فال قد خبط فيه بعض يجريان الحجة بعيئها 
/متابعة لشارح النجريد وطول الكلام بلا طائل وصاحب القاصد قرر النةض عکذا الاحوال لوكاات 
ثابئة لكانت منشاركة ف الثبوك متخالفة في الحسوصيات فكان ثبوتها زائدا غليها ضرورة ان مابه 
الاعراك یه الانتباز 9 لبس بمنني فيكون ابا وساد ولا جخنی اله على هذا النقرير دليسل 


(قوله ولیس نی من الشترك والمميز موجودا ولا معدوما قبت حال آخر )لام وسفان فان 

يما بقوم به الخال أعنى الموجود لان مقوم الثى” يقوم بمايقوم به الثئة فاندفع اعتراض الاجهريبعدمازوم 
اه على عدم القيام بللوجود 

(قوله أو نقول وانها ا) فيه بحث لان النقض بأي الوجرين قرر انما ينم اذا كان فوم الال ذائيً 


۱2 


سار الاحوال في مغهوم الجال وتمتاز عنم مخصوصية آخری وهكذا (وأجیب‌عنه بوجرين 
» الاول التزام ااتسل) فى الاحوال ( ورده الامام الرازى أنه بسد باب ات الصانع 
وفبه نظر) ال بتوقف على امتناع الاساسل ف الامور الوجودة والتزامهم 

لا نی هذا الامتناع (لوازأن تلع التساسل في الموجودات ولا متام ف الاو 


( قوله لام الخ ) يعني زنل فى الاحوال لابنافي امتناعه فى الامور الوجودة وما 
قله الشارح في حواغی شرح التجريد من أن برهان التطبيق يدل على امتاع ثرتب أمور غير متناهية 
محشمعة فى الثبوت سواء كانت موجوه أو أحوالا وهذا البرهان هو المعتمد فى ابطال حوادثلاأول 
لهاوائبات الصائع فسراد الامام أن تجويز التسلسل في الاحوال يدد بإب ابات الصالع بالطريق الذى 
اعتمدوا علبه فدفوع بأن قوطم بالعدومات الثابتة الغبر المتناهية مع جریان التطبيق فيا اذ رنب ليس 
بشرط فيه عندهم لابوجب سد پاب البات الصائع يناه على اشستراط الوجود فى جریاه فکیف الزام 
التسلسل فى الاحوال پوچب ذلك 
لا حته من الح وص يات حق يلزم تمايزها بفصول هي أحوال أيضاً مشتر كة فى منبوم ملق الال 
ويازم التسلسسك وهو منوع واز أن یکون عرضاً ماما ها ویکون تمابزها بذوانها فلا يلزم التساسل 
وباجملة نی الوجه الثاني ثبي الاحوال أن يكون ماب الاشتراك والامتياز من مقومات| لحقائق الوجودة 
وذائيائها کا صرحوا به والا فلا حذور في کونهها معدومين فلا يرد النقض الا بعد انبا تكون کل من 
المیز والعترا ب للاحوال فان قلت لو سل مان ها م بتوجه النقض آیا طواز أن يكون 
أجدهما أوكلاهما عدمياً ولايازم تقوم الوجود بالعدوم بل تقوم ملیس مدوم ولا موجود بالقدوم 
ولا ١‏ نم استحالته فان اطال لماكانت واسطة بین الوجود وللغدوم فپ حظا من الطرفينفائهم اوه 
قد جاوز فى التسقق حد العدم وم يباغ حد الوجود ولذلك جوزوا أن يكون الال مقسوما لاحقائق 
الوجودة ولميجوزوا يكون العدوم مقوما ها فلا غلييم أن يجوزوا نقوم الخال المعدوم قل تكلامنا فى 
الاحوال الى آتوها احتائق الفرضية الوجودة مقومات ها ولاوز قومبا بلعدوم والا لزم قوم تلك 
الحقائق به لان مقوم المقوم مقوم وقد يجاب عن النقض باختيار أن الام المشئرك وهو «فووم الال حال 
والامي الخنص موجود فلا يلزم قيام العرض بالعرض ولا التقوم بالعدوم ولا يكن نقل الكلام الى 
مفهوم الخال لاله مشترك بين نفسه والاحوال الخاسة فلا يكون اهوم الخال حال زائد على نفسه حى 
سل لكا سيذكره الشارخ فان قات ينم النقض فى الاحوال القائمة بإلاعمراض اذ لوكان احدى مقسومنا 
موجودة ازم قيام العرض بالعرض اذ لاشك أ مقوم الذي" بوم بجا يوم به ذلك الشی* کا مي فلت أن 
کان العلام في الاحوال القومة للاعراض فليست اة بها بل حاطا وان كان فى الاحوال اظارجة 
القامة بها فقد عرفت أن الاستدلال لام جوز تقوم الال بالمدوم فتأمل 
(فوله وفيه نظر ا) ردء الشارج فى حوائى النجريد با حاسله أن برهان النطبيق يدل على امناع 


زف ' 8 
النى ليست عوجودة ( 6 لا عتنع في الاضافات والسلوب ) اتفاتا ( والثاتى أن الاحوال 
لاتومبت ب ال والاختلاق ) فلا صح أن تال انها مشتركة فى المالية لانه وصف لها 
بالقائلولا انها ممايزة خصوصیانبالانه وصف لما بالاختلاف (وأجاب) الامام الرازي 
(عنه ) أيضا ( بأن ذلك جبالة) لان كل آمرین يشير اليهما المقل بوجه من الوجوه اما 
أن يكون التصور من أحدها هو التصور من لا خر أولا فملى الاول ينما مئل وعلى 
الثاني اختلاف فلا غرج عنهما (وفیه نظر لانهم جماوا ال والاختلاف اما صفة) 
موجودة ( أو سالا وعلى كلا التقديزين لا تقوم الا بالوجود) أما علي الاول فلأن وجود 
الصغة فرع وجود ااوصوف وأما عل الثاني فلن الخال لا نوم الا بالموجود (فاطلانما) 
أى اطلاق ال والاختلاف (عل الاحوال يكون بم ىآخر) فلا يكون المكم بأ 


( فقولا لاجتنع الل ) الاولي ركه اذ الاضافات والسلوب وجودها يحسب اعتبار العقل فاذا 
اعتبرها سلسات واذا لم تبره قلعت يللاف الاحوال لان نف أنفسها وليس بوتا رال 
[ قوله نيما مائل ) أي في ذلك المتصور 
( قوله فلا خرج عنها ) اذ لاواسطة بين النقيمنين 
( فوله لام جءلوا اخ ) منع ساحب المقاسد هذا الجمل فلابد له من شاهد م نكلاههم 
( قوله موجودة ) قيد بذاك لان الصفة المدومة آقومبلعدوم 
ار (قوله فلا یکون امک ا ) هه ام وان اندفعت لكن بتى جهالة أخرى وهي ان المال 
وتر زيادة الخالية بإشتراك الاحوال فیها وامتبازها بالحصوسيات لا بالفائل والاخثلاف بالعسی المذكور 
لجواب نبا لانوسف بالغائل والاخنلاف جمالة بينة فالحاصل انهم ان أرادوا بالثثل والاختلاف جرد 


نب أمور غير متناهية مجتمعة فى الثبوت سواء كانت موجودات أو أحوالا وهذا البرعان هو العنمد 
حوادث لاأول ها واثبات الصائع فراد الامام أن نجويز التساسل فى الاحوال سد 
بات ام بالطریق الذي سلکوء واعتمدوا عليه وهذا القدر یکنی الزاما طم 
(فوه لاله وسف ها بالمائل) حمل البائل على معناء الاصطلاحي حت يتوقف على كون الطالية من 
أخص الصفات النفسية وهو حل بحث وحمله على معناء النغوي لايتوقف عليه لكن فيكونهمن الاحوال 
آردد وبا مراد الناقض بالاشثراك والاخثلاف معناهما اللغويان والاحوال بلالمعدومات أي ضاتوسف 
بهما واب الامام حق ولا برد نظر المتف ۱ 
(قوله فان الیو الامللوجود) فيه بحث لان التبا في امل كاف كا مم في اورت ونال | 
| الوجودين واختلافب اناما بدفلابتدح فی کون ال والاختلاف من الاحوال قبامبا بالاحوالف 3 | 


اب 


05 


الاحوال لا نوصت مهم بالمعني الاول جبالة 9 ان الامام الرازى مد ما زيف الوجبين 
اذ کورن في ال واب (آجاب) عن كلام النافين ( :أن المال) أي مغبوسه ( ليس الا 
بل هو ساب اذ معناه كونه لي سأموجودا ولا معدوما) وکل مفروم اعتبر فيه ساب كان 
معدوما لا حالا وهذا الجواب انما تمثى اذا ادي أن مفبوم الال حال وحینذ جاب 
يجواب آخر أي وهو أن مفروم الال مشترك بين نفسه والاحوال الخاصة فلا یکون 
یوم امال حال زائد على نفسه حتى بتسلسل وأما اذا ادعی أن انلصوصیات الميزة 
لبعض الاحوال عن بمض أحوال أيضا فلا تم ذلك المواب الا اذا قبل انانلصوصیات 
أيضا سلوب واعل أن الباجث الطقة بوت المدوم والمالأحكام فاسدة مبنية ع ىأصول 
باظلة فا أعرضنا عن الاطناب فير وتضبيع الاوقات في توجبهاتها 
سمجل الرسد الثاني 6د 

من عراصد الامور العامة ( في الماهية ) قدم مباحث الوجود والمدم على مباحث معروضیما 

ا( قوله أجاب الح ) هذا الجواب مندفع با حررنا اك اذ اختصاص الانماف به حال الخالية يناف 
که معدوما قعل أن الاب لیس داخلافی مفهومه بل خارج عنه لازم له وحقيقته الفهوم المنحقق بعا 


ڈارح النجرید ثقوم الال بالعدوم ناه على أنه لم بیاغ حد الوجود کا جوزوا تقوم الوجود باطال ينا 
على أنه خرج من حد العدم 

( قوله مشترك بيننفسه والاحوال ) وامتيازءغنها بقبذ ساي وهو أن حاليته ليست زائدةعلى نفسه 
2 ) مأخوذة نما هو باق ياه الاسبة وحذف احدی الباءين اتخفیف والحاق 
هل من الوصفية الى الاسمية وكذا الايةمأخوذة عن مامرادفة ها وقيل الاصل | ثم قبت 
أطمزة هاه تخنيف کا فى قراءة هياك فى ايك ولراد بيان أحوال الاهية الى هىمن الامو العامة بحي 
انتعدى الاحكام الى افرادها أعني الماهبات الخسوسة وكذا الال فى جع الباحث 
( قوك قدم اح ) مع ان الب الطبيي يقنشى أقدح مباحئها 

(قوله وكل مغهوم اعتبر فيه سلب ا) فبه دفع ارد الفاشل العلوسى على جواب الامام بان الحال 
وصف ليس توجود ولا معدوم فلا يكون سلباً محضاً وحاصل الدفع أن اعثباز الاب فى مفووم اعدا 
ولو بالجزئية يستلزم عدميته ولا حاجة بنا الى ادا أن هذا السلب غين مقووم الحال 

(قوله ارد الثانى في للاعية) ويرادفها الائية وان اختلف وجه النسمبة فالماغية ملويةالى 


۳1 


أعنى الماهية لان البحث عنها من حيث أنها صالحة لممروضية آحدها وهي فا الاعتبار 
متأخرة عنهما (وفيه ) أى فى هذا لارصد (مقاصد) اننا عشر « القصد الاول » فى تبيز 
الهية ما عداها لكل شى*) كليا كان أو جزیا (حقيقة هو بها هو ) وهذا تفسير بوم 

( قوله لان البحث عنها الخ ) وذلك لان البحوث عنها عوارض تلحقها حال الوجود أو العدم 
فلابدمن صلوحها لعروض أحدهما حتى لوفرش امتناع انافما مما لم يتصورعروض عارضطا فضلاعن 
الببحث عنه وا | بقل من حيث معروضيتهلان البحث يكفيه سلوج العروضية ولا .يلزم العروض بالفمل 

( قوله متأخرة عنبما ) لتأخر المعروضية عنهما 

( قوله فى تيز الماهية ما عداها) أى بيان أن مايصدق عليه الماهية أمي وراه كل مفروم إصدق 
علبه اله ماعداها لكن لاملاحظة في هذا کم بمنوان انه ماعداها حت یکون لمتكم لفوا بل ذانه 
وائما عبر عنه ما عداها لكثرة تلك الفهومات فالقصود مثلا ان ماهية الانسان غير الضاحك والكانب 
والناطق وغير ذلك ولاشك ان هذا الحكم تاج الى البيان لاتحادها مع الانسان فيا سدقت عايه 


( قوله حقيقة ) الضاهى ماهبة الا أنه أقإم افظ المقيقةمقامها نبا على أتحادهما ولذالم تعرش 
الشارح لبيان انحادهما 

( قوله هوبها هو ) لبد من اعثبار التغاير بين الموشوع والحمول لیصسح الل قالراد بهو الاول 
ذات الث" وی ما بازمه وهوكونه متحصلا في نفسه يحيث یسح أن يعبر عنه بهو والسيبية المستفادة 
من الباه یکنبه التغابر الاعتياري ولا عه النتض بالفاعل اذ الفاعل صل به وجود ای لا 
وهذا معني مأقالوا ان الفاعل مجمسل الثى* موجودا لاذلك الثىه وهذا التف_ير شامل للكلى واعزئي 
خلاف مابه يجاب عن الي“ با هو على ماهو مصطلح المنمتى فا مختص بالكلى وبين المعتييين موم 
وخصوص من وجه 

( قوله تفسير الخ ] يعن أن السفة كاشفة لامقيدة 
ماهو ويطلق على الحقيقة باعتبار صلوحها لاجواب عن الؤال با هو 6 يطلق عليها الحتيقة باعتبار ان 
حتق النى" بها والمائية مقسومة الى ماويطاق عليا ياعتبار صلوحها اجواب عن الدؤال يما 

(قوله لكل شى“ حقيقة هو با هو) الظاهر أن المراد بالنوة ماهو أعم من الموجود ولاز اذالاهية 
تم الموجود والعدوم وهی الرادة بالحتقة ها ويكن أن يراد به معنا الحقيتى أعنى الوجود بناء على 
مااشتهر من أن الحقيقة قد تختص بالموجود ثم قوله هوبها هو فىموقٌ النعريف للحقبقة والظاهر علي ماف 


(۳- مواقف لك) 


(14) 


حقيقة آلثى" والقيقة الجزيِة تسى هوبة وقد تستعمل الموبة بممني الوجود الطارجى 
والمقيقة الكلية تسى ماهية ثم المقيقة من حيث هى اما أ تقاس الى آمور مباشة اياها 

فذلك لا النباس فيه لان الامور المبابنة لما مسلوية عنها بممنى أنها ليست نفس الماهية ولا 
داخلة فيا ولا عارضة لما واما أن تقاس الى آمور داخلة فبا أو خارجة نما عارضة لما فاذا 
قيست الى الامور المارضة لما بال (ه سار لا مداها) من الامور التى عرض لما 
(سواء کان) ذلك المارض (لازما )لفلف عنها أصملا أا وجدت هي كانت ممروضة 
له كالزوجية اللازمة لماهية الاربمة أو ( أو مغارةا) عنها كالكتابة للانسان (فان الانسانية 


( قوله ثم الحقيقة من حيث هي ) أي من غير ان بلاحط معه نی حى هذه الحيئبة فكله قول 
ماصدق عليه الحقيقة من غير ملاحظة أ معه 

'( قوله مبابئة الخ ) أى مفارقة يدل عليه قول ولاعارضة 

( قوله فذلك ) أى القاس لا النباس فيسه بشي" من تلك الامور لامتيازء عنها من جيع الوجوه 
فاذالم يتعرض ااستف لبيانه 

( قوله من الامور الخ ) خص ماعداها بالموارض بقربئة قوله سواه كان لازما أو مفارا فا ما فى 
الشپور قسان لاعارض وبقرينة تعرضه فى الثثيل للامور المارضة غمل الفارق على میم الباين خروج 
عن سوق الكلام , و 

(قوله اغا الع ) أشار بذاك الى أن امتناع انفكاك لازم الماهية فى الوجود المطلق اذ ااسدوم 
مسلوب عنه کل ئ حت نفسه فلازم الوجود مایکون لزومه فى الوجود الارجي أو اذهنی فقط وهو 
داخل فيالمفارق هبنا لاله فى مقاب لازم الماهية من حيث هي وادخال المنطقيين لمم فى اللازم لایافه 
ذلك لام أرادوا + لام سا موه كان لان للا أو لا م الوجود ووجود الواجب عند القائلين 


شرح القاصد. ان ات لور مبنی‌علی أن الاهية لاست مجعولة يمل املع هورأيجپور الفلاسفة 

والعتزلة فلا يسدق التعريف على العلة الفاعلية وقد يمنع البناه على ماد كرلان القائلين بأن ال احيةمحمولة 

يفسرونها بهذا تسیر یا يدفع الاعتراض بالعلة الفاعلية بأن الثى* عبارة عن الام الارجى والباه 

اد عن هو هو قان هو هوكأنه عل في الخاد ولذام يقل مابه لین هو مع 

ن المور العقلية وهي من حيث ذاتها نفس الاعى اظارجي فانه 

ت السور العقاية بالو. کر ار جر وما ,تبعدكان اماصل عين الام الخارجى واذاجرد الوجود 

اارجی عن الموا ارض كان الباق فيه تلك |اصور العقلية فمني التعريف مابه تد الامى الخارجى فی 
او جود ولا يخنى عليك مافيه من اتف 

(قوله فاذا قبست الي الامور العارضة ا) قبل لا فرض قياس الاهية الى العوارض فلا شلك انها 


من‌حبت هي إنسانية ليست الا الانسانية فليست ) الماهية الانسانية من حيث هي ماهية 
إنسانية (موجودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة ولا شب من الثتقابلات) على معنى 
أن شيا نها ليس نفس تلك الماهية ولا داخلا فما لا على معني ألما ليست متصفة بى“ 


بزيادنه داخل فی الفارق بهذا الممتى ضرورة أن ماهيته تعالى لا عتنع انفكا که عن الوجود الخارجي في 
الذهن والا لكان فيه قاتا بنفسه و کون ماهيته تعالى عتنعة الاتفكاك عنه فى الخارج لابقتضی وجوده 
ميتين ونقدم وجوده الخارسي على نفسه لانه فرق بين أن نكون متنمة الانفنكاك عددفي الوجود المارجي 
تكون متنعة الانفکاك غنه بشرط الوجود الحارجي فتدبر فانه غلط فيه بعض الناظرین 
له ليست الا الانسائية ) أي الانسانية ومتومانه جملا ضرورة امتناع حصل الماهية بدون 
مقومانه لكن المقومات في تلك الرنبة لا م تكن مغايرة لاباهيةصمح أن يقال ليست الا اماهية وأما مقوماله 
منصلا فبي متأخرة عا لاحتياجها الى انار کیب والتحليل وها من الموارش 
( فوله على معني الخ ) بناء على تفرعه على ان الانسانية من حيث هي ليس أمرا وراء الانسالية 
”| ومتومانه فعدم کون الموارض فى تلك اارنبة عبارة عن عدم كونها نفسها أو داخلا فيا فا قبل اله 
ببغى أن بقل ولا مباينا لماك قال فان الست ت عارشة ها وهم 


لست عين الاهية ولا جزءا مما فلا الق بهذا العتى وأنت عدم الفائدة انما هو اذا 
اوحظ غنوان العروض فى القيس اليه حال اللحسكم بالننى اكور وأمااذا قبس الماهية الى الامو رالعارضة 
واوحفات تلك الامور من حيث خصوصياتها فعدم الفائدة نو قان حلا على الماهية ربجا أوهم ابا 
نفسها أو جزءها فاحتيج الى البيان نم برد انه اذا لوحظ الاهية مع العوارض أ نا العنى 
يح اذ لاتكون العوارض جزءامن نفس اماهية وان كان جزءا من المجموع فالنقريد بالحوثية مس تدرك 
اليم الا أن يقال نوهم الجزئية یلد يقتضى ترك التقييد بها ليندفع الوهم فى تلك الصورة وقد يقال 
مراد السنف مادکره الشفاه من انه اذا لوحظ الماهية فقط لم يحكم عليه شى من الموارض 
لانه مناج الي ملاحظة مارش والفرض أن اللحوظ هو الاهية لیس الا ويؤيده قول الشارح رالا 
وأنت خبير بأن,قول المسنف هى مغايرة لا عداها وقوله فليست الماهية الخ یه 4 قطمباً فلا وجه 
حل كلامه عليه 
( قوله على نبا ليس نفس الاهية ولا داخلا فيبا) قبل لابوافقه قول اامنف ليست 
الا الانسانية فاه يقنضي أن لایکون من حيث هی جزءها أيضاً وما ذكره نضي أن الإزه لاسح یه 
عنها من حيث هي ول فول الصنف ليت الا اااي يشعر بأن امقيس اليه أعم من الموارش 
5 بأن سياق کلام الصنف يغيد ماق کره الشارح فلیحدل اصم في قوله لبت الا 
الانسانية على الاضافي 
(قوله لاعلى معني انها ليست متصفة بشى” الخ) عدمكون هذا المعنى مراد المتف ظاهر لان قوله 


Ko: 


منها فما يستحيل خلوها عن التقابلات اذ لا بد ها من اتصافها بواحد من الت 
( بل هذه آمور) زائدة عن اماهية الانسانية (تنضم الى الانسانية فدكون) الانسالية (مع 
الوحدة وا ومع کته کی ) وبع ال جود موجودة ومع للم سدومة ويل 
هذا تس ) وبل اذا لوحظ ماهية فى نفسها و بلاحظ مب شئ زائد عليبا کن‌اللحوظ 
هناك نفس الماهية وما هو داخل فما اما تملا أو مفصلا وم يمكن لامقل ذه املاحظة 
ا ام 


( قوله خلوها عن التقابلات ) أى عن جيع التقابلات فلا يسح الحكم بأنها ل 
ذ من التقاپلات النقيضان ويستحبل ارتفاعهما فلايرد ان اسنحالة خلوها هن التقابلات منوع عواز 
کون التقابلين شدين ويجوز اللو عن الضدين 

(قوله وباب الخ ) لماكان المذكور فى التن جرد تصوير الغايرة بين الالسانية والامور المارضة 
أراد الشارح اقامة الدليل أو التثبيه عليه وانما قال باجملة أي تحمل الكلام في بان الغايرة لعدم تعرشه 
فى هذا البيان اياهية الخصوسة والموارض الخسوسة کا فى الق 

( قوله اذا لوحظ الماهية ) أى تصورت بحيث تکون مخطرة بابال مت لبها وم يلتفت الي من 
زائد سواء کن‌حاصلا معها با للازم البين إلى الاخص أؤلاكائر الموارض كان اللحوظ قصدا 
هو نفس الاهية وما هو داخل فيها اما جملا ان لوحظ الماهية من حيث وحدتها وإما منصلا بأن 
لوحظ الماهية مفصلة بإجزائها فان الماهية ليست سوي الاجزاء فلاحشتها اجالا ملاحظة الاجزاء اجالا 
وملاحظا تفسيلا ملاحظة الاجزاء فصیلا وبا حررنا لك ظهر انفاع ماقيل اه لايظهر بهذا البيان 
مغابرة الماهية لاوازم البينة بالعنى الاخص لله لاعکن «لاحظة الماهية بدونها وان ملاحظة ماهو داخل 
فها مفصلا ليست لازءة للاحظة الاهية بل تلك بهد ملاحظة تركب الاهية وتحليلها 

( قوله وم عکن العقل اخ ) لان العقل مبول على انه مام بلاحظ شئاً قصدا وبلذات لم يككنه 
اکم به وغلیه 

( قوله بل حتاج فى هذا الک الى أن بلاحط أمساً آ خر ) أى باتفت اليه قصدا وبلذات | یکن 
ذلك الام ملتفتا اليه سایق وأنكان اسلا بالتبع كا في اللوازم البيمة 


فليست الماعية الانانية متفرع فى الال على مغايرة الماهية للعوارض والتفرع على المغايرة عدم العبلية 
والجزئية لاعدم الاتصاف لكن الكلام في قولة نا ستحیل الخ فان الکلام في الماهية المطلقة والنسف 
باموارض حي بلوازم الماهية بإعتبار أحد الوجودين قعلماً 6 صرحوا به ويمكن أن يقال الاطلاق 
ال کور يقنضى عدم اعتبار الوجود مع الماهية لااعتبار عدمه حتى لابتصف بث من التقابلات ويؤيده 


ماسيف کره من أن الاهة اللطلقة موجودة لوجود أحد قسميها أعنى الخلوطة فتأمل 


م يكن ملحوظا في :اك الل لاملا ولا بجلا طبر أن ناك الموارض ليست قاهية 
فى حد ذانها فليست تفسبا ولا داخلة قيبا والا لما احتيج یج الى ملاحظة أخري وأيِضا لو كان 
شي" منها نفسها أو داخلا یا لما أمكن اتصافبا بما يقابله ومن هذا يمل أيضاأنها لست 

( قوله فیلبر -1) أى فيظهر من هذا البيان ان شيثاً من العوارض ليست لياهية في مرانبة ذاتها 
حيث فك عنها فالملاحظة 

( قوله والا لا احتيج الي ملاحطة أخرى ) أى ملاحظة مغابرة لملاحظة الاولي بحسب التعلق 
کا ین بقوله أن بلاحظ آماً | يكن ملحوظا الخ مخلاف نفس الاهية وما هو داخل فا فان اک 
بهما وان کان ممتاجا الي ملاحظة غير االاحظة الاولى لكن اللاحظة ن االاحظة الاولى بحسب 


OD 


النعاق فتدبر ماحررنا اك فان فيه الدفاعاللشكوك المارضة للناظطرين فيها ت ركنا التصري به عخافة الاطناب 
( قوله وأيضاً اخ ) دليل ثان لبيان الغابرة بين الاهية والعوارض -واءكانت لازمة ها أو مفارقة 
u 1‏ أكن اخ) أراد به الامكان العقلى أى لما جوز العةلى اتصافها يما قابله فان العارض سواه 

آو غير بين يكن تمور الاهية بدونه وان كان الت‌ور عالا فیجوز 

اتصافه با قابهاخلاف ماهو داخل فيا فان تصورها بدونه ال كالتصور واليه آشار الحقق التفتازاق 
فشرح العقائد اللسفبةحيث قال يخلاف الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الانسانيدونه فانه من العوارض 


( قوله ومن هذا بعل الخ ) أى وعا ذكرنا من أن تلك الموارض ليست اياهية في مرب فآ 
واه يجوز العقل اتسافها بکل واحد من التقابلات يعل ای مينبة ال ت لی منها ولا 
مستازمة ها وهذا لايناني اقتضاءها اياه باعتيار وجودها مطلقا أو خارجا أو ذهنا وائما ذكر الشارح هذه 
بيدا لا سیجی* من بیان معنى تقديم حر ف الساب على اطيثية 

فا قل ساحب المقاصد من انه اذا قبل الاربعة زوج أو ليس بفردیراد ان ذلك من لوازءالماهية 

انها من غير ظر الى الوجود لبس بثى' كيف ولو كان ذلك مقتفي الماهية لاقنضمما حال 


(توله والالما احتبج الى ملاحظة أخرى) المراد بللاحظة الاخري هي ماتکون متعلقةعام بلاج 

أولا لااجالا ولا تفسيالا بقرينة سباق الكلام أو المراد انه لا احتبج الي ملاحظة أخرى على التقديرين 

أعنى على تقدير أن بلاحط ماهو دال قي الماهية أولا أجالا وعلى تقدیر أن يلاحظ تفسيلا بل كات 

نبفي أن محتاج الى . ملاحظة أخري على التق دير الاول فقط ناه علي أن الحكم بالاجزاه يستدعى 

موس ۱:۹ اندفع مايتوهم من أ قوه ولا اختيح الى ملاحظة آخری لایساح لان 
باعل آن اموا رض زاف حول الاهية وا از آن کر 3 جر الي توت 


مقتضية 5 ولامستلزمة هید من للتقابلات على مین واذا O‏ الى الامورالداغلة 
فیا صح السلب هئ آنا ليست لفسا لان الداخل في الماهية ليس عينهأ من حيث هو 
داخل فيبا وأما الاجزاء الحمولة نمی وان كانت بحسب اارج عين الماهية لكن باعتبار 
| (قواه عل امین ) قبد بذك لان الكلام يه لد انا تن لو ملاع مین فطل 
مام من أن الانسانية من حيث هى ليست الا الانسانية 
( فوله واذا قبست الاهية الخ ) عطف على قوله فاذا قبت الى الامور العارضة وحاسل الكلام 
أله الم يكن في سينية الاحية الا لاهية أو مقوماتها فاذا قبست الماهية من حيث هى الى الامورامبابئة 
| أي الننكة عنها سح نفها عا بإعتبار المرئبة والاتصاف معا فيقال انا ليدت سما ولا داخلة فيا لدم 
| كونها فى مرا ولا عارضة ها لعدم اتسافها بها واذا قبست الى الامور العارضة سح تفا بإعثبار 
رب بوجبون فبقال ليست نفسها ولا داخلة فها لعدمكونما فى سنا ولا بمح نفبابإعتبار الاتساف 
شين واذا قبست الى الامور الداخلة صح نها عنما باعتبار الرنبةپکعنی انها ليست فسا فقط 
بة الاهبة ا و ييل 


أن الوجود اکان شی الامة م تع ۳۳ دم لانساف الوجود به في النستيق فليتأمل 
ثمكلام الشارح يدل على أن قوله وبا الخ فى الموارض الى يمكن تالا ونواردها على سبيل 
التقابل فالمراد بالمثقابلات فى قوله ومستازمة لشى* من التقابلات هذه العوارض أيضاً كرا يدل عليه قوله 
ومنهذا بسر الخ فلا يرد اقتضاء الاريمة ازوجبة نم أن الدليل أخص من الدغوى وهق مغايرة 
الاهية بيع الموارض أمكن تزايارا وتواردها أملا فان قات 
الاربعة مثلا لانقتضى من حيث هی الزوجية بل لمطلق الوجود مدخل فى هذا الاقتضاء وهذا مغی 
لازم الماهيةكا صرحوا به فاهية الاربمة مثلا اذ م يعتير وجودها وانقسامبامتساويين قابلة لفردية فلا 
5 الى تخصيص الكلام بالات قلت أو سل هذه 
يعتبر معا الوجود وأن عدم الاعتبار لیس اعتبارً عدم فیتأمل وبال ماهية الاربعة اذ لم نكن 
۱ مقنضية ازوجية بأى ابر أخذ كان عدم كونب قابة الغردية بذاك الاعتبار بطريق الاولى فتأمل 
| (فوله ععني انها ليست تفبا) ان قلت م م تعرض لصحة الساب يمدنى انها ليست عارضة ها قات 
| لان السلب بهذا للعنى لوصح لصح سلب لش عن نف وم يقل به أحد 
آخر )هو ان جمل الجزء الذهني جمل الكل لاان الطبيعة الجلسية مثلا من 


آخر (فاذا سئلنا طرف النقيض وقيل الانالية) من حيث هي السانية (۱) وليست 
(۱) كان المواب الصحبح أمها ليست من حيث هي هي (۱) لا با من حيث هی ليست 
(۱) فان تقدبم ) حرف (السلب على الميثية ) ج فى المبارة الاولى (ممناه ) المتبادر (انها) 
اذا أخذت ذه الحيثية (لا تقتفي (۱) و ذلك لان الرابطة ها متأخرة عن السلب | 
فالقصود ساب ااربط ( وهو حق وممني تقديم الميثية على ) حرف (السلب أا ) اذا 
أخذ تب ذه الحيثية (:2: تقنفى لا(۱) ) وذلك لان الرابطة فى هذه المبارة متقدمة على السلب 

( قوله فاذا سثلنا ال ) تغریم على قوله فالانسانية من حيث هى انسانية لبت الا الالسالية 

(قوله إطرفي اقش ) أى بالفردين الاذين کل واحد منم تقيض الا خرن بوخد أحدهاسابا | 
لاخ لاعدولا ورددریما 

( قولهكان الجواب السعیج) أي الجواب الذى لاشبة فى مه ناه على المع المتبادر 

( قوله فان نقدیم الخ ) ماذكرء ی من ا 


فیفید افتضاه الاتصاف بالسلب وهو باطل وعبارة القن يدل على ان مدار الفسرق ديم حرف الساب 
يئبة وتأخسيره نها وهو الظاهر لاه اذا أخر تكان معناء کون الحيئية منشأ للانصاف واذا 
ان الحيثية ملشأ لساب‌الانضاف وان كانت القضية في الخالنين سالبة 
( فوله التبادر ) قيد يذلك لاله يمكن ارادة الاتصاف بالسلب بأن بمتبر السلب مؤخرا فى العنى 
آکنه خلاف المتبادر وکذا الخال فی‌سورة التقديم 
( قوله وهو حق ) لما عرفت من انا ليست مقتضية نی" من التقابلات وما ذ کره صاحب المفاسد | 
من أن الاهبة من حيث هى مقتضية للوازمها فقد عرفت فساده 


ذلك العارض من مقتضيات الماهية صح فى مثل قولنا الاربعة منحيث 
5 شته دوز ارا | 


CTE) 


فالتبادر منبا الا جاب المدولى (وهذا باطل ولو سئلنا عنالمعدولتين) أراد الموجبتينالمعدولة 
والحصلة على سبيل التغليب ( ققيل هي (۱) أولا (1)ل بلزمنا الجواب ) عن هذا السال 
لاله غير حاصر مخلاف طرف انقیض اذ لاغرج عنبم(وان قلنا) أي وان أجبنا عن هذا 
السؤال تبرعا (ثنا لا هذا ولاذاك ) بالمنى الذى عرفنه اذ ليس ی من الالف واللاألن 
نفس الاهية ولا داخلا فيبا ( فان قيال الانسانية النى لزيد ) من حيث الما انسانية ( ان 

( قوله فالتبادر منها الايجاب الغدولى ) أراد بالايجاب العدولى الايجاب الذی یکون الساب جز ۳ 

من اسول وتصيراااصنف بلا لاظمار الجزئية وذلك لان الجواب قضية سالبة الحمول لما عرفت أن 
الوا بطرفى نیش فلا برد ان لبس موضوعة لسلب النسبة فکیف يكون الابجاب عدولباً وما قيل 
من اناجواب ع ىثقديرالنقديم اذا كانت موجبة سالبة احمول يكون ينه ممن السالبةالبسيطة 
م نقرر من انم متلازن فيكونكلا الجواين سحيساً لا فرق فليس ئی لان ثلازمهما بإعتبار عدم 
اقتضاه وجود الموضوع لابقتضی أن لايكون بينهما فرق بأن يكو نمعى احد مما الانصاف بااسلب‌ومعنی 
الاخري سلب الاتصاف 

( قوله لم يازمنا الجواب عن هذا السؤال ) لان جوابهإلنمبين والئميين انما بلزم اذا كان الترديد 
خاصرا ولا حص واز أن لاشتفی شیا متا 

( قوله بللمني الذى عرفته ) أي الانسانية من حيث هى لاقتفی هذا ولاذاك وأنما ذلك بعد 
الاتصاف باوجود ۱ 

( قوله فان قبل الح ) غطف على قوله فاذا سثلنا أورد الفاء لان التفر بع الا ولهتعاق بقوله فليست 
موجودة ولا معدومة وهذا متعاق وله ولا واحدة ولا كثيرة لان ماله کا ذكره ه الشارح قدس سره 
الى قولنا الانسالية من ححيث هي اما واحدة أ وكثيرة متعلت ما تراب في اکر فأورد الت بن 
كذيك ولیس هذا اعتراضا على ماوهم اذ م يدع فيا سبق ان الانسائية أمني واحد مشترك بين افراده 


(قولهقانالاهذاولاذاك) فان قات اذا كان معني هذا الجواب أن المأهية من حيث هی لاهذا ولاذاك 


ارالشی 2 
تعيين أخدها أمالوكان فى زمه بوت حدهن فلا قان السائل انا رتب المدول ۹ 
ذلك وامجیب لبه بإدخال حرف الساب على الحيتية على خلأ ذلك الزعم فليفهم 
الانسانية الخ) هذه شببة أبتدائية على وجود الماهية المطلقة اشترکةولاببعدانپورد 
على قوله ومع الکنرة كثير 


ره 


كانت هي التي اممرو كان شخص واحذ فى آن واحد فى مكانين) ومتصفا بالاوصاف 
الثقابلة مما ( وان كانت غيرها لم نكن الانسانية أمس] واحدآمشتركا) بين افراده (قلنا) 
ممنى هذا الكلام أن الانسانية من حيث هى اما واحدة مشتركة ين افراده وام متاددة 


متغايرة فيبا وعلى كل نقدبز يلزم حذور فلايلزمنا ا جواب لاا من حيث هي ليست شتا شا 
ما زكر فان يي لذ كور تقنضى قلع الظر عن جع الموارض وان با قدا (هي 
من حيث هي ايست التى فى زيد ولاغيرها) ولیت التى فى تمر وولا غيرها لان وحدنبا 
وتنايرها وكونها فى زيد أو مرو كلبا عوارض قطع النظر عنبا في هذه الميئية ولو وفع 
بدل قوله في زيد قوانا فى مرو لكان آظبر بل ها) أى کون الانسانية واحدة مشتركة 
وكونها متعددة متغابرة (تیدان خارجان ) عن الانسانية (یاحقنها مد النسبة ایا ) أى | 
ال اوحدة رده سایق ارات للهية بیس الى مواربالی ذ كر 


| (قوله ولوووقع بدل قواه )لوق وال لکد حيث رده الا ال دینک‎ ٠ 
هي الانسانية الق لعمرو وين كونها غيرها‎ 
E فوله في اعتبارات الاهية ) يعتى | بت‎ ( 


-۲ الغ) ربب عنه ساحب القاصد بوچه‎ RAT 
| قيقة غيرها بحسب اطوية ولا یم کون الواح لاإلشخس فى أمكنة متعددة ومتصفة بصفات متقابلة‎ 
بلى يجب فى طبيعة الاعم أن يكون كذلك ولايخفىانه اتمايصح اذالم بر فيه ای تأمل‎ 

(فوله ولو وقع بدل قوله الخ ) ظاه ركلام السائل مشعر بأن مراده أن الائسانية التي من حيث 
ی فى زيد هل هی التي فى مرو أملا فلو قال المتف بدل قوله فى زيد فى مرو ارجا توهمأنالانسانية 
من حيث هی في زرد فلدقعه من أول الام سرج قال ليست الت في زيد وان كانذلك النوهم مندفعاً 
قوله ولا ف‌غرها 

(فوله في اعتباراتالاهپة) اشارة الی ماصرح به فى حواشی المطالع وغسيره من أن ما کر لیس 
انقسما لياهية الى الاقسام الثلانة حتي یکون تس لشی؛ الى نخسه والي غيره بل بیان ان ها اعتبارات ثلانا | 
بإلقياس الى عوارضها. 


(4-_مواقف لك ) 


CU 


حالما ف المقصد الاول وهي ثلاثة تقبيد الماهية بوجودها وتقبيد ها إمدمما واطلاقبا بلا تقبيد 
فول (الاهية اذا أخذت مع قيد زائد) علي إنسمي مخلوطة وبشرط شي ووجودها) فى 
الخارج (ممالا عة فيه) فان وجود لاشخاص فى انارج بين لاسترة به وهي عبارة 
عن الماهية الكلية وانتشخص فالاهية المخلوطة موجودة قطما وفيه بحث وهو أن الشخص 
هل هو م کب ف انفارج من الاهية والتشخص أو هو کب منہما في الذهن وسيره 
عليك تحقيقه ان شاء الهتمالى( واذا أخذت) الماهية ( بشرط اللو عن اللواحق “ميت جردة 
وبشرط لا نی وبا لا توجد في الاج والا قبا الوجود) امارج ( والتعين فم نكن 


( قول نید الاحية )فيه اشارة الي أن الخلوطة والجردتعبارنانعن الماهية القيدةبوجود الموارش 
وبمدمہا کا يدل عليه تسمیتها بشرط شي" وبشرط لالا عن الماعية مع الموارض ومع عسدمها حت بازم 
بملان الحصر بإماهية القيدة بها وامتناع وجود الخلوط لان من الموارض‌ماهي اعتبارية ولا عن الماهية 
القارئة بها أو بعدمها حى بلزم صدق المطلقة على الخلوطة 

( قوله فان وجود الاشخاس ال ) لابخ عليك ان الاعتبارات الثلاث انما هي لباهية معني ماه 
التی؛ ه وكلياً كان أو جریا" فوجود ازئیات الحقيقية أعنى الاشخاص وجوه الماهية الخاوطة اذا 
اعتبرت تلك الاشخاص مقيدة بالعوارض التي با بلا رية ولا حاجة فى ذلك الى اعتبار ركيب 
الشخص من الاهية والتشخس فى الخارج نم لو کان الراد وجود الماهية الكلية فى اارج وهو مس 
وجود الکلی الطيي في لارج لاحتبج‌الی ذلك ومن هذا نين انه لايحتاج فى ابات وجود الماهية 
المطلقة أيضاً الي القول بالتركيب المذكور 

(قولهوفيه بحت !ل ) يمنى أن مادکرانا ينم اذا کان الث کیب مما في الحارج اما اذا كان في الذهن فلا 

( قوله ون لاتوجد فى الخارج ) وما قيل انها لاتکون معدومة أيسا والا قبا العدم فلا تکون 
موجودة ولا معدومة فبلزم ارتفاع القيضين واجناعهما في الماهية الجردة فليس بشی لان العندر في 
الجردة الحاو جن التقبيد بعدم اللواحقك مم فلا يكن أن يعتبرفيه الاو عن العدم لان التقييد بعدم 
بوجود العوارض فتكون مخلوطة لا محردة على ان ما كر يستازم أن کون #تنمة الوجود 
میا حال وهو المالوب 

(قوله تسمى مخلوطة ) الظاهر أن الخلوطة هي المعروضة لأؤاحق من نحيث هي كذلك أعنى الماهية 
التیدة لاالجموع المركب والا تربع الاقام 

( قوله أن الشخصهومي ب فى الخارج)والحق انه ليس يركب فيه والا.ا كان وجوده نا لاسترة 
فيه اذ الختار الکليالطبيعي الذى هو جزؤء حيئئذ ليس يموجود في المارج 6 سيق ولا سح جل 
الاهية على الخص 


CY) 

مجرقة ) عن جيع الاواحق کا فرضناه هذا خاف ( وهل توجد) الموردة (في الذهن) عند 
لقن بالوجود الذهنى' (في للا ) نوجد ( لان وجودها في الذهن من الموارض) والاواحق 
فلا نكون عردة عن جيعبأ كاموجود اغارجي ( وقيل توجد لان الذهن بمكنه تصو رکل 
شي'<تي عدم نفسه ولا حجر في التصورات ) أصلا (فلا عنم أن يعقل ) الذهن (الاهية 
البردة) عن جيع الاواحق الخارجية والذهنية بأن تبرها معراة عنما ويلاحظباً كذلك 

وان كانت بحسب نفس الامى متصفة عتما ألا تى أنه عکنه کم على الجردة مطاف 
باستحا الوجود فى امارج ولا جک على * ثي' الا اغد تصوره وقرب من هذا ما فيل من 
. (قوه ولا حجر فى التصورات) أي لمان فى شب انا فيا سد انار کم سم کلب 


لبت فى نفس الام فا مى یت في تعريف ام 
قر أن تیه مادم نم يت راکفا تکون مفهوما من المفهومات الثابتة فى نفس 


ام ايتة مع قطع النظر عن الاعتبار والذر. 


صاحب القاصد من أن اللازم ما ذكرء هذا القائل وجود الجردة في الذهن وجوداً فرضياً غير مايق 
انفس الاعي والكلام في وجودها فى الذهن يحسب نفس الا ولا يمكن أن بقل أن اللارفيوجودها 
فى الذهن مع قمع النظر عن الاعتبار لان 

(فوله ولاحك لىئ شئ الح) وهذ! الحم 

(ذوه ورب من هذا) ات کف المقابلة والقسمية عبر این واقتاقوما بأن المنع في 
مدوم الق من اوچود فاضي الاس العدم E‏ التجرد 


أن المتل تسورها کذاك تصورا غير مطابق تقد لامعی خر 0 5 وي RS‏ 
كذاك فنا غیثذلا تم وجوده‌فی اطارج بأن يكونمقروناإلعوارض والمشخصات ویتیرلمقل جردا 
عن ذلك فسار الحاصل اله ان أريد بالجرد مالا يكون في 3 
ف الخارج والذهن جيعاً وان أريد مايعتبره العق ل كذلك جاز و 
با حاصله أنه لامعتى للموجود فى الذعن الاماتصوره ااعقل أعم م, 
أملا فنجن لاندعي سوي أن الجردة قد تکون متصورة للعقل مفروحة له واماان ذلك الفرض مطابق 
لواقم فنحن لاندعيه بل نعترف بأنه الاق ال وام 

(قوله ولا حکم على شيء الا بعد تصوره) فيه بت أشرنا اليه قى بحت الوجود الذحني وهوانمیکن | 


CA) 


أن العدوم معطلقا أى خارجا وذهنا قد تصور فيعزض له الوجود الذهنى فيكون قسما من 
الوجود المطلق باعتبار وجوده فى الذهرن وقسيا له باعتبار ذاه ومفرومه فكذلك اذا 
تصورتالجردة معلفا كانت من حيث ذاتها ومفرومبا مجردة ومقاباة للمخاوطة ومن 
حیث وجودها فى الذهن تنكون قسما من الخلوطة وعکوما عليبا وكذا الكلام فى ايبول 
طلقا فاه تیار حصوله فى الذعن بحسب هذا لوصف المارض له قم من العلوم بوچه 
لد مها (وتيسل ان شرط تجردها عن الامور ) 


ما ومن حي 


(قوه أن المدوم ملق ای مفهومه وذاله التصف عفپومه فرضا برينة قوله بإعتبار ذانه ومفهومه 

(فوله قديتصور اط) أما مفپومه فبنفسه وأما ذاله فباعتبار هذا المفووم 

(فوله وقسيا له اغ) أماذاته فباعثبار صدق منرومه وأما مفهومة فبنفسه 

(قول کات من حيث ذانها ومغوومها جردة) أما من حيث ذانها فظاهر وأما من حيث مفهومرافلان 
مغهوهها من حيث هو مقابل لمفهوم الخلوط وان کان من حيث اله مفووم لم يعتبر فيه النقييد بالعوارض 
ولا بعدمها فرداً من الطلقة 

(قوله وكذا العلام فى اجهول مطقاً )ی في قوطم كل ول مطاق يمتنع الحكم عليه بدليل 
أنه | كنفى في بیان جبتي المغايرة بإعتبار ذانه وم بقل انه بإعتبار حصوله في الذهن قسم من العلوم ومن 
حيث ذانه ومغهومه قم له واذا غير الاسلوب وم بقل وان الجوول مطلقاً 

E‏ الامور واللواحق الارجيا أعالق تلحو النئة فيالطارج 
فی اتسور فک حسول 21 FERE‏ ی اارتم والوجود فى الذهن 
حقيقة فلا بام من الک على الاهبة الجردة وتصورها لاجل ذلك الحكم وجودها فى الذهن کا يدل 
عليه سيا قكلامه فليتأمل 

(قوله وقبل ان شرط تجردها ال) قبل فيه يحث لان هذا القائل ان أرادبالعوارض الخارجية مابلحق 
الامور اماصل فى الاعيان وبالذهنية مابلصق الامور القائمة بالاذهان لاثبت امتناع وجود الجرد فى 
الخارج با ذ کر لان الكون الارجي أبيناً من الموارض الذهنية بهذا امعنى لان زيادثهفى اقلا 
أراد العوارض الارجي-ة مليكون عروضه سب تفس الام وبلذهنية مه الذهن قدا فيا 
واعتبر عروضها ها من غير أن يكؤن ذلك بحسب نفس الامي يلزم امتناع وجود الجردة عن اللواحق 
الخارجية فى الذعن أيضاً لان الكون فى الذهن أيضاً من الموارض الخارجية بهذا العنی ويمكن أن بال 
أراد بالعوارض الحارجية مالايعرض الا لل.وجود الخارجي سواه کان المروض موجودا قبل ءروض 
هذا العارض أو حال روه قملى هذا يكون الوجود من الموارض الخارجية ويؤيده انهم اعتبروا في 
تمرف الخال القيام بالموجود الخارجى ثم جعلوا الوجود من الاحوال كا سبق تحت 


CR) 


احق الارجية وجدت) فى الذهن بلا اشتباه ( وان شرط تحردها مطلقا) أى من 


الموارض الكارجية والذهنية ما ( فلا ) توجد فيه لان الو جودالذهني من الموارض كام 
(وفيه نظرفان كوله ) أى کون الثي'(موجودا في الذهنليسءن الموارص الذهنية اذهي) 


(قوله وجدت فى الذهن) EEE‏ لان يستتبع اللواحق الخارجية سواءكان افسه 
مها على ماقيل اله موجود في الخارج بنفسه أو من اللواحق الذهنية على ماهو التحقيق من أن زيادئه 
فى التعقل 
(فوله من العوارض! فلا تكون مجردة عن العوارض مطاقاً 
(قولكاس) من أن للاهية فنفسها ليست وجودة. 
, (قوله لي من العوارض الذهنية) فيه يحث أما ولا فلانه سيصرج فى المقصد السادس بأنالموارض. 
الذهنية مايمرض اى بإعتبار وجوده فى الذهن نو الذانية أوالعرضية والكلية وازا 
فلان القائل لم یصرح بكونه من العوارض الذهنية بل بکوه من العوارض مطلقاً وم فلان عدم 
کونه من العوارض الذهنية بالعنى الم كور لایضر في مقصودالفائل لاه حيك 3 يكون من العوارض 
الحارجية اذ لاواسطة فلا يمكن وجود الجردة فى الذهن ن اشترط النجرد عن العوارض 
مطل لابقال حاص الاعتراض انه اذا لم يكن الوجود الذهنى من العوارض الذهنية يكونم نالعوارض 
الارجية فلا یسح قوله أن شرط النجرد عن الاواحق الارجية وجدت في الذهن بلا شهة لا قول 
بر أن ,راد من الاواحق الخارجدة مابلحق الثي* فى الخارج بممنى الاعيان لامابقابل فرض 
الفارض أعنى نفس الاس والوجود الذهنى من اللواحق الخارجية يمن مالحق الثی فى نفس الام 
وفابة مابغال فى وجیههساده أن الوجود الذهني لبس من الموارض الذهنية الى نفي وجود الجردةقى 
تکون اماهية مخلوطة لاجردة والوجود 
الذهنى ليس منها لاه يمتبرعروضه طا وان کان عارضاً ها فى الذهن فعتی قوله وبعد وضوح الق اله 
بعد وضوح أن المروض التفی لوجود الجردة ماذكرنا لاخنعك من أن نسمی مایلحق الثى* فى الذحن 
کی ا سبحو ا التارق بالشرط ا في قوله تغالى 
اذا حاء ا فیح أو أو جواب أما الة_درة كفي قوله تعالي وزبك فكي وا أن الواجب 
على الشارح فى أمثال هذا المقام أن رين مياد السنف و فصحه کل الافصاح فان جرد بي نأن الموارش 
ا له لامابعرض له قى نقس الامى والوجود الذهنى من قبيل الثاني 
نوجبه الاعتراض كلايخ بل اكتفاء على ذلك یفصح أنالاعتراضهو انجءل 


(قوله اذهى ماجعله الذهن قيداً فيه) على ماذكره السنف لانابل بلذات بين الخارجية والذهنية 
من العوارض ک لايخقى 


۳ 
| أى الموارض الذهنية ( ماجمل الذهن تیدا فيه ) أى فى الشىئ بأن يعتبد الذهن لذلك | 
الث عارضاوبلاحظه له (وهذا ) الذىفرضناهموجوداً في الذهن (عرض لدف نفس الام | 
کون فى الذهن ) من غير أن ره الذهن عارطاله وبلاجظه فيه ( وبمد وضوح الحق) 
فى أن مغبو. م الموارض الذهنية ماذا (فلا نمك أن تسميها) أى تسمى الامور المارضة 
لی؛ حسب نفس الام حال کونه موجودا فى الذهن ( باللواحق الذهنية ) باه على أن | 
الراد بها ما بلحق الهة عند نامب إلذهن وان كانت عارضة لها في نفس الام لا مايجمله 
الذهن قيدا فا ور عروضه ها (واذا أخذت الاهية من حيث هي هي مع قط ظر 
عن اللقاة) للموارض ( والتجرد ) عم (سميت مطلقة وبلا شرط وهذه رم الاولين | 
وند وجدت) فى اغارح (احدی تسا وهی الضاوطة ووجود الاخص) فى اعمارج | 
(مستزم وجود الا ) فيه (تکون‌هی) أى الطاقة (أبضا موجودة) فيه وذلك اه 
اذا کان ار کیب في الاشخاص خارجيا اشنا اليه «القصد اثالث > قال أفلاطون ) 
لاي الجردة موجودةنه (يوجد م نكل نوع فرد جرد) عن جبعالموادض (أزل أدى) 
ارجود ال من وار النحة بن بسح ون | ممق ل لان جه من المؤارض | 
الذهنية بمعنى لابنافى أن لا 

(فوله الماعية الجردة موجودة) زاد الشارج قدس سره هذه العبارة ليظهر مناسبة مافى هذا لقع 
لا قله وجعل ماهو الکو في لقن دلبلا على اله قال به فقوله فال پو 
ابوجدأو تعليلا للحكم بأنهاء وجودة فقول القول مموع الما والتعلبل والاحتجاج ال ذکور عل التملبل | 
لکن الوجه هو الاول لان التمیص على وجود المجردة ]ین 

(قوله فره) بهذا يعر اله م برد الماهية الطلقة انا اس النوع لافرد منه 

( قوله جرد عن جع الموارض) سوي الوجود بقرينة قوله يوجد لاعن المادة ف 
قابل المتقابلات 

(قوله لابتطرق اليه فساد) لان الفساد من لواحق امادة وقد فرض جرده عن جييع الموارض 

(قوله واحتج لغ) ا كان قبولهامتقابلات أصلا بیع القيود العترة فق الدعوى تفرض أولالان:: | 

نجرده وفردیته لازم منه لان الج 2 فرد للمطلقة وكذا الازلية والابدية 
(قوله بأن الانسان قابل) أى فى الخارج قبت وجوده 

(قواه واحتج عليه بأن الانسان الخ) فيه بحت أما أولا فلان هذا الاحتجاج على تقدیر نامه انما | 

يدل على النجرد عن العوارض الفارقة لاعن لوازم لاية وبهذا القدر لا ١‏ 


CN) 
لا تطرق اليه ناد أصلا ( قابل للمتقابلات واحتج عليه بأن الانسان قابل للمثقابلات‎ 
والالم تعرض له فيكون ) في نفسه (عرداعن الكل ) لان ما يكون ممروضا بعضبا‎ 
يستحبل أن یکون قبلا لما ناه ( وأنت فد علت أن الجرد لا وجود له) في امارج بل‎ 
نع أن یکون موجودا فيه فبذا لدع باطل قطما (و) عت أيضا ( أن القابل للمثمابلات‎ 
للاهية من حيث هی هي ) فالها في حد ذانها قابلة لاتصاف بكل واحدة مها بدلا عن‎ 
الآخر فالماهية الانسانة الطلقة هي للقارنة للتشخصات القابة ( وأما وجود فرد ) من‎ 
الاهية الانسانية ( يكون) ذلك الفرد (قابلا (زيد وعرو) أى لتشخصهما »ا بدل عليه امه‎ 
فقر وري البطلان )لاستحالة أن يكون واه لین تما بالصفات لتاب في مان‎ 


(فوله والا برش 0 فه اه ان رش التقابلات قنوع وان أراد ها فلا 
رثبت نجرده عن كلها 

(فوله لان میکون معروضاً) أى في شه 

(قوله فا اللدعى بعلل ال) يمى أن دعواء بديهى الاستحالة لابليق أن يسمع فقوله علمت أن 


الجرد لاوجود له فى الحقيقة ممارشة رتب الشارح قدس سره عليها بطلان الدعوي للاستظبار 

(قوله فانها في حد ذاتها ا) الاهية فى حد ذاتهالمالم تكن الا اماهية كان قبوطا للمتقابلات بطربق 
البدلية وأمافى مرتبة الوجود فبى قاب لها بطريق الاجناع لكونها مع الوجود موجودة ومع السدم 
معدومة ومع الوحدة واحدة ومع الك ء كثيرة 

(فوله فللاهية الانسانية الخ) زاده الشارح قدس سره ليرتبط قوله وأما وجود فرد ا 

(قوله أي انشخسهما) فالكلام على حذف التاف وام قال لتشخدوما مع أن قبوله لنشخس واحد 
أيشاً حال لان الكلام في قبول التقايلات 
امن فلان الفردية بعص الدعي فلا دلبل عليه وأما ثانا فلان الانسان قاب امد کا هو قابل لسائر 
عوارضه النقاباة فيوجب الیل عل ىنقدير تمامتجردمعن عوارض الوجود أيضاً قکیف يحم بقارت لهذا 
العارض أعنى لوجود وتجرء ع ن جع الموارض التة وقد يقال اهر من کلام أفلاطون أن مراده 
الک بوجودالكلى الطبيعي شم ىكلامه أن الماعيةمن حي ته أ بقرينة دلبلهوقوله فى الدعی 
قابلى للمتقابلات الا انه تمحل فی إطلاق الفرد على الماهية على دير محقق هذا الاطلاق فى كلامه مني | 
آنا بيع واحدة وف التجره من أن یمن الموارض ليست نفس لناهية ولاجزه اوح يكون | 
دليله وارداً على قدعاء غیت انه يرد عليه ما ورد على القائلين بوجود العلبائع 


Ctr) 

واحد وكذا ان آراد فرد منها الاهية القيدة ید اجرد فان اقتران الجرد بالفيود الى 
اعتبر تجريده عنما ضرورى البطلان أيضا فظبر أن دليله غير واف بما ادعاه ( ولا بوجد 
فى اتلارج الا المويات المزثية هذا ) الذى ذ كرناه انما برد عليه (ان حمل کلامه على ما هو 
ظاهى المنقولعن وات عني به ممنى آخر مثل ما أوله به مض التأخرين) وهو صاحب 
الاشراق ( من أن لكل نوع )من الافلاك والكوا كب والبسائط المنصربة وصركباتها 
(أمس؟) من عم المقول (عجردا) عن الادة نا بذائه (بدیره) أى بدبر ذلكالنوع وفيض 
عليه لاله ويمتى بشأنه عناية عظيمة شاملة جع افراده ( وهو الذى يسميه) ذلك البعض 
(رب النوع ) ويعبر عنه في اسان الشرع ما ورد فى الحديث علك الجبال وملك البعار 
وماك الامطار ونحوها تحت آخر) لا تلق لباقم القصد رایع الاهية 
ما سيطة لا تلثم من عدة مور تجتمع أو کب تقال ) فيي اتی لثم من عدة أمور 
عتمعة ( وينتهي ال رکب الى البسیط) اذ لا بد أن عدو ور وكات 
حقيقة واحدة والا لكان میک من أ. أمور لانباية لها لامية 


(قوله أل )ىك ا جد جنك كل نوع من الاجسام البسيطة والر كة فرد فى 
آغسه لامن ذلك النوع رد عن المادة قال أى مقبل من قبل يمع أقبل على ماني القاموس لامنقابلات 
ای للاشخاص الثقابلة لاللغوارض التقابلة 

(قوله بهذا امقام ) أى مقام البحث من الماهية الجردةٌفلابردانه أيضأمن مباحت الماهية من حي ثأنطاريا 

(قوله ما بسيطة) قدمها مع أن نرو مما غدمي لتعلق حكم رکه 

(فوله تجتمع) ذكرء ء لافدة أن امن في البسسيط أن لايكون أجزاء ها بالفسعل ولا يعثير انثفاء 
الاجزا ان الخط والملح وام التعليمى بانط مع أن طاجزءاب 

[قوله اذ لبد أن کون فى للركب أمور )آي أمى ال وا د مهما متصف بالوحدة بالفعل بلا 
واسطة أو بواسطة أو بوسائط 

(قوله والالكان الا أى وان لم يكن كل واحد من تلك الامور واحدا بلفل کان به‌ضپا مركا 
من آمور غير متناهية بالفعل 

(قول‌بل مارا غبر متناهية) لاله اذا فرض جزء منبا حيث لايتهى الى البسیط كان ذلك اعلزء 

(قوله مث ما أوله به الخ) هذا یل مستبعد جداً ان رب کل نوع لبس فردا منه لایمرض له 
التقابلات وانمايديرء بنوع تعلق بافراده 


ومع 


CD 
| ومع ذلك فلا بد من وجود البسيط فيه ( لان المدد) أى التعدد بالفمل ( ولو) كان ( خير‎ | 
متناه فيه الواحد ) الذى لا تعدد فيه بالفمل ( ضرورة ) لان الواحد مبداً التعدد ۴ أن‎ | 


| الوحدة مبدأ للمدد فکا امتتع عدد متناه أو غير اه من غمير أن وجد فيه وحدات 


كفلك بت أن بوجد متعدذ لا يكون فيه آحاد أي أمور غير منقسمة بالفمل سواء كانت 
قابلة للانقسام أولا (وکلاها يعر ) بالقياس ( الى المقل تاة و) بالقياس ( الى الارج 
أخرى ) فالافسام أربمة بسيط عقلى لا يلثم فى العقل من آمور عدة تجتمع فيه كالاجناس 
الالبة والفصول البسيطة وبسیط خارجیلا يلتم من آمورکذلك فى الارج كالفارقات من 
المقول والنفوس فاا بسيطة فى الخارج وان كانت مسكبة في المقل وم کب عقسلى بلتم 
من أمور از في العقل فقا وم سکب خارجي بلتم من أجزاء متمابزة فى انلارج کابیت 
( والركب ال اوه الالبسيط ارم حال آخر) سوى ما ذكر (وهو تقل مالايتاهي 


مرکا من أمور غير متناهية وكذلك جزه مابيتى بعد اسقاط واحد من تلك الامور لیر 
امتناهية وجزء جزء الجزء وهل جرا فاندقع ماقيل انه انما يازم ذلك لوكان كل واحسد من الاجزاء 
ميكياً من أمور غير متناهية أما اذا فرضنا أحد الاجزاء م كا من أمور غير متناهية كاهو اللازم من 
رفع الايجاب الکلی فلا 

(فوله ی التعدد بالفعل) فسر العدد بذاك ليشمل الدليل کل مركي بالفمل فيتطبق الیل لدع 

(فولهكذاك تنع ا) لكن آحادالعدد وحدات حقبقة لا ۳ 
ماسواه فما لابد أن تكون واحدة بالفمل ليتقوم بها التعدد أعم من أن تكون واحدة إلقوة أ 

(فوله وكلاها ) كلمة كلا موضوعة للدلالة على الاننين دی کلاها وکل مهما واحد نحو جاءئى 
ار چلان کلام 

(قولهكالاجناس العالية) على تقدير امتناع تركب الماهية من آمرینمتساویین 

(قوله مركبة فى العقل) على قدي رکون البوهر جلساً 

(قوله ومر كب عقلى) مثاله الفارقات ولذا لم يذ كر له مثالا 

(قوله منايزة فى الخارج) لم يقل ہنا فقط لان كل مركب فى اظارج مركب فى العقل 

( قوله كلاجناس العالية ) اذ يوز التركيب من مین منداوبین 

( قوله تمايز في العقل فقط ) لم يذكر له مثالا لان ال البحیط اغارجي الذي ذكرءمثال له 


(5- مواقف لك) 


CFE) 


وانه محال ) اذا كان فى زمان متناه (فلا نكون الماهية امعقولة معقولة ) وهذا انما يم ى 
لماهيات المقولة بالكل طز القصد الغامس > فى تقس الاجزاء ) للاهية الركبة (وهو 
من وجبين » الاول أنها ان صدق بعضبا على نعض فنداخلة) سواء كانت متساوية أو غير 
متساوية (والا فتبابئة) والمشهور أن النداخ-لة ما يكون بعضبا أم من بعض فلا يتناول 
التساوية فيحتاج الى جعلبا نما الما والاظبر فى العبارة أن قم الاجزاء الى منصادقة 
ومتبانة م قم المنصادئة الى متداخله وهتساوية ( أما المتداخلة فان صدق كل منهما على 


(قوله اذا کان الح) دفع بهذا التقيبد استدراك قوله وانه محال بعد قوله ازم حال 

(قوله انما يم فى الماعيات الممقولة بالكنه) أي تفصپلا وكذا انما ْم اذاكان تقل الئي* بالكنه 
موقوفا على تمقل ذائيانه بإلكنه تفصيلا ولا الامرين فى ححيز الع 

( قوله فى تقس الاجزاء ) أى آقل احمل به الزكيب وهو الجزآن فاذا کات زائدة يكون فيا 
اجماع الافسام ال کورة 

(قوله فتداخة) أي كاد أو بعضا 

(قوله فتباينة ) أ يكلا 

(قوله فيحتاج ا) أو بقال بامتناع تركب الاهيةعن المتساوبة وفيه نظر وأماادراجرافي التايئة فبعيد 

(قوله والاظهر فى العبارة ا) اما بالقياس الي ماقاله المسنئف فلعدم اطلاق المنداخلة على غیرالثعارف 
وأما بإلقياس الى الشهور فلايبامه الاقام الى الافسام الثلالة هذا وائما قال فى العبارة لاتحاد الكل في 
لآل وهو التقسم الى الاقسام الثلالة 

(قوله فان سدق کل متهما ال) صدق الكل على افرادء وكذا الال فى التباين والعدوم مطلقاً أو 
من وجه فالانسان والکل متباينان ان اختص افراد الانسان بأشخاصه اذ لاش من الانسان بكلى وهو 
ظلاهر ولا ثئ' من الكى بإلسان اذ لايسدق الانسان على شى“ من افراد الكلى صدق الك على الافراد 
بل متدد به وان جعل افراده شام الاصناف أيِضاً كان ببنهما موم من وجه وهو ظاهر 


( قوله فان صدق کل منبما على كل افراد الآخر فما متساویان) کا أن المعتبر في المساواة صدقكل 
ممما على كل افراد الآخ ركذلك المعثبر فى العموم مطاقا صدق أحدهما غلى كل افراد الا خر دون 
العکس فليس مفهوم الكل عم مطلقا من مغووم الانسان اصدقه بدوثه فى الاشخاص بل اما عام منه من 
وجه اذا اعتبر تصادقمما قى الاسناق الالسانية أو مباين له ان ادعى أتحصار ماصدق عليه الانسان في 
الاشخاص ولا يدح فى التباين حمل الكلى على الانسا نما حمل على مفوومه کا فى القضايا آلطبيعية 
وذلك كمل مفهوم الكلى الحقبتى على مفهوم ای الحقيتى مع لباب ما انفاقا والتباين نا بقدح اذا 
| صدق أحتها على ماصدق عليه الآخر 


Cre) 

كل افراد الآ خر فبما متساويان حو الحساس وامتحرك بالارادة) اذا اعتبر ماهية مر كبة 
منهما (والا) أى وانلم يصدق كل ممما على كل افراد الا خر مع كونها متصادقة في 
ال (فبينبءا) لاعالة ( .وم وخصوص اما مطلفا وحينئف اما أن قوم العام الخاص) 
وهذا انما يكون ف الماهيات الاعتبارية ( حو الجسم الابیض) فان العقل يعتبر منهما ماهية 
واحدة (أولا) قوم المام الخاص بل يحكون الا بالمكس ( نحو الميوان الناطق فان 
الناطق ) لکونه فصلا (هو القوم لاحيوان) الذي هو جاس ونحو الموه الوجود وال 
ااوجود مثلا فان الام هرنا أعنى الوجود صفة الأخص على عکس الجسم الاييض ولا 
شك أن المسفة متقومة بالموصوف مطلفا وأما الناطق فليس وصفا للحيوان بل هو جار 
راه (واما من وجه) قسيم لقوله اما مطلفا ( نحو الميوان الابيض ) فان ماهية اعتبارية 
(قوله وهذا انمسايكون اغ) لان مرنبة التقويم والتحصيل بعد مربة التقوم قيكون العام متقوما 
متحصلا بنفسه واطاص قا به يعد نحسله فیکون نما فى اارج قيام وعروض وال رکب من العارض 

والعروض انما هو ف الذهن 


(قوله بل ,کون الامر بالمكس) ليس مراده انه يكون الامر بالمكس البنة اذيجوز أن لأيكون ئ“ 
منبما مقوما للآخر بل اه بكونكذلك في ا2 وائما زاده لبط قوله فان الناطق هو المقوم ااحیوان 

(فوله وأما الناطق ال) لان السفة اعأفوم بالموسوف بمدتحم له وا یوانلیس متحسلايدونالناطق 

(قوله بل هو جار جرا بإعتبار اجرائه عليه وكونه حملا له كا أن الصفة مخصصة لاموصوفق 


(فوله اذا اعثبر ماهية مكبة منهما) فان قلت يوان جسم نام حساس متحرك بالارادة على ماهو 
المشوور فقد التأم ماهية مهما بلا احتياج الى اعنبار ممتبر قلت أراد بلماهية الماهبسة المركبة منهسما فقط 
کا ينبادر من السسياق وأيضاً قد قررآن انوم للبيوان حدم اما ذكرامعافيتعريفه لعدم العل بأن 
آیما متقدم مقوم له قبت الاحتباج الي الاعتبار على كل تقدير 

( قوله نحو الجسم الابيض ) التكامون لابقولون بالسملح وحيلفة بظپر کون الجسم أعم مطلقاً 
من الابيض وهو ظاهر ثم الم مقوم له أى معين وععل لان الیش لیس له تحمل في نفسه بل في 
شمن نوع کالم 

(قوله بل بكون الام بالمكى وهو على قسمین قسم يكون العام فيه جاريا مجريالموسوف والخاص 
ری الصفة وقدم على العکس قثل الستف للاول والشارح لثافي 

(قوله هو القوم لاحبوان ) أى المعين والحسل له لاالداخل في قوامه کا هو الشهور من معن اللقوم 
ومن هاهنا ال فمل النوع مقوم له مقسم لجنس 


Cf) 


لان هي القيقية من أن يكون بي نأجزائها موم من وجه ( وأما ان فاما أن متیر 
الث" مع علة) من علله الاربع ( أو) مع (مملول) له (أو) مع (ما ليس علة ولا معاولا) 
یاس اليه فان فلت تركب الثى* مع علته يستازم ركب الشی الذي هو تاك العسلة مع 
معلوله فنی التقسيم استدزاك قلت معني تركب الشي' مع علته أن يمتبرذلك الشي' من حيث 
عضت له الاضمافة الى تناك الءلة ومعني نر کب‌الشی مع معاوله أن يمتبر من حيث عرت 
له الاضافة الى ذلاك امول فلا استدراك أصلا ( والاول) وهو المعتبر بالفياس الى الملة 
(اما) معتبر مع الفاعل حو المطاء) فانه اسم لفائدة اعتبرت امنافتبا الى الفاعل (أو) مع 

(قوله لان لماهية الحقيقية اخ ) بناء على أن لا کیب عقلياً ااهية الحقيقية إلا من اس والنسل 
أومنمتساويين 

(فوله وأما الثباينة فاما أن يمتبر ا) أي فالا اعثبار الثى" الى آخره 

(قوله أن يعتبر ذلك النى' اب يعثبر الاضافة داخلة دون الضاف اه كا في العطاء أو يمير 
كلاه داخ كا في الافطس أو يعتبر المضاف اليه فقط تحوالسرير فال عبارة ناشب واطيثة والاضافة 
ا بينهما غير داخلة فيه ولظبوره لم يورد له مثالا وحيئئذ يكون معنى مركب الد" مع مالس عل ولا 
معلولا أن يكون فيه تركب مع أمر ليس عل اعتبرت الاشافة اليه ومعلولا کذات سواء + يكن علةولا 
معاولاكا في العشيرة أو كان علة ومعلولا لكن م بعتبكونه ضاف له ایام فانه مركب من اطبولي 
والسورة وكل واحدة مشهیا ع للاخرى لكن لم يمتبر فيه کون احداهها مضافا الى الاخرى وا 
حررنا طهر کون الحصر بين الاقسام عقاياً وانطبقت الاشبلة كلها مع الممثل له واندفع اكوك الى 
عرشت للناظرين 


(قوله من علله الاربع) المراد من العالى الاربع الفاعل والغاية والمادة وااصورة لكن ليس الراد 
بالادة ماهو داخ_لى فى قواماللول حق برد الاعتراض على القثيل بالفطوسة لما سيجيء من أن الحسل 
بإلقياس الى الخال يشبه المادة مشابرة نامة فهى معدودة فى غدادها وقس عليه حال الصورة 

(قوله قات معنى تركب الثى' الم) ليس مرادء أن معنى الاخذ مع الذي“ مطلقاً هو الاخذ بالقياس 
ابه والا م سر فى الاقساغ المذكورة مع عدم استقامته فى بعض الامثلة بل مراده تعدبم الاخذ مع 
لت الاخذ مع الاضافة اليه والاخذ مع ذاته وهذا السوم يكن في دفع الاستدراك ‏ لايخني فني 
العبارة مساحة 

(فوله حو الععلاء) قال في حوائى التجريد الداخل في مفهوم العطاء هو الاضافة الى الفاعل دونه 
كن لانتعقل الاشافة بدون تعقله وقس‌عل ذل ككثيرا من ان واعل أن ماسوي آجزاءلمشرة لیس 


۳۷ 

القابل نحو الفطوسة وهي التقعيرالذى في الانف اعتبر فما الشى؟ بالاضافة الىقابله ( أو) مع 
(الصورة حو الافطس )وهو الانف الذى فيه نقمير وهو يحرى مجرى الصورة ممن 
الانف (أو) مع (النابة حو الخام فانه حلقة :ما) في الاصيع وذلك الزين هو النابة 
المقصودة من نلك الملقة ( والثانى ) وهو المعتبر بالنسبة الى العلول ( حو الخالق) والرازق 
ماما ما اعتبر فيه الثى" مقيسا الى مماوله ( والثالث) وهو الذي اعتبر مع ما ليس علة 
ولا معلولا ( اما متشامهة ) في الماهية ( نحو اجزاءالمشرة ) وهي الوحدات التوافقة القبقة 
(أو متخالفة) في الهية وهی (اما) ممابزة (عقلا) لا حسا ( كال سم الركب من الميولى 
حریاط) فيانه يحمل به الافماس بالفمل ومن هذا غلور أن اراد باعل الاريع 


فيه اضافة الفاعل الى مفموله 
(قوله وأسثاله )| أن ذلك اي أعم من أن يكون فاعلا أومادة أوصورة أو فاية 
(قوله اما متعامة فى اماهيّة ) ی منفقة فى الاهبة النوعية والإبز 

ينما عقلا اذ العقلى لايدرك ال جزثيات فاذا لم بقسمها الى ماقم اليه ا 

أجزاذه إما متشابهة 
(فوله ابا 1 خ) مام يكن التخائف فى للاحية مدر الا إلمقل قدر منایزة یسح النقسيم ومعني 

المابز العقلى أن بيحكم العقل بتغابرها في الوجود سواء كانبالضرورة أو بالبرهان 
(قوله كالجسم ال رکب لغ) أي كاجزاء الجسم أو من حيث انه مركب منیا 


مثالا لشي" المعتبر مع ر من كلامه بل للياهية المركبة من ذلك الثى وغیره فان المغتير مع 
الاضالة الي الفاعل هو الفائئدة التي هي جزء المطاء والجزء الا خر هو نفس الاضافة وعلى هذا القياس 


ولك أن تجمل الامثلة مايستفاد من حيز حو الافطى الضاف اليه 

( قوله حو أجزاء العشمرة وهي الوحدات المتوافقة الحقيقة ) مبى على أنه عبر فى العشرةاملزه 
السوری لاله حيائذ ب تکام ام ول ل لسورة مل عدر وجوده فى امد 3 
لثى* من الاجزاءوائما مي‌جزه صوري لا.جموع بل لاه لاتکون العشرة حبائذ متشابهة الاجزاه 

(قوله کم ال رکب من اطیولی والسورة) فيه حث لان هذا مركب من الثى* مع علنه الصورية 
أد من اشی مع علنه الادية فلا یکون الثال مطابقاً اذالقسم لاحتعله فان قبل هو مدفوع يما عرفت 
من أن الراد من تركب ال مع احدی علله أن يؤخذ هو من حيث عرضت لهالاضافة ا يعاله ولس 
الام هبناكذاك اذ ليس الم عبارة عن الطيولى الى فبا الصورة ولا الصورة الى فيا الهيولى بهو 
عبارة عن مجدوعهما معاقلنا سفيائذ ينبغي أن يكون مراد من تركب الى“ مع غير علله ومعاولانة أن 


CYA) 

والصورة ) فان جزاهه متخالفة برد في المقل دون الس وكالمدالة الركية من اکن 
والمفة والشجاعة ( أو خارجا) أى حسا كاعضاء البدن وعلى هذا ذني توله (تحو الانسان 
لا رک من النفس والبدن) نظر فان النفس الناطقة والبدن لا تابزان حسا وان أريد 
باطارج ما يقابل الذهن كانت الميولى والصورة من الاجزاء المارجية دوذالمقلية (و)نحو 
(القة للركبة من اون والشكل) نزن فى الاس فان الحيثات الث كلية عسوسة با 
ونو البلقة ال ركبة من السواد والبيا السو سين بالذات » التقسيم (الثائى أنها) أي 
الاجزاء أن وجودة) باس عا معني أل لا کون قفوم سلب (أولا ) ڪون 
کذاك (و) القسم (الاول اما ح2 حقيقية ) أى غير اضافية (؟ مس ) من الم لا کب من 
الميولى والصورة والانسان ال رکب تركببا اتبارا من الروح والجسد (أو اضافية لحو 

(قوله خارجا أيحساً) فسر الخارج باس متابعة لاذ كرء الامام فى المباحث الشرقية وغيره من 
قسمة الاجزاء الى العقولة والحسوسة 

(قوله فان النفس الناطقة ا) لان الاي الى يقنضى أ 
أن اب عنه بأ يكنى فى البايز الى کون البدن حسوساً دون النفس الناطقة اثبی 

(فوله وان أريد ا) أورده بطريق الاحنال لا عرفت أن الم كور هو السابق 

(فوله من الاجزاءالمارجية) لبإيزها بلوجود فى امارج واذا لال أحدها على الآ خر 

(قوله دون العقلية ) بللعني المراد هبنا أعنى ابیز فى العقل فقط دون اللمارج بقرينة القابلة 

(قوله محسوسة لبعاً) فلا ينافى ذلك کون الشكل من الكيفيات الختصة بالكميات 


بؤخذ هو من حيث عضت له الاضافة الي ذلك الغبرولیس الامي كذلك فى الالسان والعشرة ونحوهما 
(قوله من الحكمة والعفةوالشجاعة ) قد سبق تغاسيرها فى أواخر شرح الديباجة فلالمیده 
(قوله فان النفس الناطقةالح) نفل عن الشارج انه يمكن أن يجاب بأنه ببكنى فى البايز الحسى کون 
البدن محسوساً دون النفس الناطقة وقريب مته مايقال فى اواب يكنى فى رز الحسى أن جس أحدها 
مع غدم ال خر قلفرق ظاهر لان البدن بلا نفس قد یمس كا فى ليت وأما اه ولى والصورة فلا نحن 
احداها بدون الاخرى قطعاً قان قلت ماذكره للشارح أنما يرد اذا حمل النفس على الجوهر الجرد وأما 
اذا حمل على غيرء فلا قلت ان بن الفثبلی على مهب الفلاسفة فقد عرفت حاله وان بى على مذهب 


السارية فى البدن سرا ماه الورد في الورد لغد ای الحسى أي لان الورد جموع ماه وله 
(قوله والاننان ارکب ركبا اغتبارياً. من الروح والجس4) وائما ةا 


CT) 

با ی مفرومه م کب من الفزب والزيادة فيه وكلاها إضافيان و ممتزجة) من 
القبقية والاضافية (نحو السرير) فاله مكب من القطم اعأشبية وهي موجودات حقيقية 
ومن ریب DE‏ سل السررر واه آس سى امل بللعوية 
(واثانی) وهو ما لا تکون باسرها وجودية حو القدی فانه موجود لا اول له) تقد 
.تركب مفرومه من وجودي وعدی وم تمرض لا هو عدى حض لاله غير معقول فان 
العدمات لا تمقل الا مضافة الى الوجودات فيكون المنى الوجودى ملحوظا هناك قطما 
( وا أن هذه الاقسام) الذ كورة فى هذين انقسیمین نما هي( فى لماهية ) على الاطلاق 
( أم من أن تکون) ماهية (حقيقية أو اعتبارية وأما اذا اعتبرنا) الماهية (الحقيقية فلا 
تکون أجزاؤها الا موجودة ) فشکون وجودية قطما فلا بتأنى یا التقسيم الثانى باعتبار 
(فوله فان مفوومه الخ). ات داخلة في منووم الشئق 


(قوله وم يتعرض ال يم يورداه مثالا ول ساحب القاس باب الوجود والعدم للامكان 

(فوله فان العدمات ال) أى تعدد العدم ليس بذاه بل بالاضافة الي الملكات فالمفهوم الوجودى وهو 
الاسبة الى الملكة ماحوظ فى ال کیب من الهسات 

[ قوله حقيقة أو اعتبارية ] أي متصفة بلوحدة فى الخارج أو متصفة بها فى الاعتبار کا صرح به 
الشارح قدس سيره فيا بعد 

[ قوله فتكون وجودية قطاً ] لان ماي مفبومه الساب نع وجوده 


عنى النفس الناطقة الجردة والبدن مادى فلا حصل منهما مكب حقبتى وقد يقال لابعد في ذلك كانؤلف 
0 والمورة الجسية ی ی أن الوجب 


(قوله غيرمعقول )فان قلت يجوز أن يعتبر لماهية من العدمات بأن تکون تلك المدمات أ 
با تعلقها الا مشافة الى الوجودات لایستازم کون تلك آرجونات معتبرة فى الماهية 
حيث انها متافة الى الوجودات أم لا فان كان الثاق م تتعده 
وا ا الاول :دخلى الاضافة قطعاً كا أشارا اليه الشارج في الحاشية الصغري وان كان المضاف اليه خارجا 
وهی المرادة بإلمنى الوجودى لا المضاف اليه 


(te) 

الوجودبة والعدمية ولا باعتبار الحقيقية والاضافية اذالم تحمل الاضافات من الوجودات 
الطارجية ( والنسبة بينها) أى ب بة (قد تمتنع على عض الوجوه) 
الذ كورة فى التقسيم الاول كالعموم مر وجه على الشبور وكالمساواة على ما قبل من 
امتناع تركب الماهية المقبقية الواحدة وحذة حقيقية من أعس بن منساوپین «التسد 
السادس الماهيات ‏ الممكنة (هل هى مجمولة ) جمل جاعل (أم لا ففيه مذاهب ثلالة » 
ا ا 
مثلا (مجمل جاعل لم نكن الانسانية عند عدم ) جمل ( الماعل انسانية) لان ما يكون أثرا 

قجمل برع ا و (وسلب الشی* م )دة ات داك 


[ قوله اذا م تجمل الاضافات ] أي مطلقاً 

[ قوله الاهيات الممكنة اخ ] بعد انفاق الكل على ان الماهيات الممكنة محناجة فيكونها موجودة 
الى الفاعل وإلآ لم تكن تمكنة اختلفوا فى ان الماهيات في حد ذواتها مع قطع النظر عن الوجود وما 
یتمه ك0 وما يازمه أثر للفاعل ومعن ال بد استباع المؤثر الأثر حى لو ارت الؤثر ارقم الأثر 
باارة فیکون الوجود انزاعياً محضاً واليه ذهب ال شعري والاشراقيون القاثلون بدبلية الوجود أملا بل 
الاهپات فى حد ذواته! هبات والتأثيي والجمل بإعتباركونها موجودة 2 وما يتتبع الوجود ومع التأئيي 
وان موجوداً أو م والبه ذهب جپور 


ی 
هذه الألفاظ شائعة الاستعمال في الوجود 

[ وله اذ لو کانت الانسانية ال ] تصویر للاستدلال الكلي في صورة جزئية للتوضيج وحاصله اله 
لو كانت الماهيات في ذوانها مولة لارفعت الاهیات بالرة على تقدیر ارتفاع الجمل ولو كان كذلك ازم 
أن لاتکون الماحيات فرحد ذواتها ماحيات لكن التالى باطل لان ثبوت الثى* لنفسه ضروري وأورد 

اه يجوز أن يكون عدم الجعل محالاً مستازماً ادال والجواب انغدم الجعل ليسمثتعاً بلذات 


وإلا لكان الجمل واجباً باذات فنقول لوکان الجمل تمكناً بإلذات لأمكن عدمه نظراً یدنه ولوأمكن 
فى ذانه لا حکنا باستازامه الحال عند ملاحظة ذاه فقط والثالي باطل لانا اذا لاحشنا عدم الجعل مع 
قطع النظر عما سواه مما يوجب امتناعه أو وجوب الجعل عکتا باستلزامه ال حال وعلى ما ذكرنا لا يرد 
لمناقشة المشوورة بان عدم ملاحظة أي آخر معه لابوجب عدمه فى نفس الم فيجوز أن یکون 


(قوله اذالم تجعل الاضافات) أي معا والا فلا امتناع فى ذلك النقسم يناه على وجودية بعضها 


استحالته 


استحالته فان اامدوم) ف اخكارج ( اما مساوب عن نفسه دامًا) فاذا ارتفع الجعل فى ونت 
أو دا ارتفمت الانسانية كذلك فيصدققولنا ليست الانسانية انسانية فى ارج ويكون | 


باستازامه الحال قيكون مثنعاً بإلذات 

[ قوله فاذا ارنفع الخ ] يعنى ان اند أعنى قوله فان المعدوم الى آخره مذ كور بطريق التنظير 
والقصود انه اذا كان مدوم فى الخارج مساوباً عن نفسه فكذلك الماهيات اذا ارنفم جعلها أى لم تعلق 
الجمل با ارتفعت باارة أى لم تكن ذوائها بسح سلا عنها فلا يرد ان الكلام فى الاحيات في حد ذوانها || 
لا فى الماهيات المعدومة فالسند ال کور لا بساح لاسندية وامراد بالخارج ها نفس الم ۱ 

(فوله ويكون صدق السالبة اارجیة) برد بالحارجبة ماهو النعارف ينهم اذ ليس الحكم هبنامل | 
الافراد فلا عن الحتقة بل مأيكون الخارج فا طرف الحكم وكا أن السالبة تکون صادقة كذلك 
الموجبة السالبة الحدول اذ لاايجاب فا حقيقة بل جرد اعتبار فلا برد انه اذا صدق السالبة للذ كورة | 
صدق الموجبة السالبة الحمول لنلازمهما لكن صدقها محال لاه ازم ابات سلب ای 

(قوله اعدم الموشوع فى الخارج) أى بارتضاع الوضوع أعنى مفهوم الانسانية 
أن صدق السالبة الخارجية التعارفة یکون بعدم افراد اللوشوع في الخارج 

رول دادیب سول e E‏ فار E‏ | 

[قوله ويكون سدق السالبةالخارجبةالنع) قيل فبه عت لان القضية الا الائسانية السانية وكذا | 

فضبة ذهنية فساليئها لو صدقت لعدم الوضوع سدقت لعدمه فى الذهن لالمدمه فى الخارج | 

كا زعمه وبل القائل بمجعولية الماعية بقول ان کون الانسانية انسانية في نس الام بجمل باعل 
لاانكونها انسالية فى الخارج به اذ ما له حبنشذ الى حمولية الموية لان الانسان فى الخارجغين الموية ولا || 


ده 


اج (اذا لولم تكن الماهية) أي نی" من للاهیات ( (سبو) اسلا (ارتع الجمولية 
ما بلك (لان مازشکر ول من وجود أو موصوقة لا ) أى 
| باوجود (فبو) أيضاً ( (ماهية في نفسه) والقدر أن لا شي" من الماهيات بمجمولة فلا تكون 


| المكن عن الؤثر وذلك مما لا نقول به عاقل هذا ما قتضیه تقرير الكتاب هبنا والشوور 


(قوله أي نی من اماهيات) على أن اللام فى اماهية لجل 
(فوله هذا مايقنضيه ای ) أي كون مطلقاً عى في الجبلة مع عخالفته لقوله مق السابق وجمل 


بة الجزئية وللشهور 
الموافق لا حرره اتف أن أحد الذاهب الوجبة الكلية فان روعی موافقة الیل بازم عخالفة 
الشهور وان روعی موافقة الشسپور بازم مخالفة التقرير فاحدي الخالفنين لازمة فلا رد كان الاولى أن 
يحمل الشارح قدس سره قوله مطلقاً على العموم ويجعل المدعى الوجبة الكلية كا هو المشهور ويمترض 
على الدليل بمنع الملازمة أقول ویکن تقربر الکتاب بحیث ثبت الموجبة الكلبة بأن بقال الماهيات كلها 
جوا لاله كلها كانت الماغية من حيث الصدق مجعولة نت الاهيا تكلا مجمولة لكن انقدم حق فالتالى 
مثله أما اللازمة فشاهرة لعدم اختصاس صدقها بغرد دون فرد وأماحقية اللقدم فلانه لولم تنكنالماهية 
من حيث الصدق مجمولة ارفع الجمولية لان كل مافرض انه مجمول إصدق عليه انه ماهيةفتكونالاهية 
من حيث الصدق مجعولة وفيه تأمل وفي افراد لفظ لاهية أشارة الي ماذكرنا وقيل فتظريرء ان الماهيات 
كلها مجعولة لان ماهية ماتجمولة والا أرتفع الجعولية بإلكلية واذاكانت ماهية مامجمولة كانت الماهيا ت كلا 
مجعولة لاسنوائها فى الامكان الذي هو ع الجمولية ولا يخنى مافبه أما أولا فلان الاستواء فى الامكان 
لابقتضي الاستواء فى الجمولية وا کون خصوصية' البساطة مثلا مانمةي هو مذهب التنصيل وأما 
]ثانا فلانه بعد اداه أن الامكان علة الجغولية ينم ال من غير حاجة الى با أن ماهية متجعولة كأ 
هو الاستدلال الشهور 

(قوله یو یا ماحية في نفسه الخ) فيه يحث لان الوجود ولاوصوفية من المعقولات الثاثية المتنهة 
الوجود في ارج والكلام في المکنات الوجود فيه نی نا ندرج فيا قدر عدم جموله مان 


| تعلق الجعل بالممتنع لابالايجاد غير متنع تأمل | 
(قولههذا مايقنضيه نقريرالكتاب الخ) قبل الظاهر أن مراد السنف أن الماعية كلها حموة م كر 
فنحريرالسئة اذ لازاع فى أن اواج تصالي جعلا وتأثير فى اللمكن فلو م تکن لماحية مجمولة رتنع 


الجعولية عن الماهية للمكنة لان وجوده وموصوفیته أيضاً ماهية واللقدر ان الماهية ليست متعاقةاجمل | 


(EF) 


| كا أورده الصنف في تحرير السة أن أحد المذاهب هو أن الماهيا تكبا مجمولة اما | 
البسيطة فلأنها مكنة والمکن عتاج لذانه الى فاعل واما الركبة فكذلك أيضا أو لان 
أجزاءها البسيطة مجمولة ( والجواب أن لیمول هو الوجودالغاس) أى هوته (لاماهية 
الوجود) فلا يلزم من ارتفاع المهمولية عن الماهيات بأسرها ارتفاع الجمولبة رأسا واستفناء 
المکن عن الفاعل لور + المذهب ( الثالث) الماهية (المركبة مجمولة مخلاف ) الماهية 
( البسيطة لان شرط البمولية الامكان) وذلك لان الجمولية فرع الاحتياج الى لیر 


(قوله واللمكن ممناج لذاته الى فاعل) فيه أن اللازم أن يكون البسيط اذاه محتاجاً الىقاهل والمدعي 
أن یکون في ذانه تاج الى فاعل لان التزاع في أن لماحيات هل هي في نفسها حتاجة الى فاعل أملا فبجوز 
أنتكون لذاته لالفيره حتاحا الى فاعل في الوجود ولا يكون مخناجا فى ذاته الى ثو* لعل المتفلاجل 
کون الاستدلال الشپور ظاهر البطلان رکه واستدل او الذ كور فى الكتاب 

(قوله أو لان أجزاءها الخ) ولا نعنى بكون الثى' ممولا الا تعلق الجمل به سواءكان بعبار ذال 
أو بإعتبار أجزائه 

(قوله والجواب‌الع) حاسله نع اللازمة دول بو لان كلمافرضتجعولافهو ماهية لججواز 
أن تکون‌هوية أى ماهية شخسية لاماهية كلية وفيه أن راع في أن الماهية تعني مابه الي“ هو 
وزئياً عموة ولا لاني الماهية الكية وأما على ماذ كرنا من التقرير فاسل الجوابمنع اثر لية ناه 
على أن الجعول هوية الوجود الاماغية الوجود السادقة عليه فضلاعن مطلق الماهية ولا ,ازم من صدق 
3 * على شی أن يكون يخعولا والا بازم أن تكون السلوب والعدمات الصادقة عليه مجمولة 
(نوله أي هويته ) آی اارادباوجود الخاص أشخاصه لامفهومه الكل 


الاب اکن نی اي هو السلب اي وا ذكر كرء آنا يم لو كان المقدر الساب الكي اللهم الا ان 
نی السکلام على ان بعض الاهیات اذالم تكن ممولة كان ابلی مکذلك اذ لا فرق بين ماهية وماهية 
به دكونها خاسة تمكتة تأمل 

( قوله هو اوجود الخاص ا ) قبل بازم ان تکون الاهية أيضاً مجمولة لان جعل وجود العام 
ضروري في شمن الخاص وال جاب ان الجدولية هو الاحتياج ولا بازم من الاحتياج ااس الاحتباج 
العام وقد يجاب بان البحث في الماهية من حيت هي هي لافى الماهية الخلوطة كا سيعل من التحرير 


والاحتياج اليهفرع الامكان (وانه) أي الامكان ( لابعرض للبسيط فانه سبة) بل كيفيه 
عارضة لنسبة ( لا تتصور الا بين شيئين والبسيط لا شین فيه) فلا تصور عروضه له 
(وقد امترض ) عليه ( أنه لوصح ) ما كرتم ل تكن الركباتأيضا مجمولة لاله اذالم 
نكن البسائط مجعولة (لم تسكن لارکبات ممولة اذ ليس الرکب الا جوع البسائط کا 
عم ) في مباحث التعريف فاذالم .يكن شی من أجزلله حتی المزء الصورى عمولا لم يكن 
رکب أيضا سول (وأنه ففی الى ی الجمولية بالكلية) وتم لا تقولون به (لابقال) 
فى دفع هذا الاعستراض (المجمول انضیاءبا) أى انغمام نسائط الرکب بعضبا الى بض 
(أو وجوقها) أي وجود الماهية المركبة منها فلا يلزم ما ذ كرئاه ارتفاع الجمولية بالكلية 
(لانا قول ذلك) اذى ذ کرو من الانضمام أو وجود یا ماهية هي اما بسيطة 
فلانكون مجمرلة) لي ذلك ندز (آو سکن فیود الكلام )فيه وق أجزائه البسيطة 


(قوله وان لايعرض البسيط )له وحن مق هرد ام أن تكون الا واجبة ازم 
مدد اواجب أو ممتنعة فيلزم امتناع وجود الركب أو واسطة فيازم بطلان الحصر العتلى بين الامور 


TE: TEED‏ ماکان ارک من الما لاح انمد 
الواجباذائه قلت الامتناع أيشأمدوع لاله كلامكان يستدعي شيعين نمم یازم امکان ارکب ما لیس بممكن 
الهم الا ان بقولوا امكان المع غيرامكان الوجود والحذور هوالثاني والازومفي مركب غندنا هو الاول 

( فوله لو صح ماذكرتم ) المراد جا كرتم هو المدعى لا الدليلى ليكون الاعتراض معارضةولللازمة 
اللذكورة في التن تفسيل لللازمة | في الشرح وفائدة ذکرها ظرور آوجیه الاعتراض 

( قوله أو وجودها ) فيه نظر لان الوجود الجمول يككن اث بعتب باأسبة الى البسائط أي فا 
الفارق حيائذ ويمكن ان يهاب باتکلف فتأمل 

( قوله لال قول ذلك الذى ذ كرئموء الح ) ان قات لعله قول بمجعولية هوية الالفمم«ثلا قات 
بعد تسام نحق الموية الانضماءية تلك الهوية ان كانت بسيطة م تماق باعل وان كانت مک كان 
ااجمولهوية الموية الانضهامية رتنقل اكلام الم يتلل عع أنه لاييجي الميحد يكن تعلق الجمل به 


Ct) 
| حتى يظلبر ارنفاع اللجمولية مطلقا والاعتراض الذ كور معارضة ( وال ) هو (أن البسيظ‎ 
له ماهية ووجود فلمل الامكان يعرض للاهية ) البسيطة ( بالنسبة الى الوجود ) فالامكان‎ 
قتف شین لا جزءون حتى يستحيل عروضه للبسيط ( واعل أن هذه اللسلة مس‎ 
| الداحض) الى فا أقدام الاذهان ( وانا ثريد أن ثبت أقدامك ) فى هذه امسئلة‎ 
(باشارة خنية الى تحربر حل النزاع ومنشأ اذاهب والحق لامحتجب عن طالبه بعد ذلك)‎ 
التحرير (فقول المكراء لما قسموا الوجود الى ذهنى وخارجي وجماوا الماهية) المكنة‎ 
۱ قبل لما ولرفمبما رأوالموارض ) أي الامور التي تمرض لنلك الاحية (ثلانة أقسام نم‎ ( 
| قوله والاعتراض الذكور معارشة ) وليس نقناً احجالياً على مانوهم اذ الدليبل ال كور لعدم‎ ( 
| عمولة بسانم لاجري فى لارکات ولا يستازم الا اغا تام محال هو الدعي أعى عدمجمولية‎ 
البسائط فیکون الاعتراض الذكور مثبناً لنقيض الدعي فیکون معارضة‎ 
(فولهوالمل أن الببعل الخ )لان أن اللازممنه أن يكون البسيط مجعلا بإعتبارالوجود و لانزاع فيه‎ 
(قوله بإشارة خفية الخع) وهو ماأشار اليه اه الا ماينسب الى للمتزلة انه اشارة الى تحربر مع‎ 
يككن النزاع فيه وأما ماقبله فهو بیان الشأ المذاهب الثلاثة وأنها كلما خقة‎ 
(قوله لا فسموا الوجودالخ) وأما النافون لاوجود الذهنى فیقواون ان كل مايعرض اش فم ايعرش‎ 
| |له في الخارج ونفس الامن واللعدوم مسلوب عنه كل ئي حق نفسة الا أن من العوار ض مايعرشهبشرط‎ 
الوجود وهو عوارض اطوة ومها مالعرشه فى الوجود وهو عوارض الاهية وعوارض الوجود الذهنى‎ 
داخلة عندهم في عوارض الاهية فلا يرد ماقي لل انه يازمهم أن لابقولوا حو الذانية والعرضية والكاب‎ 
والجزئية ولاشك أن انكارها مكابرة‎ 
(فوله وجماوا) أى اعتقدواکا فى قوله تعالى وجعاوا لله شرکاهالجن‎ 
| (قوله الماعية المكنة قابلة یا وأما الممتنعات فلعدم قبوطا الوجود المارجي لايكونطالاالموارض‎ 
|| الذهنية واذا الواجب لاقنضائه الوجود الخارجي لآيكون له الا العوارش المارجية وأما الموارض التي‎ 
اهن فباعتبارائه من حيث الوجود اي عکن اذ جوز أن يحمل فيه ون یمسا‎ 
|| (قوله ولرفعهما) انا اعتبر قبوطا لرفع الوجودين ليظبر اختصاص بعض العوارض باو جوداطاد جى‎ 
وبعما پاوجودالذهنی‎ 
(قوله ی الامور الت تعرض الخ) أي ليس الراد بالعارض الخارج الحمول بل مايعرضه ويلحقه‎ 
قوله والاعتراض الذ كور معارضة ) لاقضش اجالىكا ذهب‌الیه الشارح الابهرنياذلا يمكن اجراء‎ ( 
الدليل اذ كور بعبنه في الركا تك نقل عن الشارح وفيه تأمل لان النقض الاجالى على وجهين الاول‎ 
جريان الدايلفيهوضعمع تخلف اط کم عت الثاى استازامتمامهحذورأوالدنى هينا هوالاوللاالناى فليتأمل‎ 


1 
۱ 


3! 


بلحق الاهبة من حيث هى هى) أي (مم قطع النظرعن هوباماتطارجية) وعن وجودها 
الذهنى یا اذ لا مدخل فى ذلك الاحوق تلصوصية شي* من الوجودين بل لطلق‌الوجود 


ثم ان أريد يعروضها اباهية ابا كافية في عروضبا بعد الوجودكانت هذه الاقسام لاوازم والبه تسیر 
عبارة السنف حيث فرق بين غوارض الاهبة وبين غوارض الوجود بأنه لو فرض اللو عنما لم نکن 
الماهية تلك اماهية بلاق عوارض الوجود وسيصرح به الشارح قدس سره أيضاً فا بعد بقوله لان 
البحث تما باحق الماهية آنه من لوازمها من حيث حي هي الخ وان أريديه انها تمرض الاهية ولولدخاية 
أي آخركان كل واحد من الاقسام الشلاة متقسما الى اللازم والفارق وهو ظاهر +واز أن یکون 
العروض فى الوجود المارجي والذهنى أوكطييما مشروطاً بأمن نك عن اماهية وقوله فا وجدت 
ألخ لاقنفي اتحسار عوارض الاهية فى اللازمة على ماوهم لان شمول الامكنة لیقتفی شمول الاژمنة 
واه أن الحصر بين الاقام الثلاثة غقلى لان العروض لايمكن بدون وجود العروض فاما أن يكون 
فى الوجود الخارجي ققط أو فى لحني فقط أو فیا واحنال قنم آخ ركان یکون المروض اعتبار 
الوجودين معا أو كا نيكون العروض بانبار خصوصية كل مما لانإعتبار مطلق وهم ملشأه غدم الندبر 
والالنفات الي مابوهمه ظاهر العبارة 
(قوله أيمع قطع النظر الخ) المقصود من النفسير دفع مایرد من اله قد مي آنالهبسة من حيث 
في هی لیست الا الاهية فكيف كن لوق شئ ها وحاصله اله لبس المراد بلماهية من ححيث هى هی 
الاهية مع قطع النظر جما عداهاح عن هذه | الاهية مع قطع النظر عن هوياها الخارجية 
ولا كان هذا القد ركافياً فيالدفع أكتنى المسنف عليه وأحال قطع النظر عن الوجود الذهنى على القابلة 
وزاده الشارج قدس سره تصرياً يما عل من لقابة 
(قوله بل لمطلق الوجود) أي بل المدخل فى ذلك ملق الوجود أي وجودكان دل عليه قول 


( قوله بل لطاق الوجود ) أى بل الدخل له ويرك يده ماق اقنضاء الاحية لثيء واتسافها بة من 

غير ظر الى الوجود غير معقول فال من العلوم بإلضرورة ان مالاثبوت له بوجه من الوجوه لابتمف 

ثبوت نیء له فليس معن لازم الاهية ألما متصفة به سواء وجدت باحد الوجودين أولا بله معناه لا 

شصفة به اذ لبس لاحد الوجودين مدخل في الاقتضاء بل المقنضى الاهيةباعتبارمطاق 

آنیکون له دخل فى العلية فان مايساوي الملة لاينفك با 

ب خصة علة لنشخص اطيولي مع کون الطيولى علة انشخس 

الصورة ثم الاقنضاء مقدم باذات على الاتساف فلا بازم من عدم انفکاك الماهية التصفة بلوازمها عن 

الوجود اللدخلية فى العلية والاقتضاء الم الا ان يقال لوم يكن لاوجود دخلفي الاقنضاء لصح الانساف 

مع قطع النظر غن الوجود لا نهنا الاتصاف حيائذ مقتقی الذات وانت خبير بان الاقتضاء أمى توق 
قلاتصاف يه عنقی أحد الوجودين وب .ثم الكلام فتأمل 


KCD 
فا وجدت الماهية كانت متصفة به ( وذلك كالزوجية للا رم )فا لازمة لماهية الاردمة‎ 


وعارضة لما سواء وجدت الاردمة في امارج أو فى الذهن (فلو فرض أررمة) موجودة 
ا الوجودين (غير زوج لم نكن أريمة ) فيلزم التنافض وكذا الال في تساوى الزوايا 
اثلث لقانتين فانه لازم لماهية امثلث وان لم يكن بين الثبوت لما كالروجية الأريمة فلو 
تصور مثاث غير متساوی الزوايالقائنين لم يكن مثلنا ( وقسم آخر باحق الوجود أي 
امویات نارجية )لا لماهية من حيث هي هي (نحوالتتاهى والمدوث للجم فانه) أى نحو 


(عبد المكيم )» 


الشارج قدس سره سواء وجدت الاربمة فى الخارج أوفي الذهن وصرح به قى شرح التجرید ولس 
الراد به مفهوم وجود ولا الوجود من غير اعتبار خصوسية مغه حق لامر القسمة بر ماه 
أن أريد بمدخلية الوجود المطلق أو الخارجي أو الذهنى فى العروض أن بكون ذلك شرطاً فيه فاوجود 
العللق وكذا الشارجي والذهنى خارج من الأأقسام الال اذ قبا الوجود انما هو بإماهبة مر حيث 
هي على مانس غليه في النجريد وغيره لابشرط الوجود والالزم نقدم الوجود على الوجود وان أريديه 
أن یکون ظرفا ل4 ومصححاً لعروضه فالوجود داخل فى القسم اثالث لان الاتساف بلوجود وان لم 
إستدع حيلئك دم العروض باوجود لكنه بقتفی أن لآيكون المعروض لوط بذلك العارض في ذلك 
الغلرف وظاهر أن لماهية فى الوجود الخارجي مخلوطة بلوجود الخارجي وكذا فى الوجود فى نفس 
الام مخاوطة به بحسب نفس الا و کذا فى الوجود الذهني مشلوطة به يحسب نفس الام لكن لاعقل 
أن يأخذهاغير مخلوطة بشي“ من العوارض فهو فى هذا الاغتبار معرى عن جيع العوارض حق عن 
هذا الاعتبار فهذا الحو من الوجود ظرف للالصاف به وهو نحو من أنحاه الوجود فى نفس الامكذا 
أناده الحةق الدواني هذا على مااختاره من أن بوت الث" للثى* مستازم نبوت الثبت له وأما على 
ما هو الشهور من الفرعية فنقول اتصاف الاهية باوجود لبس أتصافا حقيقياً فان زيادة الوجود خارجياً 
كان أوذهناً ماهو في النسورفهو رای حض فاذا لاححظها العقل وانتزع ما الوجود ووسفها به کان 
ذلك فرعا لحسوطافيالذهن بوجود هو نفسوائم اذا لاحغلبا مرة ثانية واتزع ما وجودا ذهنیآووسنها 
به كان ذلك فرعاً لحسوطا فيالذهنمية اانةبوجودهونفسهاوعکذا ولسی‌هنءاللا حظةوالاالفات لازمة 
تنس فتتقع بإنقطاع الاعتبار والملاحظة وهذا تحقيق ماذكره صاحب النجريد من أن الوجود من 
اللعقولات الثانية وجا حررنا لك يندفع الشكوك التي هرضت للناظرين فىهانا لاقام لانطول الكلام 
پذ کرها ودفعها فاك بعد الاحاطة جا ذكرنا بظهر لك جلية اطال من غير محاجة إلى القيلأوالقال 


CA) 2‏ 
ما ذ كر( لابمزمماهيتة أ ى ماهية كسم من جي هی هي ( بل وجوده) الخارجي (فان من 
تصورجسا فدجا أو غير متاه لم يكن ) ذلك الشخص| (متنافضا في تسه ولا متصورا سم 
غيرجم ) 6 لزمه ذلك ىتصور أررمةغير زوج (وقسم) ) ثالث يلحقالماهية ( باعتبار وجودها 
فى الذهن ) فیکون تلصوصية هذا الوجود مدخل فی عر وه لياهية فلا حاذی به وف 
امارج وهذا سمهو السي بلمقولات اي نو اذانية وامرة والكلية وا زیة) 
العارضة للاشياء الوجودة فى الذهن وليس في الخارج ما يطاقها (فنبروا )قوم أت 
الماهية غير محمولة (على أن المجمولية انما تلحق الموية لا اللاهية ) أى هی من عوارش 
00 0 وي ناد تسوه ع سر 


( قوله فلا حاذی به أمر فى امارج ) أى لايطابقه على مام من تفسير المطابقة من اله لو فرش 
الاصل قي الذهن متصفا بالموارض الخارجية كان عين ذلك الامر ولو فرش ذلك الامي الارجي 
حاسلاني الل معرى عنباكان عين تلك الصورة فلا يردماقيل ان الوجود الخارجي و كذا ااطلق 
نی بهما أمى فى امارج على ری ال کاہ أعنى ذانه تعالی لکون وجوده عين ذانه فلا يكونان من 
العقولات الثالية 

( قوله فلو تصور ا ) الفاء لتتعليل أو للتفريع فنبه أشارة الى الفرق بين الزوجبة والجمولية 
والي تعلبيق الیل المذكور سابقاً لعدم الجمولية على هذا المعنى بأن يراد انه لوكانت الانسانية متلبسة 
بلعل فى نفسها لم تكن الانسانية غند عدم اعتبار جمل الجاع مهب انسانية ولثاليباطل لان الالسانية 
أنسانية اعثبر معا الجعل ولا 

( قوله وأراوا ) أى الجعولية الترنبة على الاحتياج الى الموجد وكذلك الكلام فيا سيأني 


(قولهوق.م باحق للاهية إغتبار وجودهاف اذه ن)الظاهر ا التاقض آت في لواحقالوجودالذمىأيضاً 
( قوله هو المسمى بالعقولات الثانية ) أن قلت الامکان من للمقولات ألثانية مع اله لازم للماهية كا 
سيجيء قات معناء آنه لازم لموسوفه الذی هو الماغية اللمكنة لا إعتبار مطلق الوجوديل باعتبار الوجود 
الذهني فان معنی امكان الماهية هو قابلية الماهبة الوجود والعدم من خيث 
لانءرض الا حسب الوجود الذحتى فان قلت امكان الوجود قى الذهن 
لبوته للماهية ليس ياعتبار الوجود الذهني وال تسلسل الوجودات الذهنية وليست اعتبارية مد 
یرم قلت سبق البكلام فيه تي بحت الوجود فلينذكر 


بالحنولة الاحتباج الى افاعل ) الوجد هن کلام دن لا مره لان الاحتياج من 
لوازم الوجود دون الماهية ( وقال بمضهم وقد أرادوا بالجدولية الاحتياج الى الغير ) سواء 
كان فاعلا موجدا أو جزء| مقوما ( انها) أى المجولبة بهذا العنى (نلدق الماهية لر كبة ) 
لذاتها مع قطع النظر عن وجوقها (فان الاحتباج الى جزثا) الداخل في قوامها ( ياحقبا 
لنفس مغبومبا) من حيث هو هو ( قظما) فا وجدت الاهية الركبة كانت متصفة 
بالاحتياج الى الذير مخلاف البسيطة اذ ليس لما هذا الاحتياج اللازم لياهية وان اشتركينا 
فى الاحتياج اللازم للوجود وأرادوا يولم الامكان لا يعرض للبسيط اذ 
أن الاحتاج لمارش لامة الرکة في حد تمظع ان من ردقال بتصور | 
غرروطه لماهية ال دوم یتلام صواب در ا الاعية مجدولة | 


الانفس الاحنیاج بطريق التساع 1 المسبب وارا ا ماوهم لاف الاح الى الوجد | 


متقدم على الايجاد المتقدمعلى الوجود فسکیف يكون من عوارض الوجود انار جين بل٠«وغوارض‏ 
الوجوذ الذهني فان الاهية الممكنة الموج 


د 


عن وجودها بدليل محة دخول الفاء بأن يقال المساهية | 
ت فوجدت فسارت مجمولة 
ن بم بالنغار الى الواقع ثبوت الاحتياج الى الوجد يع الممكنات 

لالان له مدخلا ف ىكون المركبة مجعولة دون البسیطةاذ بناء الفرق بثبوت الاحتياج الى الاجزاء رک 
دون البسيطة 

(قوله غن وجودها) أى خصوسية وجودها اظارجی والذهنى 

(فوله وارادوا ) تطبيقلدليليم على هذا امن 

(قوله أن الاحتياج العارض ا) أى الامكان الذي هوسبب الاحتياج المارض ال کور لان الامكان 
ليس نفس الاحتياج بل هو عوح 


سكن لماكان الفرق باعتبار المبدئية نصوا على الفارق وهینا محث وهو ان ظاهر ماسبق من تسيل 
الموارش ونفسيمها الى الثلاثة دل على ان العوارض ال کورة مایمرض باعتبار أحد الوجودين مطلقاً 
سا احدما جر لاحترا الي ال من عوارش اوجود 2 ا وبعده | 


(۷-.واقف مت ) 


۹ ا( 

مطلقا) سواءکانتس كبة أوبسيطة (وقد أرادوا عروض المجمولبة لما فى اجلة) أى آرادوا 
أن الاحتياج عارض شام من أن یکون عروضه لنفس الاهية أو للوجود وم 
من أن يكون الى الفاعل الوجد أو از لقوم وهذا أيضا كلام صدق لاشك فيه (وأن 
عافلا) عطف على أن هذه المسثلة أي واعل أن عاقلا () بقل بأن الماهية الممكنة مستثنية فى 
تقررها) ونبوتها (فى الخارج عن الفاعل ) الوجد كا بتبادر اليه لوهم من قوم الي غير 
مجمولة (الا ماب الى المتة)من أن المدومات الممكنة ذوات متقر اتة في آش 
من غير تأثير للفاعل فیبا ونما تأثيره فى اتصانبا بالوجود هذا تقرير ما حرره الصسنف 
وفيه بعد لان البحث ا بلحت الاهية أنه من لوازمبا من حيث هي أومن لوازم وجودها 
الخارجي أو الذهنى جار في كثير من لواحقبا فليس لتخصيص هذا البحث بالجمولية 
كمير فائدة وأيضا كا أن الماهية الممكنة تاجة الى الفاعل في وجودها الخارجي ك ذلك 
عتاجة اليه في وجودها الذهنى فالمجمولية مني الاحتياج الى الفاعل من لوازم الماهية 
المكنةمطلقا اما غا وجدت كانت متصفة فا الاحتياج سواه كان انساذاء به ينا أو 


(عد اللي ) 


(فوله أوأرادوا إ) فمكنة في دليلهم المك_بورلانما تمكنة أعم من الامكان بلقباس الى الوجود أو 
الجزه وكذا فاعل أعم من فاعل الماهية والوجود ولو حمل قوطم على انهم أرادوا عروض الجمولية طا 
بإثبار الوجود بسح ذلك القول وانطبق الدايل منغير تکثف الا أن الم راع اطلاق الجمولية 
وعدم الاحتباج الى التخصيس 

(فولهكا يتبادر )نا على أن الثبادر منه نی الاتماف 

( فوله من أن اللمعدومات الممكنة ذوات متقررة ال ةر 
فاذا حمل الحلا المذدكور على هذا الم كان لزاع معنويا لكنه بعود اذ الخلاف الذكور وافع بين 
اک النافين لنقرر المعدومات 

(قوله هذا تقرير الم) خلاسته أن انا نم ای 

(قوله لان البحث ا) ولانه يستازم استمرار جاهير النشلاء على النزاع الاي 

(قوله سواء كان اتسافبا )باه على الاختلاف في أن قوطم كل عکن عتاج الى موجد بدة أو 
نظريةكا سيأنى وفيه أشارة الي الرد على ماذكرء المتف يقوله فلو تصور انسان غميرمجمول ال بأن 
اللازم منه أن لاتكون وليت بينة ابوت له ولا يلزم منه أنلاتكون لازمة لها لابازم من تم وراثا 
بدون تساوى الزوايا أن لایکون التساوي لازماله في تقس الام 


غير بين وان فسر المجمولية با الاحتياج الى الفاعل في الوجود الخارجي كان العلام 
صعيحا والتقبيد تکفا وأبعد من ذلك ما قله الامام الرازى من أن ممني فولم الماهية 
مجعولة ان الممجمولية لست نفس الماهية ولا داخلة فما على قياس ما قبل من أن الماهية 
لا واحدة ولا كثيرة واعواب أن قال معنى توطم الماهية ليست مجمولة أنهافى حد | 
شا لا بتعاق بها جمل جاعل ولا تأثير مؤثر فاك اذلاحظات ماهية السواد وم تلاحظ | 
(قوله كان الكلام سحبساً) لاخ أن امعقولات الثانية مايكون الذهن ظرفاً للاتصاف به سواهكان 
ذلك الفهوم مقيداً باخارج أو باذهن أو لم يكن مقيدا ما ولذلك جءلوا العلية والعلولية والائكاتف 
واطقيقة مها سواه اعتبر بحسب الوجود الخاري أوغيرء بل جعاوا نفس الوجود الخارجي مما اهر 
أن الجمولية بحسب الوجود الخارجى من المعقولات الثاني ةكف لاوقد صرحوا بان الامكان علة الحاجة. 
فلايكون ملشأ الاتساف بها الوجود الخارجي فلا یکون الكلام على هذا التفسيرحيحا كذا أفاده الحتقق 
الدواني وال جواب أن ذلك اما يرد لو أريد بالجعولية نفس الاحتباج على مابوهمه ظاهر المبارة أما اذا 
أريد بها للجعولية المسببة عن الاحتباج كامس قريره فظاهر أن الانصاف بها بحسب الوجود الخارجي 
(فوله والتقييد تكلفاً) اذ لافائدة له وهذاكا قال الزوجبة الخارجية لبت لازمة ماهية الاربعة 

بلي طوينها لالعدم القربنة على ابید حتي برد أنكون امتبادر من الوجود الرجود الخارجي قربئة عل 

التقبيد المذكور فلاتكلف ايه 

(قوله أن معنى قوطم ا) يمى أن معني قوطم انها مولة ظاهر وهو الاحتياج الى الوجد لابجتاج 

الي التعرض وم قوهم الماهيات غير مولة انها ليست نفسها ولاجزءها وماکان أبعد لاع تراک مع 
ماقا الصنف في أله ليس لاتخصيص كثير فائدة بره عليه أن هذا لمكم قد عل من قوطم وهي مغايرة 
انغ بيان فالتعر ض اهءستدرلك ولائه لاوجه حيائذ لذهب التفصیل وماقیل من انه على هذا 

بل قوطم غير مجعولة على الساب افيه اله على جع الوجوه المذكورة محولة على السابٍ 


غير 


(قوله ولا تأثيرهؤثر) أشار بلعملف الى أن الزاع ليس فى الجمل اغوي فاله يستعمل يمع الخاق 
والصيرورة والتسيير ومعنی طفق 


( قوله ان الجعولية ليست نفس للاهية ا ) فقوطم الماهية غير مجعولة ينبغى ان يحمل حيائذ على 
الساب لاالعدول كا هو ظاهر العبارة لان الماهية من حبت هي ليست غير مجمولة أيضاً على ممنى ان 
اللاجعولية ليست نفسها ولا داخلة فيا ووجه الابعدية مع استوائجما قى انتفاه وجه تخصيص هذا البحث 
بللجعولية انه على هذا كان مغلوما فى أول يحث الاهية فلا وجه لذكره نا کا حو دام 


GOW 


معبا مفپوماسواها ! يعقل هناك جعل اذ لا مثابرة بين الماهية ولق باحتى بتصو رلو سط 
جعل جاعل پا فتکون احسديهما مجمولة تلك الاخري وكذا لا بتصور تأثيد الفاعل 
فى الوجود نی جمل الوجوذ وجودا بلى لأثيره فى الماهية باعتبار الوجود مني أنه جملا 
متصفة بالوجود لا عنی أنه جصل اتصانا موجودا متحققا في الخارج فاك الصباغ 
مشلا اذا صبغ ثوبا فأنه لا يحل الثوب ثوبا ولا الصبخ مبفا بل مل الثوب متصفا 
بالصيخ فى انلارج وات لم يجمل انصافه به موجودا ناف انلارج فليست الماهيات فى 
أنفسها جمولةولا وجوداتها أيضا في أنفسباعمولة بل الماهيات في كونها موجودة مولة 
وهذا انى ما لا نی أن بنازع فيه ولا مثااة بين تن المحجدولية عن الماهيات بالمنى الى 


(عبدالمكم ) 

(قوله اذلامغايرة الح) فو يحث لان هذا انما فید عدم تعلق الجمل بالسواد من جمل نو" شي 
ولا شبد نی تعلق ابعل به بأن يكون نفسه أثر الفاعل وتابعاً اجمل ومعني التأثير استتباع المؤثر الاثر 
لاماثبادر الى الوهم أعنى اماد الاثر 

(قوله وكذا ا) هذه المقدءة لادخل ها فى 
ودفع ما مي من انه اذا لم تكن مادية مامجعوا 
من الوجود والموصوفية فهو ماهية فى أفسه 

(قوله نی جمل الوجود وجوداً) وكذا فى الاتساف إمنى جمل الاتصافاتصافا 

(فوله بل تأثيره ال) فلاارهي الماهية بإعثبار الوجود فيتصور توسط ال ممل يرما بقل جل 
الاهية موجودة وليس الا الانصاف حت برد نکم قد عم يكون الاتساق أثر الفاعل سه فم 
لانقولون الماهيات كلراكذلك وان الاثرهو الام الخارجي والاتصاف لي سكذيك 

(قوله لاعنى انه بجمل ا)) ان الانصاف انما يكون موجوداً اذا كان الخارج ظرف لوجوده وف 
تحن فيه الخارج طرف لنفسه 

(قوله فان الصباغ الخ) تصور المعتول نسوس لايضاحه 

(فوله وهذا انی الخ) فيه بحث لان ما ذکره انما بسح اذا كان الاتصاف باوجود حنیتاانیکون 


الها ببست جعولة بل نوطثة بان معن ادلی 
نی ااجمولة بالكلية لان كل مایفرض تماق ال به 


الوجود آم] زائداً على لماهية نتص ف الاهية بهسواء كان اوجود موجودا بنفسه أو معذوما وقد عرفت 
بطلانه يناه على ماهو المشيور من أن بوت شی؛ ئى فرع لثبوت اثثيت له الا أن يقال باستثناه الوجود 


عنكا ذهب اليه الاما أو يقال بالاستازام دون الفرعية كا ذهب اليه الحقق الدواني أما اذا كان اقتزاعي 
محضاً ولايكون في:الخارج الا الاحية فلا معنی لقوله انه يجعلها متصفة بلوجود. 


ar) 
ذ کرناه أولا وبين نها لما :| ینآ ناه الق الذى لابتوهم بطلالة فالقول نی‎ 
امجمولية مطلقا وبا مطلفا كلاها صمبيح اذا مسلا على ما صورناه ومن ذهب الى أن‎ 
المركبات مولة دون البسائط فان أرادوا بالجمولية أحد المعنبين فالفرق باطل لاف‎ 
الجمولية ني جمل الاهية تلك الماهية منفية عنهما معاوعني جمل الماهية موجودة ئة‎ 
ليا مما وا نأرادوا اه انظاهی من مہم أن ماهية ال رکب فى حد ذائها مع قطع النظر‎ 
عن وجودها عتاجة الي م بمض أجزائها الى مض وهدًا الاحتياج الذاى لا تصور‎ 
فى البسيط فرو ولارکب بتششاركان في بوت الجمولية حسب الوجوذ والماجة الى ابر‎ 
وف أني الجمولية بحسب الماهية وتمايزان بأن الركب سول فى حد ذانه مع فطع‎ 


(قوله كلاه مح اذا حسلاعل ماسوراء ) يني أن ل لزاع لنلى وأنت قد غرفت حال ماسوره | 
والمواب ماسورناء فى سدر البحث من أن الزاع معنوي والخلاف فى أن لها با أثر الفاغل 
برق لام مجودد رای عش آو نات سب 9 ان الات 


اه وآشار تا دی e‏ 
حواشیا بتى ثى' وهو أن منبة علمه تعالى مقدم على الل فاماهيات فى مرنبة الع متميزة متكازة 
من غير تعلق ال مهل بها كيف يقال ان الماهيات قي أنغسها أثر ال مل الهم الا أن يقال ان ذلك التكثر 
والتعدد يسبب الم فنكون أنفسها .جدولة بلجل العلمى وان لم تکن‌مجمولة ابعل الخارجى وئم ماقاله 
امف ان هذه المثلة من الداحض 

(قوله للركب) أي الحتبتى وهو مالا يكون که سب اعتبار الع وا یسستار که مو وف | 
باوجدة في ااخارج أى مع قطع النظر عن اعثبار ار -واء كان تركيبه من الاجزاء الخارجية أو من | 
الاجزاه الحمولة عند من بري با مغايرة للمركب فاهية 


( فوله كان هذا أيضاً سوال بلا ريب ) وأما قوطم أن الامكان لا يعرض لبسيط فل بريدوا په که 
بالتیاس الى وجوده لظبور إطلاله أذالكلام فى الممكن دون الواجب والمتنع أيضاً ولو سخ ننی هذا 
الامكان غن البسبط لالت عنه الوجوب والامتناع أيضاً لانهما لسبةكلامكان بل أرادوا به حاجته فى 
القول الثالث على ماذكره فيه البعد الذىكان قد هرب غنه اذ محضله 

أن الحاجة الي الفاعل من لوازم ماهية المركب دون البسيط انها اللسبة اليه نلوازم الوجوددونالاهية 
ولك ان تقول البعد الموروب عنه هو القول بان نزاع الفرق اثلات ىكون | اجعولية من لوازم الماعيةأو 


)4 
ال رکب اما ذات) ان كان اما بنفسه ( واما صفة ) ان كان اما یره (والاول بوم بض 
أجزائ بض آخر) منها (والا) أى وان مق دض أجزائه بعض (استغنى كل عن لا خر 
فل حصل مها ماهية متحدة ) وحدة لا سین في المد اناسع من أنه لا بد من 
حاجةبعض الاجزاء الى مض‌وعل‌هذا ق هذا القصد أن يؤخرعن الناسع على آن حاجة 
بمضبا الى بمض لا يحب أن يكون نیمه به لواز أن يكون احتياجه اليه وجه آخر ولا 
بد فى الاول أيضاً من ان يكون بمض أجزائه اما بنفسه والا م يكن ال رکب قا نفسه 


(قوله أن كان فا بنفسه) معني القيام نفسه أن لايحتاج في وجوده اللي حل يقومه کالم اا رکب 
من ابولى والسورة وكالسرير على تقدير تر که من الخشب وا بم رغه أن تاج الال ركب 
القائم بلغي لایکون الا عرضا وصفة اذ ليس لنا جوهر مركب يكون الا فيل فال ركب« نحصرف‌الذات 
والصفة وأما البسيط ففر متسر فيه اذ مته ماهو محتاجالى حل يقومه وتيس بصفةلصورة الجسمية 
على تقدير أن لأيكون اطوهر جاساً نع البسيط منحصر فيا بقوم بنفسه وفيا بقوم 

بغيرهكا وقع فى النجريد فندبر فانه قد حير الناظارون في هذا المقام 
(فوله يقوم بعض أجزائه ببعض آخر ) أراد البعض الآ خر ماعدا آلجزء الم سواءكان واحدً 


أو متعددا تاا بعض ذلك امتعدد الى بعض آخر ولا ک5لسور النوفية للم ركب من العناصر فع ارب 
من جزئين فساعدا 
_ (فوله أي وان يتم بش أجزائه بعش ) بل کان کل من البعض موجودا برأسه غير ال في 
كل منبسما غن الا خر في وجوده فلا تكون الاهية الى اعتسبر ترکپا مهما موصوفة 
قبة أي الثابتة مع فطع النظر عن اعتبار لیر 
( قوله فق هذا القصد ال ) انما قال حق لاله يجوز بناه الكلة على المبادي المسلمة المبينة في 
موضع آخو لكن حق التعلم قتفی التقديم اذا كان يككن نقدیه كا فبا تحن فيه برع 
( قوله على ان ا ) حاسله منع اللازمة المدلول عليه بقوله والا استغنى کل عن ال خر مستنداً بأن 
انتفاه القيام الذى هو أخص لايستازم انتفاء الاحتياج الذي هو أعم 
( قول والا | يكن ا‡) لاله لامجوز ان یکون کل مما قاماً بلاخر أي حالا فيه قيكون اطزء الذى 
قام به ال خر قائماً يثالث فلا يكون مركب اا بتقسه 
أحد الوجودین أي أن بكرن الاحوظ فى عنوان البحث هذا المي فلزوم كونها من لوازم ماهية کب 
دون البسيط على قول الفرقة الثالثة لبس من البعد البروب عنه فتأمل 
( قوله الركب اماذات ا ) خص الركب با کر اسکثرة البحث فيه 


والقدر خلانه ( والثائى) آی ال رکب الذي هو صفة (يقوم .ثلث ) هو غير ال رکب 
وأجزائه (فاما أن قوم أجزاؤء ) كابا ( بذلك اثالث ) ابتداء لكن يكون قرام بمضبا به 
شرطا لفياماببعض الا خرحتى بتصوركون ذلك ال رکب واحدا <قيقيا لا اعتباريا( أوظوم 
زمنه بذلك الثالث ) ابتداء (وقوم الجزء ال خرمنه بالمزء القاأم بدفيكون قيامه)أىقيام 
؟ خر(يلثالث بالواسطة ) هىالتى الجزء القائم بة إبتداء «القصد الثامن > محكم 
بةمن أجزاء ) سواءكاات أ اسا أونصولا أوغيرهما ( اذا عل نما رک 
رها في ذاتى ) أى أعس غير خارج عنها ( وعخالفة ) لذلك الفير (فى ذاتى) بالمنى الذ كور 
( قوله بقوم بثالك ) لامتناع قبامه زليه 
( قوله فاما ان يقوم أجزاؤء ال ) أى على نقدیر امتناع قيام العرض بالعرض 
( فوله حى يتصور اخ ) وأمالباقة امركة من السواد والبياض مع عدم اشتراط قيام أحدهامحله 
فتركيبه اعتبارى وفى الخارج ما التجاور 
( قوله أو قوم جزه منه الل ) أى على نقدير جوا قيام العرض بالعرض 
( قوله میک ) ین ايكون بسببه ارب موسوفاً باوحدة اللقرقية 
( قوله أو غيرها) أى الاجزاء الغير الحمولة 
( قول اذا عل ال) وف اشارة الى ان رکب لاهية من أمرين متساويين في الصدق وفی النحتيق 
جرد احيال عقلى لاطربق انا الى لعل به 
( قوله آس ) أي واهكان ولا أو غير حول 
( قولدغير خارج ) م يفسر الذانى باس الداخل لاه لامج فى العم بتكب الماهية حينثذ الى للم 
بمشاركة الغير فيه ومخالفته فى آخر وأيضاً م بسح قول لا بأن يشا فى ذاني الج 
( قوله لکن یکون قيام بعضها به شرطا ال ) لايذنى ان جرد الشمرطية 
فاعتبر اللون المشروط بالضوء على ان توقف الوحدة اطقبةية على ذلك عنوع طواز الارتباط بين الاجزاء 
بوجه آخر 
( فوله سواءكانت أجناساً أو فصولا أو غيرها ) أي سواء كان بعض تلك الاجزاء أجناساً وبعضها 
فصولا أو غيرها بان یکون مابه الاشتراك فسلا بیدا وما به الا تياز فصلا قريباً مئلا فان للقصود هبنا 
ازوم دخول مابه الاشتراكومابه الاءتياز ليس الا وحمل الفير على الاجزاء الحارجية أوالتعمين بأ 
( قوله أى آم غير خارج ) انما فسر الذائى بهذا بل نام الاهية اذ لو أريد به الجزه لكان 
الزكيب ظاهراً من أول الا بلا احتياج اليمااحظة الالفة فى ذاتى آخر وایضاً | بستقم حبلثذ قوله 
لابان يشتركافى ذاتی اللي آخره 


اذب باشرورة أن ءا الخترا عتراله یمه لت ولام يكن نی ما E‏ 
كانت ص كبة مهما (لا بأ بشتركا) ی بحكم على الماهية یکونپاص كبة بأن شارك 
غيرها في ذانى وتحالفه فى ذانی اخرلا بأن يشتركا (فى ذاتي ويتلفا بمارض) ES‏ 
سلب ) أى عارض سای (لواز كونه) أ کون ذلك الذاتى أعنى ما لیس بمرضی (نمام 
ماهینهما كافراد البسيط ) الذي هو طببعة نوعية فان افرادة ( حتاف بانعینات) نی هي 
1 عارضة مع أن الاهية واحدة لا ت ركيب فما وكذلك الوجود يشارك الاهیات 

( قوله لا بأن يشتركا ال ) بیان الجزء الاي للقصر الذى يدل عليه انما وحاسله ان الاشتراك في 
ذاثي بإلعنى ال کور فقط أو الخالفة فيه أو الاشتراك في العرضي فقط أو الاختلاف فيه فقط لابدل على 
التزكيب والبساطة أسلا وهوظاهيفبتى احنالات أحدها الاشثراك في ای واغخالفةفى آخروهذا بدلعلى 
از ب وثانيها الاشتراك فإذاني والخالفة فى عرضی وا الاشتراك فى عرضى والاختلاف فى ذا 
ورابعها الاشتراك فى عرضى والاختلاف فى عرضى آخر وشی؛ منا لابدل على رکیپ والصنف ارك 
الرابع لظرورء فتوله لا بأن يشثركا أى بأن يعلم اشتراكهما 

( قوله أى يحكم ا ) اشارة الى ان قوله لابان يشتركا معطوف غلى ماقبله بحسب العف 

( قوله مام ماهیپما ) الشمير راجع الي مابرجع اليه شمير بشترک أعني الماعية والغير فيه ليمير ال 


نم ماهية الماهية والغير فالمراد بلماهية المضافة الممنى المنعلق الحتص بلكليةبقربنة ۲ 
مابه الثى* هو هو الشامل للشخصية فبؤل الى الى جوا زکونه طبيعة نوعبة للفردين فتوله كافراد 
البسيط مثال للاميین التشارکین فى نام الماهيسة المتلفين إلمارض وهذا على تقدیر ان یکون النعين 
خارجا عن الشخص 

( قوله وكذلك الوجود) مثال ما متاف بالعارش الابی 


| (فوله جوا زكوله نمام ماهيثهما ) الكلام فى مشاركة الماهية لاغير فالغيران اما اماهيتان فلا يتصور 
کون الذائي تام مایا اذ لا نتصور الديرية حيئئذ ام الا ان يراد ما يهم الغير خب الاعثبار وأما 
الفردان والفرد فرب لاعالة ولك ان تمنع ازوم تركب الفرد عند المتكلمينفاتهم قائلون 
تشخصاً مغابرا ماهيته وان ذلك النشخص ليس بداخل فى هوبته تال وان سم زوم 
وقول اراد کون الاهية ميكبة فى ذانها وحقيقئها فذات الافراد وحقيقتها لا يدخل فيها 


من مايه الثى» هو هو وهي اعم من الکليواعلزفی وان كان المراد يالذاق والعرضىماهوك ذلك باللسبة 
الى اللاعية الكلية 

(قوله وكذلك الوجود يشارك اح) المراد بإلشاركنة في ذاني المشاركة فى الذائى باللسبة الى الماعية 
الى بتكم فا وت باب اى الرجود ای ان يكن كذاك ابا هيت جرد 


2 

الموجودة في الثبوت وعتازعنها قید سلى هو أنه لبس مفرومه الا الثبوت قط ولماهیات 

أل وراه ویس بام من ذلك ترکب الوجود (ولا أن مختلفا في ذأ مم الاش تراك 

00 0 هذا أإضًا لا قتضي التركب ( اذ السیطان قد 

۱ أن جام المقيقة ولا تر کب فى شى" 2 
في لوازم ال خلت( رکب لا 

اللازم) المد كور الستند الى الاهية لايسةند لى ما به الاشترك والا كان مشتركا) 8 
1 ل لا بد أن يستند ال 3 ی آخر مسر فى للاغية غير مشترك یم لار کیب فا الاسم 

مستثی عن قوله لا بآ يشتركا فى ذانی حتف إلعارض ١‏ او سلب EG‏ 3 

0 موف آوساي وا بو ا 


سا 


رف في اثبرت ) ای هو ذل الو جود دواد یکی دا EE‏ وءذا القدر یکی | 
لان يقال اما يشتركان فى ذائق 

( فوله استند سس فلا ذلك اشارة الي ان لازم الماغية اذا كاك ستنداً الى غ ير 
الماعية لایدل اختلافه على الک 

( قوله فهذا القسم 1۳5 ی أن قو رام ال تخميص لقوله لا بان بد ترک ال يكلام ۰ مڪ 
| عنرلة الاستئناء 
اه نت انآ ن الاح كاف ف رك الاهية اللة. 


E‏ لان ۳1 11 التند الى الماهية إل) أخار ۳ ااستند الي الماهية الى ان هذا الدليك 
لایتمض على من جوز ا-تناد الازومالى غير امتلازمينكلفاعل 


ان يستند الى النعينات على انه يجوز ان برد هي مایم الموبة ولا شك فوزوم ترا 
على التسویر المذكور عند الفلاسنة 

(قوله من حاجة الاجزاه بعضما الى بض ) هذا الحم لابنمکس فان الكل حقيقة حاجة لض 
أجزامً! الى بدض ولإسن کل مايمتاج فيه أحد الزئین الى الا خر حقيقة واحدة والا فاي حاجة أشد 
أمن حاجة العام الى السانع عن 
افتقار الى جزء آخر .وا 


ان وعهما اعتبارى ونا يندفع مايقال اذا فرضنا ان جزء! واحداً له 
ان عن سائر الاجزاء وهي عنهما لوجب أن يحمل ما ماهية ها وحدة 


(۸- مواقف لت ) 


CoA) 


| الى بعض اذ لو استنی كل ) من الاجزاه ( عن الا خر لم محصل منهما ماهية واحدة) 
وحدة حقيقية ( كالحجر ااوضوع جنب لانسائية ) قاوا هذا ا لمكم الكلى ددمي 
والندل للتوضيح ( وأورد المسكر ) فانه مكب ( من الأحاد ) مع استنناء كل منها عن 
| الا خر (والمجون ) فانه مى كب ( من الغ رهات)م أذككل رد مما هتين ا عدا 
| فاتقضذلك الحكم الكلي (واجيب) )عنه ( بأن المزءالصوريفيهما )وهو الحيثة الاجماعية 
المارضة للا عاد كارا وللمفردات بأسرها (عتاج لى ) الجزء ( المادى ) الذى هو الاد 
ولفروات وهو ضیف لان مثل هذه الميثة الامتبارية عارضة للانسان والمجر الم وضوع 
بالات د ارب اما 8 


يلتنى حصول الاهية اقرتبة فظهر ان هذء المسثلة بدبهبة والثال والاستدلال المذكور 

| بشوله اذلو مغن الخ شيه عليا 

( قوله هذا الحكم ) أي اللازمة الداول عليها بالشرطية لا أسل الىثلة لان القثيل ال ذکور 
| بن تنبلا 

( فول للتوضيح ) کنر الامثلة لا لاثبات الملازمة حى برد ان الثال از لايثبت اک الكلي 

( قوله وأورد المسكر الخ ) من ااعتراض توهم ان کل واحد مہا مركب حقرق لاه ترتب 
عليه آنار ینب على كل واحد من أجزائة وان لبن له جزه سوى ال عاد والفردات وحاصال 
| اج لواب الاول تسم ال کیب فیماونع التفاه جزءسواها وحاسل الجواب الثانى .نع التركيب في العسكر 
| وتسليمه فى المعجون ومنع أن لایکون جزء سوي الفردات 
| (قوله وعواطيةة الاجماعية ) فسر المزء السوري بليئة الاجتاعية له على جمرما في الوب 
| ذليس في المسكر الا الميثة الاجتاعية ولو قسر مزاج في المعجون وبایة الاجماعية فى المسکر كان 
| التقسير حيحاً وضعف الجواب ماله 


ضعف قول الشارح وهو ضعبف لان مثل هذه 
کب اماهية من أمسينمتساويين في ار نبةفتأمل 
(فوله قاوا هذا الحكم بط ) دقع لا يقال من انه بات لاقاعدة الكلية بالكل الجزئى 


C0) 

( والاولى )فى امواب (أن تقال اما السجون دلا بد فيه من مزاج) أى صورة نوعية نإلعة 
للمزاج ( يستعقب كيفيات ) وآ را صادرة عنه (وانه ) أى ذلك الازاج مني الصورة جزء 
من المعجون و( تاج الى الاجزاء ) الاخر لله فما ويؤيد ما ذكرناء قول الامام الرازی 
في المباحث المثشرقية وأما الجزء الا خر وهوالصورة المعجونية انی‌هي ميدأ الا نار الصادرة 
عنه فهىأعتاجمة الى المزء الاول الذى هو جوع الفردات وعلى هذا فلا اشكال وان 
حل المزاج على معناه اقب وجعل جزه! من المسجوق عتاجا الى باق الاجزاء وم ركب 
الموهى الذي هو المجون من جوهر وعرض وقد جوزه لعضهم متمسكا بت ركب السرير 
منجوهر هوالقطع المشبية وعرض هوالترنيبٍ المخصوص أو الحرثة لمرتبة عليه قال والحال 
تركب اموهرمن عرض قم به فأنهمتأخر عنه فلا کو جزء|منه دون تر که من جوهر 
آخر وعرض نوم بذلك الموهى الا خر لان اللازم حبنلذ تأخر أحد بای نالا خر 

ذم بستحیل أن یکون المرض جزءا ولا لاحجوهس فنأ عل ( وأماالسكر فانه) عبارة عن 


قوله [ [E Js‏ انما قال والاولى لصدة الوا اب الاول فى المجون مت أ وفي العسكر جدلا 
اه لابد یه من الاجناع حى بطاق عاب + العسکر وهو الجزء السورى بخلاف ال حجر الموضوع في 
جنب الانسان لکنه مخالف اتحقیق اذ لو کان الاجناعجزء! 4 کانمدوما فى امارج واتماهواعتبارى 


مارش له ولیس جزءامنه 
[ قوله ثابعة لامزاج ] أى الكيفية لتو-طة اس بعد الكسر والانکسار بين الكيفيات الاريع 
۱ بض على الج صورة ل تى آثارا مختصة لم تكن مثرئبة على أجزائ 
(فوله ویژید ماذکرنام) من أن المراد بلزا اج في ان ماهر سیب <مولٍ 4 الامام فانه لابم بر 
بهذه العبارة الا عن الصورة النوعية وان كان يصدق اامي الفوی على الازا. 
(نوله وعرض هو ایب الخصوص) أي کون كل خشبة موضوعة فى موضع عخصوص أو الا 
ای تيت على ذلك 

(فوله وقال) أىذلك البعض 

(قوله يستصيل اط) بنام على الہ يازء أن يكون نی واحد جوهراً وعرضا فى نحو واحسد من 
الوجود وذا لايجوز انما الجائر جوازه فى تحويئ منه 

له فتأ. أعل) وجوه أن ذلك انا ْم اذا كان 


يمنال اذا حمل لزا 


نوله وان حل الازاج على ماه ) EEE‏ من ما 
ایکون کل جوهر مع عوار. 


ناهية حقيقية اوجود ما بوجد في المجون حرنثذ ولمل هذا وجه النأمل 


)۹۰( 


نوع الا اد فقط وهو موجود بلا شة الا أنه (ماهیة) وحدتا ( اعتبارية والكلام فى 
الماهية القيقية)الوحدقولافرق بين المسكر وال ركب من الا اسان وال جرف آن‌الر كي 
فما عبن الا ماد بأسرها وفي أنه يترتب على الکل فهما ما لا یترب على كل واحد من 
أجزائه وفى أنه مكن أن بمتبرهناك هيثة اجناعية باعتبارها تعرض للأمور امنعددة وحدة 
اعتبارية الا أن تلك الميثة اذا تبرت وجعلت جزء! من المسكر ثلا م يكن المسكر اما 
موجود في املارجلان ما جزؤه عدم فبوعدمقطما وذلك ما لا ول به عافل (ثم اله مب 


أن تکون الماجة ) بين الاجزاء اماءن جانب واحد أو من الجانبين ( بحيث لايستازم 
| الدور) وذلك أعني استازامبا الدور ( بأن حتابجكل جزء الى الا خر ءن جبة واحدة وأما) 
احتياج كل جز الى الا خر (من ین ) الا دور فيه  (‏ تحناج الميولى) الى 
الم ة (من وجه) وهوأق ١‏ الميولى بالصودة (و) تاج (الصورة) ) الى الحيولى (من) 


با خزئته تستازم عدم السرير فى اج تالق انه TEETH‏ 

ارتب از اة 
(قوله الاأن تلك الميئة اج) لافرق بنا الا بان فى أن آحادهما موجردة فيكون الكل موجوداً 
وبعد اعتبار الميئة الاجناعية يكون اركب اعتباربً وصوفاباوحدة الاعتبارية معدوما في الخارج الا أن 
القول بعدم وجود ااسکر في اظارج عا به عاقل بخلاف الجر الوضوع نب الانسان ومن 
هذا عر انه على تقدير رکب لابد من الطيئة الاجناعبة سواه كان المركب حقيقياً أو اعتباريا فا 
لايانى ماذكره الشارح قدس سرء فى حوانبيااعالع من أن كل مركب لابد فیسه من هيئة اجماء,.ة 
وحدانية کون جزءا من المركب وا N‏ الزء بو سم اركب من 


يمتاج جزؤه الصورى أعنى تلك 
قلت می‌ادهم احتياج معروض الميثة فان ام 00 واجزاء المدن هی | 
العناصر الممئزجة فن حيث الاءنزاج يشترط كل منها بالآخر فلا يبعد اعتبار الاجزاء |ادية في الحاجة 


(قوله اما من جانب واحد ) يكن |دخاله في 
الدور فما يكون الاحتباج من اطانبین 


CUD 
وجه ( آخر) وهو احتیاجب فى تشخصبا الى الميولى ( وسبآتی) ذلك فى موقف المواهس‎ 
اللقصد الماشر > قال الحكداء قد ظبر وجوب حاجة بعض الاجزاء الى نمض ) فى‎ ٠ 
ا ماهية الواحدة وحدة حقيقية ولا شلك أن الماهية الركية من انس والفصل حقيقة‎ 
واحدة > .ذلك فلابد أن يكون ينْهما حاجة (فأحدها علة لل خر وليس الاس علة‎ 
للفصل والا استازمه ) وكان الجنس متحدرا فى نوع واحد أو قول كانت الفصول‎ 
التةابلة لازمة لى واحد وكلاها باطل ( فالفصل علة لاجنس ) وهو الطلوب (وأجيب‎ 


(قوله ولا هك ال) أثار 
وهذا على رأي القاثلين بان الاجزاء الحمولة 
۱ 


(فوله حقيقة واحدة كذلك) أي بأوحد: أى مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر آما على ري 
تركب الابة من الاجزاء الحدولة فى امارج فاتسافها باوحدة فى اغارج وأماعل رین 
بام| اتراي کب اغا هو فى الذهن فاتصائها بها فى الذهن 

( قوله وكان الجلس «نحه را الح) لاله علة بحسب مقار با إلعاول لتر كيب الماعية | 
ارقة عنه فان زر الى أن الطبيمة الواحدة لانقتضى مین متنافيين كان اللازم فسالا 
ازم الاتحصار وان اظر الى اله ليس فمل أولى من فصل كانت الامور امثنافية لازمة لامي 
واحد فلا برد أن ممني اسثازام الملة للمعلول اله مى تحققت تحقق لاي حقةت تحتق فلا يلزم لانعصار 
وان الواجب الواو بدل أو لان اللازمكلا الامبن وأماءلى تقدير علية الفصن له فاللازم 
الثنافية لاص واحد ولا استدالة فيه ق 


واا 


فأ قد خی على بمض الناظر ین ومافیل ان ماذ 3 
في الاجناس النعددة الانواع لافى جاس متحصی فى نوع واحد فدفوع به غير معلوم التحتق لماع فت 
من امار طريق الجاس والنم-ل فى الاشتراك مع الذي في 


خبرا لان بكرن القضية مهملة لان من الركات ماهى اعتيادية وهی غير ملائمة فلوجدان بعل 
وواحدة هي ابر حت ككون النضية كلية لا مهل 

(فوله فاحدهما عل الا خر ) ااراد من الم مابتوقف عليه اوه في اة فيتناول الشرط ولا بره 
الاعتراض به نعم یندفع قوله ولبس اطنس عل للقصل اط کا يرح به 

(فوله أو قول الل ) اراد من الترديد التخبير بين العبارتين فى الزام الفساد 


(اثنامة ی (والحاجة ) التى يجب ثبوتها بين الاجزاء 
(لا نستازمه ) أى کون أحدها ءلة نامة الا خر وهو ظاهر ( وان أردت ) باملة العلة 
( الناقصة فامل ال ماس علة ) نافصة ( للفصل ولا يحب استازاما) 1ءاوغا ( انما الستلزم) 
للمعلول ( هي الملة التامة ) فلا بازم حصار انس في نوع واحد ولا کون الفصول الثقابلة 
لازمة اشي" واحد وقي عبارة الجواب استدراك اذ يكني أن يقال ان أردت بالعلة التامة الى 
آخره ثم ان التبادر مما نله عن الممكناء وزضه هو أن القصل ءلة لوجود ال ماس ف اللارج 
وذلك اف لقواعده, انما الطرق لما ما ذ كره بقوله (قال الممكناء لجنس ) آم (ميهم) 


(قوله وانها غبر مستلزمة ا) أى من حيث ذانها فاستلزامها لامخاول قي بعضالصوركالجزه الاخير 
والشرط الساوي بواسطة استلزامه للملة التامة لابنافی ذلك 

(قوله ولا جب ا) زاد الوجوب مع أن المناسب للسازق واللاحق أن يقول واما غسير م-ستلزمة 
الوا اشارة الى أن الائع يكفيه الجواز ودعوي عدم الاستازام ةمسب 

[فوله وف عبارة الجواب ا) زاد لنظ العبارة اشارة الى أت القسديئين المذكورتين لايد من 
ملاحظلب.! فى الجواب لان الشق الاول من الترديد مبى على القدمة الاولى والشق ای عل الا 

1 انه .لكان مخصيص منع العلية على تقدبر ارادة النامة والاستازام على تقدير ارادة الناقصة مشيراً الما 

كان قي الجوا بكفاية عن ذكرها فني العبارة استدراك 

(فوله ما نقله عن اکاه وزيفه) لم يمد الموصول فى المعلوف اشارة الى اله آم واحد وكوك 
أحدهماءلة وعدمعلية الجاس بشت علية الفصل صفتان يتبادر مته العلية اطارجية بإعتباركل ممالان 
ازوم الاتحصار أو لزوم الت 
شق ومنع العلية على شق آخر يدور على ذلك 

(قوله عخالف لفواعدهم) لاه ب-تازم أن يكون بنما تمايز في الخارج وأن SE‏ حل أعدي 
على الآخر وأن تنوارد العلل الثامة على معلول واحد لان الجاس من حيث هو واحد وال مص بعد 
ألغعام النسول 

(قوله ءا المطابق ا) فهو واف باهو القصوه دون الاول مل قال اکاء الثاني بدل من حجلة 
قال الک ٠‏ الاوك ول ولام بسلف عليه 


1 ولا یب ام الغ ) وان جاز ک فى الإزء الاخير من لمل التامة واللة البعيدة الى هي 
للبداً لاول بة الى المتل اثثقي فتولهاعاااستلزم معناه أنما الستلزم البثة وهيعلة 
او انما الستازم بلا واسطة 


ینک 


ف العقل بصاح أن یکون أنواعا كثيرة هو عين كل واحد منها في الوجود ولیس هو 
متحصلا مطانقا لماهية نوع منها ماما (وانا تحصله بالفصل) فانه اذا نهم الفصل اليه مار 
متعينا ومتحصلا ( فرو ) أي الفصل (علة له محصله فى العقل ) أي له مطاقا لام ماهية 
النوع وبزبل امه ي يعينه لنوع واحد من لك الانواع التى كان مالا لكل واحد منها 
فهو علة لتحصله وثمينه فى الذهن ( لا اله علة خارجية ) لوجوده اذ ليس لاجنس وجود 
یرو جودالفصل‌فيانلارج‌حتی بتصور نما علية ویس الفصلبضا ءل لوجود ابلنس 
3 0 يمقل المنن ای رولیت( نی ذ كرنادمن كو نالفصل 


E‏ ) صفة کاشقة دن 1 عين نمام ماهية النوع لافرق نما 
الا باعتبار ولیس معتی الطابقة ماس من مساب الصورة | الذهنية المعاوم لان المطابقة ههنا بين العلومین 
لابين العم والمعلوم 

(قوله ةلتحم هني المقل) أيعلة اصفةمن عفان في الوجود الذهنىلاني الخارج اذ 

بنه انوع واحد الخ) فہو متحصل بلقباس الى الجنس وان كان مبما حناجاً ال عوارش 

شخ كا سیه من أن نسبة التعخص الي النوع نسبة القصل الى ااجنس فلا وجه شا 
قبل أن ااجنس أعى دبم حتمل الانوا ع كذلك النوع يحت ل الام ناف والاشخاص فكيف جل الاول 
یبا والثاق «تتحمالا غير میم 

(فوله با ما علية) أي بافاعلية اذ مطاق ااملة الارجية لاقتضی وجود العلة فلا عن التغاير 

(قوله والالم بمتلاط) كان الظاهر أن بقول والالم بمقل الفصسل بدون انس لان وجود العلة 
يستلزم_وجود العلول دون العکی لجواز أن یکون معللا بل أخرى فامله اختار ذلك لان في عدم || + 

( قوله والالم يمقل الجنس بدون فصل من الفصول ) اقل عنه رحمه الله انه قال فالاولى ان بقول 
والالم يقل التصل يدون ال جنس وذلك بتاه على جواز التوارد على سبيل البدل وانغا قال الاولی لال 
يكن ان يقال معنى قوله والا إمقل إل فيا أذا حمل ال جنس بقعل من النصول فى الذهن بدون ذلك 
الفصل مع انه يمك ان ينفل عن الفصل وتبتى الصورةالجنسية ولا يود حدیت التواردلانجوازالنواره 
یت لو وجد ابتداء وجد ااعلول الشخصى به واما اذا وجد العلول باحدي 

توجد العلة الاعری عينش کا سیجی؛ وفيا صورناه انما یکون ءن هذا الوجه الثاني 


(£) 


لمم (فانه ليس القدار) .شلا ( أسسرآمعينا) متازا فى الخارج ( يقترن به و کوله خطا) 
أي فصل انلط المميز ايه عن مشاركاته فى امقدارية (ونرة) کونه (سطحا) ونارةكونه 
جما ليميا ( بل تة مقدار ) خصوص (هو) فى تسه ( الخط ليس ) ذلك القدار ( الا) 
اناط من غير أن يكون هناك شيئان يجتممان فى ناوج فیتحصل منهما الط (رمقدار) 
خر ( هو السطح ليس الا ) السطح ومة -دار ثالث هو الجسم انيمي ليس ال ( نم 
القدار ) أمى ( مبهم فى المقل) تمل كل واحد من الانواع امندرجة تحته ولا باب 
ی ا( تاج فى تحصله) ومطاقته لقا لزه الوجودة ی عاق ( ان 
أن يكون أدهها ) بل أحدها أى الى أن قترن به فصل واحد مها ليفرزه وحصله ( فا 

م شترن به) فى المقل فصل من تلاك الفصول ( + تحمل له الصورة انلطية) المطاقة لماهية 
الط الوجود فى الخارج (د)لا المورة (السطحية) ولا الصورة الجسمية (وقرر لك 
من هذا ) الذى صوراه فى القدار وأتواعه (انه لبس بين لجنس والفصل تمابز فى امارج ) 
أن يكون لاجاس وجود فيه ولافصل وجود آخر بل هما متحدان حسب افارج وجودا 
وجملا ( کیت والاعران ان زان) وجود ی اغار لا عکن حل أحدها عل الا خر 


اس بتارم العام لاف المکن ووجه نت أل 

آذاکان الفصل علة لوجود الجنس فى الذهن لامجوز أن يوجد فيه لعلة أخرى يناه على اماع اشوارد 
على البدل بعد حقق اديهما فيلزم أن لایمقل پدون فسل ما 

(فوله لاحاجة به اط) فيه اتارة الى أن المنقول من الحكاء هو أصل المدعى وهو أن الف ءل 
لاجس والدليل المذكور اخترعه اللتأخرون فلا حاجة بنا الى تطبيقه على هدا الع 

(فوله فال لبس الخ) تصویر اک لین فى جرفي اثوضبح 

(فوله أي فسل) لان الكلام فى الجاس والفصل فالراد یکونه خطاما هو سيه 

U E) 


(فوله أي الي أن يقترن انع) ی الكاوم على اتف قربنة قولهفا لم يقترن والراد بكولأحده به 
(فولهلیفرزء ) الافراز بإعتبا ركوته متا للجنس والتحميل باعتبا ر كوله مقوما 
| (قوله بأن يكون الخ) سواء كان ينهما یز فى للاهية ولا 


( ولزده زيادة حقيق فتقول العام له مفروم سیر ) مفبوم (الماص وتحصل ) مفهوم العام 
( بلاس ) جا تحققله ( یکون له) اي لكل احق من العام واتخاص (صورة) عقلية مغابرة 
| لصورة ال خر (و) لکن (هويتهما في اج واحدة) فلا از ينهم فى الخارج بل في 
الذن فقط (فزید هو الانسآن وهو الیوان وهو الناطق ولا تمد فالخارج)بأ: بکون 
۱ ا یوان موجودا ق الخارج ونضم اله موجود[: آخر هو الناطق فیتحصل مهم ماهية 
| الانسان ثم بنشم الى هذه الماهبة موجود خر هو التشخص الفصوص فیتحصل منهما 
الس مسي سین بیرض مضا على مض بالواطأة 
: جب اف يهم لق | تكن مذكورة فيا 
د أعني لوجود لیمح وانه كيف بسح حاہما على الكل مع جزئينهها له 
(فوله العام له منهوم الخ) اشارة الي ماذ كره ابن سينا فى الشسفاه من ان لبس هذا حكم الجنس 
وحده من حبث ه وکلی بل حك كل كلي من حيث ه وکلی باه أنه ان اعت لمشي شرط خروج 
الضاحك عنه کان جزءا من الائي الضاحك غير حول وان اعتير بثسرط دخوله فيه أي من حيث اه 
قمع النظر عن الاعتباري ن کان جوا وليس الفرق سوى أن 
فرد موجود فى الخارج واماثى الحم ل بالشاحك منطلبق 


| متحسل به كان تام ماهيته وان اعت 
| الحيوان الحم ل بلناطق منعیق على 
على فرد متوهم وقس عليه سار الكليات 

(قوله کا نفتته) وهو انه يزيل امه ومجعله مطلاعاً لا نحته 

(قوله ) بتصور حمل هذه الاشياه الخ) قيل هذه العبارة مشعرة يحمل النشخص الذي هو جزئ 
حقبيق عل زيد وهو ينافى مامح به الشارح قدس سره فى مواضع عديدة م نكتبه أفول اذاكان لسبة 
الشخص الى النوع نسسبة انسل الى الجتس كان له,اعتبارات ثا 

( قوله م ينسور حل هذه الاشياء بعمشها على بعض ) هذا يدل على جواز حل التشخص الخصوص 
| | على الماحية بالواطأة ويدل عليه ظاه ركلامه في المقصد اادی غتسر أيضاً قال بعض الفضلاء ولا بطلان 
ف ذلك الا سب ام لاك اذا قات هنا ال ان فليس الراد نخس الا مهو هذا ولا شك انه 
بحبل على الانسان وعن هذا المقهوم يعبر بالتعين ا يعبر أحيانا ع نالناطق بده وفيه يحث اذ قد مي أن 
الجزء الحقبق ماحم ل على ني ماوسيذكر في بحث النعين أن كل تعين جزفي حقيق غند الفلاسفة فف 
| يجوز حله على ئ فالس واب أن الردبقوله ‏ يتصور حل هذه الاشياء ا باللسبة الى التشخص عة 
EEE‏ الا فتأمل 


| أخذ إشرط دخول التوع فيه 


(٩-مواقف‏ ك 


لفق 
(فاذا اعتبرنا الروان مثلامن حيث أنه هو الناطق ) أى من حيث أنه متحصل قد دخل 
فيه من هذه الميثية ما من شأنه أن محصله كالناطق مثلا ( كان هو الانسان) اذ لا ممنى 
للانسان الا حون دخل فى طبه ناطق ( واذا أخذناه من حيث هو مفووم غيره) أى 
(عداطک) 


وكونه متحصلا معلاعاً لام هوية زيد کان عینه واذا أخذ بشرط خروج النوع عنه وکون زيد مرکا 

حول عليه وهو .ذا الاعتبار جزتي حتیتی لان انفممالکلي الى الكلى لافیسد 

بث هو مع قلعأ النظر عن النحصل والابهام كان خاجئین وولا عليه ولا 

من حيث خروجه عن النوع وانضامه معه 

نا اط) تفریع على ماقبله أى اذا سل بين العام وااص بعد الانضامجبتاالتفاير 

والاتحاد فاذا اعثبر العام من جبة الاتحادكان نوعاً واذا اعتير من حيث التغاب ركان جزء! واذا اعنبب مع 

فطع النظر عنهماكان محولا فسح ال مع الجزئية للتغاير بين اطزء والحموليالاعتباروانكانامتحدين 

بلذات واطلاق الجزء عل الذائى فى قولنا الاجزاء الحمولة باعتباركونه جز من حد النوع أو باعتبار 
کوه متحداً مع ا 

(قوله أى من حبث انه متحصل ) أى لیس الراد من أناد اطبوان مع اطق أنحاده من حیت 


المفيوم فاله خلاف الواقع بل اعتباره متحصلا به ومتعيناًأى صیرورنه اقا امتحصلا به أمى تالكا 
المركبات الارجية 

(قولدقد دخل فيه الح) حاسله أن بزخذ الميوان متحسلا ملا نوعب بحيث يدخل الناطق فى هذا 
التحصل لاالناطق لابشرط نی أى الناطق من حبث هو مع قطع النظرعنالابهام والتحصل قنهابدخل 
في النوع بل الناطق بشرط لای باعتبارکونه مغايراً احیوان خارجا غنه بان ير یونم دیفم 


بش اال فی جنسينه وما ته فوج دنه قد یز النسول اله أن كان عل انا فيد ومندكان 
جنسا وان أخذه من جبة نقص النصول وتممت بان وختمته حتي لو أدخل نم شئ آخر لم يكن من 
نيك | وكان خارجا يكن جلسا بل مادة وان و ت له ام اتی حتي دخل فيه ماییکن أن دخل 
صار نوعا فأذن باشتراط أن لأيكون زيادة يكون مادة وبشتراط أن يكون زيادة يكون نوما وبأ نلابتع رض 
اذلك بل مجوز أن يكو نكل واحد من الزيادات على انه داخلة فى ملة معنا يكون جنا 

(قولدكان هو الانسان) أي من حيث المقيقة اذ لاتفاير بين مموع اليوان الناطق والحيوان 
الحصل بلناطق وانكانا متغايرين فى المقووم ضرورة أن مفهوم اطبوان الحصل غيرمقهوم الجموع وهذا 
معنى قول الشارج قدس سره اذ لاممى للانسانالج 

(قوله واذا أخذناء ا) أى أخذناكز لاجد مهما مقوونا یا خر تسل نزم أس لكك 


CW 


غير الناطق ( منقم اليه) أى الى ناطق ( حصات منہما ماهية مسكبة) هي غيرهما (.كان 
کل واحد منهماجزءا هما ) أي لنلك الماهية ومهذا الاعتبار لا حمل 2 تی هماع لاخ 
ولا على الماهية ال ر_كبة منهما ( واذا أخذناه من حيث هو هو من غير اعتبار أنه ناظق 
يوجه) 6 اه أولا (أوغيرمبوجه) اهنا (فبو الحدول ) علي الانسانوالحاصل 
أن الاجزاء المايزة بحسب العقى دون لخارج لها اعتبارات فان الصورة المقلية تؤخف نارة 
بشرط ٹی' أى بشرط أن بنضم الها صووة أخرى فيطاتقان مما امآ واحدا فلا بلاحظ 

ذ تنايرهما بل اتحادهما كالميوان والناطق الأ خوذین من حيث نما بطاقان الاهية 
الاغسانية لاس الأخوذيهذا الاعتبارهوعين النوع وكذا النوعوكذا الفصل وتؤخذ نارة 
بشرطلاشيآيشرط أمهاصورة على حدة حي اذا انضمت الى ور ة أخر يكانتامتفاير تين 
وقد تركب منهما ماهية اة كالميوان والناطق اذا اعت برا موجودين متفابرن في 
المقل وقد ترکپ ماما ماهية الانسان فعل واجد من انس والفصل ۳ الاعتبار 

في الركات الخارجية 

(قوله لاجمل شید منوما على الا خر ) لاله حك بوحدة الاثنين ولا على المركب لانه حكم بوحددة 
الجزه مع الكل 

(قوله أن تضم ليها سورة أخرى) ميث تكون عمج ها ومعينة أيإها وهذا معنى دخوطا فيبا 
وكونها اياها ومنضمة فيه على ماوقع في العبارات لامن تكون محصلة لامي ثالث کا في الاعتبار' 
الثنى فتنحد احدبهما بالاخري في هذا الاعتبار ضرورة أن الي 
معاً سا واحداً أي يكونان حيلئذ صورة واحدة صرآة لمشاهدة مس واحد هو النوعلااختلاف ینیما 
الامن حيث القيام بأذهن وعدمه 

(فواه سورة على حدة) أي لايعتبركونها محصلة نك المورة بل من حيث انها ایب الى 
الاخرى محصلة لااك 

( قوله أى بشرط ان ينضم الها صورة أخري ) وتلك الاخرى ہی النص ل کاهوالظاهرآو انس 
فظور أن هذا غير الأخوذ بشرط شی الذى سبق ذکزء له أعم 

( قوله وكذا الفصل ) نقل عنه انه يكن فيه تلك الاعتبارات الا انها بالنسبة الى الجنس أولى لاله 
زا امادة 

( قول أى بشرط انها صورة ) قظبر اله غير الأخوذ بشرط لاش الذى سبق 


جزء ومادة لنوع فلا تحمل بمضبا على لعض وقد تژخذ لا بشرط ثى' فیکون لها جتان 
اذ عکن أن يعتبر انار ينها وبين ما قارنما وأن بت اتحادهما بحسب الما ماهية 
واحدة وهذا هو الذاتى الحمول ( ومني حله) أى حمل الميوان مثلا (عليه ) أى على 
الانسان ( ان هذبن المفرومين المتذابرين فى العقل هویمما الخارجية أو الوهمية واحدة 
فلا تلزم وحدة الاثنين ولا حل الشئ' على نفسه) نی قد اندفع ما حققناه من ممنى الل 
ما بقال من أن الحدول ان كان غير الموضوع بلزم من الل بالمواطأة لمكم بوحدة الاين 
وان کان عينه بازم جل الشۍ عل نفسهفلا يكون مفید بل لايكونهنلك حل حقبتي وهذا 
امقام يستدعيمزيد بسيط في الكلام لينضبط به ارام وهو أن تقول لا اشکال في رکب 


(قوله ومادةللنوع) يشعر بأن الفصل بشعرط لانئ* يطلق عليه الادة كالجلس ووقع في عبارة الشبخع 
اطلاق السورة عليه ولمل ذلك باعتبارين مختلفين ان اوحنط کونه أخص من انس فو صورة وان 
الوح کون کل واحد مما أعم من ال خر من حيث الفووم كان كل واحد مهما مادة وسورة 

(قوله ومع مله )لا بين جرة امل ف الاججزاء الحدولة ساق ال كلام فى بيان معني اذ ةا لرام 

(قوله هوينهما الارجية ) أى ماهيئهما الشخصية الثابئة فى نفس الامس سواءكان فى الاعبان أوفى 
الاذهان فبشملى التضايا الخارجية والقبقية والذهنية الى افرادها من الموجودات الذهنية 

(قوله أو اوهیة) أى الفرضية فبشمل مثل قولنا شزيك ات ی وتحو ذلك 
مما افرادها فرضية عشة 

(قوله حتبتی) بل في الافظ فتط 

(قوله في تركب الاهية اڂ) مامي كان بيانا كينية امل وهذا بيان لكينية الزكب ما هل هو في 
الذهن فقط أو فى الخارج أيضا ثم انه قبل ناف لوجود فى الخارج أو بعد اتسافها به فااله الق 

ماهو جزه حقيقة ليس جحمول وما هو ول ليس يز هحقيقةفاطلاق الحمول 

على الاجزاء مساحة نظراً الى اتحاد الجزء وامول باذات وان اخثلفا و المقل والاعتبار وعندى 
هذا الاشكال فى التركب العقلى برد غن المقصود براحل 

(قوله فلايحمل بعضها على بعض) فان الیوان الذى لا يكون معه الناطق أيلابدخل مسلوب عن 
الانسان فاسشدال اه عليه كذا فى حوائي حكمة العين 

( قوله ومعنى ا ) اللشبور عدم جواز جل الجزئى القيتى على السکلی فليس هذا ال ذكورحقبقة 
ال والا لجاز حله عليه بل هو غسی له يخاسته ولو اضافيةكذا افاده الاستاذ الحتق 

( قوله أو الوهمية )كا في لاهیات الركية الفرضية 


1۹۹ 


للاهية من الاجزاء المارجية الى لا تحمل علها مواطأة انما الاشکال في ت ركا من | 
| الاجزاء الحمولة علا التصادقة بعضبا على بعض ولذلك تحيرت فما الاوهام واختلفت 

الذاهب ووجه ضبطبا أن قال ماهية الانسان مثلا يصدق علها مفرومات متعددة 

كالموهى والجسم والميوان وكالماثي والکاب والضاحك الى غير ذلك ولیست لسبة 
| هذه اللغبومات الى الماهية الانسانية على السوية بل بعضبا خارجة عنما عارضة لما كالمائى 


في الذهن إما أن نكون صوز لدی" واجد فى حد ذانه سيط لا تعذد فيه أونكون صورا 
الأشياء متمددة متفابرة الماهية وعل الثانى اما أن نكون تلك الماهية امتعددة موجودة 
بوجودات متعددة أو وجود واحد فبذه اجتمالات ثلالة لا مزيد عليبا وقد ذهب الى 
كل واحد منبا طائفة + الاحتمال الاول أن نكون تلك الصور لشي" واحد هوبسیط ذانا 

(قوله التي لامجل عليها مواطأة) صف ةكاشقة 
(قواه ولیست اسبة إل) بل بسضهائما رفع رفع الماهية فلا كن تور الماهية بدولهوبعضما ليس كذلك 
(قوله صوراً ليه واحد) أى صورا مأخوذة من أي واحد أو صورا مأخوذة من آمور متعددة 
فلا برد ماأورده الحةق الدوانى من أنه ان کان اراد وله امأآن یکون صور الامور متعددة أنيكون 
صوراً غامية لمفوومات متعدة فلا بحتملى كونها صورا لامي وا<د لان الاجزاء لماكانتمتغايرة فى اللفهوم 
کون إعتبا ,جودها فى الذهن صورا لمفهومات متعددة ضرورة وان كان الراد أن کون صادقة على 
ذا الم غير عنم لان الكلام فى الاجزاء السادقة على الماهية وان كان اراد أعم من 
يجوز أن تکون صورا لامور متعددة بإلعنى الاول وصورا لامي واحد 

دالفة فى النپوم متحدة فبا سدقتعايه 

(قوله فيه احالاتا) وماذ کرء شارح نج ريد من انه على تقدير أن کون صورا لامي واحد 
بان تکرن نك اسور و من موه مس الاح وا بالات أرما ی عل 


التعددة اكات داخلةفيماهيةذلك الواحدكان داخلافي وم ناوا ن کانت خارجة عنه )كنأ 
( قوله أن تکون تللك الصور لثى واحد بسيط) أى بلقياس الى تلك السور فلا بثافي ذلك تركب 
( قول النصادقة بعضبا على يعض ) تب المتسادقة بإعتبار الضاف اليه أع الب ض أو باعتبان 


الاسناد الي الستکن فبا وبعضها يدل مته 
( قولدهو بسيط ذاتا ووجودا ) قبل فا الفرق حينئذ بين الاهیات البسيطة منالمفارقات كالواجب 


ووجودا" لكن تزع العقل منه باعتبارات شتي هذه الصور التخالفة ما مى وهذا هو 
لول بأن الاجزاء المحمولة عين ال کب فى امارج ماهية ووجودا وان جمل الاجزاء فى 
| المارج هو بمينه جمل المركب فيه ولاامتياز نها الا في الذهن وهو الختار عند الحققين 
6 بين فى الكناب ولا اشكال عليه الا ما ساف من أن الصور المقلية الختلفة كيف | 


|| ذاه ولذا قال لاتعدد فيه فعلی هذا یکون التركيب مہا فى العقل فقط 

( قوله باعتبارات شی ) من تنبه امشاركات وامبابنا تکام 

(قوله ولا تیا ينا ا) تفس لعيلية يمنى لماكانت متئزعة من نفس اطوية البسيطة من غين 
ملاحظة خر وجودى أو سل وم يكن ينبما ابا في الخارج لامن حيث الماهية ولا من حبث 
الوجودكانت عينها وجعاها جعلها وأما ماقاله الحقق الدوای من أن أصحاب هذا الذهب ينفون وجود 
۱ اء غير موجودة فى الخارج فلا تكون عين المركب فى الخارج ومتحدة معه 
نیمآ ینفون وجود الكلي العليبي بأن یکون آم مغايرً للذات ماهية فللازم نهآن | 
لانکون الاجزاء من حيث مغابرنها لذات موجودة فى امارج وذلك لاينافى وجودها من حيث امماعين 


۱ معروضالوجود الخارجي 


تعالى والاهات المركبة المادية من الانسان وغيرء أجيب بان مدأ الصورتين متحنق فى الثانية 
| وتعدد فى الوجود وال ممل يخلاف الاولى فان من قال بإتحاد الاجزاء ركب فا ووجودا | برد به | 
| ننى البادی بالكلية بل حقيق كلامهم ان الآثار الجلسية مبدرثها لجس ك أن الفصلية میدوها النسل | 
لكن تحصل البدا الاول بلفصل کا ان تعين الثاني ونشخمه بوجود الخص فل یکن ها وجودات | 
متعددة وذوات متخالفة بل أنما سارت ذات انس متحصلا بالنمل وذات الفصل هو بعينه ذات 
03 سا الاس تعيلت وصارت بهذا النمين سماة بلفصل ثم نشخصت 
بوصف الفضة کون مبهمة بالقياس الى الصور الق 

هي قابلة ها واذا أخذت معها صورة انم نحصلت وزال ابهامها لسکا فى حد نما فاذا وجد منها 
شخص انحد الفضة والخائم والشخص منه ذانا ووجودا مع ان هناك فضة وخانما وشخصاً وآثارا متائبة 
على الفضة كالتقوية والتفرج لاقلب وعلى الاثم من التزيين وعلى الشخص واطوية من الرزانة والشغل | 
للحي مع أله خاتم في نفسه 


نمو ماقت لأس واحد بیط اماج ود عرفت جواه هنك لاال ان | 
أن کون تلك العمور لا مور ختلفة الاهية الا أنها موجودة ف اج بوجود واحد | 
وهذا هو القول بأن الاجزاء الحمولة تنار ل ركب ماهية لا وجودا وبرد عليه أن ذلك 
الوجود الواحد ان قام بكل واحدة من تلك الماهيات ازم حلول شي" واحد بعينه فى عال | 
متعددة وان قام عجموعبا من حيث هو نزم وجود الكل بدون وجود أجزائه ولد | 
محال » الاحتال الثالث أن تکون تلك الاهیات الختلفة موجودة وجودات متعددة 


عنبا هذه الاشياء من حيث هي كا فى الموارض والكل مدفوع لان لانم أن الاجزاء معدومة فا عين 
ال تة حه ف ال والوجود اها التعدد في اهن ولا نم حروجه من فوام لاساخادجی | 
من بل فى ار وتحن نمترف به انما القوام بها في الذهن فتكون أجزاء حقيقة لتقومه بها في الذهن | 
ولا نسل أن العتل لابنال الام المارجي فان نيل الامي الارجي ليس الا أن يحسل فى الذهن ماهو 
ميآة لمشاهدة نفسه وهو متحتق وان أردت معن آخر فلا ام لزومه ولا نسم جواز سلا عنما ام 
اذا لوحظ کل واحدة ما مفصاة جازسابهاعنها لكن هذه ار 

(فواه الاانها موجودة في امارج بوجود واحد) فلز ژب متقدم على الوجود کا سي" 

(فوله ازم حلول نی واحداڂ) أى ماهو فى قوة الول اذ لابتصور لول في الوجود الذى هو | 
أمر اعتبارى فان انصاف شین بأمر واخد متشخص محال لاه حكم بوحدة الاين سواء كان ك سا 
موجوداً أولا قال الامام فى الباحت الشرقية اع أن الهو هو يستدعى الانحاد من وجه والغابرة من 
وجه والغايرة من وجه آخر فاذا قلنا للالسان انه حيوان فالغابرة هرنا حاصلة لان ماهية الحيوان غير 
ماهية الانسان والاتحاد حاسل فى الوجود فانه لبس الحبوان موجوداً ا والانسانموجوداً آخر بایان | 
الوجود هو الانسان بعينه وهذا فيه نوع غموض فان کیف يكن أن بكون الاهيتين وجودواحدونقربرء || 
أن الحبوان لابوجد الا وأن يكون مقيدا بقيد اما الناطقية او اللاناطقية فانه يستحيل أذيكونفيالوجود | 
حبوان لااطق ولا لاناطق ويجب أن يكون نید بأحد هنن ادن ابا عل وجودءلانه يستحبل | 
أن بوجد مطلفا ثم بتقيد :ا أولاثم بوجد واذاکان ذلك فلوجود انما يعرض اد القيدالذى أ 
هو جموع الميوان مع القيسد واذاكان القبد موجوداً واحداً كان الوجود الواحد وجوداً لاحيوان 
ووجودا لذلك القيد انتمي كلامه ولابخني عليك أن هذا اتفمیل لايتفع مالم يق بأن لوجود الواحد 


(قوله لزم وجود الكل بدون وجود اججزائه ) أجيب غنه بنع ازوم الوجودالابتقلالي ف الاجزاء 
| واز الاكتفاه فيه بوجود غير استقلالى ها وانت حبيرإن لاوجود ها على هذا افرش لا استقلالاولا | 
| نب اذ م بقع بها وجود اسلا ولو جهل وجود الكل وجودا ها نبعاً من غير انوم بها وجود سلا 
| از تركب الوجود من العدوم وذا باطل قط 


وهذا هواقول أت الاجزاء 7 تار ارب ماهية ووجودا وهو صردود بأن | 
الاجزاء ان زة حسب انفارج فاماهية والوجود تنم لبا على ال ركب منبا وکذا حمل 
میا على بعض فان زین في الاهية والوجوة وانفوض ین أي ارتباط آمکن تنم 
أن بقال آحدها هو ال خر أو ال تم منيما هو هذا الواحد أو ذاك الواحد بشمد 
بذلك بديبة العقلى وبذا ببطل ما تمك به هذا القائل ما نا اتأمت وحصل منما ذات 
واحذة وحدة حقيقية صح لبا على تلك الذات وحمل بعضبا على بعض أبضا واعل أن 
تفسیر الى بالتغاير في الوم والاتحاد فى الموية اما E‏ الامورالمدبية 


ام ما من EOE‏ ما بلآخر لامن حيث الم وقد عا أن ال جاس الحصل والنصل 
الحصل غبن النوع فان قبل فعلی هذا لاتكون تلك الامور الغايرة لياهية متقدمة عليها باوجودمعنقومها 
بها فى الخارج وقد قر رفى عله أن الجزءمتقدمعل الكل باو جودقات لدم هبنا هو بحسب المقل في 
أنه اذا نسب الوجود الى الجزء والى الك حكم بأن الاول أولي من الثانية وهذا لايقتضى تغایزه بآوجود 

(قوله تغابر المركب ماهية ووجودا) فملى هذا رکب متأخر عن وجود الاجزاء كا في الاجزاء 
الخارجبة والفرق أن الارنباط الذي بوجب حصول ذات واحدة حاسل في الحمولة دون الخارجية 

(قوله ویب نا يبعال ا) لايخنى أن المستفاد من الاك المذ كور أن هذا القائل یرف الل 
الأتحاد بوجه من الوجوه حيث أكثنى فيه بحصول الذات الواحدة مها لا الاتحاد فى الوجود أو في 
الطوية وسيجىء أن الوحدة متكك يقال على الوحدة بأى وجه كانت حى على الوحدة فاللسبة فيسح 
أن ثلك الامور امنغابرة ماهية ووجودا متحدة بإعتبار الذات فا كره الشارح قدس‌سره لاببعال هذا 
الأسك ولا شید رد الذحب ال کور الا بعد اثبات أن امل يقنضى الانحاد فى الوجود أواطوية 

(قوله دون الامور العدمية ا) ودون العرضيات مثل الانسان أبيض لان اطوية کم عبارة عن 
الماهية الجزئية ولا شك أن الابيض معتبر فى هوبة البياض دون الالسان فالقصر فى انا یسح حقبتى الا 

(قوله في الذانيات:) أي ذانيات الاهيات الموجودة 

( قوله دون الامور العدمية ) فيه تیه على ان اطصر في قوله انما يمح قي الذانيات اضف ولوقال 
انما يسح في حمل الوجودات لسكا نأظهر فان قلت الشارح فسر الطوية في جوابشبهالقادحين ف البديهيات 
بذات صدق عليه الثي“ فلیکن المراد به فى التعريف هذا المعنى فلا يرد حل العدميات قلت اطلاق هوية 
ائ على ذات صدق عليه ذلك اى اطلاق محازی والشارح اغا فسر اطوية بذلك فى قول المنف 
وحمل الموجود على السواد للغاية مغووما والاتحاد هوية لضزورة ان مفووم الوجود معقول "ان لاهویة 
له فلا تفت الى ذلك التفسير فى متام النعريف 


۷ 
الحمولة على الوجودات اللارجية كةولك الانسان أي اذ ليس لموم الاحي هوية 
خارجية متحدة موبة الانسان والا كان مغرومه موجودا خارجیا متأصلا كالانسان 
واذا أريد تسیر عا ال بل سني ال أن المتغارين مفرومان متحدان ذانا 


اله ترش ليان عدم الصحة فى لاور مد لكوم أ عدم الاتحاد لانه يمكن أن يقال البياض || 


(قوله والاان مقوومه ا) یمق لافرق بين الانسان ولامي حيلئذ فى أنهويْمءاموجودةفالتول. 
بأن أحدها متأسل في الوجود دون الآخر حكم وبهذا يظيرا أن مااختاره الحةق اادواف من أن لاتير 
في ال الانحادفى الوجود سواء كان موجودا بوجوده بإلذاتكا فى الذانيات أو بوجوده بالعرض کا فى 
العرضيات والعدميات ومصداق ذلك فى مثل الاح ىكونها منئزعة منه وفي مثل الاسود قيام السواد به 
مع اله لاجرى في مال شريك الباري ممتنع ليس بسحیح لاله اذاكانا متحدين فيالوجودفالقول بت 
أحدها موجود باذات والآخر بالعرض تحكم وما ذكره من الصداق انما يدل على سدق تلك اللفوومات 
عليه لاعل الاتحاد فىالوجود 


۱ (قول اذ لبس لوم میحر ار لان ميد تن داخل في مفهوم لتق وهو هنا 
أمي عدى وال رکب من الوجود والعدوم لاوجود له أسلا فلا يلثنت الي ماغال منبوم الاعی من له 


القمى فيعب, عنه جن حصل له هوية فان قلت الاحمى وان م يكن 4 هو خارجية عققة ] بضرفي صدق 
النعربف عل حلهعلى زيد اذ يكنى اطوبة المقدرةكا أشار اليه المسنف بقوله أوالموهومة فعنى حل على زید 
نما متحدان هوية علىنقدير ان تق للمحمول هويةقلت لا أمتنع أن یکون لمفهوم الاجم هوبةخارجية. 
جاز ان يدعي انها على تقدي رتحققها غير متحدة بة زدمع محة مله غليهجواز استازامالحال عالا آخر | 
(فوله ان التغايرين مفهوما متحدان ذانا ) قال الشارح فى حواني التجريد يرد عليه ان الامور | 

| انعا ذف الى ارت ار ا حل مسب علي بعش بإلواطأة كا بشهد به 
البداهة وفبه بحت ظاهر فان الامور النغابرة فى الوجود لا كن أتحادها مسب الذات أى ماصدقت هي 
عليه الم الا ان حمل كلامه على ان ال او کان عبارة عن اناد فى | لجاز جل بعش الامور 
المتغابرة فى الوجود على بمض اذا تحتق الاتحاد الذائي واو بحسب الفرض أيضاً کا ان الالسان لما كان 
نحتق اطیوان الناطق تحتق الانسان وان م خقق قابية العم المتتعة 

ال ما ذ کره فرخوائى التجريذ ردعلى م نقال بتغايرا ماهية والجنس والفصل 

وجوداً والاتحاد ذانا أى فى الذات الى ترك من اجناعالاجزاه یز قال فى حوائى الطالع لا بيد 
وا E‏ الذحنى وم من منعذاك 
منعاً جدليا واكتنى فى صحته بلاتحاد في الذوات الى ركيت من اجناع الاجزاء التايرة الوجود في 
أصل التعر بان حل نات عل ET‏ 


باوج لول ف تمرف باز ائافی وق ف تول ار 

8 الى ماق ماقا وما قال احتق الدوانى من انه مام عتق الل م يحتق صدق 

| واحد فان معنى کون الث صادقا عليه ه وکونه مایحدا باه الانحاد 

| شود شية الل فاك فلت (ج وب ) متحدان فياصدقا علي کان هذا حك على بي" واحد باه 

إصدق علبه (ج وب ) فقول السائل ان كان هذا الذات هين كل مما لزم حل الى على نفسه أو یره 

ازم الانحاد الاثنين ولا يحسم مادة الشبية الا بأن اهب متحدان فى الوجود مختلفان فى الفبوم فدفوع 

بال لالسم الملازمة المستفادة من قوله اذا قلت (ج وب ) متحدان فيا صدقا عليه كان هذا حك على ثي 
واحد بإنه يصدق عابه (جوب ) بل كان حكا بأن تلك الذات جهة اتحادهيا 

(قوله وام ا) مام كان انا لتركب الماهية من الاجزاء الحمولة وهذا بيان السبة بين الکن 

وف أيضاً ثلالة مذاهب ووجه الشبط أن اكيب انظارجي اما أنيكون مبايناً کیب الذهني حت أن 

كل مكب خارجي لانجوز ركه مر الاجزاء الحمولة فاد الام له انما هو بالاجزاء الخارجية 


والتعريفات بالاجزاه الحمولةكلها رسوم والبسه ذهب صاحب انا کات واختاره الشارح قدسسره أو 
| ایکون مباينا 4 فاما أن يكون ال کیب الذهنى أعممنه فكل مكب خارجي مكب ذهنی ولاعك سكافى 
|| التاق البسيطة واليه ذهب املپور وهو مختار الشبخ في الشفاء أو يكون التركيب الذهى مساويا رکب 
الارجي واخناره احقق الدواني وقال ان التركيب ااذهنی ختص بالركبات اظارجية والبسائط لاركيب 

| نب حتقة وا يؤخذ الجنس والنصل متها ضرب من الیل 
(فوله أى غيرمولةالح) أى لش ارادا الوجودة في اارج فان البيت القدر الذي قصد بناژه 


اقشة من وجهين الاول ان الصدق المعدي بمل 

ليس الا نی الجل قکیف يجوز را 

نم اذ ليس للهوضوع ماصدق فان الاصدق لمنپوماتلاللالفاظ ومفهوم 

| زيد نفس الذات الشخسة لاا مادق عليه الهم الا أن يؤول پلسمی بيد أو حمل على عموم از فان 
الاصدق الملسوب الى مجموع الحدول والوضوع ,تناول بعموم الجاز مايتعاق بكل منهماوما يتعلقباحدها 

| والطاغر ان اللقصودان لا يكون ماصدق عليه اددهما مغايرا لاصدق عليه ال خر لکن مقامالتغريف 


جزاء الطارجية بأسرهافى 
المقل فلا شك أنه تحصل فيه تلك المماهية ال ركية بكنهها ویکون القول الدال على وع 
تلك الاجزاء حدا تما ها اذ لا ممني للتحديد الام الا صونز كنه الماهية فاو كان شا 
آجزاه يمولة أب فان لم تشتمل على تلك الاجزاءلم تحمل منبا صورة مطاقة لاه 
المفروضة لان الصورة اللظابقة ما هى الللنثمة من تلك الاجزاء وان اشتمات عليبا خينئ 


(قوله ويكون القول )نا تعرض له مع انه لادخل له فبا هو المقصود اشارة الي ازوم محال آخر 
وهو تعدد المد النام ماهية واحدة مع اتفاقوم على انه ليكون الا واحداً تقل الامام في شرح الاشارات 
من اطکمة الشمرقية أن المد قد لايك من الجنس والفصل قان لماهيات لمر ة نا ابتألف حقائقها 
من الاجناس والنصول فلا بذ أن تكون حدودها مشتملة عليها ومنها مار كما على غير ذلك النحو فقد 
نحد محدود ماتركب متها لامن الاجناس والفصول لانتفالهما والقصود من التحدید أن ندل على الماهية 
بحيث بحم ل فى العقل صورة مطايقة ها فلا عليك بعد ان تفمل هذا أن لاثورد الجنس والفصل فيا 
الايكوثائله مثل حدك الجسم اللأخوذ مع البياض بما يدل على حقيقة الجسم وحقيقة البياض ووجوده له 
ات هذا رات مس التي 


والناطق للانسان قال الشارح فى دواشى حكمة العين الانسان بطاق على اليكل الحسوس وعلى النفس 
5 الالسان فى الحقيقة وذا يشير اليكل أحد بقوله أا والاول مي كي في حارج منالمادة والسورة 
وف الذهن من الس والفصل والثانى من ال جنس والفصل لاغير وفى موضع آخر مته ان البدن مبده 
لاحووان وااسورة التوغية مبد!ه ناطق ان قلت مايقول ذلك 

لاس شيء مما جزها للانسان عنده وان أطاق علبهما الجزء فباعتباران مبدأما جزء دن 
ی الوا ات 


فینارن الاجزاء الول ما هي اارجية بلا شامل ومشمول واغ از بمارش الوجود وا 
خبير بإن السكلام فى ترك ال رکب اغارجي من الاجزاء امولة وان الصور العقلية على هذا التصوير 
لاحمل على الكل 


أذ م دل ملام 3 2 

أ زائدفذلك اازائد ان دخل في الماهية كانت قابلة للزيادة والتقصان وان لم ندخل 

| فلا اعبار به فى الاجزاء وبابلة يموع الاجزاء اكارجية ام حقيقة حقيقة ال رکب في العقل 16 

أله مم حقيقته فى الطارج فار كان له أجزاء عقي مار اناك ال زاء لكان يموعبا ايا 
نمام ماهية ا رکب ف العقل فيازم أن بکون امي؛ واحد حقيقتان تلفتان فى المقل وانه 

ع ی مالس آ E‏ ابو دی موق کلم باه 


الغي'الحمولة اذ لافرق بنا وبين الماهية الا بلاجال والتفصيل والفروض آنالسو 
الحمولة مخالفة لاصورة المذكورة فلا تكون تنك الصورة مطابقة لماهية لامتناع مطابقة يرن متخا 
لامي واحد بأن یکون كل مهما صورة ام الماهية 

(فولهكانت هي نلك الاجزاء بعينها لااجزاء مخ فيه بحث لان الاجزاه احمولة عبن الاجزاء 
الحارجية ذاناوالفرق ينهما بإعتبا رأ ذال مولةلاإشرط والارجبةشرط لاوهومناط الل وعدمهکاغرفت 

(قوله وب اغ) أى نرك التنصيل الذكور وقول جملا عکذا 

(قوله مغابرة لنلك الاجزاء ) بالذاث اماکلا أو يعفا 

(قوه یام أن یکون لث واح_دا ا) قد عرفت اه انما يازم ذلك لولم تحد الاجزاه الحدولة 
واظارجية بلذات 

( قوله لابناني رکا الى آخرء ) في ال اكات ومن الناس من زعم أن كل مركب فہو مكب من 
الجاس والفمل أما المركب العقلى فظاهر وأما لرك المارجى فلاندراجه حت جلس من الاجناس 
العشرة واذاكان له جاس كان مثتملا على لجنس والفصل وترکبه من الاجزاء الفير احمولة لابنافى 
ترکبه من الاجزاء امولة فان العدد مثلا م عكونه ذا أجزاه غي مولة مكب أيضاً من الاجزاءالحمولة 
فاله مندرج نحت مقولة الكم مده انه 5 مركب من الوحدات والبيت مندرج نحت الجوهر وتن الجسم 
فاذا كان تام وقيقة ارک جوع الجنس‌والذصل ول يجتمعا لم نم حده 

(قوله اذم أن يكون لنی* واحد حقیتنانخاننان ) أى اما حة. 

مجويزنا مطابغة كل من انس والفصل و والنوع لزيد مثلا وقد يقال نعم ازم ان يكو نلثى*واحد 

حةيقتان خنلفان لكن احداها جية والاخري ذهنية وقد لانم امتناعه أوانت خبر باه 
ازم من النصوير المذكور ان يكون ن ذهنيتان لان مجموعالاجراءالحارجية 
نمام حقيقة ال رکب فامقل كا اله تمام حقيقتهنىالخارج على ماصرح به الهم الا ان يقال الاجزاء الخارجية 
اللذائها (عکذا لا محم لني العتل بل لوحصات فاعا حصل بل لات الجمانية كالبال مثلافغاية. هالزم ان 
| يكون لشی» واحد حقيقة عقاية وحقيقة خيالية ولا بد لامتناعه من دليل 


KCD) 


وة بل کل م كبخارجى اذا اشتق من جزئه المشترك ينه وبين غيره كان ذلك الشتق 
جنسا له واذا اشتق من جزث ال تنص به كان فصلا له و کل م کب فانه لكب من المنس 
والفصل وکین لا ببطل والاشتقاق مرج المزء عن المزئية اذ لا بد أن بر الجزء مع 
أسبة هي خارجة عن ماهية ال کب فانالنسبة بين الجزء والکل خارجة عنما قطما والمزء 
الأخوذمع امارج خارج وتحقق عندك أن ال ركب من أجزاء ير تمولة لا يجوز أن 
,تركب من أجزاءمولة وأن ال ركب من الاجزاء الحمولة لا.يكون الا بسيطا فى انلارج 
( وفرعوا على علية الفصل ) ك فبموا (فروعا آرمة » الاول لا يكون فصل انس جنس 
للفصل باعتبار نوين ) أى لا يجوز أن يكون لماهية واحدة جزآن أحدها جنس لما 
مشترك ینها وبين نوع ما والاخر فصل لا بعيزها عن ذلك النوع ثم بنعكس الام 
فيكون هذا الفصل جنسالها مشترکا ينها وبين نوع آخروذلك انس فصلا لما يميزها 
عن النوع الا جر (والا لكان كل ممما عملة لا خر) وانة ال ( وأورد علييسم الميوان 
والناطق فانه جنس للانسان) مشترك بينه وبين الفرس مثلا ( والناطق فصل له بمبزه عن 

(قوله بل کل مركب خارجي ا) هذا هو البق والذكور في الشفاه من أن الرکیب الذهنى فى 
المركبات انمارجية بازاء التر کب الارجي وكل مكب خارجي من المادة والصورة أي |اجزء الشارك 
والختص السب الحدولين أي الأخوذين بششرط لامكب من الجنس والنصل في الذهن وها الجزآن 
المارجياناذا أخذا لااشرط كا عرفت 

(ذوله والاشتقاق ا) هذا لو أريد بالاشتماقمعناء التعارف بين أهل العربية أمال كان عدي الاخذ 
واعتباره لابشرط نی فلا ورود 

(قوله کا فهدوا) من كوله علة اجلس فى امارج والترينة على هذا التبد ماسيأقي من قوله وكل 
ذلك ضعفه ظاهر مما مناه 
(قوله وت لايبال ا1) قبل م جوز ان بكرن لاراد إلشتق رایع لشت ااسملاحي 
الشتمل على اللسبة 

(فوله جنس افسل ) أراد إلفصل ال نس وان عب بالنسل لان لأغروض ان يكون الفسل جنساً 
باللسبة اليه فیکون هو حيائذ فسلا مقسما بالنسبة الى هذا لس 

(قوله والا لكان كل منهما علة لا خر ) قبل لا جوز ان‌تکون ذا ت كل منهماغلة لخسة الا خر 
بلا استحالة واجیب بان التفريع المذكور بناه على ما فيموا من علية الفصل لطبعة انس فان الدليل 
ال کور على تقدير نامه انما يدل على هذا 


CVA) 


الفرس والناطق جنس له) مشترك ينه وبين الماك ( والميوان فصل له عبزه عن اللاك ) 
فقد انسکس الال بيت الجنس والفصل في الانسان بالقياس الى نوعی االاث والفرس 
(وأجابوا عنه بأنالمراد بالناطق ان كان هو اموه الذي له النطق) أى ادراك المقولات 
(فانه لبس مشترکا) بين الانسان ولللك ( بل مختلفا بالماهية فيهما) فلا يكون جنسا ما 
(وان كان) المراد باناطق ( هو هذا المارض ) أعني مغهوم ماله قوة ادراك المقولات 
(لم يكن فصلا) الانسان بل هو آترمن ثار فصاهالفرع (الثانى الفصل القرب لابتمدد 
فلا يكون لشى' واحد) سواءكان نوما أخيرا أولا ( فصلان فربان) أي فى صنبة واحدة 
(والا اجتمع على المءلول الواحد) بالذات (علتان مستفلتان) قد الفصل بالقريب لان الفصل 
البمید وكذا المطلق جوز تمدده ويكون كل من الفصول التعددة ء-لة للجنس الذى في 
ميته كالناطق لاحيوان وا ناس لاجم النائى والشای لاجم مطلقا وقابل الابعاد 
لاجوهس واعتبر وحدة المعلول بالذات لانه اذا تمدد ذانه جاز وازد المال عليه 6 فى افراد 
وع واحد قا وضبا بط آخری وأا را لذلك اذ 


(فولهوایوا ۳ 1 ی جو 10۳ ف لک أن كان حساسامتحر: کل ردیر أى ااتکلمین 

(قوله ان كان هو وهر )الم لد أي ذلك الجوهر ای هو ميدأ النعلق فى الالسان وهو 
صورثه النوعية أو النفس الناطقة وحيائذ لاشك فى اله لبس مشتركا وبعضهم حه على الجاس وأول 
العبارة الدالة على ادعاء الاشتراك بلتم أى لانم اشتراكه لم لامجوز أن يكون عختلفاً فييما وهذا القدر 
کان فى دقع نقض 

(قوله بل هو أثر من آثار فصله) وشجوز اشتراك المتخالفين فى عارض واحد کاس 

(قوله أي فى مرنبة وادة) قيد بذاك لان يجوز تعدده ماهية واحدة اذا كان في مرتبنين بت 
ایکون أخدهما فصلا قري لجنس وال خر نس آخر فوقه نحو الناطق والحساس وم بتمرض الشارح 
قدس سره لبيان فده لان بيان فائدةقيد القريب يتضمنه فان الفصل البعيد قريب في مرئبة الجنس البعيد 

(قوله وأمامع وحدة الذات 0 یمن أن الدليل الذى ذ کروء فى امتناع توارد العلل وان صوروه 

(قوله فال يبس مشتک بل تلن ) هذا عل سيل النع أي لانم الاشتراك فان الاصل لما كان 
ابا الیل على زغم الستدل وكان الابراد نقضاً عليه كنى فى الجواب منع الاشتراك بلا حاجة الى 
الاستدلال باختلاف ال تاو 

(قوله بلهو أثر من ۲ ار صه) اذ سل اشترالعذا العارضكاهوالظاهر | يكن أثرا لنصله القررب 
فلا بد ان بيد بشي" لا بوجد في الاك فتأمل 


)۷۹( 7 

أإستنى بعل غن کل سواء كان الواحق بالذات شخصا وهو ظاهى ولا نحن (صدده | 
فان طببعة انس في النوع قبل اعتبار تعدد افراده ذات واحدة لا تعدد فما وقيد الملة 
بالاسنقلال لان تمد الملل الناقصة جار فان قلت ليس الفضل وحده علة تامة للجنس 
لمواذ أن يكون لاجنس أجزاء وأن یکون هناك شرائط منتبرة فلت كل واحد من | 
الفصلين مع باق الامور اسر علة مسنقلة فيازم توارد الملل المسثقلة لا يقال المساس 
وامتحرك بالارادة فص لان قرببان لاحيوان لانا ثقول بل كل منبم أثر لفصله فان حقيقة 
الفصل اذا جبلت عبر عنبا بأقرب آثارها كالنطق افصل الانسان ولا اشتبه تقد مكل 
من المس وال ركه الارادية على لا خر عبر بهما مما عن فصل الیوان (ويكفينا في 
ذلك ) أى في أن الفصل القررب لا بتمدد ( ان الفصل القريب هو تمام اه لم) 
فلا يجوز تمده والالم يكن ثي منبما وحده فصلاب الفصل في تلك الرتبة هو ##وعبما 
في الواحد الشخمى لکنه جار في الواحد باذات سوام کان شخصاً ولا 

(قوله فان طبيعة انس فى النوع) أى الواحد ذات واحدة يخلافها فى النوعين فا متحصمة ذفني 
کل نوع يكون النسل نغلة مها فلا کون الماول واحسدا باذات وثوارد الصول مع نخصص الجتس | 
لبس أحدها مثقدما على الا خر فتدبر 

(فوله کل واحد من الفصلين ا) حاسله آله کا يمتنع وارد النامتين يمتنع ثوارد الناقستين 
واحد كلفاعلين والمادتين والصورتین لاستازامه وارد الثامتين وفبا نحن فيه على قاعد: 

العلة الموجبة اذا كان أمراً واحدا لایکون الا فاعلا 
قول أثر لنسله) فالفسل واحد عبر عنه بإللازمين لكونهما فى مرئبة واحدة 
(قوله ولا اشتبه نقدم ا) اذ الاحساس قد یکون مبدا الحركة وقد تكونالحركةميدا للاحساس 


0 
ایکون 


( قوله لا اشتبه نقدم کل من امس واط رکة ال ) قبل يتقدم الاحساس على اطرکة الارادية 
لاله ادراك وهي متوقفة عليه ورد بان الوقوف عليه هو الادراك مطلتاً ل الاحساس وأيضاً لانسان ريما 
يتحر الى ی ليدركه فیعض الحركة متقدم على الادراك یشنم احدها علا خرعل الاطلاق | 
فوضع الكل موشع الفصل واغل انه لا بد من نید الحركة الارادية الحيوانية يكوا لامج واحد | 
لبتحققكونما ثرا لفصله القريب والا فطلق ال رکة بالارادة موجودة في الاك لكن حر كة كلمن 
الافلاك على بج واحد لبساطته غندهم 


مما فاذا تركبت ماهية من أعرين متساو ین لم يكن لحا فصل بهذا المعنى ( واواردنا) 
بالفصل القريب الجزء ( المميز ) للشی" (عن جیع ما عداه لم عتنع ) تمدده فان الماهية الركبة 
من الامور المتساوبة يكون كل جزء منها فصلا قربا لما وباج اذا جمل: الام العتبر فى 
الفعل القربب صفة اجزه المميزامتنع تمدذه بلا شببة واستعانة بلملية وان جل صفة 
ی | تم تمدده في ماهية لبن لمأ جنس وام نع فا لها جنس تفريم عل الملية »فرع 
(الثالث لا قوم فصل )رب (الا نوا واحددا والا) أى وان لم يكن كذلك بل قوم 
نون في صرتبة واحدة ( فالبسيط را )ها جنسا ذبنك انوع نوهذا انا تم اذاكان 
الفصل القريب بسيطا فالاولى أن قال فيتخاف عنه معلوله لان جنس كل من النوعين 


(قول اذا جعل الاء) فى قوطم الفصل القريب هو الجزه لزانم 
(قوله امتتع تعدده ال ) قبل اذا تركب ماهية من جنس وفصل مركب من أمرين متساويبين کان 
ذلك النسل وکل واحد من جزءيه فصلا قرب بز عن ججيع ماعداء ولا يازم الثوارد .لعدم 


كنايةكل واحد منهما فى وجود الجنس والجوا ليسا فى مرتبة النسل المركب والكلام 
فى تعدد الفصل التريب في مرتبة واحدة إلقايس الى الجنس نم انم فى مرتبة واحدة ناس الى النصل 
کن لاجس فيه 


(قوله فالاولى ا) انما قال ذلك لاله ج يبر بطلان البساطة حى بكون الاستدلال الو قوف عابمابإطلا 
(قوله لان جس كل اخ) مع أن الفصل علة مقارئة الجتس فلا يرد أن تخل اغا يلزم اذا وجد 
الفصل بدون وجود الجنس لااذا وجد الفصل فى نوع بدون الجنس 


( فوله م يكن ها فصل بهذا اممنى ) لانتفاء الثمامية بالقياس الى کل واحد منهما والجزثية بالفباس الى 
الجموع وب لطر اذ يازم على هذا أن لاينحصر السكلى في المسة ضرورة ان كل واجه من ذین 
الامرين المتساويين ليس ش 

( قوله م ۽ 1 
العلية ضرورة تلف العاول عن العلة السشازمة وما ذكرء » في حواشيه على المطالع من ETS‏ 
ی اکن ها جنس أو حصة مته ولا کون الفصل ‏ وه من إصدده برد نو مهما حل 
تأمل لان معنى النخلف وجود العلة بلا معلول لاوجودهما معا من غير ان نکون العلة علة له الا يري 
ان لبس اللفهوم من قولنا انار 2۶ موجبة لاحرارة اله لو وجا النار واطرارة كانت الاولى غلة لثانية 
حق لو وجد النار بلا حرارة يكن لم من التخائفالتنع في شي ولوكان معنى التخلف ماذ کرم يستقم 


الفرع اثثالث والرابع الا بتكاف 
(فوله اذا كان الفصل ارب بسيعاً ) أي حقيقياً لاكثزة فيه بوجه من الوجوه لا بحسب ذانهولا 
سب جهاه واعتباراته 


(فوله فالاولی ان يقال الخ ) ما قال الاولى لانموتكن ان یکون عرادالمتف بابسیط الاضافى الام 


لا 


ن 


لا بود فى الا خر »فرع الابع وهو فرع ) الفرع (الثالث اللقدم أنه) أى الفصل 
القريب (لا نقارن) فى مرب واحدة ( الا جنسا واحدا والا فابسیط أثران) اذ و قار 
جنسين فى صيتبة واحدة لقوم نوعين في مرنبة واحدة لاستحالة أن يكون لنوع واحد 
جنسان في رة واحدة وحياءد لز ات الناول ون عله ری لله وا كانت ها 
تمة أو جزء! خی نان يقرع اثالث عل ازال بقل لات ت أأث الفصل القرب 
لا قارن جنسين فى مرنبة واحدة لاستازامه التخاف وجب أن لا وم نوعين في عة 
والاظبر أنهما مشتركان فى الیل بلا تفريم ينما ( وکل ذلك) أى جع ما کر من 
الفروع (ضعفه ظاهی) لابتنه مل أن الفصل عل للجنس فى نیج (وبظبر حقيقته) أى 


(فوله لاستدالة أن يكون لخ ) لاه عبارة عن تام الذاني المشترك بين النوع وبين ماهبة ما ولا 
آمدد في الام 

[فوله لاستازامه اتخاف] لا مر من امتناع أن یکون انوع واحد جنسان في مرتبة واحددة 

[ قوله في الدلیل ] وهو امتناع اانخاف 

[ قوله ضمنه ظاهر ] أي عل الوجه اذیفررهبقواه ویر حتنه ما ناه فان ماهو عل تلك 
الفروع فى نفس الامر وکر کون بعضها بحا وبعضها غير ححيح بظپر عا ت ذا أورده الشارج قدس 


الواحد قيكون ممن کلامه ان الام واحد ار لإيكون له اران 
الملول عن علته المؤثرة السنزمة للمعلول ونه حال وانت تمل ان ل عبارة ال على هذا العنى تكلف 
برد ولا قال فلاوی 

(فوله لابوجد فى الا خر ) -ؤنسية الجنسين حيائذ بانار الي نوعين آخرین يشترك كل مهما مع 
واحد من النوعين الاولين فى جاسه يدون ان يوجد معه فسله واتمالم يجز ان يوجد جلس كل من 
النوعين اللفروضين فى ال خر لاله لو وجد لكانا نوما واحداً وم يكن یم امتياز وفيه يحث اذ عدم 


في احدهما ذائياً وفى الا خر غرضياً ويمكنان يقال اذا وجد فصل هذا النوع وجنسه فى النوعالآخر 
كا هو اروش تن عر ذات ادي اسل أحد ا 


(قوله ل 


AEE) 


OD 


حقيقة كل ما ذ كر وضعفه (ما ممصناء) وأوضحناه من تحقيق كلاموم ف الجنس والفصل 
رنب ال 4 نفلت هلت مذ تروممل ما شمه ول لأا عل لال 

بين ال نس والفصل فلا منع منه عليه لمواز أن يكونا مفوومان فى كل منبسما ام من 
وجه فيتحصل بت م بتع ذلك فى الاهيات يقية از أن بكون بين أجزلما 
موم من وجه وأما تمدد الفصل القريب فلايجوز لان الواحد منم ان تحمل به نس ققد 
صاريه توعاوليس للا خر فى حصول هذا النوع مدخل فيكون فصلا خارجا عنه لافسلا 
مقوماله وانلم تحصل ال ماس بأحدها بل ما مما كال فصلا واحدا لا متعددا هذا اذا 


سره من السؤال والجواب بیان لذلك وكان الاولى ابراده بطریق النفسير بأن يقول بعد قوله وبظرر 
حقيقته مما ذكرناء أما تم اکس الخال الخ وان يترك لنظ وضعفه كلا یخن 

(قوله عليه ) أي على ماسناه 

(قوله فيتحصل) بالآخ ركاغخاسة المركبة من العرضين المامين کار الولود 

(فوله اذ م يبز أن کون الخ) یم أن اما کی يستلزم أن يكون :سا موم وخصوص من وجه 
كا صوره الشارح قدس سره فبا سبق وذلك ممتنع فى الماهيات القبقية لان الدليل الذى أورده على 
اتحصار الذاثى فى الجنس والفصل حاسله انه اذا يكن الذائي نام الشترك فاما أن لا يكون مشترکا اسلا 
قيكون مختصا بإلاهية أو كون بمضا من نام ك مساويا له والايازم التسلسل فى نمام الشترکات ولا 
کن أ ایکون ماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة یکون ذلك البعش المساوى داخلافىهام المشترك 
ال خر الذى بكرن ذلك البعض أعم منه فلا ركب لهاهية اطتبقبة الا من جنس وفصل مخنص به أومن 
ین متساوبین مخلاف الماهية الاعتبارية فانه يجوز أن ن بعش نمام المشترك فيها أعم م نكل نام 
مشترك بفرض لاماهية ولا ی سلسلة تام الشتركات لكوتها أمورا | بارية فتکون الماهية المركبة مما 
عي كبة من اہین نما موم من وجه لاجماعوما فى له اي فرض ترکیا مهم و 
فى النوع الذي هو بإزاء الماهية و ض فى النوع الذى فرض بازاء تمام المشترك م 

( قوله فقد سار به نوا ] لان معنی التحصيل زوال ابهامه وصیرورنه مطابفاً 1 الامة ية النوعية 

[ قوله فلا خارجا غنه ] بالضاد المجمة كذا قبل والظاهی انه بإللبملة حيث قيده فى المعطوف 

( قوله فضلا خارحا ) بإلشاد للعجمة 

(تولهکنا فصلا واحداً لامتعدداً ) لان الفصل القريب هو الذي یکنی فى تسل انس وزوال 
یمه وجعله نوما خه وما کا بشهد بذاك تب کم والكاني فيا ذكر على هذا الفرض مجموع الاين 
ال واحد ما فلاعبرة لا بعال تخثار أن ال جس صل بهما ما ولا با کون الجموع فصلاواخداً. 
اذ م يؤخذ فى مفهوم الفمل القررب ان سل به الجبس بفراده 


لشذكة 


كان لهية جنس فن رک من للنساوين لاتصود في بام تلا من 
مد الفصل قرب فيه ما عرفت وأما تقو الفصل القزيب لنوعين فى مرنة واحدة 
فیسازم أن يكون بین انس والفصل موم من وجه وقد مان حاله وأما مقارنته 
ل+نسين فى صرنة واحدة ان كانت فى نوعين م ذلك أباأعني أن بکون بين بلس 

موم وخصوص من وجه وان كانت فى نوع واحد ام أن يكون لاهية واحدة 
جنسان فى صرنبة واحدة وذلك باطل لاله لا حمل حینثذ كل منهما بالفصل وحده 
ریسم اجس لا خر فلا یکون جنسا له بل تحصل کل منم 


بقوله مقوماله فالراد بإلفصل ابيز 

[ قوله في مبة ] أي لأيكون بنا موم 

[فا نار ا لا لد لعل جنس من یل نم ع آغر لاعتق فيه ذلك النمل 
التریب القوم ما تحقيقاً لمنى الجنسية فیتحقق الفدل فى كل واحد من النوغين بدون جنس الا خر 
وکل واحد من الجنسين بدون فى النوع الذي لا ۵ 

[ قوله ولا لكان النوع متحتقاً ا ] أى حاسلا بنا على ان اتحصل عبارة عن زوال ابهام دس 


وصیروره نه مسب لام 


(قوله بن الجنس والقصل م موم من وج ) قدمی ناه ۋالا وجواباً 

(فوله جنسان فى مرئبة واحدة ) معنى کرنهما في مرنبة واحدة ان لا يكو ناحدهما جلساً لا خر 
فاما ان کون بينهما موم من وجه وذلك ظاهر او موم معطلاق ویازم أن يكون الاعم عرشباً انوع 
الذى يكون الاخص جنا ااهية بلقياس اليه والا يكن الاخص نام ات الشترك فم يكن م 
مساواة ویازم ان يكو نكل مما عضي للآخر ذانيا له والا م يكن احدها أوكلام) نمام الذائي المشترك 

(قوله والا لكان النوع متحتقاً بدون ااجنس الا خر ) اعترض عليه نه ا نأراد نحمل ارتفاع 
الابيام الحاسل اجنس ل بازم من تمه بالفصل وحده تقلتو بدون الجنس ال خراجوازارفاع 
لیام فصل مع توقف نحتق النوع على اجزائ الباقية وان أراد بالنحصل تحتق حقيقة النوع به فلا 
سل آوقف كل مما على الا خر بل الماهية ار من الاجزاء الثلاثة متوقفة عيبا فلا دور ولو سح 
ماذ كرتم م تلثم ماهية من لاة اجزاء إذ بإحدها معالآخر لاتحصل القيقة بدون الثالك وبالمكس' بل 
تقولالفمل لا سل يدون الجنس والا لتحصل التوع يدون الجنس فيازم رقف کل ماع ال خر 
في تحصله وقد بوجه قوهم والا لكان النوع متحققا بدون الجس الا خر بان الجنس اذا حمل سار 
هو عن حيث اله متحصل با حصله نوما منه قطعا فان ماهية النوع وهو الجنس التحسل لا حقيقة له 
| وراه كا أشير اليه فى أوائل هذا اللقصد فلس لم هو خارج عن التحصل الذي هوذل كالجنس واحصل 


CAE) 


بالفصل والجنس الا خر ولا کان کل منہما میما يمكن أن يكون له مدخل في تحصیل 
ال خر الا باعتبار حالف نفسه فيازم أن يكون تحصل كل منهما علة لاقسة لتحصل الا خر 
فيازم الدور «القصد المادي عشر لللاهية ) كالانسان مشلا ( تقب الشركة) أي لا منم 
من فرض اشترا کہا وجلا على کثیرن (دون التمين) المخصوص كتمين زيد مثلا اه 
لا عکن فرض اشترا كه بين أمور متعددة بالبديية ( فبو غيرها وقد اختلف فى التمين) 


( قوله م يكن ان يكون له مدخل الل ) هذا مبنيعلى أمرين أحدها ان النصل ءلة فاعلية انسمل 
ااجنس وهو ظاهر وااثاى ان الم لايكون علة المحصل ولا قيل انعدمجزء مالا جوز ان يكونعلة 
اعدم الكل فان ثم تم والا فلا اذ يجوز حيائذ أن يكون كل واحد من انين بإعثبار نفسه علة حمل 
الآخر قيكون تحسارما معا فلا دور 

(قولهكلانسان) أشار بذلك الى أن المراد بالاهية الماهية النوعية بقرينة ذكر الثعين معرا 

(قوله وحاپا ال) أشار بالعسلف الى أن الاشتراك الذي هو صفة الوم معناء ال لاللطاة فا 
صفة السورة الى هيالعم 

(فوله دون النعين الخسوص) قبد بذاك لان القصود بيان مغابرة الماهية النوغية للتعين العارض ها 
وثقربر الاستدلال ان كل ماهية نوعية تقبل الشركة ولاثى* من النعين بابل ها فلا شى*منالماهبةبتعين 


نی هو النصل فرشا مدخل فى ماهية ذلك انوع قيكون الجنى الآخر خارجا عنبا فلايكون جنا 
ا والتقدیر مخلافه وبمذا النوجيه بندفع البحث الذكور لکن يخي ان ذلك التقدير امام اذاكان 
الجنسان متساويين اما اذا كان احدها اشد ابهاماكان یکون أعم مطلقا اه يجوز ان یکون ذات ال خر 
مع الفصل محصلا له فلا يلزم الدور قال الشارح فى حواني النجريد فالاولى ان يقتصر على ان الاب 
الواحدة لوكان ها جنسان في مينة واحدة لكان هما فمل محسل فبتحصل كل منهما نوما على دة 
سواه كان الفصل واحداً أو متعدداً فلا مكون الماهية نوما واحداً وماهية واحدة هذا خلف قبل وعلى 
هذا التقدير الاول منع ظاهر وهو لاف اه تحمل بل به کل ل مهم نوما على حدة وا نم ذلك ان 
او م يكن كلاه مقوما لنوع واحد على ماهو انفروض ولا خی عليك اندفاعه بعد ماحتقت ان ماهية 
النوع هو الجنس ااتحصل‌وان اتكار تحمل كل من الجنس بالقصل يمع زوال ابهامه مكابرة 

(قوله فيازم الدور ) قبل لم لا يجوز ان يكون مفهومان في كل منوما أبهام من‌وجهفیزول اجناعوم 
ابهامكليهما فيكون تحمل كل منهما باعثبار تحمل الآ خر معه لاسابقاً عليه ول ذلك يسهى دور معية 
وهو غير بإطل على ماقيل في الحيوان والناطق وانت خبير بان هذا أتمايتصو راذا كانبين ذينك الفهومین 
موم من وجه وي جوازء فى اللاهرات | قبتية کلام کا أخار اليه فيا سبق الآن 

(فوله فهو غيرها ) هذا لازم یج النياس والتيجة قهي غیره الق 


(A8) 


نی هو غير الاه وباعتباره معا جتن فوض اشترا کب (هل هو هووجودی يم موجود 

في امارج (أملا فذقي الحققون ) من الملاء ( الى أنه وجودى لاله جزء امین | 
ااوجود ) فى انارج ( وجزء للوجود) الارجي (موجود) فى الخارج بالغرورة ( وقد | 
أل ع( ي ا لین سروش أدبن ) رده( نل این 


أن المي امارش رات ا ف امارج (أو الجموع) لار | 
م رش روش( لین ذا تی مرجه ام جع جر 
امین كيف يسلأنه مع معروضه موجودا بل الوجودعنده‌هو اامروض وحده ( والواب 


فنبت «غايرثه ها بحسب الماهية سواءكان مغايراً ها ف الوجود أولا 

(قوله لاله جزء المعين الوجود فى الخارج ) لب» يح لاله ان جمسل فى اطارج ظرفاً اجزئية نع 
المغري وان جمل ظرفاً اوجودتمنع الكبري لان الجزه به الذهنى لا.وجود ااري لابجب أن يكون 
موجوداً فى الخارج 

(قوله معروض النعين) أى الذات الذى يسدق عليه هذا الفبوم وكذا فى الق الثائى اذ لامعني 
هذین المفوومين اذ الدللى لايحتملهما 


للترديد + 
۱ 


( قوله وجزء الوجود الخارجي موجود ) فان قات اذاكان النمين الخصوص موجودا ارجا || 
يسم عدهم مطاق این من للعتولات الثانية لوجود مايطابقه فى طارج قلت أشرن! الى جوابه فى 
محقيق ان الوجود من المعقولات فلیتذکر 

( وله والجواب ان الراد بالممين هو الشخس ال ) فيه بحث لان مفبوم زید وان يكن مفهوم 
الااسان وخده لکن ل لا يجوز ان يكون هو الانسان التید بالعوارض الشخصية التي لانصدق على 
غيده دون امجموع ولو سل اله الجموع فالنشخص جزء عق ىك يدل عليه ني بقوله واعراح لاخارجي 
والجزء العقلي لدوجود ااري لابجب ان یکرن موجودا في الخارج ولو سل فذلك اش الذي جمل 
| الشخس عبارة غنه مع منم الاسان هو ما یشم من نكم والسكيف والن ونحوذاك ام وجوده 
| بالضرورة نزاع لكون اكثرها من الحسوسات وهم لایسمونه الشخص بل مابه الشخص اليم 
الا ان يقال الشی" مادام لا بنحقق فى حد نفسه ينتنع أن يعرض له مابشخصه من الم والكيف وغو 
ذلك لان عروض هذا العوارض يقتفي تمين المعروض فى الخارج قعل ان قوله ‏ ۾ آخر لايليق ان 
| محل على مابخميه من العوارض المذكورة قثبت الت ذلك الثىء هو النعين وفيه مافيه ستعرفه فى 


CAD 

أن الراد بالمين) الذىادعينا وجوده (هو الشخص مثل زبد ولا ربة) لمال ( فى وجوده 
أ وليس مغبومه مغروم الانسان ) وحده ( قطما والا لصدق ع مرو اله زد) ما بصدق 
| عليه أنه انسان (فاذن هو الانسان مع شی آخر نسميه امن فيكون ذلك) الى" ( لا خر 
| جز زيد فيوجد ) ذلك الا خر وهو اللطاوب ثم انه بين أن ت ركب الشخص المين من 
لماهية امن انما هو حسب الذهن دون امارج قفال (واعل أن نسبة الاهية الى الشخصات 
کنسبة الجنس الى الفصول) ذكنا أن المنس مهم في العقل محتمل ماهيات متعددة ولا 
(قوله ان امراد بالعين هو الشخص الخ ) 7 ٍ 


اله لاشك فى وجود الاشخاص الانسانية مثلا في 
الخارج وان ها ماهيات هي با هي وانها متشاركة في شی" مع قطع النظر عن العوارش ولیست ماهيانها 
ذلك الام المشترك فقط والا لسدق بعضما على بعض فاهياته! مشتملة على أمر وراه اللشترك وهو غير 
العوارض والتقبيد بها لاشمال ماهبا عليه مع قطعالنظر عن الموارض ولعدمتبدلايخلاف العوارض والتقييد 
بها وهو امعنی من التعين وا حررنا اك ظهر أن المراد من امفهوم في قوله وليس مفوومه مفهوم الانسان 
ان ليس ماهيته الى هوبها هو الم المشترك ينه وبين مرو لا واندفع 'ما أورده صاحب القاصد 
من ان امنا أن لبس مفهومه مقهوم الانسان الكل الصادقعل زيد لکن م لامجوز ان یکونهو الانسان 
| القيد پلموارض الخصوصة الشخصية اني لاتصدق على مرو دون اجموع ولو سل مزه المفووم لايلزم 
ن موجودا فى الخارج ولو سل فلك الى هو مايخصه من الكم و الكيف والابن وو ذلك غا 
بغي د نزاع لكو نأ کثره من ا حسوسات وحم لايس ونه امین بل مابه النعين تق 
هبنا بحث وهو انه ان أراد بقوله انها متشاركة في شی اشتراكها فى الذهن فلا يجدى لاله لابلزم مه 
ك في اارج وان اراد اشتراكها في الخارج فمنوع فان من ني وجود الطبائع بقول ان 
الاشخاص أمور بسيطة والطبائع والنشخصات أمور انتزاغية الا ان من فس الاشخاص يسمي 
ذانیات وما يتزع عنها إعتبار اكثنافها الموارض يسمى عرضيات وقد تصدي ادفسه الحقق الدوائى 
فقال اوکان الاميکذات يكن زيد في حد ناه انسانا ولا حيوانا ولا اطً لما عل ان الماهية 
حيث هي ليست الا الماهية وذلك يستلزم أن یکون اتصافه مجميع المفبومات الكلية معللة بل كاهو شأن 
اللواحق قيكون یک بیج الیل مجعله أبيض يمن 
به وبين الانسان اذ الفروض انه في ذآنه مس آخ رأقول اذا كان الذاتيات منتعة من نفس الثى* تکون 
كبا فى مينبة فكيف يككن سابها عنه وكيف يحتاج الى جاعل بجعله موصوفا بتلك الذانيات ولذا لوا 
أن جعلبا جمل الذات ووجوده وجودها وقد مي ذلك 
( قوله ثم انه الح ) مامي من تركب الشخص من الاهية والنعين في اطارج مذحب الاوائل وقد 


يهل وجوده بلضروو: 


(قولهواعٍ ان نسبة الاهية الى الك خدسات ال ) هذا اتحیق يدل علىان التشخص حول بلاط 


زى 
مين لشي منها الا بانضيام فصل اليه وها متحدان ذانا وجه لا ووجوداني الخارج ولا 
یزان الا فى الذهن كذلك الماهية النوعية تحتمل هويات متعددة ولا تمين لي منها الا 
عشخص ينغم الا وها متحدان فى اارج ذانا وجلا وجو ةا وممايزان فيالذهن فقط 
فليس ف امارج موجود هو الماهية الا انية مثلا وموجود آخر هو التشخص حت يركب 
منبما فرد منبا والالم يصح جل الماهية على افرادها بل لس هناك الا موجود واخد آعی 
الموبة الشخصية الا أن العقل بفصلبا الى ماهية نوعية وتشخص 5 بفصل الماهية النوعية 
الى المنس والفصل ثم أشار الى الفرق بقوله ( بيد انه لا محصل من كل مشخص صورة 
فى المقل »نابرة الصورة الاخري) الماصلة من مشخص آخر لاالشخصات أمورجزئية 
لا ترتسم صورها فى ذات‌للفس بل في آلابا فكذا صورة الاهية التشخمة انما رتم 
في الا لة ولا لننالها الا الاشارة المسية أو الوهمية مخلاف صور الفصول وما صل بها 


بل الشبخ فيه وشنع على من ان وجود الطبائع وما ينه المنف بقوله واعم اح اختاره التأخرون 

( قول والالم بسح الخ ) فيه انه انما يازم ذلك لولم يكونا موجودين بوجودواحد وقد عرفت 
أقبقه على ان القائلين بتعدد الوجود والوجود يكتفون فى صحة ال بالانحاد فی اذا ت کا مم 

( قوله الى الفرق ) أي بين الشخص والفصل بعد اشترأكهما فى النسبة المذكورة 

[ قوله لان الشخصات ] أي المشخصات الى مدركها أمور جزئية مادية فلا برد النقض بمشخصات 
الجردات 

[ قوله الا الاشارة الحسية ] ان کات من الصور الحسوسة أو اوهمبة ان كانت من امعان ای 
التعلقة بالحسوسات 


على الاهية وقد بينا ان لافساد فيه وان نوهم نظراً الي الظامي 
(قوله وما منحدان فى الخارج ذانا ال ) اعترض عليه با اذا كان الشخص متحداً مع الماهية كان 
تشخص زيد متحداً مع تشخص عرو لاتحادما في الماهية وانه إطل قطلعاً وجوابه ماذکره الشارم في 
حواشى الملول حيث قال الأنحاد فى الوجود ااري لا يستازم اتحاد المفهومين ولا نساويهما غاز ان 
3 م ن مع كل واحد من الثائة حصة منه وبهذا يندفع توهم ازوم 
أنحصار كل ماهية فى شخص واحد بتاء على وهم أن الماعية أذكانت متحدة مع الشخص ذانا وكان یز 
الاشخاص بذواتها لسكون القنضي لتعين هوية الماغية نم يرد أن يقال عدم الامتياز بين الاهية والمشخص 
فى الخارج لا يستلزم ان تكون هوية الماهية عين هوية المشخصات جواز ان کون صدقه بان لایکون 
امشخسات هوبة خارجية لكونها من العقولات الثانية على قباس ماحققه الثارح فى بحت الوجود 


ند 

من الانواع فا آمور كلية تحص لمنها فى الةل وره ۱ 
متخالفة طبع فى العقول والشخسات تحصل هويات وب بای 
واحدة ( والاشخاص تمابزها فى الوجود انلارجي مویاما) أي بذوانها لا عشخصانها ۴ 
تدر اليه الوم اذ لا تمابز فى هذا الوجود بين الماهية والشخص ومن هپنا ظ بر 
لا وجود فى انلارج الا الأشخاص وأما الطبائع والمفبومات الكلية فينتزعبا السقل من 
الاشناص نارة من ذواتها وأخري من الاعراض المكتنفة بها حسب استءدادت مختلفة 
واعتبارات شتي فن قال بوجود الطبائع فى امارج ان آراد به أن الطبيمة الانسالية 
مشلا بعينبا موجودة في انسارج مشت رك بين افرادها ازمه أن يكون الام الواحد 
بالشخص ف أمكنة متمددة متصفا بصغات متضادة لان كل موجود خارجي فرو محيث 
اذا ذظر اليه في نفسه مع فطع النظار عن غيره كان متعينا في حد ذاه غير قبل للاشتراك 


[ قوله والاشخاس ا ] عطلف على قوله اسبة الماهية اخ ویس داخلا تحت الفرق على مارم 
.يدل على ماقانا قول الشارح قفدس سره لامشخسائها اله لوكان داخلا نحت الفرق لكان اللائق ان 
ول لا هیام 

[قوله يذوانها ] أراد الموية بإلاهية الشخسية وفى نفس الشخص فاذا قال يذوائها 

[ قوله اذ لأمايز اع ] اذ لوكان بينهما تمابز فى امارج ازم وجود الماهية في المارج قبل الشياف 
امین اليه وما قي انه لولا الفايز لصح حمله غليه قواطأة فدفوع بان ليس كل ماهو غير متمر علها في 
اغارج محولا عليها کلوجود واو سل فقد عرفت ان الشخص لابشرط شي مول عليه 

[ قوله مشترکا ین افرادها ] اشترا کا وت نه الموجودة فى زيد هى 
الموجودة فى مرو 

[ قوله لزمه ان يكون الما ] وما قيل هذا منقوض بییول‌لناصر فانها معكونها واحسدة 
بالشخص حاصلة في أمكنة متعددة متصفة بصفات متضادة فوهم لان هيولاها تبعضت بورود الصور 
النوعية فصل كل بعض مها في مكان واتصف بصفات متضادة لصفات البعض الا انها لام تكن فى ذانها 
متم اة ولا منفصاة لم بضر ذلك التبعيض في وحدتها الشخصية شبة واحدة ملونة بألوان متعددة 

( قوله غير قابل للاشتراك فيه يديبة ) دعوى البديهة فى محل النزاع غير مسموعة كيف وقد 


أحيث قال وفيه بحث إل وقد عرفت ان دليل وجود التشخص لم فتأمل 


( قولهكان متعينا فى حد ذانه) نقض بالهيولى قاب اذا قطع النظرعن الصورة الخالة فبا لاتكون | 
| شین عندهم ولك ان تقول مراده أن كل موجود اذا لوحظ اتصافه بلوجودكان متعينا واطيولى انما 
| توجد مع مقارنة السورة والحق أن المع بين القول ال لعا ااه وجود 


| ly 
| وان أراد نف انمارج‌موجوفا" اذا تصور وجرد عنمشخصانه حمل منه فى المقل صودة‎ 
كلية فذلك إمينه مذهب من قال الااوجود فى ارج الا للأأشخاص والطبائم الكلية‎ 
منتزعة منبا فلا تزاع الا في العبارة وأماما تال را‎ 
اشد راک تج الى من يكثرها فاذا تکترت بتكني الفاعل ووجدت تلك الكثرة‎ 


سرح انار قدی سره في حول ی الماع إن ساحب الكف والطالع منعا نانخس لمروض 
ك ثم أقول ان أراد بقوله مع قط انار عن قطع النظر عن كل مايغابر نفسه حتي الوجود 
الارحي أيضاً بش فلا نم كونه متا فى حد اه وان أراد قلع ان عن كل مره سسوی الوجود 
فاللازمة مسامة كن الطبيعة الوجردة متعددة بحب تعدد أشخاصما فلا بلزم منه حصول ثو* واحد | 
بالشخص فى أمكنة متعددة ولا أتصافه بسفات متضادة وسيحي؛ تفصیله 
( قوله صوره العقلية ) أى صورته اللدركة بلمقل سواء كانت حاسلة فى ذاله أو فى آلانه 2 | 
(قوله نی المطابقة لكثيرين) معن المسابقة لكثير ينان لابحصل من تعق لكل واححد مها أثرمتجدد 


(قوله إلفعل ) متعاق بقوله اتسف وانما قيد بذاك لان السورة الذكورة نتمف إلطابقة بالقوة 
بان جردها اتل عن الشخسات ما 


الکان والاتصاف بالاوساف 2 عن وجودها فلا يازم الحذور ع ى کون الواحد بالخ ص فى أمكنة | 


واشترکه بي نكثيرين يحل تأمل سيا اذا كان الخخص عبارة عن اللاحية القيدة 
بة الى الصورة الا ان يؤو ل كلامهم فى ابو بها سن ذکرء هت 


(۱۴- مواقت لك ) 


ك ا اد و 
واحد من تلك الكثرة لا بد أن يشتمل على أعى زائد هو تشخصه وآمینه فیس شي" منبا 
عين تلك الطببعة كيف ولو كان كذلك لكان كل واحد من تلك الكثرة عين الا خر منها 
وهو باطل بديبة ( وقد احتيج الامام ارازي) ع كون امین مرا وجوديا ( ,أن 
عدميا لكان اما عدما مطلقا وانه ظاهی البطلان) لان المدم اللطاق لا ۶ 
یه وأنا ددا مان وجي اا أن يكون سدم لابين دی کون هوجو 


(قوله عبن نلك الطلبيعة ) الا ِ ة الحمة فى ارجود 

(قوله على انها متكثرة ) أى يناه على انها متکنرة لابناه على الها واحدة 

( قوله فليس نی منها الح ) قد عرفت ان القاثل أراد بلمينية في الوجودلا فى افبوم هي لاننافي 
اختال الكئرة على أمى زائد ولا یازم ما کون کل واحد من السكثرة عين ال خر کا ان کون بلس 
عبن النوع في الوجود لایای شتا على الفسل ولا يلزم کون کل واحد من الانواع عن ال خر 

( قوله باه او کان ال ) أى کل واحد من أفراد النعين وجودي اذ لوکان فرد منه عدمیا لکانا 

( قوله لان العسدم المطلق الح ) لبس الراد به مالا اضافة فيه قاله متتع النعقل ذ الاضافة مأخوذة 
فى مفهوم العدم کا بين فى مخ بل مالا اضافة فيه الى شىء مخصوص بل الى مطلق ال“ فعنى لا موز 
فيه لا تعدد فيه واذا عداء بنى فلا يناني ذلك تزه في نفسه عن الوجود 

( قوله واما عدما مشاذا ) ای الى شی+ مخصوص ولا شك انه يكون عدما لثىء ينافيه وهو اما 
اللائمين الذي هو نقیض ذلك التعين الخسوص أو التعين ال خر اذ ماسواهما من الغهومات يمكن اجماعه 
| معه فان اللاتعين امطاق إصدق على كل تعين مخصوص ضرورة سلب تعين آخر عنهوكل مفهوم ماسوی 


ایکون هو وجوديا ) أي يكون امن الذى هو غدم اللاتمين وجوديالان امن الذى 
اعتبر فى مفهوم اللاتعين وجودي لاله لو کان عدمياً اكيت رل لاه الفروضوعذا ا 


(قوله لان العدم المطلق لايز فيه) وأيضاً او كان التعين عدما مطلقاً لكان امین معدوما مطلقاً لان 
التمف العدم الطلق معدوم مطلق مع ظهور إطلانه 
(قوله فيكون هو وجودب) فيه منع سندء قعنية الامتناع واللامتناع 


GD 

| (واما) أن يكون (عصدمالتمين آخر فذلك )امین (الا خر اکان عدما فبذا) امین 
(عدم العدم رو وجود ) والتمين الا خر مله فيكون هو أيِضا وجوداً ( وان كان) ذلك | 
النمين الا خر (وجودا وهذا) اتمین الذى نحن فيه ( مثله فرو) أيضا ( وجود) ذ 
کون من عدميا يستلزم کونه وجوديا هذا خلف فيكون وجوديا ( والجواب لا فد 
أنه لوكان ) تین (عدمیا لكان عدما ) واشا بازم ذلك اذا كان المدي عنی الم 
أو مستلزما له وهو ممنوع لان المدي يقابل الوجودى كا أن المدم يقابل الوجود فاو كان 


الذى فرض اله عدم اللائعين وجودی لاه عينه لما عرفت من اه لولم يكن عينه لم يكن اللانمين منا فباله || 
(فولهفذلك النعين ال ران کان‌عدما ) نقديرالكلام فذلك النمين الآخران كانعدمياً كانعدما لدوء || 
(فوله فهو وجود) فیکون وجوديا بابناء على مساواة الوجود الوجودي لساواة العدى بالعدم 
( قوله وان الآخر مثله ) أى فى كونه تعينا سوا هكان دا لما أو عرض 
(قوله قيكون هو أيضاً وجوديا ) ناه على مانقرر من ان اتصاف شي“ بصفة من شأنها الوجود في 
امارج فرع وجود السفة والا لا اف ام بالحركة العدومة وهوسقسطة واعرانتقرير الاحنجاج 
اكور على ماحررناه يدفع مع الشكوك التي أوردها النالرون فى هذا اقام سوى ماذكره المنف 
من منع الملازمة من ان العدمي لا .يلزم أن یکون عدما ما لا بخن على من تأمل واجاد 
قوله يعني المدم) وعلى هذا التقدير تتكون اللازمة پا بحسب التغار الاعتبارى 
(قوله أو ستازما له) يحيث يصدق عليه 
(فوله واما أن يكون عدما لنعين آخر) ان أريد بلنعين واللانمين مفهوماهما فلا حصر لجواز أن 
بون امین عدمالمفهوم آخر وان أريد ماسدةا عليه فلا نسل ان ماسدق عليه اللاثمين فهو عدي يكون 
قيض توب کف واللاتمین سادق على ماسوي التعين من الحقائق 
(قوله فهذا عدم المدم فهو وجود) فيه أن مفهوم العدم غير الوجود وكذا ماصدق هو عليه 
۳۳ ان کان ااراد باوجود والعدم فی قوله ان کان عدما وان كات وجودا مفهوم العدم والوجود 
قاطصر ممنوع وسیورده المنف على أصل اللازمة أيضاً وان كان اراد ماسدق عليه نفس الوجودوالعدم 
فكذلك وان كان ماصدق غليه الوجود والعدم بلاشتقاق فختار أن ذلك النعين معدوم ولا يلزم أن 
ايكون هذا امین وجودا لان عدم للعدوم لبس بوجود ولا موجودك أشرنا اليه 
(قوله والنعين الا خر مثله) ان أراد بإثثلية الشاركة فى التعيلية 


المدى عدما لكان الوجودي وجوداوليس كذلك ( بل ااراد لوجودى ما يكون بوه 
لموصوفه بوجوده له) أى الوجودي مالا بستقل بنفسه بل قوم یره ويكون قيامه به 
وجوده له ی امارج ( نحو السواد ) القئم بالجسم فان نون له نا هو بوجوده له (لا ان 
یکون ذلك) أي نونه وصوفه(بعباروجودهاني ال وانصافه به فيه) كالمنسية القائمة 
بالجسم اذ ليست الجنسية موجودة في امارج قائمة یه بل لبوثهاله واتصافه بها انما هو في 
الذهن ( وهو ) أى الوجودى بالمنى اذ كور ( أتم من الوجود) لا مطلقا بل من وجه 
واز وجودىيلابعرض له الوجود بدا ) كال وادالمدوم ذا فان ملخخص معنى لوجودی 
اله مغروم نيصح أن بیرض الوجودعند قيامه عوجود فالسواد مثلا وجوذى سواء وجد 


(قوله لكان الوجودى وجودا) اذ لوكان غيره لم يسدق الوجود عليه فيصدق العدم عليه مع عدم 
صدق المدي عليه لصدق الوجودى غايه 

( قوله بل اراد الح) تقدير الم ب آعم منه لان المراد باوجودى الل 

ته لموصوفه بوجوده له) ان کان وچود العرض فينفسه هو وجوده فىاللوسوقف 
زاي وصرح به الشیخ الرس فنبوت ني لثئ' أتم من وجوده له فان الامور 

المسدمبة أابتة لموسوفها ویس ها وجود فا وان كان مغابراً 4 کا اختارء الشارح قدس سره وسبي؛ 
یه ثبوت نی" لشی" هو وجودهله فلابد أن يجعل ال جار والجرور أعنيلاظرفا مستقراً والمعني بوجوده 
في نفسه حا لکونه حاسلا له 

(قوله لا أن یکون ا) هذا العطلف لبيان الفرقيين الوجودى ويينالامور الاغتبارية إن انصاف 
الموسوف به فى اللخارج مخلاف الامور الاعتبارية فان الانساف با في المتل 

( قوله آم ) أى من حيث النحقق كا يدل عليه ان 

زوا اما لزه مرس واج لاد إزاعنة قاب >وجود يب له او جود 

(قوله لكان الوجودى وجودا لجواز بتصف التقابلان پشیء واحدکا تام 
ولا شاع التي ام وجواه ان يبن المراد وله فاو كان المدعی عدما انه لو كان متصفاً بإلعدم 
بل انه لوكان مني العدم أو مستازما له عليه مواطأة فنع الللازمة على هذا مكابرة فتأمل 

(قوله بل الراد الوجودي ال ) فر ليم مقابله الذى هو القصود لبي أصالةاعنى العدمى والمراد 
أن الوجودى من الصفات ما ذكره بقرينة قوله لوصوفه والنخسيص بناه على أن الكلام في وجودية 
النعمين الذي هو من الامور الغير امستقلة 

(قوله يسح ان يعرض له الو جود عند قيامه يموجود ) قبل عندالقيام بموجود يجب غروض الوجود 
له لا انه يسح واجيب بان ليس المراد السحة الاسكان الخاص بل مقابل الامتناع 


ع 


أو لم بوجد وأما صددق الوجود بدون الوجودي تن الوجودات القاة بذوانم! واذا كان 
كذلك | يكن الوجودي مستازما للوجود فلا یکون المدمي ا رترب 
هذا) الذى ذ كرناة فى تفسير الوجودی ( ما قيل انه ) أى الوجودی ( عرض من شأله 
الوجود) امارجي سواء وجد ول بوجد (وباجبلة فا كان المدمى هوالمدم لكان الوجودى 
هو الوجود فلا حصر) اذ الفرومات الغابرة لمفبومي الوجوة والمدم غير متناهية فلا زم 

من أن لابکون التمين وجودا أن يكوزعدما (أو) كان الوجودى (ما لیس بمدم فتكون 
جيع الامور الاعتبارية وجودية) اذ إصدق علها نها ليست نفس مفهوم لدم (ولاقائل 

2 فان قلت الوجودى وی فد لقان نی لوجود ولد یا وهو للناسب 


(قوه واناسدق )ی لهفنی الوجودات حيث ل بقل فملى 

( قوله واذاكان كذيك) أياذاكان أعممنه فيالاحتق لم بكن الوجودىمستازما للوجود منحيث 
الجل وهو ظاهر 

(قوله ویقرب ) لاما متلازمان في الصدق متغايران فى المغهوم 

( قوله عرش ) بللعنى اللغوي وانه بإلمنى الاصطلاحي قم للوجود 

(قوله وب الع) هذا ايطال للملازمة المذكورة فبومعارضة ف‌القدمة يجمل البداهة التي ادماها 
المستدل رل الیل واغاعبر عنه بقوله بإ الشاثع استعاطا فيالنقض الاجالى لمافيه من الاجال ولا 
یل معنى الوجودى الذىكان في الناقضة 
(قولهفلايازمالخ) أى فتبطل الملازمة المعلوية فى الاستدلال أعنى قوله لولم کر نألتعين وجودباًلكانعدمياً 

( قوله أوكان الخ ) هذا التزذيد بناء على الاخنلاف في ان قيض ساب الى هو نفس ذلك الث 
أو سلب السلب ونفس النی لازم مساوله أقم مقامه لاسهولة 

( قوله اوجودی والعدمي الخ ) لقن ی مالابدخل فى مغپومه السلب وما يدخل في تن 
الوجود والعدم‌وعتی الوجود والعدوم فېدهأربمة ی ذکرها صاحبالمقاصد ولا کان العنیان‌الاولان 
غير مناسب للمقام تركهما الشارح قدس سره 

(قولهوهوالمناسبامقام) لان النزاعفى ان التعين«وجودف الخارج أولاوأماكونسفة فالا نزاع فيه 

( قوله وباج فلوكان المدمي )هذا مناقضة ومتع للملازمة الى فى قوله لوكان عدمبً لكان ال 

(فولفلاحصر ) وأيضاً لازم بثبت أن التشخص وود وللمطلوب آهموجودکا لا یخن 

(قوله ولا قائل به ) وعلى تقدیر القول يه لا ينبت الطلوب فان وجودية النشخص بهذا المي ليست 
مدعي في هذا امقام 

(قوله وهو لمناسب للمقام ) لشموله الكل ونا أشنا اليه من ان لدعي وجودية النشخض بهذا 


| کان مدا منکن دا ای آخر بل رعا کان شب معدوما فى نفسه وهو ظاهر 
( وأما الکامون فقالوا التمين سس عدمي لوجرین الاول لو كان) امین ( وجوديا اتوقف 
ال هو وت اش وان وا م از 

الاهية متازة) عن غيرها (بذائم لايانضما لين اه وه ) ای فى هذا الجواب ( نظر 
| اذ مراد امتياز حصة من الاهية عن حصة أخرى ) ل 
الاخریم يكن اختصاص التمين باحديهما وانضمامه الما أولى من الکس ( وذلك) ای 
تباز اة من الحصة ( انما يكون بالتمين ) لا بذات الاهية بل الجواب أن قال 
(قوله ماع )هذا الام مل طبق ما اداه ال حيث دی اذا كان عدي كان عدا 
ت الدي يعنى اذا كان معدوما م یازم ان يكون عدما ولا ان 

فاندفع ماقيل ان قيد آخر زائد فلاولی رکه 

(قولهاوكان النعين وجوديا الخ ) بخللاف مااذا كان عدميً فاه يجوز ان بكون أمياً انتزاعياً فلا 
انغمام فى اارج حى يتوقف على تميزها والانضمام في الذهن وان توق على یزها وتصورها الکن 


تميزها ااذه لاتوقف على انامه اليا بل على اتتزاعه مها فا قیل انه جار على تقد رکو 


(فوة وأجيب ال ) منع توا نیزا موقو على شمه اليا 

(قوله اذ مرادهم الح ) فبسير الاسل ان انیم امن موقوف على امتيازحصة عن حص ةأخري 
| حبت یکون موجباً لاختصاص هذا التعين بها دون أخري ولا امتباز احسة الا بالنعين لان الحصة 
عبارة غن الاهية للعروضة للاضافة إلى أمى خارج عنما فيدور 

(قوله لابذات الاهية ) خق يبه ذلك الجواب . 
لمن لا يللمني الذى ذكرء اتف ولا بم ماس الاب ماخلا نون وان آطاقالوجودی عل 
هذا المعنى والعدمى على مقابله آ 

( فوله وذلك أى امتيازالحمة عن الحسة اما یکون بالنمين ) سياق الكلام على حقيق الق فلمل 
1 أراد یز الحسة ن الحسة بحب العقل لافي الوجود الخارجياذلاخز بين الحسةوالنمين مسب ندعم 
|| واذا حك نا سبق بان تمايز الاشخاص في الوجود الخارجي بهوينها لا بمشخصانها على هذا العنى اللهم 
۱ الا آن قال أمتياز حمس الاخيات فى الخارج ؟ ی هي نفس هويانها الخارجية کا ان امتياز 
| افراد النعبنات أيضاً بوويئها آلا ان هويات ات المتعينات ميكة في العةلل وان كانت إسيعلةفيالخارج وهويات 
التعینات بسيطة عقلا وخارجا فندیر 


الانضمام مع الامتياز زمانا وان كان منقدما ان ولا استحالة فى ذلك ؟! فى اختصاس | 
الفصول حصص الاجناس وتوضيحه أن التعين والفصل فم الى الماهية ذنتحصص الاهية | 
حال الانضيام لا أنهبنضم الى حصة منرامتميزةقبل الاانضمام » الوجه ( نو كان ) امین 
(موجودا )خارجيا ( لكان معينا) فان كل موجود خارجي لا بد أن يكون متعينا فى نفسه 
(فبو) أى كل واحد من اتمین ( مشارك لاتعينات) الاخر (في كونها تمينا وعتاز نبا | 
تین ) آخرمخصه ( فيتسلسل ) اذ تتفل الكلام الى ذلك امن الا خر (وأجیب عنه بأن | 
کوله تا أى مغروم امن المشترك بين النعينات مس (عارض للتعينات)وهي متايزة 
بذواته! المخصوصة (والهوج الىالقايز بتمين زائد هو الاشتراك في الماهية ) دون الاشترال 
فى العوارض قال الصنف ( وفيه نظر لان كل تمین) أى کل فرد من افراد ین ( فا | 
ماهية كلية فى المقل ضرورة) لان كل موجود في الارج كذلك (سواءكان له مايشاركه 
في نوعه أم لا) بل اتحصر نومه في شخصه ( وتعينه فير ماهيته لاله لا قبل الشركة ) 


1 لام )ی انضمام النمين الى الماهية مع امتیاز الممة زماا وان کان متقدما عليه 1 
لان إالانشمام علة الامتياز ولا استحالة فى ذلك لان اللازم ان یکون انضمام التعين الى الماهية موقونا على || 
یز الماهية وهي متميزة بذاتها وتميز الحسة موقوفا على انضمام النعين الا ولا يلزم وجود الماهية على 
الاطلاق فى المارج لان الالشمام مع الفيز زمانا وخلاسته منعقولة انامه الى الاهية موقوف على ثميزها 

( قوله فتعصص باه البملة ) أى يصير حمة 

0 لاف ما اذا كان عدمياً فآنه لاتعين لمدمیات والاشخاص | 


۱ 
بفه لابازم ال 
( قوله هي منابزة الخ ) أى هي جزئیات حقيقية بنقسها لا بانیم النعين 


بحلاف ماهيته (وم الدليل ) بازوم اناسل ولقائل أن بقول لا نسل أن كل تمين له ماهية | 
| كلية تزا المقل من هوته‌ودعوی الضرورة هبنا غير مسموعة كيف والقاعدة الا 
| بأن كل موجود خارجى كذلك منةوض عندهم بالواجب تسالی بل کل فرد من اثراد 
| سین هو في نفسه بحيث اذا لاحظه المقل لم يمكن له فرض اشترا که ولا تفصيله الى 
| ماهية قابلة للاشترالك وأمى زائد علیہا مانع من الشركة على قياس تفصيله لافراد الانسان 
| (والحق أن ) هذين ( الدليلين) الخلفبين للمتکلمین على_كون التمين عسدميا (مبنيان على 
| کون امن آصا منیا الى الاهية ارج ممتاز) فيه (عنا وقد عت أنه نفس الموية) 
| الكارجية ذانا وجملا ووجودا ‏ وهذا) أ ى کون امین بمتاز عن الاهية في امارج منضما 
الما حيث تحصل منهما هوية م كبة فيه (هو الذى حاول التكلمون نفيه ) فان هذا انى 

(قوله لان كل موجود الخ ) وذلك لا نكل بمحكن داخل نحت احدي اة ولات العثسر التي 
هي أجناس مالي 

( قوله منقوض عندهم بلواجب) اله مثمين بذانه غند اطسکاه الیل لاح للم فلا كن هم 
| القول بتلك الكلية الم الا ان يجمل الجواب الزامياً هذا كن لاتختى ان القاعدة الذ كورة انما هی فى 
الممكنات فالصواب الا كتفاء على لاتم والمنحصر فى المقولات العشر أنواع الى.وجودات لا أشخاصها 
| لتصريحهم مخروج النقطة والوحدة على تقدير وجردها 

[ قوله على قياس ااخ ] متعلق بای لا انی 


(قوله منتقوض عندهم باواجپ تعالى ) قالوا لو كان للواجب تعالى ماهية كلية لز مأحد الامرين اما 
امتناع الواجب لذانه أواكان ت لذاته ا اواج ا ماهبة كلبة ية وج جزفواحد 


وهوالام الثنی واجواب ان امتناعها مخصوصانباعی معنى ان ماسوي اهنا التعييين الحاسل ف الواجب 

| لايمكن اجناعه مع تلك الماهية لاقنضائها ا تخصوصاً اقنضاه اما ولا حور فيه اقآ 
(قوله وقد عمت انه نفس الوية ) اذ لو محقق الانشمام الارجي انحقق السكني العبيبي ف امارج 
التقون لايقولون به وذلك لان الماهية الكلية هي معروض التعين فى الخارج على هذا التقدير ومتقدمة 
بلوجود على انضمام التعين ولو بالذات كا يدل عليه قوطم ثروت شيء لثىء في الخارج فرع بوت الثبت 
4 فيه بتى ان ال عروض التعين وان م يكن في اارج الا ان عروض مابه التعين اعنى الاعراض 
| الکشنة با ان ااا لاك اس د 


34 Ov) 


هواللاز م مااستدلوا به من الوجرين ال ) ان لاد 
ا على أنه عدن الماهية محسب الخارج وعتاز ها في الذهن قنط 
بدعوث أ: MM‏ 
«التصد الثانى عدر € قال الحكراء) ‏ ن الى کون این وجودیا ( این ان عل 


[قوله فان الحكاء ا] كيف يكن أن يقال ذلك وان انهم استدلوا على وجوديته 
للموجود الخارجي وانهم فرعوا على ذلك + مهم( و لا رو ال زک ب هنا 
صلح من غير تراضي الخصمين قال الشیخ فى اكغاه وان مأخو بموارضه هو الشی العلبيبي 
والأخوذ بذانه هو الطبيعة الى يقال ان وجودها أقدم من وجود اي تقدم البسيط على الرکب 
وهو الذي بخص وجوده باه الوجود الاه لان سبب وجوده با هو حيوان 
مع مادة وعوارض هذا الشخص فهو وان کان بم ۰ 
ولق دكرر فى كلاه تدم الطلببعة من حيث هي على الطبيعة الشخصية فالصواب انبقال مراد المتف أن 
الزاع بين الشکامین ويين ماهو الت-دقيق فتلي بدل على ذلك قوله وقد علمت اله لف 
التعين وجوديا معني كونه موجوداً في امارج منضما الى الماعية فى الخارج على ماعلمت من تحقيق مذهوم 
لا عنی اله موجود على اله عين الماهية فى ارج کا ذكره الشارح قدس سره فانه صلح منغير تراضی 
المسمي نكا مي 

( قوله ان علل بإناهية) بإنكانت الماهية فقط كافية فى فيضاله من الا الفارق ومعني اقتضام لاله 
لاکن کن وجودط توت هلان ترذ 2 4 حق برد مر انلس 


بل يلكي وم وش اروت ره ۳ 
النعين على عروض هذه الموارش لاينانى تأخره عن ذانها الكافى فىكونم| مابه النعين کا ستعرفه 

(فوله فان الزاع لفظى فان الممكاء إل ) هذا صلح من غير تراضی الحصمينكا ثقل غن الشارح 
لان المتكلمين لابقولون بوجودية التعين على اله عبن الماهية كا يذل عليه التحربر ال کور قبل وا قان | 
النذاع في وجود النعين فرع الأزاع فى الوجود الذهنى اذ لس في اظارج أمى متسیز عن اه منضم | 
الها ی الارج بل فى الخارج انما هو الشخص والعتل يفسله الي مايه الاشتراك وهو الكلي الملييعى 
والى مله الامتياز وهو التشخص فان ثبت الوجود الذحى كان ها بوت والا فلا وانت خبير بان الكلام 
فى وجود النعين فى المارج فلا يكون فرع الوجود الذهني فليتأمل 

0 ال 01 مت لاه ان أراد بكرن مق تین فا تحصن نوع ف شمه 


(۱۳-مواقف لك ) 


| وا ی ا ارا sS‏ ن أن وجد 
| معا تعين لخر والا الك عنباالتعين الاول فيختلف المعلولعنعانهالمستازمةاياه هذا اذا كان 


الماهية علة اتشخص يازم تقدم التشخص على نضه 

(قوله تحر نوعب ال )بقل اتحصرت ف الشخص الواحد لاناما هي الأخوذة 

فيه ومتذیاقیه بل خارجا عنه منضما اليه وهي غير حمولة والشخص 

انما بقل بالقياس الى مليجدل عليه وه المأخوذة لا شرط شی* وهو النوع 

(قوله والاانفك عا الح ) لامتناع اجناع النعينين 

( قوله عن عاته ااستلزمة اه ) اشار يقوله المستازمة الى أنه معلول من جلس مالا ينفك عن الهلة 
فایغاتوجد الملة لابد انيوجد المعاول فاندفع مانوم منان التخاف انمايلزم اذا وجدت العلة وم يوجد 
المعلول لا أن نوجد العلةوم يوجد ممما المعاول 

(قوله هذا اذا كان ا ) رد على شارح المقاسد حيث مثل‌طذا القسم باواجب تعالى 


كوتها علة جدة له فى الخارج فهو فاسد لادم فى الوجود الحارجي دمم كا صرح به الآن فلا 


| يعثلكون الاهبة موجدة لنعين نفسها وان أراد به العلية بإعتبار الوجود الذهنى فلاوجله أيضاً لامتناع. 
| تاه الاهية | تتخمها حارج وال نم أن بوجد من الخارجي. فى الذهن ولا يكن لعدد 
أیضاً فان قات هذا جار فى وجود الواجب على رأى التكلمين قلت هم ان 
يتخلصوا بإمتناع التمقل يلكنه هم الا ان هذا تخاس انما هو لبعض القائلين بهذا الامتناع وا على 
مانقل غنه أن هذا الكلام من الفلاسقة مشعر بان النعين تاز عن الماهية في اارج لكن فى العلية على 
نا بحث اهي فان العلية مشروطة بالوجود والتشخص عندهم والشرط من ة العلة 
ابا تأثيرها فلا يكون معلولا ها الهم الا ان جنع مشروطةالعليةإلنشخص واناشترطت باوجودغابت 
استلزام الوجودلاته خص مان قفه عليه فلاح يازم الحذور عليه وفيه نظر لا‌الشي مالم يتشخصلمإصر علة 
لنشخص معين وبثله أبطل الشارح في موقف اوه رر تو نالصورة الطلقة علة اررولى ومع هذا فلابد 
| من لول بوجود الكلي الطبيبي فى الحارج والا فا ۾ بوجد ایکون علة لوجود نی آخر على مازعم 
| کاه من وجودية شبن 
(قوله اقتضاء ناما) الافضاه الثام عى ان الماهية لو وجدت لم ينفنك عنها بحسب ذاتها وهذا النعين 
لاباف احتباجها في الوجود اللخارجي الى فاعلهاعتی ین الامكان والحاصل ان الماهية بشرط الوجود 
الحارجي التعينوأما وجودها قن الفاعل بت فيه بحت آخر وهو ان العلة للتعين فيا أدعى د 
اتسار النوع قى الشخص اذا كان الاحية درف رجود برجم لامجوز ا ماهية 


الا ند عليا وانضتهالماهية ذلك الاتضاء وأما اذا كانت لاه ١‏ 
]مت فى نفسبا عن فرض الاشتراك فيا كالواجب تمالى وم لاتصور هناك آمدد 
|| أصلا بل هذا أتوى فى تى التعدد من احصار الماهية فى شخص واحد (والا) أى وان | 
م مال التمينبالماهية (فلا يمال جا محل فيرا) أى في لاهية (لانه) أى حاول نی في 
| للاهية (فرع تما لانهاما م تمین فی نفسبالم بتصور حاول نی فيا فلا يجوز أن يعلل 

( قوله على ریم ) قالوا ان تیه تعالىعين ماهيته اذ لو كان زائدا عاما لزمئر کب ذاتالواجب تعالى 

( قوله بل هذا أقوى ) لان فرش التعدد فيه حال کلفروض بحلاف صورة الانحصارقان الفرض 
فبه تمكن وان کان المذروض الا 

(فوله وان لم بعال التعين ا ) أى لايكنى الفاعلى مع الاهية فى اقنضاه التمين بل ببكون نیما الى 

جیع النعينات على السواه فلا بد من أ آخر مخض ۱ 
(فوله جا بحل فیا) أي من حيث حاوله فيها. بان یکون ذلك الام بإعتبار حاوله فى اماهية خصماً 
انیضان الثعين الخسوص وانما قيدنا بالحينية لاله يدون اعتبار الحلول داخل فى المباين 

( قوله لم يتصور الح ) على صيغة موم أي لا سير ذا صورة حلول نی» فا اذ الحاولفي الام 

ام محال بالبديية قيكون حلول ی في الماهية موقوفا على نیا ونیا كوه معلولا لذلك التئ'بإعتبار 
الخاول موقوفا على الحاول فیدور وب‌ذا التحرير اندفع انه يجوز ان يكورت شیء ع من حيث ذاه 
ويكون حاوله موقونا على تمه على انا انس ان اطاول موقوف على تشخسبا بل على وجودها ولا 
بازم من وقنه على الوجود او اس ی دای الوجود أو متأخر عضه باذات نعم ¢ 
ذلك اذا كان النشخص متقدما على الوجود أو عينه ثم اء نيان الام الال غير لوازم الماهية ين 
الموارش انار ی تم من جوز کون عل 


8 تلحقهابأعتبار الملل والانتعدادا 
يقال لاتعدد العلل فى نفس الامى وأما الاستعدادات فاغاتماقب على المادة فقت الاحتياج الها ولیس 
بائذ فى اناد التعينات الى الماهية بإعتبار الوجودات كثير نفع 
( قو فرح تما ) أى يتوقف عليه ترا نه دا ولا کنر ای ی يدقع | 


| ارك مدل هی يدور بل علي ذانه وهذا بعينه وجه موزهم تخس اطيولى بالسور 

| فان قات تشخ ال قف على تشخص الخال اذ لا معنى لمل الذات البهمة علةلاتشخص وتشخس | 
| الحال انما هو من انحل فیدور قا ت کون تخس الال من الحل مبنی على عدم جواز کونه ما حل 
فيه ازوم الدور وهو أول ال نع يككن يقال اذا لم بتوقف تشخص الحل على حلول الخال بلعل 


GED 


امینا ما حل فيبا والا دار (ولا) يملل أيضاً (عا لبس حالا) في الماهية ( ولا علا ما اذ) 
هومباين عنبا (نسبته ای الکل سواء ) فلا یکن أن یکون علة امین شخص دون آخر 
ولا لتعبين ماهية دون أخرى ( بل) بعلل ( مسلب ) أى محل الهیة(نیجوز تمددها) أى 
تمدد افرادها ( تعدد القوابل ) أى الحال ( اما بالذات) كبرولات الاذلاك القابلة لصورها 
المسمية وكالنطف القابلة للصورة الانسانية (واما بب اعم اض تتكتنفها) كبو ولىالعناصر 
الاريعة فا واحذة مشت ركه نا وقد عرض لما استعداداتنفة يحسب القرب والبعد 
من الغلك ذاذلك تمده أشخاصها واذالم دد القابل بالذات ول تصور فما استعذادات 
متفاونة خضرت الاهيةا لالة فى شخص واجد أيضا كبيولى كل ذلك بالقياس الى صورئه 
النوعية (وینوا على هذا ) الذي ذ کروه من أن تمد افراد الماهية الواحدة انما يكون 
تعد قابلبا أدني مادنا على أحد الوجرين ( أن ما لبس بعادي ويسمي جرد ومفارقا فنوعه 
منحصر في الشخص) الواحد لان علة آمينه ليست المل اذلاعل نی للادي في ۲ | 


(قوله اذهو عنبا ) سواءكان جرد أو ماديا فلا يكن ن ان یکون عل ةمخصصة 
خصوص من الفاءعل على ماهية دون أخرى 

( قوله بل بعال بمسلها ) أي بلتكون الا الخسصة علا اما بنفسه أو بواسعلة ماعل فب كا يدل 
عليه قوله وأما سیب اصراش ا فلا برد ان هينا قسما آخر وهو ان يمال با پل في اب 

( قوله تصدد أشنخاسها ) أي أشخاص العناصر الاربعة يمني ان يولي الواحدة للعناصر الاربعة 
عيضت ها استعدادات مخنلفة بحسب القرب والبعد فتعدد افراد الصور النوعية المتشالفة بإلاهية بسيبها 
واستعداداتتلك اليوليانعدد أشخاس كل واحد من تلك المناصر وهذا التوجية هو الموافق لما في 
شرح التجريد القديم وارجاع الشدير الى «يولى العناسر غير صميح أما ولا فلان الموولى العنصرية ليب 
ها أشخاص بل هى متصفة بلوحدة الشخصية لا تتمدد بحسب تعددالصور وام ثانياً لاله عخالف للسياق 
لان السكلام في ان تعدد أفراد الماهية يكون باعتبار تمدد القوابل وليس طيولي العناصر قابل أصلا 
واما ثلثاً فلاه لو کان تعدب أشخاص المي ولى بالاعراض لكان تشخسها جا يحل فما فبناقض مانقدم من 
انه لا یکون معللا با يمل فى الاهية 

(قوله ان ماليس بادی ) أي جوع ركذلك بقرينة قوله ويسمي جردا فصفات الجردات,تشخسها 
قوابلها اتمددة بلذات اانحصرع انواعها فى أشخاسها 


GED 

ألاهية شما أو مرازب یم الاحصار اس وقد قال ل لا جوز أن ,کون للمجرد عل 
غير للادة الجسمية فيتعدد تعدد ذلك ال اما ذانا أو استعدادا » ولا كان لقائل أن قول 
النفوسالناطقة متعددة 1 جردةعندهم أجاب قوله (والنفوس الانسانية انما تمددت 
وان تک مادة) أ عل ف الادة (شقه دنق دی وانصرق) في في 
حع الادیات فتمدد محسب ددد المادة التي نتعلق بها مخلاف العقول الجردة عن المادة 
بحسب الذات والتعلق فان أنواعبا منحصرة فى أشخاصها ( قال بعض الفضلاء) اذا كان 
تميق الماهية المتمددة الافراد معللا بالقابل (فالقابل ان كان تنشخصه عاهیته) أو لوازمبا 
(أنحصر نومه شخمة و وا به) أى ره عاهیته واحصا د 


(نوه م ۷ يكون أل ) وا تم بابذ E‏ ال وه ره وراد 

( قوله النفوس الناطقة الح ) بناه على ماذهب اليه الشاژن من كوا متفقة بحسب الاهية النوعية 

(فوله تال ) أي بلابدان تماق الندير وما كانت الابدان متخالفة بحب الامزجة لا بد 
لكل واحد فى تدبيره من مدبر خاس يديره غلى نحو مايليق به فبسيب ذلك المزاج الخاص اقنضى كل 
بدن نفسا مخصوصة فكانت فى حکم الماديات فى ان تشخص افرادها ببب استعدادات حصات في ابدانها 


ومن هذا ظبر الفرق نبا وین العقول فالا متقدمة بحسب الوجود والتشخص لكونماعللا مؤثرة 
(فوله ی کون ا ) أى بش من اللزم واللازم اما الاول فلقوله بل تعينه اخ وأا ای فلان 
(فوله والغوس الانانية ما تمددت الخ ) تيد النفوس بلانسانية يغمر بإن النفوس النلكبة 
| مخثلفة إلنوع مع تلا إلواد النلسكية تعلق الندير والنسرف والق ان هذه التقوس من حيث تعلقرا 
متيل لد انوي كلتو الانسالية وتعدد الواد الفلكة ذانا لابقدح فيه لجواز ان تعلق 
تعلق بكل منها فرد من نوع المورة اس وتحام ل الاختلاق 

النوغي اذ التعاق بلواد جوز للاختلاف الشخمى للاهية النوعية لامناف للاخثلاف الذوعي 
(قوله بحلاف المتول الخ ) فان قلت العقول یا متعلقة إلادة وأ نكانتعاق التأثير وما الفرق بان 
شدعی تقدم المؤثر بالوجود والتشخص ولو ذانا فلا مع ىلاسناد تشخمه الى 
بر والنصرف فلا يستدعى تم تشخص المدبر على ذاتالمدبرفيهوان استدعي 
تقدمهعلى الندير فلا حذور فيه فلیتأمل 

(قوله أى یکون تعينه معللا يماهيئه واتحصاره في شخص واحد ) أشارة الى ان مياده عدم القول 
بالجموع کا هو التبادر من غبارته لكن عدم القول به بإعتبار عدم القول مجزئيةالاول کا يدل عليه قوله 
| بل تميته عندهم بسورئه فلا رثافى ماهر مهم مرت القول اد حيولى العناصر شخصاً وقد يقال 


۱۰( 

واحد ( بل عينه عندهم بصورنه) فان تشخص الميولى معال عندهم بالصورة الحالة نما | 
لا بماهية الميولى ومن هبنا يبر جواز تشخص الماهية بما حل فا وقد نو دليلوم على 
عدم جوازه ( وان كان) تشخص القابل (عا حل فيه ازم الدور) الذی ادعیته‌وه (وان کان) 


| من ان الاشخاص المنصرية متشاركة قي الميولى وان أشخاص الافلاك الجزئية من اوارجالرا کز 
والنداوير والكواكب متشاركة فى هیول لك الكلي واتالم يرجع الشمير فى به الى اللازم فقط لاه 
الاضراب عنه ولا الى اللزوم فقط لازوم استدراك ذكر اللازم اذ یکنی حيلئف ان يقال ان كان تشخصه 
بماهيته فهم لابقولون به فافم فانه عازل فيه الاقدام 

( قوله معلل بالصورة ال ) قال الق فى شرح الاشارات اطيولي انما تصبر هذه ابو ما 
لاجلى صورة تعبنها لامن حيث انها هذه الصورة بل من حيث انها صورة ماوتفصيله ماه الامام في 
المباحث امششرقية الؤثر قى وجود الهيولى المعينة هو وجود الفارق وهو شيء معين الذاتمثل تمينذات 
الطيولى المعبنة وأما السورة ماک عرفت شرائط لوصول تأثبر الفارق والحاجة الي الصورة ليست من 
حيث هي تلك الصورة بل من حيث انها صورة ما وامعلول المعين الشخصى وان كان يستدعى عة معيئة 
| شخسية ولكن لا يستدعي ان تكون شرائط التأثيي أمورا بإعبانها التهي ويما نقنا ظهر أن الصورة 
| ما شريكة ال المبولى المينة وبا مر في جاب الفاعل وليت مخممة ايبول بتعين دون آخر 
1 لان الصورة المطلقة لادخل ها في التخصيص وكلامنا في العلة الخصصة بل مخصمپا بتعين دون آخر 
ذانها وان هيولى كل فلك وهيولي العناسر نوعها منحصر فى فرد فاندفع ایرد بعش النضلاه بان الى 
نفس اليولى وأما پر الىتعدد أشخاصها بإعتبار نبعضها وحممیا باعتبار أشخاص الاجسام العنصرية 
وباعتبار أشخاس خوارج الرا كز والنداوير والكواكي فسيجي انه إعتبار الموارض الکشتفة با 
وكذا اندفع ماذ که الشارح قدس سره بقوله ومن هیا يظور جواز الل لان علية الصورة من حبث 
ذائها لامن حيث حلوها ولانها ليست مخصصةوالكلام في الخصص 


مرادهم بأتحادهيوليالدناصر شخساً اله شخص واحد لا تفصال فى ذانه وائما هو من خارج 5 
أشخاساً متغددة ورا يدتى ان مرادهم الاتحاد الاتحاد النوعى وزيادة التشخص تصرف من اناقل 
قتي فېمه یدل غليه تمرم بتعدد أشخاصها بسبب القرب والبعد من الفلك کا مي آنا 

(قوله بل تعينه عندهم إصورته ) فيه يحث لان هذا مخالفا.شهور وسيأى أ! 


یا موقف الوهر 
وهو ان الميولى محناجة الى الصورة فى اما والصورة محناجة الها فى تعيئها وقد يجاب بان لاثنافي بين 
الاحتياجين فجوز ان يكون احتباج الهيولي الى السورة ف البقاء والتشخص معا ولا محذورفي احتياج 
كل مها الى ذات الأخرى فى النشخص كا صرح به الامام في شرح الاشارات قبل والتحقيق ان 
| نشخ الم ورة بكون الميولى المينة من حيث هي قابلة لنشخصها وتشخص ا طيولى بالصورة الطلقةمن 


للك 


سي م ا 

یکون کل استعداد سااق مدا للاحق وهذه الاستعدادات ليست | 
نا از ما ارم (لا مجدي) خبر لقوله واطواب 
وائما قلنا أنه لا يحدى (نفما لا نمم لا جوزوا تیه تمي نالفابل (عا حل فيه) لان مرجع | 
ار مان ا ل جا ان ومقارة | 


( فوله لا تقل الكلام الح ) بأن قول ان کان نعخصه بماهيته ازم انحصارء وذلك يستلزمأتحصار 
القابل الاول وهو يستازم أتحصار الماهية فى فرد واحد وان كان يما ل فيه ازم الدور وان كان لقابل 
آخر ننقل الكلام وعکنا 

( قول بان تعينه الح ) تفصیل اواب آنه ان کان الترذيد المذكور في نشخصه الفردى فاختار ان 
غلة تنشصخه نفس ماهيته واه منحصر فى شخص واحدكا عرفت تفسيله وان ڪان فى تشندسه 
النخمسى الحاسل فى شمن أشخاص الاجسام العنصرية وأشخاص الافلاك المزئية فنتول ان خمص 
ذلك التشخس عوارض تلحق ذلك القابل اما من حانب الفاعل فقط کا في 
| کا سبي" فى الفلكيات واما إعتبار عوارض سابقة علها تکون معدة لادوق هذه العوارش 
لنخصص القابل وتیخس حصصه وتلك الموارش ليست مشخسة لذات القابل بلهو متشخص بذاله 
کا علمت وحینثذ اندفع جواب العف 1 جرنم تشخس اول بلموارش الله فا فلیجز 


حبك يف دما ون رن سد الان الى بطلان نا التق موقف ار تيك 
E‏ ی ی 


2 وهو آیضاً الل رد و E‏ 
كف وقد صرح الشیخ الرس بات الوحدة الشخصية لمادة مستحفظة بالادة التوعية اعورة | 
لابالوحدة الخ النوارد الستحيل فتأمل 

(قوله ومن بنا يلور الخ ) قعنه رحه اله فيه أشارة الى انه ليس الدور فى الواقغ ولمل وجه | 
| م أشرنا الي ساب 


رفتلق 

ايجه نا أن قول ( خم لا يجوز تمين الاهيات بصفاتها المارضة لما كذلك) أى على سبيل 
التعائب الى ما لا يتناهى فلا حاجة حينئذ في تمدد افراد الماهية النوعية الى القابل والمادة 
هذا وقد يجاب عن أصمل الیل أيضا يحواز أن یکون لامباين نسبة عصوصة با قضي 
تشخصا معا واذا تمدد الفاعل لبان تمدد افراد لماهية أيضا ( ومنهم من جنل هذا ) 
الاعتراض ( دليلاعلى آنالنمین ليس وجوديا) فقاللوكان تمين الشخص الذى له ما يشاركه 
فى نوعه وجوديا لكان له علة فعلنه انكانت الماهية احصر نوعب فى شخ مها وان كانت 
القابل فتمينالفابل انكان ماهيته اتحصر نوعه فى شخص وان کان بقابلآخر ازم النسلسل 
واکان بالقبول ازم الدور والكل باطل ولا وز أن تکون العلة مرآ مبابنا فلا يكون 
امین ما وجوديا ( وقد بقال) نابات کون امین عدمیا من معنا أنه لبس غيره 
وهو ساب) لا وجوذ له في ال مارج ( ومنع بأن هذا) السب الذى ذ کرنوه ليس هو 
النعين بل هو (لازم ) له ولیس يازم من کون اللازم عدمیا کون الزو مکذلات ولا فرغ 
من مباحث الماهية وما عرض لحا فى نفسها أعنى این شرع فى الامور المارضة لما 
بالفياس الى الوجود ففال 


ذلك في الاهية لاه ليس هرنا تشخص القابل جا حل فيه بل تشخخص ابعاضه يما حل في نفسه فندبر 
فان هذا امقام من ااغوامش 

( فوله ولا فرغ ا ) دفع لما يتراءى من ابراد هذه الا مور فى مر سد عل حسدة من كونها 
من الا مو ر العامة مع أنه ليس الوجوب والامتناع والقدممنماعلى ماع فهالمسنف کا ممن انه من عوارش 
الاهية والبحث عا بحث عن عوارض الماهية الا انه لم يذكرها في مص الاهية وأفردها اعتناء بشأنها 
لکزه مباحبا 


(قوله واذا تعدد الفاعل ) المراد تعدد ذات الفاعل کا هو الظاهر والةصود ابطالكلاموم على النزل 
وتسا کون البارى تعالى موجباباذات لاتعدد الفاعل باعتبار نب الخصوعة 6 ظن فاه مد 

(قوله ونیم من جعل الخ ) فيه بحث لان الترديد مع اللفاسد ال کورة جار فى علة الاتصاف على 
اله لونم لدل على عدمية أحد قسمى النعين لاعلى غدميته مطلقاً فان انحصر نوعه في شخمه لاشجری 
فيه ذلك الا أن سك بهدم القول بالنصل فلا يكون برهانا 


۾ (اارعد 


ل الرصد اثالث فى الوجوب والامكان والامتناع > 


والقدم والحدوث (وفه مقاصد ) ه ستة « المقصد الاول تصورانها » وكذا تصورات 
ما يشتق مها أعنى الواجب والمكن والمتنع (ضرورية) فان من لا قدر على الا كتساب 
| ألا يمرف هذه الفرومات ألا ری أن كل الب أن الانسان يجب کونه حول 
| وعكن كونه كانبا وعتنع كونه حجرا الى غير ذلك من مواردالاستمال (ومن رام تعريفبا) 
| نقد عرف كل واحد مرت اثلاث اما بح الا بن أو بسلبه اذ( () يزد مل أن يقول 


| (قره ؛ والقدم والحدوث ) زادها اشارة الي IRIE‏ ولبس البحث عنبها 
| ما عن الوجوب والامكان الا انه ترك ذکرها فى المنوان اختصاراً 
| ( قر وكذا تسورات ا ) لان النسبة الطلقة الى وه مامعلومة فليس جوالة ااشتقات الا بإعتبار 
الشثق منه فاذا كان دیا كان الشتق يدي 
( قول الا تری ال1) يعني ان کل عاقل سواہ کان قادرا عل ار أولا كالبل والمبيان سم ان 
بعش المفوومات ضرورى الثبوت ويعضها ضرورى الاب وبعضنها لبس ضرورى الثبوت والسلب 
فالوجوب الخاص والامتناع الاس ا لحاس الق تعرض لبعض المفهومات بالقياس الى بض 
| آخ رحاسلة له من غب ركسب 
ا رین حمل اللنهومات الكية ها پمال مود ما صادقة غلها فتكون معاومة بكنه الاجالي وهذه 
| الأمور الى هي ییات لسبة المحدول الى الوضوع بعينها اللبحوث عنما نا لافرق الا باعتبار خصوصية 
الحدول أعنى اوجود وبا حررنا لك اندفع ما أورده الناظرون من ان اللازم مه ان بكرن تصورها 
بوجه بديبياً ولو اتازم التصديق المذ كور لنصورها بإلكنه لاستازم أن بكرن تصور الانسان والحجر 
واطیوان والكانب أيضاً با وان ماذ كرء انما هي جبات التضايا نی يحت عنها فى المنعلق وسبصرح 
اممف بان البحوث عنبافی الكلام غير ماهو جبات التضايا 
(فول ألا ثرى ان كل عاقل يمل أ ) أورد عليه بعد تسم افادة يديية الكنه ان الد كور فى هذه 
الامثلة جبات الفضايا وسيحجيه ان مانن فيه غير اطبات واعلواب أن الذي سيجي" هو الما ليست عين 
جوات القضايا مللقاً بل أخص منها لانما جهات ومواد لقضايا مخصوصة كا حتقه الشارح فلاخت لاف 
حب اختلاف الحدولات لابحسب اختلاف نفس مغووم هذه مات فبداغتها يداحا 
(قوله اذ م پزد على ان يقول اع ) كان الانسب ان يذكر تعريفات للصادركا يدل عليه عنوان 
الرسد يمبادى الاشثقاق وكأن المنف لم بجد تصرح تعريفاتالصادر فىكلام القوم و وجد تعريفات 
1 0 


EDD 
الواجب ما جتنع عدمه أو مالا عکن عذمه فاذا قيل له وما الممتنع قال ما يجب عدمه أو‎ 
مالا بمكن وجوده واذا قبل له ما للمکن قال ما لا حب وجوده ولاعدمه أو مالا يتنم‎ 
وجوده ولاعدمه فيأخذ كلا من الثلانة فى تمريف الا خر) ألا ئري أنه عرف الواجب‎ 
الوجود تارة بالمتنع المنسوب الى المدم وأخرى إساب المكن النسوب الى المدم أيضا‎ 
ويف الممتنع الوجودارة بالواجب النسوب الى المدموأخرى بسب الممكن امن وب الى‎ 
الوجود وعرف الممكن أولا بداب الواجب الماسوب الى الوجود والمدم مما انا بسلب‎ 
المتنع المنسوب الما أيضا (وأنه دور ظاه ) وتس على ذلك تعريفات مااشتق منه هذه‎ 
الامور فيقال الوجوب امتناع المدم ولا امكان العدم والامتناع وجوب العدم أو لا امكان‎ 
الوجود والامكان لا وجوب الوجود والسدم أولا امتناعبما فلا جوز أن تكون هك‎ 
التعريفات حقيقية ولا تثبهية بالقياس الى شخص واحد وقوله ( لكن ) استدراك من‌توله‎ 
الصوراتها ضرورية يعني نا متشاركةفيكونمباضرورية ومع ذلك متفاونة (أظبرها الوجوب)‎ 
اذ لا استحالةفى کون بءض الضروريات أجل من بعش وعل هذا اسر معني الامكان‎ 
ولامتاعاوجوب لسن السكس واماكان اوجوب طبر / آثرب ال اوجود) الذى‎ 


( قول مالا کن عدمه )ان العم کون 2 ارجود لا بل 
التتع على ماوهم وكذا فيا بمده 
( قوله حقيقية ) أراد يهمايقابل الافظية أىلا کون هذءالنعريفات اتحمیل ماليس بحام ل لاستاز اميا 
تسیل زاس يقصد بها ازالة افاه ما هو حاسل لاله ازالة خفاء اللي 
ت لفغابة قصد بها التصديق بوضع هذه الالفاظ اسآ لمامة لا بش کوب دور 


( فوله وانه دور ظاهر ) قد يناقش بان الامکان امأخوذ فى تعریفه أحد الأسمرين هو الامکان 
الخاص والواقع فى تعريفهما هو الامكان العام فلا دور في صورة أخذ الامکان واندفاعهما يظور ماقرا 
فى مات نع کن ان يناقش بان الممكن اذا عرف يالا يجب وجوده ولا عدمه مثلا وعرف الواجب 
يما قنع عدمه والمتع با يجب عدمه لم يازم دور فى تعریف الامكان بل اللازم هو التعريف بالجوول 
کا لابذنى وجواب هذا أيضاً ظاهر اذ الدعی ازوم الدور مطلقاً وقد لزموان لم يكن بن العرف والعرف 
الذي هو الممكن فتأمل 

(قوله لانه أقرب إلي الوجود ) قد يعارض بان الشد أقرب خطورا باليال فع ال دک صرح به في 

ث الوجود فيلبغى ان بكونأ الامتناع اظبرها فتأمل 


هو ۳ الفومات ت وأجلاها وذلك لانه بو كد الو جودرأما الامتاع 

والاءکان مالم يصل الى حد الوجوب لم يقرب الى الوجود وما هو أقرب الى أجلى 
اتصورات كا نأظبر من غيره ( واعل نالو جوب تقال على الواجب باعتبار ماله من المواص 
وهي ثلاث فالاولی استغناؤه ) فى وجوده (عن النیر) وقد ۶ عنها يعدم احتياجه أو يعدم 
توقفه فيه على غبره ( الثانية کون ذانه مقنضية لوجوذه ) اقنضاء ناما (الثالثة الثى' الذى 
تاز ا به الذات عن الغير) واطلاق الوجوب على المنبين الاولين ظاهس مشبور وأما اطلانه 


[قوله فبو ناف وجود]ولیس یا له حتى یکون تمه باتیاس الوه قیکون ج لاه مسنازما 
لجلا كالمدم اله لکول تقیض الوجود أ فلي من سائر الفپومات غند العقل 

[ فوله وما هو قرب الخ ] ان أن ماذكر. ٠‏ الشارح قدس سره انما يدل على قرب الوجود فى 
النحفق بالقياس الى الامتاع والامكان دون قرب فى الثعقل نا مب عل أن مادو أ كز نمض في 
الخارج أ كث تحتقاً في الذهن بناه على أن العلوم مأخوذة من الحديات 
55 اور دار مد از میت ال جرد و فيكون أجى بحلاف الامتناع 
فان مفرومه تأ كد العدم ففيه النسبة الى الوجود بواسطة أن العدم سلب الوجودوكذا الامكان فان 
مفوومه سلب ضرورة الوجود والعدم ففيه السبة این 

(فوله واعم أن اوجوب الخ) يمن أن الوجوب پم الشروری هوكيفية نسبة الوجود بو صنة | 
انسبة ولا يوسف به ذال تعلیوالا لكان وسفاً ال متعلقه بل انما پوسف به باعتباراستم‌اله فى أ د 
العاني الثلاثة اق تختص بذانه تعالى لكون هذ الفپومات لازمة لذلك العنی الذي هو صفة الاسبة اما 

بطريق الجاز أو بطريق الاشتراك 

+ (قوله الم الذى ال) أىهذا الفهوم لبصحكوله خاسة له تعالى ولذا زاد لنظ الث“ والراد باب || 
كل مابغايره حق صفانه ولیس ذلك ائ الاذاته الشخصية فلا بصدق هذا المعنى على غيرء أسلا فاقيل 
اله يصدق على صفانه تعالمي فلا يكون بهذا المعنى غین الذات وهم وكذا الال في الامكان 

(قوله ظاهر مشبور ) ولا شهة في وسف انه تعالى باوجوب بهنین العنيين اشتقاةا لكونهما 
قاين بذانه تعالى 

(فوله واعل ان الوجوب يقال على الواجب) أي یطاق عليه ب 
وجوب أى ذو استغناء فى وجوده عن الفير وعکتا 

( قوله اثاثة اشی الذي ا ) قبل هذا أعم من الاولين لمدقه علييما وعلى غيرما من نفس | 
الذات ومن سائر الصفات الختصة به تعالي الا ان يراد بلتی* الوجود وامتياز آلذات بلذات لابق فى 
القول بإمتيازه بالصفة أيضاً فکون الخامة الثالثة عين الذات انما يلم عى المدق عليه ولك أن تقول 
اطلاق آلرجوب على العتى الثالث اسطلاح الفلاسفة النافين لاصفات وأما للعنيان الأولان لاوجوب 


OAD 
على اثالث فاما بتأوبل الواجب أو ارادة مبداً الوجوب (وهی) أي هذه المواص (أمور‎ 
متلازمة لكنها متغابرة فى الفبوم) اما تغابرها قلأن اخلاصة الثالمة عين الات فانه الى‎ 
بذانه متميز عن جیع ما عداه ولثالية نسبة ثبونية بين الذات والوجود والاولى نسبة‎ 
سلبية عترتبة على النسبة الثبوئية وأما تلازمبا لاه تي كان ذانه كافيا في اقلضاء وجوده‎ 
ج فى وجودة الى غيره وبالمكس ومتی وجد أحد هذين الارن وجد ما به تيز‎ 
الذات عن النیر وبالمكس (فافيم هذا) الذى ذ كرناه من ممانى الوجوب ( وليكن هذا‎ 
على ذ كر من ) فال ينفعاك (فيا برد عليك من أحكامه) أي أحكام الوجوب من كوله‎ 
وجودا أو عدميا وكونهعين الذات أو زائدا عليها فامعنى الاول عدمي والاخيران وجوديان‎ 
عمی أنه لا ساب ف مفرومما والثالث عين الذات مخلاف الاولين (وكذا الامكان) ال‎ 


E‏ لیس وجوب بذاك الم 5 تمل حتي بومف ۽ شنق 
با عليه موامأة اد من تأویل اوجرب با اجب على التساع الشهور من ذكر المشتق 
وارادة السيب وعل‌النقدبرین يكون 
یٹ يمنا بره فدبر فاله عازلفه اقدام 
(قرلة لک اسار في الفوم): والنلازم لا يستازم التغاير فى الفهوم حتي لایمح الاستدراك على 
ماوهم لنحتق اللازم بع التغابر بالاعتباركا في اد والحدود 
قوله فلانه الح) فاتلازم بينهما باعتبار لتق 

(قوله فيايرد عليك) سواءكان مذ کورا هذا الکتاب أولافلا يردان الوجودي والعدیبالمی 
الذى ذكرء كر الشارج قدسسرء لبس مورا في الكتاب انما امد كور نی لاوجود والعدوم وهوليس 
متفرطا على اختلاف امان 

( قوله والثالت عينالذات ) أي سدق يخلاف الاولين فا بغايرانه سدقا وان كانا عبن الذاتخارحا 
يععنى الما ليسا زاین عليه في اطارج 

( قوله وكذا الامكان ا ) وكذا الامتناع الا اله لا کال فى معرفة أحواله فإذا رك باه 


نفروجبما اماتحسل الثىمعلى الموجود مزا اومخصر سببية اامتوازية فى الث فاد من القديم به هر يدا 
بالامتیاز الامتيازالذانى فتأمل 
[ قوله لکنا متايرة ] فان قلت النلازم يقتضي التغاير بدون العکس فلا حاجة لقولهأمورمتلازمة 
تغايرة قلت كانه لاحظ أن التلازم یکنیه التغابر الاعتباری كا بين الخد والحدود وصراده هپت 
التغاير الذاتى فلذا صرح التغاير بعد الحكم باللازم نعم لو قال متغايرة متلازمة کا ذكرء الشارح فى 
معان الامكان لكان آظبر 
[ قوله وكذا الامكان ] فيل وكها الامتاع بل على الممتتع باعتبار ماله من الخواص فالاولى 


|اقنضاء ذانه وجوده أوعدمه واثالثةمابه منازذاتالمکن عن انير وهذه ثلاث أيضامتنار: ا 
مثلازمة على ما مى فى الواجب ۶ القصد الثاني € ان هذه امور اعتبارية لا وجود لا 
فى انلایج) أما الامتناع فللأنه صفة لما يستحيل وجوده في الكارج فلا تصور لصفته 
وجود خارجي ( وأما الوجوب فلوجبین الاول أنه لو وجد ) الوجوب فى انارج لكان اما 
مكنا أو واجبا لامحصارالموجودات المارجية نیما (فان كان مكنا والواججب انمآ يجب | 


( قوله ان هذه امور اعتبارية ) أىمايصدق عليههذء اللقهوماتالثلاثة الضرورية أمورغير 
فى الخارج فكون هذه الغپومات نسباً بلكيفيات نسب لا یکنی في کون مايسدق عليه هذه لفپومات 
اعتبارية لجواز صذق الامور الاعتبارية على الامور الموجودة واغا فسرناكلة هذه بالفهومات الضرورية 
لانامعنى الاول من العاني الثثثة للذ كورة لكو سلبً والثاني لكونه متقدماًعل الوجود اعتباريتهما بديرية | 
واثالث موجودیته بدية لاوز جمل مان بهذءالعانى مط مسئلة م نالع واقربنة ام | 
به ماسيحي فى الیل الثانى من قوله بل كنية لبة | 

(فوله اما الامتناع ) أي آمتاع الوجود لما سبق من قوله شرع فى الامور العارضة لها بای الى | 
اوجود فا قبل من ان امتناع العدم صفة للواجب فلا يمح الحكم على الامتناع المطاق باه صفة | 
الستحیل وهموانا | يتعرض الستف لذ كر الامتناع لكون اعتباريته بديهبةأولانه لا بتلق جمرفنه 
کال يعثد به 

(قوله والواجب ا)بخلاف مااذا كان اعتباريا فال يجوز أن يكون الواجب واجباً بفسه ویکون 
الوجوب ما ازع فلا يلرم احتياجه الى الوجوب 

(فوله الما يجب به) انأراد السببية والاحتباجاليه فمنوع لان الوجوب معلول لاله تمالى والماول أ 


فى العدم عن الغير والثانية اقنضاه ذاته عدمه والثالثة مابه تاز ات المتنع عن غيره وافا | 


ا 5 
( قوله أمور اعتبارية ) أراد غير اوجوب ,الم الثالك الذي هو عين الذات على مادکره بل غي || 
الامکان بالمعني الابنمين وجودية امه بهذا الى على رأي الفلاسفة وكذا المتعينات على ماسبق 
ا 
عن 


( قوله أما الامتناع فلانه صفة اخ ) هذا التعليل يدل على انه أراد امتناع الوجود بالنسبة الى الذات 
فعدمية الامتناع الذي هو جهات سا التضايا انما يثبت به إعتبار ان الامتناع مفهوم واحد والاختلاف 
بانظر الى خصوصيات الشاف اليه اعنى الحمولات كا نا عليه تكن يتوقف على ان وجود مفهوم || 


OAD 
به) اذ لولا تیم الوجوب به لم یکن واجبا ألا ( فبالاولى أن بکون) الواجب (مکن)‎ 
هذا خلف ( وان کان) الوجوب (واجبا كان له وجوب) آخر ( وتساسل وجوايه) اناختار‎ 
اذ ( قد يكون وجوب الوجوب نفسه) على قياس ما تبل‎ E الشق‎ 
من أن وجود الوجود عينه وأيضًا جازأن يكون وجوب الوجوب أوما بمده من امراب‎ 
مرا اعتبايا فان وجود فرد من افراد طبيعة لا يستازم وجود جيعبا ولمل هذاهو الراد‎ 


لا یکون سب وحتاج اليه للعلة وان أراد اللابسة فم لکنه لا يتارم امكانه تعالي لعدم الاحتياج اليه 

(قوله فبالاولی أن یکون تمكناً ) لاحتياجه الىالممكن فیکون تمكناً فينفسه وبلنظر الی‌عانه يلاف 
اج الى الواجب فاله واجب بالنظر الي الملة 

( قوله وان كان واجباً الح ) ولايلزم تعدد الواجب بالذات لان‌وجوده فى غه هو وجوده فیذاله 
تعالي على ماهو الندةرق من أن وجود الصغة فى نفسها هو وجودها فى ال فيكون وجوده في ذال تعالى 
مقتضى ذانه ولا يضر ذلك في اتحصار الموجود فی‌الواجب والمکن فتدبر 

(قولهوجوب الوجوب تفسه )بان تکون الفرة ات تترتب على الا اف بلوججوب متزئبة على نفسه 
فلا يكون زاب على ذانه على قياس ماقالوا فى عيئية الصفات والوجود 

( قوله ما اعتباري ) أى زائداً على ذات الوجوب متصفاه كاتصاف زيد إلعمى 

( قوله فان وجود اغ) هذا مسل لكن الاتصاف بكل فرد منه يستازم وجود ذلك الفرد لالدحيائذ 


بقنضي وجود جيع أفراده وان بى السكلام على ذهب التتكلمين من ان الكل كنية سب ااستحبل 
الوجود فالعدمية لاهرة والتعليل بعدم البناه فتأمل 

( قوله وجوابه ان خر الشق الثاني الح ) هذا جواب جدلى والقصود دفع ما أورد على هذا 
الشق والابقكون الوجوب القائم باواجب وا بات مما لا يقب لكف وتعددالواجب بذائه ما لاقائل 
يه والبرهان دل على امتناغدكا سيجي” وبهذا يندفع مايقال على قوله قان وجود فرد من أفراد طبيعة 
لا شا جود جبسها تن أن مام له لاد إلا أن نار لا فيد فى هذا 
امقام بل الهم‌ههنا بيان جواز اتصاف فرد موجود من طبیعة بفرد معدوم مرا مع أنه م أيوجد فى افراد 
كلي هذا الاتصاف قط فندبر 

(قول مابعده من المراتب امیا اعتباريا ).ان حل الاعتبارى على المدوم في امارج فل‌یکنی سند 
نع ازوم النساسل فالاعي ظاهر وان حل على المع لم يستقم في أفراد طبيعة نوعية الا عند التكلدين 
وقدمت الاشارة اليه فى التن في أواخر القصد الحادي عشر من مقاصد الماهية حيث قانادليل الحكاء على 
أنه ليس للواجب تعالى ماهية كلية 

(فوله ولمل هذا هو الراد ) فم ی کون وجوب الوجوب نف انه لبس زاندا ییا ارج وهذا 
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من کون وجوب الوجوب نفسه والالم بسح لان وجوب الوجوب نسبة بل كيفية نسبة 
بين الوجوب ووجوده فلا يجوز أن یکون نفسه وريا مختار الشق الاول ( ويجاب عده) 
أي عن الوجه الاول (بأنه قد يكون) الوجوب ( تمكنا ولايلزم من امكانه امكان الواجب) 
للواز أن یکون حصول الوجوب للواجب ذانه ولا يكون حص ول الوجوب لوجوبه لذات 
الوجوب (وتولك به) أى بالوجوب (جبالواجب تن ممنوع لمدم لا بر) بين الوجوب 
وكون الواجب واجبا (فان الواجبية والوجوب ) صفة (واحدة) عندلا (فليس تة علة) 


ايكون من الصفات العيلية أي ا شأنه الوجود الخارجي والاتصاف بها فرع وجودها م أنه فرع وجود 
اللوصوف لثلا يلزم السفسملةكا هو اللذدكور فى شرح النجريد وحققه الق دون 

(قوله والالم يمح ا) فيه بحت لاله انما يلزم عدم الصحة لو أريد العينية فى للفووم وأما لواريد 
العبلبة فا سدق عليه مع التغابر فیالبومکا حررا فلا کا لخن 

( قول ان یکون حصول الخ ) فیکون الوجود ضروریا له قيكون واجاً 

(فواه ولا يكون حصول الخ) بلیکون <سوله له انات الواجب تعالى فیکونعکناً مبزم حبلشذ 
دم الواجب تعالى على وجوده ووجوبه وسيحي بيانه 

(قوله فان الواجبية الخ )سواه أريد بهما الم المسدرى فتکون الب الى الل أعني خصوله له 
والاتصاف به مأخوذا في مفهومهما أو أريد بهما ا حاصل بللسدر قتكون اللسبة خارجة عنبما وعل 
در رن لايح القول باه لولا قيام الوجوب به م يكن واجبا لانحاد الشرط واججزاء نع بصح ذلك على 
انقدير أن يكون الوجوبسفة حقيتيةفتكون الاسبة خارجةعنه وتكون الواجبية ما اعتبارياً مأخوذا 
فى مغوومه النسبة لكنا قول بأحاد ما سواءکذا موجودين أو اعتباريين فاندفع ماقيل ان الوجوب على 
فد کونه من الامور العينية لا يكون عين الواجبية أي كون الثي* واجباً ضرورة مغابرة اللسبة لكل 
من الطرقين بل يكون الوجوب علة ویب لاتصاف الواجب بلوجوب لان اللسبة معاولة لكل واحدمن 
طلرفيها فيلزم أن يكون الواجب فى انسافهبالوجوب منتقرا الي أمى تكن هذا أخلف 
بندفع ها يقال او كان وجوب الوجوب نفسه لكان مولا عليه بللواطأة ضرورة واللازم بل لات 
الوجوب اذا کان واجباً كان حمل الوجوب عليه بإلاشتقاق دون المواطأة اذلامعنی للواجب الا ماله 
الوجوب غلى انا نع بطلان ال بالواطأة وال بلاشتقاق لاينافيه الا بری‌انالوجوداذا کان موجوداً. 
بوجود هو فسه کا ادعاء البعض ,سدق عليه أنه وجود وموجود وكذا الوجوب 

( قوله قلنا ممنوع عدم التغاير) فيه بحث لان اد السستدل أن انصاف الذات الوجوب سبي 
الوجوب والغايرة فيه ظاهرة 
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2 (ولاساول) هو لاجية نم هذالازم ای ال لان الواجببة عنده | 
صفة مق باوچوب فاه اذا تا لوجوب بذات ویب لطا الواجبية فان قلت انا قول 
اذا كان الوجوب ممكنا جاز زواله فاذا فرش وقوع هذا ابا نز لا الواجب عن صفة | 
الوجوب فلا يكون واجبا وهو ال قلت اذا كان الوجوبتمكنا جاز زواله نظرا الى فاته | 
لكنه جتنم نظرا الى ذات الواجب فيستحيل خلوه له فلا محذرور »الوجه ( ای وهو 


( قوله هذا لازم لنقائل الخ ) يعني آنه يقول ان قيام السفات الحقيقية باذوات علة وسبب لاتصافها 

بلاحوال فبازمه أنيقول عل ى نفدي رکون الوجوب موجوداً فيالارج أن بكو ن قبامه بذاته تعالى موجباً 
جببة لا انه يقول بذاك لمدم قوله بكون الوجوب صفة حقيقية 

( قوله فان قات ا ) |ستدلال آخر على امتناع کون الوجوب معکنً 

( قوله للا الواجب ال) بناء على ان الانصاف بالصفات العبلية فرع وجودها فاذا كان وجودها 
ممكناً كان الاتصاف بها أيضاً ممكناً فيجوز زوال الاتصاف بالوجوب على تقدبر کونه معکناً 

( قول لغاراً الى ذات الواجب ) بناه علىكونه علة اوجود الوجوب 

(قوله وهو الافوي ) على نقدیر فرض القوة فى الوجه الاول 

( قوله اذا كان الوجوب تمكناً جاز زواله فاذا فرض ال ) فان قلت لان 
الوجوب على نقدير زواله لجواز ان بزول فرد من الوجرب‌ویجی" فرد آخر قلت حميع الافراد مکنة 
فيمكن زوال الميع وبازم الاو وأيضاً.يازم فا ذک رکون الواجب تعالى ا9 ادوادث وهرنا بح 
۱ وال وب در اک مدمه مد کرهموجد فى ان فلا سي اله و كان 
مکنا از زواله بهذا الممنى فان من المکنات مایستحیل عدمه بعد وجوده کالزمان على ماسيأثي وان 
راد بزوال الوجوب عدمه مطلتاً فلا نسم زوم خلو الواجب عن الوجوب فان عدم صنة الوجوب فى 
فبا لايستلزم عدم انصاف الذات با قان السفات قد تکون عدمپة مع انساف الوصوفات بما فى نفس 
لاس بل في الخارج أيضاً یماس ذکره نع عدمرا دکوا موجودة پسنازم ذلك وال واب اختبار 
الثاني فان الكلام على تفدیر کون الوجوب من الا مور العيلبة امن الأمور الاعتبارية ولاشك ان 
| الامور العياية اذا كانت معدمة لايمكن انساف الحل الموجود بها ولو جوزا ذلك لزمنا ان تجوزكون 
| الجم أبيض بالبياض المعدوم وذلك سفسطة ظاهرة البطلان 

( قوله لكنه تم نظراً الى ذات الواجب ام) حتیقه ان ذات الواجب کا يقنضى وجودنفسه بقنفى 
وجود وجوبه ال وجود فرضاً فالوجوب وان كان حارًا لزوال بالنظر الى ذات الوجود لکوه نا 
| إلذات لكنه متنع الزوال نظراً الى ذاتالواجب فلا يازم جواز خاو الذات عن الوجوب المستحيل 
وانما يازم لوم بقتض ذات الواجب وجود الوجوب ۱ 


ذقحنئى 


عارضة لنسبة بين اماهية والوجود فيكون متأخرا عن الماهية عرنبة واحدة بل عرثبتين 
فكيف يكون تفا (واما َائدً) عل الساهية (وستبطله) خيث نبين أن الوجوب على 
دی كونه موجودا بیز أن بکون زا عل ماهية الواجب ول تعرض لكونه زب 
منها لانه ظاهی البطلان وأيضا كونه نسبة ينافيه ( ومن ) أجاب عن هذا الوجه الثانى بأن 
(منع كونه نسبة) فقال خرن مل تقدير وجوده عبن الذات ولا عکن حيئذ كونه 
نسبة (فاءلة أراد) بالوجوب المنى اثاات أعني (ما عبز به الذات فانه تعالى متميز بذانه ) 
عت جيع ماعداء ( لا بسقة تسی الوجوب) فیکون النزاع لفظيا لان الستدل أراد 
لاوجود وان أراد به ما 
) أى إصدق عليه النبة نع با شوم جوز وا کون 
بة فا سبأنى فى اللمكم ثالك الوجوب انكونه نسبة ينافيكونه موجوداً فى الخارج 
ن الامور الاعتبارية عندنا وهذا الاستدلال لايدل على جوا ز کوئه موجوداً على تند ركونه 
اسبة وليس بثي* لانه برهان اف مبناه فر ضكونه موجوداً علىثقديركونه نسبة وذلك لاينافي اناف 
جما فى نفس الامى فقوله انه نسبة نظراً الى تفسيره بافتضاه الذات لاوجود ۲ 
(قوله بل کی ر نا یاه ياتسور ی ضرور لد جود لي الاهبة 
( قوله بل يعرئبتين ) وماقيل بلبعرائب نظراً ال يتأخر كيفية 
رفن التأخر عنكل واحد منهما قفساده لاحر لان اللسبة لا تماق ها جوع الارن حق تخر 
عنه بل بكل واحد بالقباس الیل خر 
م( قول هكونه نسبة بنافيه ) لان النسبة متأخرة عن كل واحد من الطرفين والجزء مقدم على الكل 
[ قوله وفىالملخص الخ ] نقل کلام |الخص وشرحه لببان ان النزاع فى وجوديته على دي ركونه 
الننية فالزاع معنوي 


( قوله ويبطله انه نسبة ) فان قلت سيجيه ان ۳ في فر شکوه موجودا لان اللسب 
لاوجود هما عندنا قلت بعد تسام أنسوق الكلامعلى مدهب المتكلمين هذا دليل تنزيل على ان خصوص 
الوجوب الذى هو نسبة بل كيفية قامة بها لا یکون موجوداً ولا يقدج فيه وجود دلي آخر دال على 
ان النسب مطلقاً من الاغتباريات 

را لاإسفانسي الوجوب ) قد ربق بع ال ادا قات ليا ال 


(15- مراف لن) 


ali 2 


أريد بوجوب عدم توتفه فى وجوده علىغيره فلاشك أنه عدمى وان أريد به استحقاقه 
| الوجود من ذانه نذا أيضا لا عکن أن یکون أمس نوا وفی شرحه أن الوجوب يظلق 
| على معنبين الأول منهما عدمي بالضرورة والثاني اختاف العلذاء في كونه بویا زائدم على 
ماهيةمعروضه (وأما الامكانفلېذا الوجه بمينه) أشارب الى الوجهالاول فيقال لكان الامكان 
| موجودا لكان اما واجبا أو مکنا فان کان واججبا مع كونه صن الکن كان موصوفه أولى 
| من بوجوب فکان الممكن واجبا هذا خاف وان کان مكنا نا اكلم الىامكانه ويتساسل 
| ويجاب ,أن امكان الامكان نفسه على قياس ماع في الوجوب ول يشر به الى الوجه ان 
ا توهمه العبارة اذ لا دليلعل استحالة کونه صفة فا بالمكن مخلاف الوجوب اذ يلزم 


[ قوله يطاق ] أى اطلاقا مشووراً فلا ناف اطلاقه لالم ال 
(قوله بعینه) لبس المراد به انه بخصوسه جار فيه اذ لا يكن ابات مطلبين يدليل واحد وه 
غير تغيبير بوجه مابل المراد ان ماخصه جار فيه فان خلاسة الوجه الاول ترديد الوجود ی نكونه 
تمكناً وواجباً واستازامه على تقدير اتصافه يمقابله الاتقلاب وعل‌نقدیر اتسافه بتقه الشاسل ولاشك 
|| فيجريانه فى الامكان فاته على تخدير انصافه باوجوب يإزم الانقلاب وعىتقدير انصافه بالامكان :اسل 
| لابرد مانوهم ان اللازم فى الوجه الاول على تقد کون الوجوب عکناً غلاب الواجب ممكناً وعلى 
| مافرره الشارح قدس سره باذم کون الامكان واجباًانقلاب لمكن واجباً فلا يكون الوجه الاول 
إبعينه جار فيه 

(قوله کان موسوفه أولى اغ) اما وجوه لاه لو کان مکنا ازم من امکاهامکان الصفة واما 
الاواوية فلاستغناه واحتباج الصفة اليه 

( قوله ويجاب اح ) وتقريرء على أحد الوجهين کا مي فى اوجوب 

(قولهكا توهمه العبارة ) حيث أورد لنظ هذا الموشوع لتریب 

( قوله اذ لا دلبل اح ) يم دلبل على انه على تقد ركوله موجوداجتع زیده عىاماهية وا 
ل بعلو من أحكامه انه على تقد رکه موجودا کون نفس اماهية بخلاف الوجوب فاه قم الدليل على 
عدم زيادته على تقدير وجرده کاسیجی؛ فا سکم اكات والدليل الا ی لايجرى ق الامكان لان الوجوب 
| على تقدير كوته معلولا لغيره تعالى يستلزم الانقلاب أعني امكان الواجب واحتياج المکن في امکنه الى 


(قوله اذ لادليل على امتحالة كوته صفة قئمة لمكن ) أي على استحالة نس کونه صفة قأمَة يفلا 
|| یردان بعال فيه دليلى لانه اذا اد الامكان الموجود فاما واجب فهو بإطل أو عکن فيتساسل الابری اله 
حینئذ برجع الى الوجه الاول 


Me) 


من هكون الماهية واجبة قبل وجويها 6ا سبأني وقد کلف إجراء الثاني في الامكان ف 

لو كان موجودا لكان اما نفس ماهية العکن أو جزءها وبطل كلا مهما كونه نسبة 
الاهية والوجود أو ان زائدا علا ما فيكون معاولا لما اذ يستحيل استفادتها ما 
ای من غيرها والالم نكن مكنة فى <1 فان والملة متقدمة عل العلول بالوجوب فذلك 
الوجوب اما بالذات وهو محال ف المکن واما بالثير والوجوب بالفیر فرع الامكان الذانی 
فلامكن قبل امكانة امكان آخر (ووجه خر وهو أنه) أى الامكان (سابق على الوجود) 
لان الثي' يكن وجوده وا عب دمن عم ( لسن سوه من 


قاتا الغلاب نت ال عل عدميه ورن بطلموا عل ری ترش ۲ 
الادلة الآتية عی‌عدمية الامکان تدل على استحالة قيامه بللمكن على تقدب رکونه موجوداً فلایسح قوله 
اذ لادليك الوم يتنبه أنانتفاه الحدول فى غه لايقنضى انتفاه قيامه بشى” فان الاتصاف بلامور العدمية 
واقع واغترض البعض الآخر ان الدلیل قاثم على تلك الاستحالة وهو انه لو زاد الامكان الموجود فاما 
واجب أوممكن والاول يستلزم وجوب الممكن والثاني التساسل وم يدر أن التسلسل الذکور انب 
کونه موجودً لاه حيائذ يلزم التساسل فى الامور الوجودة لا الزيادة على تقدير كونه موجوداً 

(قوله وقد يتتكلف) وجالتكتب أحتياجه في | بطال الزيادة الىأمقدمات غير مذكورة فيا سيأ 
فى ابطال زيادة الوجوب فلايلائه الوا الق ۱ 3 

(قوله والالم تكن سسكنة فرحد ذائا) لا أن هذا نم نشي أن مكرن الاية اضما ست طية 
له بحيث لا يتصور آنفکا که عا اننا وجدت كانت متصفة به کاو حك لوازم ألاعية وهنا لباقي کته 
معلولا لغيرها لجواز أن تکون الاهية مع معلوازمها معلولة له میت لا يتصور الا 
انجمل الاحية جمل لوازهبا ایک | استفادنما الامكان منغيرها بان يكونمتأخرا. 
قاله يستازم الانقلاب 

( قوله يكن وجوده فى تفسه الل ) فلامکان مقدم على الوجود بالات يمراتب لتقدمه غلى الاحتباج 
التقدم على الااد التقدم على الوجود وقد يتقدم زمانا أيشي في الممكنات اسان ولظهور لدم فى 
الامكان قال ورجا یستعمل في الوجوب 

( قوله وقد يتكلف11) وجه التکلف انه يناج فى اجراء ذلك إلى مقدمات زائدة ليست إصرعة 
في الوجه الثاني ولاهي ما بتكن اعتبارها بلباس الى الوجوب وهو تلاي 

(قوله والعلة متقدمة على المعلول بالوجوب ) أى بوجوب الوجود لان الث" ملم يوجد لم پوجد 


الوجود فان قيا ا الصف لوجودة بموصوفا فرع لوجوده فلا کون الا صفة موجودة 
| (ورعا يستعمل هذا) الوجه الا خر (فى الوجوب) ک استععله الامام رازی فيقال الوجوب 
| اوق جود نادب (لان اماب ماهيته لوجوده یستیع وجوده عقلا) ولذلك 
صح أن قال انتفي ذانه وجوده فوجود الصفة لبون ة بستحیل أن بسبق على وجود 
0 ( ويكفينا) في الاستدلال على کون الوجوب أو الامكان أمس] عدمیا 
(امتناع تأخرة) عن وجود الوصوف فلا أحتاج فى ذلك الى پان التقدم فلا توجه ی 
لالا سل تقدمه وا زان یکون معه وید تول لا مق أن لاان او ا 
نع تأخره عن وجود موصوفه وكلصيفة خرها عن وجود موسوفبا بل 
يحب تأخرهاعنه ويكون هذا یل مطرفا في كل صفة تلع تأخرها عن وجوذ رصونبا 
كالحدوث ونظاژە ضابط» يشتمل علي قاعدتين ذ کرهیا صاحب التاوحات احديهما 
أساس الوجه الاول الدال على كون كل واحد من الوجوب والامکانمرا اعتباريا واثالية 
أساس الوجه ال خر الذي امتسل في الوجوب أي اذا كت فيه بإمتناع الأخر ( ان 
كلماتكررنوعه أى يتصف أىشخص غرض‌منه ميفومهفرواعتبارى ) أيكل نوغ كان 
حبث اش ضا انفردامنه یف دكانموجود وجب أن تمف ذإكالفر e‏ 


(مداشک) 

(قوله سبقا ذالياً) قبد ها باذات لامتناع السبق الزماق 

(فوله بتتم تأخره) والا امكن الاقلاب 7 

( قوله بل يجب ال ) قال أولا لجع ليتحقق شرط انتاج الشكل الثاني أعنى اختلاف اللقسدمتين 
بالايجاب والسلب ثم اضرب عنه لبيان ان ذلك السلب متحقق فى ضمن الوجوب 

(قوله ويكون الخ ) هلف على قوله لاتحناج الخ يمني ان امتناع التأخر يسقط عنا مؤئة یندم 
ويغيد موم الدليل 

( قوله أي كل نوع الخ ) امل اعتبار النوع ليرد التصوير والا فكل مفووم يكون بتلك الخيئية 
يجب أن یکون اعتباريا نوما كان أو غيرء وأشار الشارح قدس سره بهذا تسیر الى فوائد احداها ان 
الراد يتكرر النوع تكرره من حيث الوجود والثانية أن الراد بقوله يغرض منه فرضه موجوداً 
والثالثة ان لفط الفپوم مقحم والمراد يتصف به والرابعة ان ضمیر هو راجع الى قوله نوعه لا الي 
ماک يسبق اليه لوهم ۱ 

(فوله اذا فرض 11) أما اذام يقرض وجودء فلا يب اتصافه بذاك النوع كالامكان والوجوب | 


بورع فنص 

لاوجود ل ني امارج (والازمالنملسل) فى الامور اخارجية لربة الوجودة سا 
(غو دم برد ت لتم ) کت افد 5 ره اتا سب 
لدم ولا شاك أن القدم صفة لازمة لابتصور نشکا موصوفا عنما فاذا كانت مسبوقة | 


( حدث ) ولا كان تدا فالوصوف به أولى بالفقم فيكون امادث قدا ( والبقاء اه 
لو وجد لبق ) والا انصف بالفناء واذ كان البقاء فا يك نالباتي باقيا ( والوصوفية فالا 


ذنهما اذا فرضا عدمين یک ممع الوجود فى اارج وانتفاه بدأ الحمول لاستازم ام كا ج | 

( فوله مية على انه ) أي تام ماهية ذلك الفرد حول عليه مواطأة وصرة علىانه سفنه أى || 
قائمة به أى حول اليه-اشتقاقا ۱ 

( قوله اعتباريا لاوجود له في حارج ) سفةكاشفة بفيد ان ليس الاعتبارى ههنا جى الفرضي 

( فولدكان الموسوف أبفاً كذلك ) يناه على امتناع الاتصاف بالصفة الموجودة قبل وجودها فلا 
برد أنه يجوز أن یکون الموسوف قدبماً ومتصفغاً بها فى الازل وان م تكن موجودة اذ الانساف فرع 
وجود الوصوف دون وجود السفة يحث وهو انه يجوز ان یکون قبل هذا القدم الحادث 
قدم آخر حادث وعكذا الى غير اللهاية في جانب الاضي فلا يكون الوصوف حادنا مع حدوث صنة 
القدم الهم الا ان بني الکلام على بطلان النساسل في الأمور التعاقبة على ماذهب اليه الليون وهذا 
| القدر يكني تال 

(فوله أولى بالقدم ) يناء على ان قدم الصفة فرع قدم الموسوف 


(قوله والا لكان ذلك الفرد اد مسبوقا هن ولا فيه حت لاه 5 بم فى قدم 
الواجب المنعالى عن ان یکون محلا احوادت وأما فى مثل الفلك فلا للجواز سبق کل فرد من القدم‌فرد 
آخر مه بلا حذور على نمو ماذكر فى حركات الافلاك ثم ان قوله ولا شك الل ما بتاح اليه لاد 
محرد کونه مالي محلا احوادث باطل الا ان يراد بیان الاستحالة بوجه آخر یرال ان بعال القدم 
| عم السبوقبة مد أصلا ولا تصو فيه بالقياس الى ذات واحدة تعدد الافراد کا سباق نظيرها فى 
| اوجوب وف عدم تصوره السب الى ماين متع 
( قوله والبقاء فانه لو وجد ا ) هذا لاجري فى باه الحادث زمانينكا لايخنى اذ لاحذور في فناء 
الباق فى الزمان اثالث 


ID 


لروجدت لكات الاهية موصوفة بها ) فيكون هناك موصوفية أخرى (والوحدة فا | 


| لووجدت لكانت واحدة ) والا كانت كثيرة فتنقسم الوحدة (والمین فانه لووجد لكان 


أن ماحقيقته N‏ قوم وی سب ابو 


(فوله فيكون هناك موصوفبة أخرى ) هي صفة للموسوفية لاتصافها بان الماهية موصوفة بها فلا 
يرد أن للازم هنا موصوفية أخرى للماعية لا للموسوفية 
| الفرد يذلك النوع والا ظبر ان بعال ان ذکر الاتصاف أبضاً بطریق الثثيل فان التسلسل امال انما 
ازم من وجود فرد آخر من ذلك النوع سواءكان قائماً بالفرد الاول ولا 

(قوله لكان له نمن آخر ) لان كل ماهو موجود فى الخارج متمين 

(قوله ذلك التساسل الباطل ) أى الال فى ال مور الرنبة الوجودة معاً لاف مااذا | تكن 
موجودة فاه اما ان لابوجد الآحاد أسلا كا فى الوجوب والامکان والتعين قبا على تقدير کونها متنعة 
الوجود فى الخارج لایکون لاوجوب وجوب ولا للامكان امكان ولا اتعسين تعين أو نوجد الآحاد 
الاعثبارية ویتقعطع التسللى بإنقطاع الاعتبار كا في الموسوفية والازوم فان المقل اذا لاحظ الوسوفية 
والازوم من خيث ان 2 ملاحظة الطرفين ورابطة نما لیکون هناك موصوفية أخرى وازوم آخر 
واذا لاحظیما قسدا أي من حيث اما مفوومان من الفپومات حكم يموسوفية الطرفين هما وبازوم 
الازوم هما وحمل عند العقل موصوفية ثالية ولزوم نان ها اللنان بملاحظة حال الوسوفية الاول 
| والازوم الاول بالقياس الى الطرفين ثم اذا لاحطهما قصداً وباذات اعت موسوفية ثالثة ولزوم ثلث 
| وعکذا الخال واذا انقطع الاعتبار انقطع السلسلة 


۱ 
( قوله وتلخيصه الح ) هذا التلخیس ينافى ماسبق من قوله ولمل هذا هو الراد الل 


۱ 


(قوله لكات الاهبة موصوفة ب) ی لكان ماهية الوصوفية موصوفة بالوصوفية بالوجود اذ لو 
برد ماهية الموصوفبة لم يتكرو النوع بإلمني المذ كور 

(قوله والنع ماذ كرا من ان ووب الوجوب تفسه) وبهذا بظهر ان ماذ کرءالشارح في الاطیات 
| من برد انعلى القول بك اه البقامعلى تقدیر وجوده تفه ان ماتكرر نوعه بج ب کوله اعتباريا لیس 
کا بنیشی بل الأعى بالمكن ذا ذلك القول يرد على هذه القاعدة كا ظهر من کلام المتف ههنا 

(فوله ونلخيصه ان ماحتیته الخ ) هذا النلخيص مناف لارجاع هذا الجواب الي الجواب الآخر 
کا ذكره في ول هذا للقصد وأما مع زوم جواز ال لوط فد عرفت هناك عدم بطلانه 


أ 


فاه واجب نذانه لابوجوب زائد على ذانه وكذلك القد. م نله تيم ذاه لادم 

۱ فده کاف غر من للفبومات وكذا ا ال في نظائرهها هذه هي القاعدة الاولى واما ۳ 
| في قول( وكذا) أي وکنا امتاري یا( کل مالايجب ) من الصفات (تأخره مر | 
| اوجود) أى وجود اللوصوف ( كلوجود ) فانه على تقد ركونه زائدا يبن يكون من 
ا للاهية متأخرا عن وجودها بل يمتنع ذلك | 


E 1 . ا‎ 


الوجوب لان ذلك معناء لفة 1 
انسافه ( ايترتب عليه آثار الوجود اما باعتبار اه 
قيام الوجوديه بتى ہنا بحت وهو انهم قالوا الضوء مثلا ان 
به واذا كان ام بنفسه كان شوه! للفسه وكان میت يذاه وقس عليه الوجود وسائ الصفات فالوجوب 
أذاكان قامًا بذات الواجب م بسح ان يكون واجباً بذاته حق یکون وجوب الوجوب لنفسه بل كان 
| ااذات واجبة به فاو فرض الوجوب واجبا يازم ان يكون واجباً بوجوب غير ذاته قم بدفين لل هذا 
| كن ماقالوا جرد دعوى لادليل عليه 

( قوله كل مالا يجب الخ ) أشار به الي ان المراد بإمتناع التأخر فى الوجه الثاني ایب الوجوب 
ال مليكون جارالنأخر كانه شامل ما يكون واجب التقدم فانه یکون القسمين اعتباري فلوجود 
| ایکون الا ماهو واجب التأخر 

( قولهكالوجود) أي الخارجي وان کان الوجود المطلقأيضاً كذلك لقوله ع ىتقدير كونه زاثرأفان 
الاختلاف في زيادة الوجود الخارجي دون الطلق 

(قوله من العقولات الثانية ) الى هي أمور اعتبارية فان الام ری اکن مروت نون 
الذهن كان معقولا ثانياً 

( قوله ا لابب الخ ) فلا یکون من الموارض الخارجية ومعلوم انه لبس من لوازم لماهية اذل 
برض لياهية حال كونها فى الذهن فيكون من العقولات الثاني 

(قوله بل ينتنع الخ ) لاستئزامه تقدم اللی على اسه أو وجود الثى* عرتين 

( قوله اذ اهب ان يكون ا) تعليل لا يتضمنه وجوب كون الوجود من المقولات الثانية 
مق ساو المدية لايك مادک کر فىكونه با والاكانت لوازم للاهية ما مع آنه جعلها في سادس 


(فوله والحدوث ) فان قبل هو عبارة عن مسبوقية الوجود بالعصدم وهو الراد من قوطم هو 
اطروج من ام الى اوجود ماصرح به فى شرح امد قيكون سفة الوجود واجبة التأخر عنه 
1 اك لاز سرت لاي 


(قوله والذائية والعرضية ) وسائر العقولات الانية با لکوناعوارض ذهنية ليست متأخرة عن 
وجود معروضانا فى الخارج ولا متقدمة عليه بل معه معية ذانية 
| (قوله از اتصاف ال ) ينا على عدم وقف الاتساف با على الوجود سواه كالت متقدمة عليه 
| أو معه فیجوز العقل اتصاف الماهية بها حال عدءها فى اارج وان فرض تلازمهماالوجود فان الثلازم 


(قرله والحدوث ) هذا على تقدیر ان بفسر الحدوث باروج من العدم الى الوجود وأما اذا فر 
يمسبوقية الوجود بالعدم فظاهر انه متأخر عن الوجود 

( قوله لجاز انساف الاحية حال عدمها الل ) قبه بحث ظاهر اذ لا يازم من عدم وجوب التأخرعن 
الوجود جواز اانقدم عليه طواز وجوب المقارئة معه فلا يازم جواز اتصاف اماهية حال العدم بسفة 
| وجودية وقد يجاب بانه ان اشترط في القيام الوجود ورن للوجود الى هي لسبة متوقفة ل الوجود | 
| فالامي لاس اذ حينئذ کون الصفاتما يب تأخرها عن وجود الموسوف ولا کلام فا وان يشترط 
| ازم جواز اتصاف لماهية بها حال العدم نظراً الى ذات تلك الصفة وان فرش عدم الانفسكاك بين الصفة 
والوجود في الواقع وفيه نش لان الجيب ان أوجب فى الشرط تقدمه على الشمروط منعنا الشرطية ولا 
یازم من هذا جواز اسف الماهية بها حال العدم وان ل يوجب سلدنا الشرطية نی امتناع الانفسكاك 
۱ ولا يازم منه وجوب تأخرهاعن وجود الوسوف بتى هنا بحث آخر وهو ان الشارحذكر فى حوائى 
| التجرید من ان سبق الوجوب على الوجودذآی‌فلیس الوجوب الا فى زمان الوجود وليس الامتاغ الا || 


يقال من ان الوجوب ام بوتي فكيف یتمف به المکن‌حال عدمه وکلامه «نا ينافي مادکره قحوائی | 
| التجريد لان انوم عا ذكرء عنالانه لو کان الوجوب صفة 2 تلد اسان لام سل میم | 


ED 

واصل كلى شاملى اوارد متعددة ( أعطينا كه هبنا <-ففا لمؤنة التكرار عنا فاحتفظ به ) 
واعتن بشانه واستعله في تلك الواردالمندرجة فيه یشکشف عندك حال الامور الاعتبارية 
وا (واعلم انهذه) الوجوب والامكان والامتناع الي نحن فا (غیرالوجوب والامكان والامتناع 
) في التمقل أو الذكر ( وموادها) محسب‌فس الام وذلك لان 

ابوث عنها هبنا وجوب الوجود واءتناع الوجود وامكان الوجود والعدم فمی جبات 
ومواد في قابا خصوصبة مولابا وجود الثىئ' فى نفسه فتکون أخص من جبات 
الضايا وموادها فان الحدول فى القضية قد يكون وجود الى“ فى نفسه وقد يكون مفروما 
آخر وحينئد اما ان بر وجود ذلك الفوم الموضوع حقيقة كالسواد في قولنا زيدأسود 
واما أن يمتبر جرد اتصاف ااوضوع بذلك المفروم الاعتبارى الذى لاوجود له فى امارج 
كالعمى فى تولنا زيد ای والوجوب والامكان والامتناعالتى هي جرات القضايا وموادها 
جارية فى الكل فيقال زید يحب ان یکون اسود أو آمي أو نمأو عکن ما بقالزيد يجب 
وجوددأو نلعأو متا رای هداد با اجب هبناهوالواجب 


( قوله واعسم ا )واعم اني ةه الامور ان نظر الى ذوائها فبي جرات ات وموادها لاما 
كيفيات نسبة الحمول الى الوضوع وان نظر ألها من حيث اله اعتبر فها خصوصية الحمول كانت أخص 
غيرية ههنا لما تقدم فى بيان کون تصورها ضرورية من انها هي جهات التضايا 


( قوله وجوب ذلك الل ) بأنيكون مارا اما به 

(قوله تجرد اتساف ال ) 

( قوله جارية ال )ند بذاك ان تلك الوجوء ليست لاثبات وجوديها بطريق الثوزيع كا بوه 
أقامة الوجوين على وجودية الوجوب وا مارد وجودية الامكان 


والفهوم ما ذكروا هناك ان الوجوب لکن لاامف للاعية بد الا حال وجودها وقد اب 
بأن معنى كلامه هنا أن الصفة الیلامجب تأخرها عن موصوفها لو كانت موجودة فى الخارج از عدد 
العقل اتصاف الماهية حال دما فى الخارج بصغة موجودة فيه أىم يم العقل يبديهته بإمتناع قبام المغة 
الموجودة بالموسوف امعدوم معانالعقل حا كم به يمجرد النظر الىوجود الصفةوعدم الموسوف ولا بازم 
من عدم حكمالعقل بإمتناع'قيام الصفة الوجودة بالموسوف المعدوم يمجرد ملاحظة وجود الصفة وعدم 
الوصوف جوازء في الام لجواز الامتناع نع آخر وحك العقل به نظرا الى دليل آخر فليتأمل 


, (1- مواقف لك ) 


CITY) 


مه الميوانية أوالسوادية أو غيرها وكذا الال فى الممتنع والممكن (والا) 
أي وان( تکن هذه غير جبات القضايا ومودها ب لکانت عينها ( لكانت لوازم الافيات 
واجبة لذواتها ) أىكانت تلك اللوازم من قبيل الواجب الذى نحن نعت عنهولیست كذلك 
(فاذا )ما( الزوجيةواجبة للارمة فنمني بوجوب الجل) أي حل الروجية على الاردمة 
(وامتناع الانفكاك) أى انفكاك الاريمةعن صفة الزوجية(وهذا ) أى وجوب الل الذى 
بين الارنعة والزوجية ( غير الوجوب الذاى ) الذى بين الثى' ووجودة ألاثري اف 
الاريعة واجبة الزوجية لاواجبة الوجود وان الزوجية واجبة الجل والصدق على الارلمة 
لاواجبة الوجود فى نبا وتحقيقه ماصورناه لك فلا فل عنه ( وقد زعم بمض الجادلين 
انها ) أى هذه الامورالثلاثة سوى الامتناع اذ لم بدع أحدكونه وجوديا ( أموروجودية 
لوجوه ) ثلانة جارية في كل واحد من الوجوب والامكان ( الأول الوجوب لو كان أمرا 
عدميا لم تحقق الا باعتبار المقل له ) اذ لاتحقق للمدميات في أنفسبا انم تحقةراباعتبار المقل 
ایازم أن لایکون الواجب واجباالا اذا اعنبر اقل وجويه ( وی باطل فان الواجب 
واجب ف نفسه) عع قطع النتار عن فير ( سواہ وجد فرض ) من قل (أم لا ) بوجد 
بل ولو فرض او كر أن بوجد منها فرض 
اذ لا ةق المدميات ) أى السفات امدونة في أنفسها أذ لو كانت اكات متحققة فى نشبا كانت 
اماتا موجودة في اارج لاصفات ممدومة 
(قوله فبازم الح ) لان ملأحةق له الا باعتبار العتل لابقع سفة لثي' الا باعتباره 
( قوله مع قلع النظر عن غيرء) ی كان تفسيرلقوله قى نقسه انا عم التقسير وم يقسيرم 
بقطع انار عن اعتبار العقل ليمي انعم ااستفاد »ن قوله سواه وجد فرض من عقل أم لا 
( قوله ولو فرض عدم العقول) أى هن حيث انها عقول أى فرض | 
الدارك حى الواجب أيضاً فان فرض خاوه عن الل تمكن وان كان المفروض عمالا. 
( قوله لابتمور ال ( ۵ فرض ااوجوب فرع اعا ا ا 
لقره بل ولو فرش عدم ول )ان کل و ل ان 


ل E‏ لان الفروض عدم 
وجود ذهن ما واق ان سياق اكلام ها علي زعم بعض الجادلين وقد نيهت فيا سبق علي الدفاع 


AD 


الوجوب اطع( يقدح ذلك ) في وجوب الواجب ( ول خرج ) به( الواجب عن كونه 
| واجبا ) وهكذا الال فى الاءكان قيكون كل منبما وجوديا ( والمواب التقض بالآمتناع 
والمدم) اذ كل منبما نابت موصوفه سواء وجد فرض من عقل آم لم بوجد ولیس نی" 
منبما موجودا بالضرورة والانفاق والحل ان يقال انصاف الذات بصفة فى انلارج أو 
نفس الام لا نقتف یکون تلك الم غة موجودة في احندها الا برى ان زيدا ای في 
الخارج ولوس العمى موجودا فيهوذلك لا نالموجود في الخارج مايكون الخارج ظرفا لوجوده 
لاظرفا لاتصاف ثي* آخر به وكذا الال فى نفس الامى فلا يازم من كون الصفة 


( قوله م بقدج الح ) لان وجوبه تعالى مقدم على ادراك جميع البادى العالية حتى عامه تعالأيضاً 
وچا حررنا اندفع ماتحير فيه الناظرون من أنه ان أريد بالعقول القوى القاصرة فلا قید جواز ان يكون 
اتصافه بلوجوب فى القوى العالية وان أريد بها أعم من القاصرة والعالية يميث يشمل الواجب تعالى 
۳ فلا نم اللازسة لاه اذا انتنى الواجب | يكن متمنا بوجوب ولان انتفاءها حال فيجوز ان 
يسئلزم الحال 

(قوله ولحل ال) منع الازوم ااستفاد من قوله فيلزم أن لیکون الواجب واجبا الما أن تاه 
مبدأ الحمول فى الخارج أوفي نفس الام لايستازم التفاه حة امل والانصاف لنحقق الاتصاف بلصفات 
العددية وحلها على موصوقتها نم اله فرع حقق الوسوف فى ظرف الاتصافق 


الاشكال فلينذكر فان قات لو اندرج فىفرض عدمالعقول فرض عدم البادي العالية حت عدم الواجب تعالى 
عن ذلك علو كيرا لم يتف الواجب بالوجوب قطأوان م يندرج لم غب هذا الكلاماذ لابلزممنعدمبته 
|| ان لاتق الا باعتبار عقانا لجواز تحققه باعتبار فرض البادی المالبة قات ,ندرج فى هذا الفرد عدم 
ما سوى الواجب تعالى من البادی العاليةوغر 
نی دز 1 ترات من تجرد ارق باوث ري ترقت جره عل رس کار فا 
[ قوله لا قتفی کون ال ] فيه حت لان اتساف ای" بای بستازم اسبة لا يتور نها الا ين 


فى نفس الاي بدون تحقق كل من الصفة والموسوف فيها وق ان اتصاف أمي في نفس الامي بصفة 
معدومة فيا ما لامرية فيه الا بری انا اذا تصووا العدوم .ثلا اتصف بوجوده فیالذهن مع أن وجوده 
فيه ليس عوجود لا في الخارج وهو ظاهر ولا في الذعن اذ م يتصور وجوده قطماً لکنقاعديم نقنضى 
انتفاه ذلك الاتصاف وان صرحوا يخلافه الهم الا ان يقال یزان قي اس لا يستلزم اثبوت اسلا کا 
سيشير اليه الشارح فى بحث المرمن موقف الاعراض فندير 


(AY) 
كالوجوب والامكان مثلا مرا عدمیا اعتباريا ان لابکون شي" موصوفا بها ق نفس الام‎ 
الوجه (الثانى ان نقيضه الوجوب وهو عدي لصدقه على المتنع قان الممتنع لاواجب‎ * 
ذهو وجودی والاازم ارتفاع التقيضين ) وكذا نقول الامكاننقيضه اللاامکان وهوعدى‎ ( 
لسدته على المتئع فالامکان‌وجودی ( وال واب النقض بالامتناع لا نثقيضه ) هواللاامتناع‎ 
عدى لصدته على العدوم المکن ) فيكون الامتناع وجودیا (وتحقیقه ) أى تحقيق‎ ( 
المواب إطربق ال ( ان ارتفاع النقيضين عمنی اناو عنبا حال ) أى يستحيل أن خاو‎ 


(قوله موصوفا بها) اتصاف اننزاعياً ‏ أف بحیث اذا لاحظه العتل بالقياس الي الوجود 
انزع عنه الوجوب ووسفه به فاندفع مافیل أن أنساله پلوچوب لیس فى اخارع ولام تقدم وجوده 

على وجوبه فهو عقلى فا فرض انتفاء العقول یام أن لايكون الواجب واجباً اء طرف الاتصاف 
لالان الانساف فرع تحتق الوجوب حى م الجواب الذ كور واندفع أيضاً ماقسل اله حيلئك بشکل 
قوهسم بوت ئی“ لنى* فرع ثبوت الثبت له اذ لاثبوت اوصوف الامکان في الخارج لاتصافه به حال 
عدمه ولافى الذهن لان الفروض عدم الاذهان كابا وكذا ماقيل أن انصاف الشي" بلشی اسبة لابتصور 
تفه الا بین شيئين مین ولا نابز الا مع بوت كل من التايزين في اج+-لة فلا يتصور اتصاف شی؟ 
شئ فى الارج وف نفس الامر الابعدتحتق كل من الصفة والموسوف فان منش ا الاعتراضات عدمالفرق 
بين الاتصاف اقبق والاتزاي 

(قوله لسدقه عیالتتع) وصدق الصفة الق شأنها اوجود فى اارج على المدوم محال لماع لت 
من أن الانساف بها فرع وجودهاكيلا يازم السفسطة فاتدفع ماقيل ان الصدق على الممتنع لابقنضي 
أن یکون اللا جوب مطلقاً عدمياً جوا کون بعض افراده موجوداً وبعضه معدوما الا انسانالصادق 
على القرس والمنقاءئم لو لبت الهلا يصدق الاعلىاللمتنع لثبتعدميته لكنهياطل لصدقه على المکن الوجود 

(فوله أى تحتیق الجواب ا) لأعقیق الجواب المذكور لان ال لیس غقيقًانقض بل‌هوجواب 
برأسه سمى ال تقيقاً لکونه عحققاً لفساد مقدمة معيتة 

(قوله لان أرأفاع النقيضين الخ) أى فى الفردات اذ ارتفاع النقيضين فى القشايا أن لابسدنا في 
هما أيلاإشبت مداو طم في تفس الامر 


(قوله اسدقه على اللمتنع ) فيه بحت أشرنا اليه فى انا شبه القادحين فى الالهيات وذلك لان جرد 
صدقه على الممتنع لا یستلزم عدميته واغا يلزم ذلك لو لم يصدق الا على الممتنع والمعدوم وذلك لانالمراد 
خا الا وب یی دی هذا الور الکلی من حت هو ول فک 1 اد 


KOD 


منبوم من للفرومات عنبما معابان لا بصدق شي نما عليه فلايجوز أن لا يمدق على 
(1) مثلا أنه واجب ولا أنه لبس بواجب أولا يصدق عليه أنه متنع ولا أنه لبس عمتنع 
فکل مفبوم وجوديا كان أو عدميا مع نقيضه الذي هو رفمه يقتسمان جیع ماعداهما فلا 
مجتممان فى ثي" بأن پصدقا عليه مما ولا برتغمان عنه بان لا يصدق عليه شی" منېما(وأما) 
ارتفامهما ( ني خاوها عن الوجود فلا) استحالة فی ه بل مجوز أن يكوت الوجوب 
واللا وجوب وكذا الامتناع واللا امتناع معدومين معا فى امارج والسر في ذلك انك اذا 
اعتبرت بوت مغروم الوجوبمثلا لشي" كان نقیضه رقع ونه له فلا جتمعان ولا بزتفعان 
برت وجود مغروم الوجوب فى نفسه كان نقيضه رفع وجوده فى نفسه فلا محتممان 
ولا برتفعان أيضا ولیس تقيض وجوه الوجوبف نفسه وجود مغروماللا وجوب ف نفسه 
حتى بازم من عدمية اللا وجوب أعني ارتفاع وجودة فى نفسه أن يكون الوجوب موجودا 
فى نفسه » والوجه ( الثالث وهو لابن سينا أن امكانه لا ) أي امكانه عدمي (ولا امكان له 
أى ليس له امكان ( واحد ) لمدم القابز بين المدميات فلا يكون فرق بین الامکان الق 
وان الاءكان ( فاوكان الامكان عسدميا إيكن المکی مکنا) وكذا تقول لا فرق بين 


واذا 


(قوله بأن لايسدق ويه منهما عليه الخ) لان الثناقض بين الفردات انما هو بإعتبار المدق ساب 
سدق أحدها على ئي" نقيض صدق ال خر وأما اذا اعتبر مفهوم فى نفسه وم بلاحظ معه لسبة الى ثيه 
وأدخسل حرف السلب لم يكن أقبضاً له حقيقة وانما سا أقبضين معن متباعدان غاية التباعد بحيث 
لابجنمعان فى نی" واحد كا سیجی؛ فى بحث اتقابل 
(فوله بيع ماعداها) سواءكان مغابراً إلذات أو بالاعثبار وأما نفس أحد النقيضين فواسطةإينيها 


(قوله والسر فيه الخ) خلاسته أن نقيض كل نی رفع عن شي" أو رفعه فى نفسه أي رفع وجوده 
وس قیض وجود ثو؟ وجود ساب ذلك التي" فان ما ما الى الوجبة احصلة والمعدولة وها 
شاقضان 

( قوله لعدم النايز بين العدمیات) أي الصدومات التي من جلنها العدمات ليسح رنب قوله فلا 
یکون فرق ا فان أحدها معدوم والآخر عدم 

(قوله لعدم البابز بين المعدومات ) هذاكلام ارام بلس الى النافى ما 
بابز المعدومات الحارجية 


OVD 


قوانا وجوبه لا وقولنا لاوجوب له ( وهو ) أى هذا الوجه( قريب من ) الوجه ( الاول) 
لان عم ولہما أنه لوكان الامكان أو الوجو ب اسا عدميا لم يكن لمكن مکنا أو الواجب 
واجبا الا أن الملازمة هناك ینت بانالمدى لا تح هلا باعتبار السقل وهبنا بأن 
الاعدم لاتمايز یا ( والتقضهوالتقض ) فتقول امتناعه لاولا امتناع له واحد وكذا 
عدمه لا ولا عدم له واحد فلو كان الامتناع أو لدم عدميا لم يكن المتنع ممتنما أو 
العدوم ممدوما وال أن قال قولنا امكانه لا ممناه أنه متضف (صفة عدمية هي الاءكان 
وقولنا لا امكان له معناه سلب تلك الصفة المدمية عنه وکا أن فرقا بين اتصاف الثى؟ لصفة 
ثبوتية وبين سلب اتصافه بها كذلك أيضا فرق بين‌الاتصاف (صفة عدمية وبين سلب 
الاتصاف بها ولبست هذهالوجوه مخصوصة بالوجوب والامكان ( بللك طردها فى كل 
ما حاولت ابا ت كونه وجوديا) قاط نيو توا 3 


(قوله وانقض هو الق أى النقض از اسیات ای تساف با ۳ 

(قوله هی الامکان) أى امكان وجوده أ وكونه بحيث يكن وجوده على الاختلاف بين الشارج 
قدس سره واحقق في تمرف الدلالة هم المعنى من الفظ 

(قولهكذاك أبضافرق اس) فاللازم أن یکون الامکان العدىي متميزاً عن عدم الاتصاف به فى 
الذهن ولا استحالة في کون المدومات اظارجة. الذهن انما الحال أن تتكون |امدوماتالمطلئة 


ذکر فيأول البانمن 
حوائي الطول أن تمریف الدلالة بفهم المعنى من الافظ مسامحة لان الدلالة صفة الفظ والفيم صفة 
المعنى أو السامع والعنى وانالفول بان فهم المعنى من الافظ صفة لفظ وان كان الفهم وحده صسفة لغبره 
فاسد وحققه بتفصيل لامزيد عليه وعلى قياس ماذكره هناك نقول ههنا الامکان ساب ضرورة لوجود 
شرورة احدها فالنصف بلامکان حقيقة هو ضرورة وجود زيد أو عدمه أوهمامعا 


إنتفاه ضضرورة وجوده أو عدمه اوها معا أنماهو اتساف محازي من قبيل وسف الثىة 
محال متعلقه اللهم الا ان بفسر الامكان بقابلية الوجود والعدمنثلاوكذا ااتصف بالعمي وهوسلب البصر 

يتصف الثىء الموجود فى الخارج على وجه القيتة,عفبوم اعتبارى لم بدخل 
إل مجواز اتصاف ااوجود 
حقيقة بلمنهومات السلبية على ما اهر بيهم حل اشكال لام لاليقينى بان الموجود الخارجي لابتعف بعدم 
نفسه ولا إعدم شیء آخركا عرفت 


COV) 


الام كالوحدة والحصول والقدموالمدوث وغيرها ولا ذ کر أدلة منقابلة بمضها بدل على 
وجودية الو جوب والامكان ونمضبا على عدميتهما أشار الى قانون توصل ال آی 
الاشياء التي اختلف فما وذ کر هناك أدلة 

وجودی أو عدی) أى اذا أردت نى شى* كالوجوب مثلا بالكلية فقل لا وجوب أصلا 
اذ لو اه وجوب فاا أن يكون وجوديا أوعدميا (وكلاا باطل اما كونه وجوديافبدليل 
کونه عدميا أو لانه لو وجد ) الوجوب مثلا ( لكان اما اند ) على ذات الواجب ( أولا) 
یکون زائدا على ذانه أو لانه لو وجد لكان وجوده اما زائدا على ما هيته ولا یکون زائدا 
علبه! (وببطل كل) من الزيادة وعدمها ( بدليلنائيه.واما كونه عدميا فبدليل كونه وجوديا 
وكذلك كل مشترك) بين تسین أو أقسام (عكنلك ثفيه بني نسیه) أ وأقسامهكقولك 
ار کان اوجود موجودا لكان اما وج أو مكنا وئلاها باطل ‏ وکقول الکرامية جوز 


E قور( لابخنى اله تسارف عل فر بل کون‎ ٠ 
اجع الى ثى' ال کور فى قوله ولو شت نی شی فالواجب أن برجم ضمیر وجد الى شی“ وضمير‎ 


4 1 الوجود ااستفاد من وجد ویکون حاسلكلامه اذا شت نفى شي مرس ال شیاه فقل هو 
موجود أومعدوم وكلا امین باطلان أما کوه موجوداً فبدليل يخقص يكوه عدمياً أو بدليل عام 
بشهله وغسيره وهو انه لو کان موجودا لکان وجوده زائدا أولا ولا الا رین باطلان وأما ارجاع 
شمير وجد الى الوجوب فيرد عليه انه يقنضى ان کون شدي رکون أرضاً راج الى الوجوب وشمير 
كلاها راجع الى وجودية الوجوب وعدميته ونقديركالوجوب مثلا بعد قوله وه لايس القابة لان 
الیل الم كور دليل على کوئه عدمياً کا مي سایق 

E LEE‏ 0 موجوداً أو معدوما وهذا 


[ فوله ين قسمين اخ ] لاخنی ان قوله أو 
بال بين فسمين أو عون 

(قوله فبدلیل کونه عدمياً اولان وود ال )في القابة حزازة ان قوله E‏ که 
عدمبا وعکن ان يقال أراد يدلي ل كونه عدمياً الدليل المعهود السابق فلا تسامح قى القابلة لكنهائما 
يستنب اذا ملل قول المسنف لكان اما زائدا الح على الوجه ای الذى أشار البهالشارح بقوله ولال 
لو وجد اخ اذ لو حمل على الوجه الاول لكان هو الوجه الثاني الذي استدل به الستف على عدميته 
وبهذا یبر ان لاوجه وجيما للوجه الاول فتأمل 


CATA) 


زوال الم بل هو أبدى لانه ان زال لكان زواله اما بنفسه أو بأ عدم ی كعدم الشرط 
أو وجودي موجب کنریان الضد أو عار والكل حال (أو) نی (مذهبین مثقابلين فيه) 
کان قال لو كان العام موجودا لكان اما قدا أو ادنا وبطل كل واحد بدليل ثافييه 
وكتير من شبه القوم) فى الاشياء التى برومون با ( من هذا القبيل ) الذى ناك عليه 
على وجه کلی (فتت کہا ی تراك نلك الشبه الكثيرة ولا ند کرها فى مواضعرا (لانه) 
أى لان ذلك الكثير من الشبه فأنعله أولا نظرا الى المدنى وذ كره لايا نظرا الى الفط 
(عندك يمد الوقوف على للأخذ الما ابرادا وابطالا على طرف الام ) نی قد ناگ على 
مأخذ ابرادها وابطالها على وجه کلې قانونى فهي بمد وفوفك على ذلك الأخذ يسول عليك 
ادها وا فلا ساج بن ال اتصر ج با ی مواضمبا ال اليدالى قوم هو على طرف 
القام مثل يضربفىسهولة الاجة وقرب الرا اام عت معیت املد 5 یوت ت 


ورن وس | انه لاککن ابطاطا الا بالقسدح فى تلك الادلة اذ لا 
العام للإبراد على الأخذ العام للإبطال 
وا( بشم اا واظماص ينتج الاه والفرج بف نم الاه وفتح الراء واعم جع فر ج 
(قوله فى ابحاث الواجب ) أى الات أعواله له 


(قوله أو بتنى مذهبين متقابلين ) قبل جعله قسيا ما سبق بإعتبار ات القدم والحادث مثلا ليسا 
بق مين الما بل هو حادث عند الحتقين قدب عند البطلين وهذا ظاهر الا ان علف قوله أو بنى 
على قوله بن قسميه مع أن الشارح فسر الاشتراك بكو بين قسمين أو أقسام يشر بإطلاق القسمين 
في الععطوف أيضاً ولا مساعخة فالنقابل حيئئة بإعتبار ان هنا مفحبینبخلاف ماسبق وان كنا مشاركين 
فى انكل واحد منہما تنی قسمين 
(قوله ايرادا وابطالا) فيه شئ وهو انه لم حصل الوقوف على الأخذ العام ابطالا بل ابرادا فقط 
خبير بان اللأخذ العام للابطال هو القدح فى دليل أحد الطرفين أو دليل كل ما کا سای في 
قد سبق منه القدح دلبل وجودية الوجوب ودليلعدميته أيضاً وذاك حمل الوقوف على 
بآ فى البلادة واليه أشار الشارج بقول يمى قدنبهناكتأمل فى توجبهه 

ضعبف ) قبل فلا محتاج فى أخذ شىء من طرفيه الىكلفة وقبل مناج فى 

قله الى كافة ولا خفن ان الناسب للمقام هو الوجه الاول 


الواجي 


CA) 
اواجب لذاته وهي أردمة أحدها أنه) ای الواحب لذاته ( لا يكون واجبا بای والا لزم‎ 
من ارنقاع ایر واه لوجوب تناع لول عند ارتناع للم يكن ) ) اواجب لاله‎ 
(واجبا لذائه) هذا خاف واعترض عليه بأ لا نسل اروم ارتفاعه من ارتفاع ذلك الغير انما‎ 
بازم ذلك اذا لم نكن ذاه مقاضية لوجوده كاتا وارعاع ول اغا باز من راق‎ 
العلة اذا كانت منحصرة في ذلك الوا احد الذي ارتفع أما اذا كان له عل أخري فلا وأیضا‎ 
رما كان ارتفاع ذلك ان عالا والهال جاز أن يستلزم الحال والجوابأن ثبوت الوجود له‎ 
لا كان مةنضي ذانه اقتضاء اما م تصورأ بكون ذلك الثبوت معللا بخيره ولا لزم نورد‎ 
العلنين الستقتین على معلول واحد وهو حال فاذا فرض أنه معلل بالفيرلم یکن معللا بذاته‎ 
إل بذاك اتير فقط فلایکون راجا ا إل رم ام رت‎ 


( قواه أى اراجب 4( OO‏ و مایکون وجوده 
متتفی ذانه ولاعتی مایستفی فى الوجود عن الغير وما ڪٽاز ٻهالواجب فاله حيلاذ ڪون الحكم 
الذكور بدا فلا بسح جعله مس 

( قوله اذا م تكن ذانه مقامضية )وا اذا کات مقتمنية .له كان ضرورة الوجود ثاشثة عن ذال 
أيضاً فلا يازم ارنفاعه 

( قوله وأيضاً الخ ) متع لبطلان التالى يمنى ان الحال ان لا یکون الواجب اذانه واجباً اذاله فى 
نفس الم لا ان لا یکون واجبا ان على تقدير محال فان ارثفاع المقل الاول بستازم ارثفاع الواجب 
اذانه اکواه لا 

( قول | بتصور الخ ) واما ان کرن هناك بوت آخ رمعلل بلغير قيستازم ل 

(قوله وهوتحال ) أىعلى سبيل الاجتماع وأما تواردها على سبيل البدل بان ب 
لکل واحد مهما فلانه اذا فرض انه معلل بالغير ل كن معالا ب بذاه لامتناع الاجناع بل بذاك الفسير 
فقط فقد عام با ذكرنا أن قول فاذا فرض الخ ليس يمستدرك على ماوهم 

( فوله هو تمكن فى نفسه ) أشار بذاك الي دقع الاعتراض النائى بان خاسة لمكن ان يكون ارفاعه 
بلنظر الى نفسه تمكناً غير مستازم للمحال وهنا يستلزمه 


(قوله ‏ بتصور أن يكون ذلك الثبوت معللا يغيرالح) فيه انه يازم استدراك سائر المقدمات لكن 


السئف ذ کر في موقف الجوهر في ثالث تعريفات اطیولی ان مثله من قبل تعيين الطريق الذي هو 
أخصر ولا بنع حة القدمات المذكورة فلاعذور 


( قول اذى هو تكن فى نفسه ) اشارة الى دقع الاعتراض الثانى الذى أشار اليه يقوله وأيضاً رجا 


(۱۷- مواقف لت ) 


لمم دا وجب ارتفاعه قطما وم ير یل 5 أن جب لاه ما لاحتاج 
في وجوده الى غيره وااواجب لنيره ما حتاج فيه اليه ذلا مجتممان تناق لازمييما ( وثانيها 
أنه لا یکون) الواجب لذاته (مسكبا لا) من بزة (في اللمارج ولا) من أجزاء 
متمايزة (فى الذهن والا احتاج ) ااواجب لذانه في ذانه ووجوده ( الى جر ) حسب نفس 


( قوله ورجا بغي الدليل ) بأن يترك ذلك الیل وفيه اشارة الى ان اوجوب الاول ليس فيه | 


تغيير الدلیل بل اثبات انع االازمة يضم مقدمة وهو ازوم وارد الملتين على سبيل الاجماع 

(فوله لامن أجزاء ماي ال ) لماكان ظاهر للقن بفید انه تركيب الواجب فى الخارج وفى 
الذهن ويشمل ذلك ان یکون الکب من الأجزاء الذهنية التزعة من أمس بسیط لاتعدد فيه ألا 
وهو ليس عمتتع لاله انما يستلزم ان یکون وجوده العتلي عتاج الي تلك الاجزاء لانفسه ولا استحالة 
فيه فان الواجب تعالي تاج الى العقل فى تعقله مطلقاً سواء کان بلوجه أو بالكنه ولا لزم منه امكاله 
تعالى جمل الشارح قدس سره قوله في امارج وفى الذهن ظرفا لقاب الاجزاء اخراجا لذلك الذكيب 
وتخصيساً للمدعى بنق تركيبه من الاجزاه المارجية ومن الاجزاء الذهنية النايزة في الذهن المنحدة 
الوجود فى الخارج فان ذلك محال لاستلزامه احتياجه في تقومه إلى الأجزاء يحسب نفس الام لان 
الاجزاء الذعنية على هنا النقدير أجزاء له تعالى متقوم به فى نفه الا ألما محدة به في الوجود فندبر 
فاله مما خنى على اقوام 


كان ال فان قلت يجوز ان یکون الممكن فى أفسه مستحيلا انير فلا يازم ارتضاع الواجب کا مس فى | 


الوجوب على نقدیر وجوده وامكانه قلت علة وجود الواجب هناك هو الواجب فلهذا لم بازم محذور من 
امكانه فى نفسه ولا عکن ذلك هبنا لان المفروض تعليل الواجب إغيره فلو فرض کون ذلك الغير معلولا 
للواجب از کون علة الثىه على الفرض معلولا له وذا باطل قطعاً فالفرق بين المادتين ظاهر 

(قوله لأمتناع تعد الواجب)وعلى هذا يكن ان قال لو كان الواجب باذات واجباً بالغير ازم الدور 
لان وجود المکنات ووجوبها مسبوقان بوجوب الواجب 

(قوله وربا يفير الدليل ا ) هذا الجواب للابهري وهو بالطقرقة عدول عن الدليل الاولواعتراف 
بقصوره لكنه مقبول فى صناعة الناظرة شاع في الكلام کا مرت الاشارة اليه 

( قوله.والا احتاج الى جز4 الح ) فيه يحث وهو ان منافاة الوجوب للاحتياج الى الإزء الارجي 


بإعتبار ان شيثاً من الاججزاء الخارجية لبس يتهدوم والا لزم عدم الكل ولیس بواجي الوجود والا 


تس وقد برهن على بطلانه فتعين امکانه ولا بدله من علة لازما اشمّرمنانالذائى لایعال 
E 7‏ 


( قوه کون الجناج ا )ل الشارح قدس سر هكلام التن على اعتراضین أوطما منع الکبری قدمه 
لقربها في الذكر ونانيما من المغرىردا على الشارح الكرماتي حيث له على اعتراض واحد أعنى منع 
السفری وأيده باه 0 بان قوله بل تاج الى الملةهوالمكن زائد لاه م 


(قوله بل ê‏ سيحي» في يحث العلة وامعلول أن العلة ماتاج اب هن ۱ 
وجوده فاصل النع أن الحتاج الى مابحتاج اليه الثي* فى وجوده هو الممكن لاالي ناج اليه مطلقاً 
سواء کان فى تقوم أوفي الوجود ولا کان جواب هذا النع ظاه رما ان الاحتياج فى النقوم بستازم 
الاحتباج فى اوجودکا أشار اليه الشارح قدس سرء بقوله فى نفسه ووجوده لم يتعرض له الصنف وأما 
ماقي من أن اراد بلعل العلة الفاعلية لها التبادر مها ففيه على نقدیر تسليم التبادر أن القول بناج 
الى الفاعلية هو الممكن ما لاشاهد له فىكلام القوم وانه لماكان مدار اللنع على هذه الارادة وجب على 
الشارح قدس سره التصريح بها 

( فوله أى الي لاجزاءكلها) أشار بذاك الى أن ا0حتاج جبع الاجزاءأوالحناج الاجز 

شمعة فبيئهما فرق بالاعتباركا في اد والحدود فاندفع ماقيل من اله اذاكان 
انفسه فلا محقق مناج والحتاج اليه فلا معنى لقوله فلا خرجه الاحتياج الما لاله نسبة تتفي الطر فين 
اي زا تاك 2 .م 


لا الى وجوده المتلي كنف وحل هذا الوجود هو المقل وهو تمكن ولايمةل ان يكونالحل مكنا والحال 

فيه واجباً لابقال الاجزاء || as‏ امحذورلانا قول 

ان الاهبة الركبة من 0 ن أجزاء عقلية اسلا ولو سل || 

الجواز فى ال فالحصر الذی ف ل نوع والقول بأن العقلية اذا وجدت صارت خارجية. 
لایفید لان صيرورنها خارجية على انها نفس الكل لاعلى انها جزژء الخارجي 

(قولهبل تاج الىالمة هوالمكن) قدحققنا ان الاحتباج الا زا طاري بفضي الى الاحتياج الى 


KD) 
لاا تقول ) جیع أجزائه وان كان ذانه لکن ( کل واحد من أجزائه ليس ذانه) بل هو‎ | 
غيده فاذا كان مرکا فلا يكون ذانه من دون ملاحظة التي ) الذي هو کل واحد من‎ | 
أجزائه (كانيا فى وجوده) بل کون ذاله فى نفسه ووجوده ممناجا الى یره فلا يكون‎ | 
) واجبا وا لوكان) الوجوب (وجوديا ) أىموجودا فى الخارج (لم .يكن زائدا على ماهيته‎ 
أي ماهية ااواجب بل كان عنما لامتناع ولا ) وان لم يكن كذلك بل کا‎ 
علي الماهية ( لكان ) الوجوب الموجود (متاجا) الى ماهية اذ لا بد أن يكون عارضا لها قا‎ 


(قوله فلا يكون ذانه!) فيه يحث لان اعتبار ذاه من دون ملاحظة الغير الذي هو جزوهه محال 
| فيجوز أن يستازم الحال الذى هو عدم الكفاية على أن الواجب مایکون ذانه من دون الفير لامن دون 
ملاحنثه كافياً فالواجب ترك لنظ الملاحظة ولل الشارح قدس سره لاجل هذا اضرب عنه وقال بل 
ايكون ذاه فى نفسه الخ 

(قوله لكان الوجوب الوجود محتاجا الخ) مخلاف ماذا كان عدميا فاه يجوز أن يكون النزاعيا. 
عضا من نفس ذانه فلا احتاج أصلا 

( قوله لا تقول ال ) ظاهره اله تعرض لننسام ولانع بحاله اذ قوله فلا تكون ذاه من دون 
ملاحنظة الغير الح لابدفع النع کا لايذنى ولو قبل نحن نصطلح على ان الواجب مایکنی ذاله في 
وجوده من دون ملاحظة الغير داخلياً أو خارجياً لم بلزم منه ان لا یکون لامها الاول عز شأنه 
أجزاء ذهنية کا هو الدی 

(فوله ولا لو کان وجوديا ل ) قان قات الیل منقوض بريانه على 'قدير عدهية الوجو بأ 
لان علة الانصاف موجودة وما م يجب الى لم يوجب على مامي فى أن الوجود عبن الاهية في الواجب 
قلت أشار الشارح في حوانی انجرید الى الجواب بان الوجوب على قدبر عدميئه من لوازم الاهية فلا 
بقنذي سبق عايته بالوجود والوجوب حيث قال قبل سکم بتقدم العلة الوجود والوجوب انا بمح 
في اوازم الوجود دون اوازم الماهية والوجوب من لوازم الاهية فلا يتوقف على وجودها ووجوبها 
وهو ساقط لان الفروضكون الوجوب موجوداً فى ارج وحيائ ,تن كوه لازما اياهية والالكاات 
الاهية متصقة بوجود خارجى وهو تحال فان هذا السكلام بشير الي أنه على قدب عدميته. ن لوازم الاهية 
ولا حذور في ذلك لان اللازم ان تفتضى الماعية الذهنية کون نسبة الوجود الارجى البها على نقدبر 
الاتصاف به مكيفاً بكيفية مخصوسة فلوجودهو هذا الاقتضاء العدمى الذي تتمف به الاهية الذهنية على 
الوجه المذكور وأما الوجود الحارجي فلا يعقلكونه من لوازم الماهية اذ لانت فيه الماهية الذهنية ولذا 
حكم الفلاسفة بعدم زيادنه فى الخارج کا مس یله واعلم أن الوجوب له مةبومكلي وما سدق عليدوهو | 
على تقد الوجود هو الوجوب الا على توالوجود | 


OD 


ہا ودار نج فى وجوده الى سوه ( فیکون ممكنا) مستندا الى عل ( وبال ا) 
| أى عاهية اجب (لامتناع تمه بنيرها) ولا احتاج الواجب في وجوبه الى علة نار 
| لمساهيته فلا يكون واجبا وجوبا ذانيا هذا خاف ( ومام يحب الماول عن علته لابو چه) لا 
ستعرفه من أن المکن الوجود لا ند له من وجوب سابق على وجوده مستفاد من علنه | 
(وام جب ام لا ييب الملول عنها) وذات لان وجوب الماول مستفاد من وجود ال | 
لما ووجودها متأخر عن وچوا فا شی مال يجب وجوده اه افيه ل يوجد | 
| فوجوب العلول متأخرعن وجوبالملة رتیل فيكون وجوده متأخرا عن وجا عرانب | 
( فبازم وجوب الاهية قبل وجوبها) عراب (هذا خاف لا يقال هذا ممارض بأنه) أى | 


(قوله فيكون عکنا) الاستدلال من الاحتیاج في الوجود على الامكان استدلال من المعلوك على 
| العلة فلا برد أن الامكان ليس الا الاحتياج الى الغ فى الوجود فلا يصح بل يب اسقاط حدما 
٠ |‏ (قوله فى وجوبه ) أى فى إنسافه باوجوب بنا عل أن الانصاف به على ثقدير که موجوداً فرع 
وجوده فى فسه أو عينه 
| (فوله ومام بمب العاول الخ) هذه القدمة واقاية ها بان اراقع وان اللائم تقدمه على نفسه 
براب والا فیکني أن يقال فيلزم تقدم وجود ماهية الواجب على وجوبه مع تأخره غنه 


العلاق والخاص ولیکن هذا على ذکر منك فله ينفعك في مواشع 
( قوله لما ستعرفه من ان المکن لا بد له من وجوب سابق على وجودء ) فيه يحثوهوان الوجوب 
صفة لبونية يستدعى لبوت الموسوف خارجا أو ذهناً فالمتل الاول لابتصف بوذا الوجوبقبل وجوده 
ولو باذات لاحتباج الاتصاف به الى وجودء فى ال مع التفاله اذ لیس فى الخارج وهو ظاهر ولا فى 
الذهن أما الاسبة الي الباري تمالى عز وجل فلان عامه تعالی حضوري عند عامة الحككاء لا انطباعي 
والوجود الذهنى هو الانطباعي ليس الا وأما إلنسبة الى فسه او الى مابعده فلازومالدورلان وجود 
الفسه ومابعده في الخارج پتوقف حينئذ على وجوده الذهنى وبالمكس ک یفن 
( قول يكون وجوده متأخراً عن وجوبجما رانب ) أى بثلاث مانب کا دلغليه باق وصرح 
| به فى حاشية النجريد فان قلت وجوب العلول متأخر عن انب العلة التأخر عن وجودها التأخر عن 


اوجوب (نسبة وانسبة غرةهن الین علنا TT‏ 
الواجب فلا يكون عينها بل زائدا علبها (لانا تقول ) انما حکنا بكونه نفساماهية لامطلقا 
بل على تقد ركوله موجودا (وكونه نسبة اف الفرض ال ذکور وهوكونه موجوداً) لان 
ای و و سس ی 
| لایکون) الوجوب (مشت رک بين اثنين لاه نفس الاهية) فا و کان مشتركا ینم لكان 
ا ) حينئذ (تركيهما) من 
الماهية والتمين ( وأنه عال) لما مى من امتناع تركب الواجب (لا ال لا نسل أنه ننس 
الاهية لمواز أن يكون عارضا لما فلا ازم تركب الواجب (لانا تقول امد ) هو ( أله 
| لابکون ) الوجوب ( وجودياءش شترکا ودينا أنه لو كان وجوديا کات نفس الاهبة) 


(قوله لأن اسب عند أي القااء الک اثاك لاللتكلمين خاصة عل بارهم لان احکاه أب 
وجوده فقول الاسب أمور اعتبارية قضية مب لنسح عند الفريقين وهي كافبة | ر 


(فوله فبازم نركيما) على نقدیر جزئية النعين ووجودیتهکا هو مذهب اللحكم وأما عند المتكلبين 
القائلين بإنه عدى خارج عن للاهية فلا 


عل اتسا به لان ووب الاهية دم ل وجود نم من رش ولا شك ان ثبوت الوجوب 
۱ الماهية موقوف على وجوده لسكوتهمن الامور المبلية حبذ کاس‌حقیقه ازم احال ال ذ كور لان اكلام 
| فى الوجوب الثانى كالسكلام فى الوجوب الاول فيلزم ان یکون للاهية و اف مترنبة من 
| طرف البدأ الاول واستحالنه ظاهرة فان قات جوز ان یکون الوجوب الثاني وما بمده نفس الاهبة 
| أواعتباريا زايا فلا دل قلتالجواب عن الاول حك لاوجه لامصير اليه على انه اذا جوز عيلية 
الوجوب فى مينبة من المرانب فلا وجه لاثبات تعدده وعن الثاقنالكلام فيا اذا كان مطلقاً وجوديا 
[ قوله واللثسبة متأخرة عن النتسبین قطماً ال ] فيه يحث لان مجموع اللسب نبة الى كل واحدة 
| من السب ولك اللسبة ليست مثأخرة عن كل مما ضرورةكونها داخلة فى محموع النسب فالاولى ان 
يكتنى بوجوب تغاير اللسبة المنتسبین واطواب ما ذكره الشارح في بع مصنفائهوهوان موعالاسب 
من حيث هو أمي اغتباري لا بوجد الا فى الذهن فلا يعرض له نسبة الى واحدة الافيه ولا خفاه فى 
| ان لمقى مام بلاحظ الجموع م بعت هسب الي شي“ فبذه النسبة مر حيث انها متعلقة بالنتسيين 
الخصوسين متأخرة علبما في الذهن ومن يث الها نسية ما بدون ملاحظة خصوصية اماتسبين داخلة 
فى الجموع فان الم اذا اعتبر الجموع ققد لاحظ أفراده من حيث انها نسب لامن حب خصومبات | 


Ufo) 
والاظبر أن مال هذا الک على برهان التوحيد ليظررامتناع الاشتراك مطافا بل القصد‎ 
فى ابحاث المكن لذاته وهي ) أيضا (أريمة آحدها قال الحكماء الامكان عوج)‎  عبارلا‎ 
الاول‎ ٠ للممكن ( الى السبب )أى الامكانعلة احتياج الممكن الى امؤثر(وفى اه نجان‎ 


(قوله معاقً) أى سواءكان عارضاً أو تفس الماهية 

(فوله أى الامكان ا) اكان احوج أعم من أن يكون عل أوجزء| وشرط ها والسبب أعم من 
أن کون مؤثراً ولا سرهم چا هو مراد ا یکاہ ما 

(فوله فان االمكن ا) اكان السك بإن الدعوى ضرورية نظريا استدلعليه سل أن من تصور 
اللمكن بلوجه الذي هو مناط لمكم أعنى التساوى والاحتياج الي الؤثر والتسبة نما حمل له الحكم 
من غير نوقف على شي" فرو أولي وان کان تصور طرفيه شرب وبا ذكرنا اندفع ماقيل أن معنى لمکن 
ملایقتفی ذانه وجوده وعدمه اقتضاه ناما وهو لابتلزم تساوي الطرفين عندء الا يعد نی أن لایکون 
أحد طرفيه وی بالنظر الي ذانه أولوية كافية في الوقوع فیکون ثروت الاحتياج للممكن !لمرف مرب 
الم کور نظريا لان فاية ماذ كر أن تصور الوضوع باوجه الذى هو متاط الحكم نظريا وذلك 
لاير بداغته على أن النحقيق أن التساوي ال ذکور لازم بين للامكان لان معناء عد مكفاية الذات فى 
الوجود والمدم واذا تكن الذات كافية فى أحدهما كان الطرفان متساوبينعنده جمنى أن لأبكو ن ,حدما 
أدل + به أولوية كافية في الوقوع 


ETE 
الخسوصين متأخرة عبا وذلك لا.ينافي قدمها على احدهما بوجه آخر‎ 
وله والاظبر ان ال هذا ا ) لبعض اتأخرین هیا کال قوی وهو کف یلع برهان‎ ( 
التوحيد وم يذ كر ثمة الادليلين على نی تعدد الواجب على طريقة اکاء وکلاهامنيع کون الوجوب‎ 
لبونياً رفس الماهية كا صرح به هناك ودليلين أرشاً على طريقة التكلمين على ننى نعدد الاله ولا تعرض‎ 
جوب وننی تعدده وغاية بقل بعد تسليم ان ليس المراد بالبرهان اكور فی غير هذا الكتاب‎ 
ان الوجوب الذاني أخص أوساف البارى تمالي وان الاشتراك فى أخص الاوساف يستازم الاشتراك في‎ 
الماهية وبالجة هو معدن لکل کال ومبعد عن كل امان کا صرحوا به فلا بت بدلیل المتكلمين انثفاه‎ 
آمدد الا له ثبت التفاه تعدد الواجب سواء كان الوجوب وجوديا أو غدمياً لان الاشتراك فى الوجوب‎ 
الذاقي يستلزم الاشتراك فى الماهية لتتضية للالوهية والحاسل | نالوجوب الذانى يستازم الالوهيةوتمدده‎ 
تعد الاة والدليل الدال على انتفاه اللازم يدل على انتفاء اللزوم‎ 
قوله فان اللمكن ما يتساوى طرفاه ) فبه بحث لما سبي“ فى الخائمة أن المکن اغارج من القسمة‎ ( 
هو مالا بقنضى وجوده ولا عدمه اقتضاه تما وعدم جواز الاولوية لاحد طرفيه بالنظر الى ذانه من غير‎ 


ET ۱ lS 
والجكم بمد تصورها) أي تصور الوضوع الذى هو مت امكان الممكن وتصور الول‎ 
الذى هو منى کونه عوجا الى السبب (ضروری) ) محكم به بديية المقل‎ | 


تساونا نیما وتال قائل و ترجحت ادما على الاخرى بلا مجح من خارج قبله 
سې مب وعم بطلان دة اک بأن أحد اللنساوين لا رج عل الآخر الا مرح | 
زوم به عنده إلا نظر وكسب وهذا ممنى كون الامكان وج الى السبب ( بل ) الحكم 
بالاحتياج فى المتساوبسين الى المرجح (مى كوز فى طباع ابهائم ) أيضا ( ولذلك ) تاه 
م فاه لا ان وجوه الصوت وعدمه متساوين بالنسبة الى قات 


(فوه يرجح ۳ (tı‏ ی المذ كور هو التأثير ولد قبت الاحتياج الي المؤثر فالدف 
ماقيل من أن اللازم الاحتباج الى الغير وأماكونه مورا فكلا وأما ماق من أن اللازم من الاستدلال 
للذ كور أن يكون الامكان عة لاجزم والتصديق بالاحتباج لاعلة لثبوت الاحتياج له فى نفس الأمي 
قدفوع ان سل الملة م العم بالعلول لین دون المكس وال بأحد معا عل وأحسندة 
تام العم بإلعلول الا خر مام لاحظه معه وجود ال والثلازم نحمر فى الافسام ثلاثة اذل 
الاخيران ها تعين الاول 

(قره 5 بان 14 1 أن بداهة الجزق العين عنده لايستازم بداهة اكم الكلى الا اه 


و ان ذلك البرهان انما يدل على نی الاواوية الكافبة فى || 
الوقوع لاعلى ني مطلقاً کا ستعللع عليه فالحسكم بان الامکان مطلقاًعلة الاحیاجلایکون‌ضروری بل متوقفاً 


ذلك التساوی بل هو سلب ضرورة الطرفين وقاباية اووجود والعدم ولیس نبوه للسمکنات بد. 

برهان عليه فتوله نا فان المکن مابةساوي طرفاه الما يظهر ,علاحظة ذلك البرهان وکذافوله أي کون 
الامکان الذى هو ذلك النساوي وان كان محولا على البالغة اذ الشپور ان الامکان‌سلب‌ضرورة الطرفين 
والتساوی عا ثرت له البرهان لا آنه نفس الامکان 


ذوقنخ 


لسوت تخت الهائم من رجحان وجوده ععدمه أن هناك محا وجحه عليه فنفرت 
وهي بت منه ( قانا ذلك ) أى نفورها ( دونه لا لامكانه ) فانه لما حدث الصوت يعد 
عدمه خی ام أن لابد له من حدث لاب تخيلت تساوي طرف الصوت وأن لا بد 
هناك من مجح (فان قیل لو کان) ا لمکم أن الامكان عوج الىالسيب الؤثر (ضروری 
أوليا 6 زعام اب أن دنه وين قولنا الواحد نصف الاشین فرق ) اذ لا تفاوت بين 
الاوليات (ول اف فيه ) أيضا (المقلاء) لان بداهة عقوم حا که به حيئئذ ( قلا قد م 
جواب) وهوأن الفرق والتفاوت ليس باعتبارا زم واحنال القيض بل هولاتفاوت في ربد 
الطرفين أو للالف والمادة بسبب كثرة ونوع تصور طرف أجد الضرور ,بن دون نمور 
طرف الا خر وأنه وزآن بحالف فى البديمي قوم یل كيف وقد أنكر طائفة دییات 
رأسا ( وان قبل أ كثر امقلاء تلا ملانه) حيث جوزوا رجحان أحد طرفی المکن 
لاعن سبب مجح فى مواضع كثيرة ولا شك أن أ كثر المقلاء لا مون مل انكار 
الم البديمي (فالسلون) بل الليون قاطبةحكوا مخلافه (فى تخصيص نها بوقته) الذي 
ده فيه بلامرجح عخصص مع أن سائر الاوقات تساوبه فى عة الاتحاد فيا (والناون 
لفرض ) عن أفماله تمالى بني الاشاعرة تا مخلافه ( فىتخصيص كل فمل ) من أفمال 
لاد ( بحكم ) خصوس كالوجوب والحرمة والندب والكراهةمع أن تناك الاذمالمتساوية 
(فوله قفرت وهربتمنه) أي من الرجح‌خوفانتوم یاه لامننفس الموتلاما تفر بعد تحفقه 

(فوله قانا ال1) مناقشة في التأبيد وقد عرفت أنها لانضر الا دلال 

(قوله بل اللبون) أى المتعبسدون ,دين سماوى کاود والنصاري فان كل من له دين مماوى يقول 
يحدوث العام لاعثقاده إليوم الآخر والقول إن المراد بالسامين هل السنة والليين من غداهم له 
خلاف الظاهر 

( قوله مع أن تلك الافمال الخ) اذ لاخسن ولافبح الا الطاب عندهم 

(فوله نيلت اما فيه مت واز أن يكون تنفرها لا لاخيل ان هناك مرجبعاً ومحدثا بل 
جرد غدم یا ها هیزعت 
بالبرهان وما كرت من نيل الثم لنحقق ارجح ونفرتها اذإك يدل على ان الادراك فى ذلك التساوى 
اللوقوف عليه لما بديبي قلت الذکور فيا سبق هو ان الم ای بأساوى طرف المکن اارج من 
القسمة برهائي تخل التساوى باللسبة الي عکن عخصوص من حيث خصوصه بلإساغة نظرلاينافيه قتأمل 
(قوله مع ان تاك الافعال متساوية عندهم الخ ) خلاقا للمعتزلة فان فى ذوات الافعال عندهم شا 


O) 

عندهم فى صعة تعلق تلك الاحكام برا ( والمتزلة ) خالفوه ( ف تماق القدرة بالثي' مع أن 
نسبتها الى (الضدين ) أى الى ذلك الث وضده (سواء وق اختلاف الذوات فى الصفات 
مع نساويها) في الذانية ای هي نام ماهيتراعندهم ( والمكماه ٠)خالفوه‏ دض (فى اختصاص 
الفلك ار الى جبة )كالذرب أو الشرق مثلا مع آساوی جیع ا لمات فى قبول حر کته 
الما وعلى سرعة مخصوصة أو بط مین مغ تساوی نسبة حركته اليهما ( وعلى فطبین ) 
معينين مع مساواتهما فى قبول القطبية لكل نقطنين متقابانين على الفلك ( و ) فى (اختصاص 
الکوا کب عواضعً)العينةالساوية للمواط ضع الاخر (و) فى ( اختصاس طرق لاتم 
عقدارها) من الناظ والرقة ( قلنا) سس له الذ کورن بأن أحد طرف 

المکن يترجح بلا مجح ذم (يلزمهم ذلك ) في بمض أحكامهم اتی حکوا با (و) م 
(لابلتزمونه ) ولابقولون به بل حتالون للجواب)لیندفع عنم لقول بوقوع اسر 
المکن بلا سیب ( قوية كانت الاجوبة وضيفة فركوز فى عقوم بطلانه ) والالمماحتالوا 
فى دنه ياسرهم ولا اجدترً بعضرم عل التزامه ( (وستفصاب) أى تلك الاجوية الفوبة 
والضعيفة فى مواضعبا ماسیرد عليك فى الکتاب المتيج ( نی ) فى اثبانه ( الاستدلالعليه 


وفيه طرق فز الاول الماهية € المکنة ( مقتضية لانساوي ) أى ساوي اوجود والسدم 


(فول الاهبة المكنة مقتضية الخ) أي لامكا ينا عل أن تليق اكك بالشئق يدل عل عاب للأخق 
وقد عرفت فيا سبق اله لازم الامكان غير بين عند القوم بين عند النحقیق 


يفتفي تلك الاحكام أى یقنضی اختصاص كل حكم من الاعکامبفعل من لافمال 

(قوله وعلى مين ) ذ ‏ الحركة الى جهة لا ين عن ذكر هذا لان اطرکات الي جهة الشرف 
مثا لانستدعى أنحاد المناطق 

(قوله الاول اماهية المكنة مقئضية لاتساوى ) هذا الطريق وان شارك المج الاول في الابتناه على 
ان الممكن ماينساوى طرفاه لکن القدج الذى ذكره فما لبس نع ذلك التساوى حى ييكون قدحا في 
اللبج الاول ی بل نی التناقض هذا فان قلت لا نم اقنضاء المكن لانساوى طواز اواوية أحد 
الطرفین من غير ان يمل الى حد الوجوب قات سیبطل ذلك ولو قل قانا الاولوية اذالم تسل 
الى حد الوجوب فعها قد بقع الطرف الاولى وقد لابقع فینحتق تساوى الوجود والعدم بالنسبة 
الى وقی الاولوية وسيحي؛ تحقيقه في ثالث ابحاث الاعة وهذا القدر يكنى فيا تحن فيه فان قلت يجوز 
أن تقتضى ذات المكن رادها اولوية أحد الطرفين من غير ان يسل الى حد الوجوب وبواسلة 


6۱۳۹ 


بالقياس الما ( فاو قع أحدها لالمرجح ) من خارج (کان) ذلك الطرف الواقع ( راجعا) 
وأولى بها من الطرف الا خر فلا يكون مساوي له ( وهو خلاف الفروض) الذى هو 
تساو بالنسبة الي ماهية لمکن ومناقض له ( قلا انا يناقضه ) أي الفروض الذي هو 
النساوي ( اقتضاء الذاث له ) أي أذلك الطرف الواقع لان ممنى آساوى الطرنین ان ذات 
المكن لاقتضی هذا ولاذاك فتقیضه اقنضاء الذات أحدها ( لاحصوله ) أى لاحصول 
أحدها (لالمة ) چا بزمه انعم الفائل بالاتفاق وان أحد الساوبین بقع بلاعلة أصلا 
« الطريق الثانى € واختاره الامام الرازى ( في الحصل والاريمين ) لاد( للسمكن ) بل 


(قوه بلقیاس بای الى للاهيةالممكنة: 

(قوله وأولى بها) أى بالقياس الما افرض عدم المرجح لابسبما 

(فوله لان معني تساوي الع) في لان ماذکر, معني الامكان ومقنضاه التساوي بممنى أن 
ایکون أحد الطرفين أولي به أولوية الوقوع فاذا فرض وقوع أحد الملرفين لالمرجحمن خارج 

نيا نه بلاشبهة فيكون افيا للتساوي بالمني المذكور فندبر 

1 (قوله الئل إلا ) أى بوقوع الممك نكيف مانفق وهو دتراطيس على ماسيجيء فقوله وان 
أحد المتساوببين عطف تمسيرى له 

(قوله لابد اسکن الخ) لامكانه وحاسله أن الممكن لامکاه يحتاج اليالترجح الحتاج الى الو رفيكون 
لامکاه مناج الي ونر 


هو الذی يجب وجوده أذا الثفت اليه من غير اتقات الى غيره عن قا رجت ارب نز 
الي الغير وهو الرجحان الناثي” عن الذات من حيث هي قات الذات مع الاولوية الساندة اذا كان 
مقتضياً لوجوب الوجودكان مبدأ لاستحالة اف كاك الوجود عنه قطماً ولا نمی باوجوب الاهذا 
في الوجوب لولم تكن مستندة له ک لا یخن 
يناقضه اج ) لا يقال الملل م يدع التاقض بل خلاف الفروض لان نفول يازم 
من کلامه ذلك ولذاك قال الشارح فى نقریر کلامه ومتاقش له على ان قولهبنافض الفروض‌معناء يخالنه 
(قوله يا يزعم المع القائل بلاق ) أى بوقوع أحد طرفي الممكن بطریق الاثفاق من غير عل 
والراد بالخصم هم النکرون لاحتياج الیکن الى الوجب کدبقراطیس وانبساعه القائين بان وجود 
السموات بطريق الاثفاق وهم شبه شى 
(فوله الطريق الثاني ) فيه نظر لان اللازم من هذا الطريق ان الممكن عتاج الى اور وأما عل 
الاحنياج هو الامكان فلا فالطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب 


KD 


ذلك ( الترجح ) الواصل الى حد الوجوب ( صفة وجودية ) لاله حصل بعد مال يكن 
فار جاز أن لا يكون وجوديا لماز أن لانكون حركة بسد السكون والس الحام سل 
| بهد عدمه وجودي واذا كان اترجح أمس] وجوديا (فلدحل ) موجود لامتناع یامه بذاله 
| أو عمدو آخر (وليس ) ذلكالحل (هو الاثر ) أى المکن( ولا كان ) الاو ( موجودا قبله) 
أى قبل ارجح السايقعل وجوده فيكون المکن موجودا قبل وججوده عربتين 


(فوله فهو الموكثر) أي الل هو اور قان کان الترجح حادا كان الور ادا ولو بإثبار بعش 
أجزائه أوشروطه وان كان قدا یکین موه دیا فلا يلزم کون الور لدبم حلا لحوادث 
(قوله بل رجح معالوجود) وما قبل من أن النزجح اذا کان موجودا ایکون مع الوجود اذ قد 
| تفرد أن الم-فة الوجودية بحب تأخرها عن وجود الموسوف فليس بشىء لان فيه اعترافا ببطلان 
الاستدلال لانهحيلئذ يكون قدا بالات متأخراً عن وجوده 


| (قوله لانه حسل بعد مالم يكن الل ) فان قلت تا انما ينم فى ترجح الحادث كا يدل عليه قوله 
علا ان لا تکون الحركة بعد التكون الح فلا يجرى الدليل فيالصفات القديئة الممكنةعل رأی‌الاشاعرة 
مع أن الدعي عام قات لو سل فلا قاثل بالفسى قملية الامكان في الحادث آستلزم العلية فى غيره بطريق 
|| الاولى وفيه مافيه 

(قوله فبو الؤثر ) فيه مت اذ لو صح هذا الدليل ازم كون الباري تعالى حلا للحوادث وهي 
ترجحات الحوادث الخادلة ولوبىعل رأي الفلاسفة كانالعقل العاشر حلا ها مع نم لا يقولون به با 

(فوله وهو المتنازع فبه ) أن قلت بل المتنازع فيه ها أخص مما ذکره لان النزاع هبنا فى أن 
عة الاحتباج هي الامكان أوغيرءلا ان المکن هل يحتاج الي غلة أملافلت من جلة الخصوم فىكون الامكان 
عة للاحتياج القثلون الانفاقكا سبق الا ن وسبأق فالزاع معیم فى نفس الاحتیاج الى العلة مآلا 

( فوله بل يترجح مع الوجرد ) فيه بحن لاله قد مي في القاعدة الثانية الى ذكرها صاحب 


GED 


الترجح ساقالی وجود الممكن ( فالترجح) السابق (صفة الوجودفلا قوم بفيره) لامتناع 
ام الصفة بدي موصوفبا فلا بتصوز نیم بل ای أن الترجخ والوجوب التجده 
لاحب ان يكون م وجودا لان المدی ند تج-دذ بل هو ما عتباري تصف به المکن 
حال مآيكون متصورا فلايستدتى علا آخرهوجودا في اارج ( الطريق اثالث له € أى 
للامام الرازى ذ كر + فى الارمين و( قد باه على فول الفلاسفة أنه متم عدم امن قبل 
وجوده أو مده )أى ) ی جتع عدمه مقيدا بهذا فد وهو ان يكون قبل وجوده أو ل مده 
لاعدمه مطقا والا كان وا بذاته (ولا) أى وان لم مننع کون عدمه قبل وجوده أو 
مده بان أ ) یکن تقد الدم على وجوده أو تأخره ضه بزمان لان للتدم اذا 
لمكن نب الأخر كان التقدم زمانيا ( ويجتمع الوجود والسدم ) لان الزمان حال 


(فوله فالترجح السابقالخ) أي الجخ ۳21 ۳ سبةنه فا قبل أن السبقة ينافييكونه صفة الوجود 
اليه اعتراف ببطلان الاستدلال 

( فوله والحق الخ ) ما كان على اسم کوه وجوديا کته امم وهسنا 
اواب حقبتى فاذا ال والحق 

(قوله قدتجده) كلمي بعد البصر 

(فوله اعتباري ) اذ او کان موجودا في اسارج پازم ترب الترجحات الموجودة ف امارج وكون 
الحر كة بعد السكون والعم بعد رل موجودین ن ل بس داثرا على تجددها ولغلروره ترك ذكره 

(فوله بتمف به ) أ الاتصاف به انزاعي ومصداقه الأثر الوجود فى المارج 

( قوله لاعدمه مطل ) فيجوز عليه العدم امستمر بل هو متصفيه عند التتیق 

فة كان اعت 15 ) الا 1ك اجه زان اناما وت سوه ارلته ايام 


ل یکنی فى ابطال قيامه على تقدير وجوده بالکن فالسواب فى الجواب منع وجوديشه کا 


قوله فالترجح السابق سفة الوجود ) قان قات بعد تد ليم سبق الج ح كيف يكون صفة ااوجود 
غن الوصوف اللهم الا ال يبني على عدم تسام وجودیته قلت ماده ان کون الزجح 
صفة لاوجود بديبي لان الرجح هو الوجود ضرورة فبعد فرش سبقه وان کان بإطلا فى نفسه لایلزم 
مدعي العم وعدم سبقه على الوجود بناه على بديبة كوله صفة له وجه آخر فى الرد على الحم فان 
قات الزجح وان كان صفة اوجود الا ان رجح التی؛ صفة اذلك الثي' قات قد مهنا ما ع غير 
عمة على ان الشارح رد اثال هذا فى أول البيان من حواني الطول ام کون الني بحيث بتر جح 
له 


AE) 


ما كان معدوما کان موجودا فيجتمع وجوده وعدمه مما هذا خاف ( فېو ) أي الزمان 
لامتناع عدمه كذلك ( واجب ) مستمر وجوده اما ( وأنه مکی لذاته لتركيه من آنات 
منقضية ) فلا يكون وجوبه لذاته لما مي من استحالة تركب الواجب بالذات خصوصااذا 
كانت الاجزاء منقضية متعاقبة ( فوجوبه بالغير ) فيكون الامكان علة الحاجة الى الفدير 
دون المدوث اذ لاحدوث هبنا (ولا مني أنه) ی هذا الطريق بعد تسام مقدماته 


(فوله لتركبه من آنات ال ) لايخنى ان هذه المقدمة بإطلة عند اکاء لاستلزامه الجزء فبناء هذا 
الاستدلال على قول الفلاسفة معنا استعمال مقدءة مامة عندهم فيا لا أن بع مقدماه مساءة عندهم 
عکذا قبل ولیس بثو* لان الامتدلال حيائذ لا يكون الزامياً لبطلان هذه 
لمدم حقية القدمة الاولی في الواقع عند الستدل فلسواب ان قال اراد بل نات أجزاه الزمان الفسير 
المنقسمة فعلا ومعنى تركبه منها تحايله اليا و کونها حا فيه بالقوة 

( قول فیکون اح ) اللازم مما ذکر ان يكون المکن الغير الحادث تا الى لیر ولا.يازم منه 
أن يكون الامكان علة الا ان يدنى على عدم القول بعلية ماسوى الامكان والحدوث 

( قوله دون الحدوث ) أي لايكون له مدخل ألا 

(فوله ولا انه اخ ) ولا أيضاً انه لایکن الاستدلال 


ة عندهم ولا تحقيقباً 


(قوله واجب مستمر وجوده ) أشار بقوله مستمر وجوده الى اله الراد باوجوب لا الوجوب 
الذائى لان الواجب بلذات ما يستحبل دمه مطلقاً والستحیل هبنا هو العدم 
الوجود أو بعده 

( قوله لنزكبه من آ نات منقضية ) فيه يحث لان عدم تركب الزمان من الا نات وعدم تالا من 
مسامات المسكمة وکا أراد من قول الفلاسفة الذي جعله مبنى الدليل جرد أن الزمان موجود نع 
عدمه المقيد لا أ نكل مقدماته قول الفلاسفة أو أراد با نات الاجزاء الغير النقسمة خارجاوان اتقسمت 
فرضاً ووها وفيه بعد تسايم عدم الثلازم بين الانقسام الفرضى والخارجي هرنا ان تركب الزمان من تلك 

جزاء نم قدمه واستدرار وجوده لان تلك لا نات أجزاء له لا أفراد حي يدغى قدمهبالوع ببعنى 
أن قردا من أفراده موجود دنا والتحقيق ان الزمان المدعى قدمه عند الفلاسفة هو الآ ن السپال 
وهو أمس بیط لاتركب فیه کا سيأ تحقيقه ان شاه الله تعالى فالسواب فى بیان انه عکن لذا 
استدالة عدمه مطلقاً وان استحال عدمه القید کا أشرنا اليه آنفا 

(قوله بعد تسلم مقدمائه ) أشار الى النوع التي سيذكرها فى موضعه من منعكون التقدم زمانيا 
ومن ان التقدم والتأخر وجود: وجود المعروض على مازعموا في انبات الوجود لازمان م 
سيجي؛ فعدم الزمان لا ,صاخ لعروضية التقدم والتأخر فلا يلزم له زمان ومن انهلا يزم من امتناع عدم 


ان غم 


Cf) 
| بعال کون المدوث علة الحاجة أوجزءها آوشرطبا و (لثبت الدعوی الكلبة ) التى هي‎ | 
مطلویا فان ال ال مز أعنى کون امكان اازمانعوجا الىالسب بلا مجح القاعدةالفائئة‎ 
بان الامكان مطلقا عوج الى لور لواز ان يكون ذلك بسبب أمى مختص بازمان وقد‎ 
عرفت ان الطريقين الاولين لاتان أي لام لت ) أى الطريق الواضح المبد (هو)‎ 
الهج ( الاول ) يمني دعوى الضرورة الختارة عند ابمبور « وشبه النكرين ) لكون‎ 
الممكن محتاجا الى امؤثر (عدة ) أيمتعددة كثيرة ه الشبهة «الاولى» ان احتياجه الى‎ 
موثر سواء كان ذلك الاحتياج لامكانه أو لنيره انما قق اذا أمكن تأنير نی" في شي"‎ 
لكنه غیرممقول اذ( التأثير) في الوجود مثلا ( اماحال الوجود) أي وجود الاثر (وهوعال‎ 
لاله اد الموجود ) وتحصیل اماصل ( واما حال السدم وهو باطل) أيضا (لانه چم‎ 


۳3 


ائدة على الذات لاما ليست واجبة إلفير بل بذاته تعالى وسیحي؛ تحقيقه 

( وله فلم اه ) فى التاموس الام حر كة البين من الام واليثاء الارض السولة وهي على وزن 
حمراء ميمها أصلية وله يشير كلام الشارح قدس سره ومن م يتنبع الفة قال ماقال 

( قوله العبد ) المذالل من التعبيد 

[ قوله لكون الممكن ا ] أى من حيث انه تمكن فيؤل الى کون الممكن لامكانه محتاجا الى اللؤثر 
نم جيع الشبه الآآثية الى بععنها نی الاحتباج مطلقاً وبعضها ينف الاحتياج للامكان 

[ قولهكثيرة ] حل نوين عدة على الکنرة ليكون اسکم بمده على الشبه مقيداً. 

( فوله اذا أ مكن تأثير ا ) أى جوزء العقل بقرينة قوله لكنة غير معقول فان معناه لابجوزه 
العقل لا انه يتصوره والالما أمحكن ابطاله واذا لم يجوز العقل التأير لايمكن الاحتباج الى الؤثر 
من حيث اله مؤثر 

(قوله فى الوجود ) والتربنة على هذا التخصيص قوله لاله ايجاد الوجود وقوله لاه جع لانقبضين 
فانه اذا كان التأثير في العدم کان الامي بالمكن 


الزمان قبل وجوده أو بمسده کوه‌واچب الوجود مستمرا لوا کونه ما معدوما مستمراً عدمه 
الى غير ذلك 

( قوله يبط کون الحدوث ا ) أي يبعلله هرنا لا مطلاً وتا الكلام على انه لاقاثل بانمل 
غير مسموع فى العقليات لاله لا ينافى الجواز العقلى نم ينم دليلا الزامياً 

( قوله فلام البثاء ) الامم الطريق الواسطة بين القريب والبعيد والیتء بإلناء امثناة من‌فوق مفعال 
من الاثيان أي الطريق المسلوك الأني في هذا ححه الكرماني والسماع من الاستاذ باه الثلئة ولا 
أعرف له وجه حمة والعبد المذلل 


له 


للتقيضين) وذلك لان وجود الائر مع ار لا خاف عنه با كالانكسار مع الكسر | 
والوجودمع الايحاد ولافرض أنالتأئيرفى الوجود أعني الامجادائماهوسال العدمكان وجود 
الانر أيضافى نلك الال فيجتمع وجود الاتر وعدمه معا (ولان) أى الاثر حال عدمه ( أنى 
عض فلابصلح) هو فيهذه ال أن بکون(آرا) اموجدواذ لا أثرل فلا تأي ولا اد 
منه حينئذ ( ولانه ) أعنى الاثر حال عدمه (مستمر) على ما كان عليه قبل أن بتعلق به تأثير 

واياد ( فلايستند) هو مع كوله مستمرا انه البقة 2 على الامحاد ( الى مؤثر الوجود) 
فقد بعال کون ار في لوجود حال لدم وجوه لانتوان شت ای لت 
لیر ام فیه حال کون الارهعدوما وهوحصیل الاصل‌واما حال کر دوه جع 
نقبفین وبا هوحال وجوه لام أ فسدوم یا مو بعل تير عل ماکان 


(قوله ی الاث )ی ان ای راجع الى الا لبم ندم دون لد لان الکلام في 
التي فى الوجود حال عدم الاثر وکون المدم غير ساح کون ثرا لابقدح فى ذلك فلا یم النقريب 

( قوله نی عض) لاله أسلا 

(قوله فلا يسلح ال ) اذ الملاحيتفرع الامتباز ال يازمجمع النقضيين لان ذلك ف یکو نهار 
لاني سلاحینه فلا يكون هذا الوجه راجماً الى الاول کا وهم 

( قوله لایصلح أثراً للمعدوم) لاه موجود و 0 

(قوله حينئذ) ظرف لني الاثر والنأثب على التازع 

(فوله مستمر على ماکان عليه ) لان المفروض ان التأثير فى الوجود حال العدم السابق علالوجود 


( قوله وله أعني الائر حال عدمه اخ ) ارجاع الضمير الى الاثر للفهوم من التأثير لا الي امد 
ال ذکور صريحاً دفع لاعتراض شارح المقاصد بان الكلام فى التأثير نی الايجاد والالما سح أن التأئير 
حال الوجود بجاد اوجود وال العدم جع ن فالقول بأن العدم نی صرف لایسلح ثرا ليس 
كا ينبغي لکن امن أن هذا الوجه حينئذما الشارح راجع الى الوجه السابق عليه اذ ماله 
ال جع لشي ووذ هذا الوجه فى انى التأثير في العدم حال العدم لکان‌وجماً مستقلا اذالعدم 
نی عض لابصلح یر الور سنا 

(قوله على ماکان عايه قبل أن پتعلق به تأثير وايجاد) فى هذا التقرير دفم فع لاعتراش شارح القاصد 
أن الوجه الاك ليس بتام لان العدم ريما كان حادثا لاستراً ووجه الدع أن العدم الحادث إصدق 
عليه اله مستمر على ماکان عله قبل أن يتعلق بل ثر انجاد وان م إصدق انه مستمر ,کمن اله غير 
مسبوق بالو. اوجود ویس الراد بإلاستمرار الم الثاني ج نوهم لمزض 
(قوله نحل کون الأثر سورد من الأ هرا هل للكنة بتار الم لبم | 


TET ۲‏ 
موجود بوجودتبل) أ بل الاجاد ال تسیل ان ساسلا قبل هذا لتحصيل ره | 
حال بديبة ( والا فالاحاد للموجود ) بوجود مقارن للاجاد لان جصول الاثر مع التأثير | 
ذا وك تحمل امامل نا نحصب ولا اه ومع باکر | 
لا محدث صفة ) فى نفسها (أصلا كيذه السخونة وهذا الموت) لان حدوثها اما حال | 
أوعدمما وحواجنإع لقتنم اوجود وم وال ML E‏ 
تقول ازم أن لا حدث صفة فى ثئ'من مور بحدمها لان احدامباوايحادهااما حال الو جود | 
أو المدم وکلاهاپاطل لکن حدوث هذه الصفات واستنادها الى أمى بحدثها آم بديمى | 
ض دلیلک قطما ( وال أن ذلك ) الذى ذ كرتهوه من استحالة التأثير حال الوجود 


وليس الراد بإلستمر العدم الذي لا ابتداء له اذ لابتعاق غرشنا بكوثه أزلياً ولا بتوقف فى الايجاد 
حال المدم عليه 
(فوله ان ا حال ا ) أ ا محال متتسور على هذا الايجاد 


(فوله وهو تحال بدبية ) اذ لايكون التحسيل حبذ نميلا 

(قله والا ) أي وان لايكون الحال مقصوراً على هذا لیا لم یسح القول باستحا اباد أ 
الوجود يوجود مقارن اناد لا استحالة في باه على ان حمول الاثر مع ای ما کا يشاهد ذلك | 
فى حركة اليد وحركة اللنتاح واذا تقر ذلك نود ان أراد الستدل من اج الوجود النوع الاول | 
منعنا الملازمة لكونه امجادا للموجود بهذا الوجود وان أراد اثنی أو العم نمع بطلان التالى لان الحال || 
هو النوع الاول ولا كان سند النعين المذكورين مستفاداً من تلك المقدمة تعرض الجيب لببانها وا کنن 
بها لالسياق الذهن الى النعین الم کور بر قآنه قد تحير فى حل هذه العبارة الناظرون 

( قوله بديبي ) وان اختاف في نعرين ذلك المؤثر الحدث 

[ فوله فانثقض الل) لاستلزامه الحال وهو الحكم بخلاف ماتشهد به البديية 

[فوله والحل.] لايق ان ال جواب الاول أبضاً حل لان حاسله منع اللازمة ادس يلون دل | 
الا انه انما ينم اذا أريد الترديد في زمان العدم وأما اذا أريد الترديد بشرط الوجود أو العدم فلا ينم له 


تفه کا أن الرادبلا رسای هو تلك الماهية بإعتبار الوجود لاالوجود نفسه فلا برد أن معدوميةالثر 
الذى هو العدم يستازم الوجود فلا يازم تحسيل الحاسل كا تلن 

(فوله وال ان ذلك ا) ظاهرء يدل على أن ماسبق لبس حلا مع أن قوله ان الحال اناد ماهو 
موجود بوجود قيل منع صیل الا أن يقال ان في هذا سيلا قويا فلذا عنونه ا حل 


-۱٩(‏ مواقف لك) 


ركان 


أو حال السقم (ضرورة بشرط الحمول ) قان افير في وجود الاثر ارط الوجود أو 
شرط العدم محال فساب التأثير فى الوجود مثلا ضرورى بشرط انصاف الاثر بالوجود 
أو العسدم ومشل ذلك يسمى ضرورة بشرط الحمول ( وهو) أى هذا الذ كور أعى 
الضرورة الشروطة بالحدول ( لابنافى الامكان الذاتي ) لان الملاحظ فيه الذات دون مالها 
من الصفات فامتناع التأئير بشرط آحدی هانين الصفتين لا نی امكانه بالنظار الى ذات 
المدكن فى زمان كل واحدة منهما وتحربره أن نقال قولك التأثير اماحال الوجود أو حال 
المدموکلاها باطل ان اردت به ان التأثير اما شرط الوجود أوشرط المدم اسر منوع 
فان التأثير فى ذات المکن من حيث هو لابشرط الوجود ولابشرط السدم وان آردت 
به أنه في زمان الوجوه أو زمان العدم خر أنه فى زمان الوجود 6 م ومنهم من جاب 
بان اأ في زمان الكروج من المدم الى لوجود ویس ذلك زمان الوجود ولازمان المدم 
بلفى زمان الواسطة بنهماومن النافين للواسطةمن جو زتقدم التأثير على حصول الاثرققال 


حيلئذ بازم كلد الوجود اوچوه قل هذا لاد فلا ید 
الشارح قدس سره فلذا قال السنف وال أى الل الكامل الذ: 

( قوله ومثل ذلك الخ ) أا .يذلك الى ان اطلاق الضرورةبشرط الحمول غلبا بطريق النوسع 
الكونها مثلها فان کلنا الضرورتين ناثئنان من اعتبار قيد زائد على ذات الموشوع ومفوومه الا ان ذلك 
القيد في الضرورة الحدولية هو مفهوم الحمول ورتا أمي مغابر له حبت فلم ان اللأثير يشرط الوجود 
أو العدم ماك 

( قوله بل فى زمان الواسطة ,ينهم! ) بناه على تومه من روج معناء اطقیتی تی قان الخارج من بيت 


(قوله فان اللأثير فى وجود الأئر بشرط الوجود أو بشرط العدم ال ) قال بمض الافاضل لف ير 
الضرورة يشرط الحمول »ذا الطریق ليس بمشهور موافق للاسطلاح لان | 
الحمول مثل أن يقال زيد كاتب بالضرورة بشرط أن یکون کاب زيد لیس بانب بالشيره 
لایکون کاب فعد قولنا التأثير في الوجود بمرط العدم من الضرورة 
فالاولی أن بعال المستف نظر الى الال وقال عکذا لان مبنى ال 
موجود فلا تأر حيائذ والعدوم معدوم هن حيث هو معدوم فلا تأثير أيضاً وهما قضبتان ضروريتان 
بشرط الحمول فمل هذا بوافق الاسطلاح 

(قوله ومنهم من آجاب اخ ) أشار الى ضعفه لان الكلام فى التأثير العلاق سواءكان فى الذوات 
أو فى السفات ولا تال بزمان الواسطة ین اوجودوالمدم فىالذوات بل فبايتم ف باوجودني وقتممالفا. 


زلف 


التأثير حال السدم في آل وحصول الا فى ان آخر يعقبه وليس في ذلك انماع الوجود | 
| | ولد أصلا» الشبهة ط الثانبة » وهی أيضا دالة علي ان لمكن غير حتاج الى مور 
لالامكاه ولالنره اذذلك فع امكان التأئير وهو حال اذ( التأثير اما في لاهية أوالوجود 
آر ااوسوبة »)لاه اذالم يكن اتير في ۵ شي" من هذه الثلاثة كانت الماهية الوجودة 
مستفنبة ما فرض مرا بالقياس اليها ( وقد بطلت ) هذه الاقام کلبا فيا مرلان جمل 
للاهية ناك الماهية عال وكذا جمل الوجود وجوذا وأيضاً هو حال فلا قبل تأثيرك 
والوصوفية عدمية فلا دكون أثرا ( والجواب أنه ) أى التأثير (فى الوجود ) انلاس ( أي 
فى المويات يا ص) من ان المسول هو الؤجود الما ص لاماهية الوجودوقد سبق مناحقیق 
ان تأثير للؤثر في أي ئی هو عا لامزيد عليه(وأيضا فيني ) ما ذ كرتموه( المدوث ) أي 


الى بيت ليس حال اروج فى الاول ولا فى الثانى وذلك بطل والتصديق بان الث اما موجود آومعدوم 
من أول الاوائ کا مي ومعنى اظروج هو مسبوقية الوجود بلمدمکا صرحوا به 
( قوله ولبس فى ذلك الخ ) لتعاقيما ولا اف العلول عن العلة لان معناء نلاب لاو 
ويتراخىعن وجودها 3 يرد عليهانه لايعقل التأثير اطقیتق پدون الا أ ركاسيجوء في ربر الشيية السابقة 
( قوله أى ال یر فی او ارجود اماس ) E a‏ م اطوات أن | 


يقال انه لايمكن توسط الإءل بين الثى* ونفسه ولا في الموسوفية الى هي اعتبارية ولا في الوجود الططلق 
الذى ز#شوه انه حال 

(فوله وقد سبق ا الع احق یات 7 کون الوجود زائداً على الاهية کاس 

[ قوله الثببة الثائية ا ]بتكن اجراره وها في 1 
ف للوسوقية ام والکل بطل مل قياس اکر فی الوجود نم لابجرى هو وأا هو حال 

( قوله أىفي اوبات )ان جعل فى الشببة مب عدم التأثير فى نفس الوجود عدمكون الماهيات جعول 
کا سبق فيحث أن الماحية مجمولة أم لافلا شكال في اواب وان جم کون الوجود حالا ففيه بحث لان 
الخالية قائمة في الوجودات الخاسة الا ان يقال الوجود الخاص عين اطوية اذ يحمل اطوية على الحقيقة 
الجزثة ويجمل الوجوديعنى الموجودفيه دفع اا يقال قول السائل والوجودلايتعلق به جعل يتناول الوجود 
الخاص وكذا السك بالخالية الوا ده وخلامة الدفع ان التأثبر ف الوجود لابان محجعله وجودا 
ا ل بان مسا لا وليه الاشارة يتوه وقد سبق 


(ta) 


حدوث الصفات الحسوسةتمن بحذثها لان تأئيره اما في ماهتا أو وجودها أو موصوفيتها 
به والکل باطل ما کم ه الشببة ‏ الثالثة الاجة والؤثرية لووجدنا) فى حارج 
(تسلسل) أن لوم النسلسل ولك لان اج لووجدت لاحتاجت الى لوموف ما اذ 
لاتصور قيامبا بذانه فللحاجةحاجة آخری فينقل الكلام الى حاجة ااجة وكذا المؤئرية 
لووجدت لاحتاجت الى مؤثزية أخرى اذ يس تحيل کاو ۳ واذالم نكونا 
»وجودتين | يكن المکن متصفا بالماجة الى سبب لالامکانه ولا لنيره ولميكن ثى'متصفا 
بالؤثرية فى الممكن أصملا وهو المطاوب ( واجلواب أنه لابازم من كونهما )سین عدمیین 
( اعتبارين انتفاؤهما )عنغيرها ( نی ایکون الذي" ) فى نفس الام( عحناجاومقثرا) 
جح (قوله من يحدثها ) اعتبر هذا التقييد ليكون الدليل ال كور جاريا في سورة النقض واولا اعباره 
لايككن اجراذه اذ و قبل يحدوث ماهيانها لايمكن ابطاله بان جمل الماهية ماعية محال أذ لاجمل 

(قوله لاحتاجت الخ ) ولك ان تقول لاحتاجت الي مؤثر اذ يستحيل كونها واجبة لذائها الا ان 
الطريق الذکور لا كان أظهر ١‏ کننی به 

[ قوله اذ يستحيل الخ ] لامتناع تعدد الواجب ولقیاما لیر 


[ قوله واذا لم تون الخ ] بنا على عدم الفرق بين قولنا لاحاجة له وحاجته لا وكذا بين قولنا 
لامؤثرية له ومؤثربته لاك مر 

[ قوله فان الأمور العارضة المدمية ] أى المعدومة فى تارج اذالم يكن السلب داخلا فى مفوومها 
تسف الاشيه بها في أنفسها أي مع فطع النظر غن اغتبار من وفرض فارض ولو في هن اتتسافا 


( قوله من يحدئها ) قبل حل الحدوث على الحدوث عن الفاعل نظراً الى لووره في النقض أما 
الحدوث في نفسه فليس باهر فيه لاحثيال ان يدعي ام الحدوث بطريق الافاق بلا محدث وأما 
الحدوث عن الحدث فحسوسلا نكر وفيه مافيه 

(فوله واطواب اله لایلزم!) فان قلت اعاجة والموثثرية اذا كانتا صفتین للممكن ولو في فس 
الا یکون لكل منهما امکان نتا را الى مخليما فللحاجة حاجة آخری وکذا لمو*ترية مودترية أخرى 
ولامخاص عن ازوم الاساسل في الامور الثابتة في ابا فى نفس الامى ویرهان التطبيق يدل على امتحالته 
یا قات لانم جريان البرهان على مام تحقيقه لاك ان ردت بلامكان الذي ادعيت نوله احاجة 
امکان الوجود ولو فی لها فبين البطلان لامها من الاعتباريات فيستحيل وجودها فلا یتدف بلامکان 
ااس الدى بجعل عل للاحتباج وان أردت امكان اتصاف الحل بها فباطل أيضاً لان اتصاف المكن بها 
واجب لامکن خاص 


GES 
أى متصفا با ماجة وامؤثرية ات الامور المارضة المدمية تصف بها الاشياء فى أنفسها‎ | 
(كالامتناع والمدم ) فانهما وصفان! ان لاوجود لما في الخارج مع أن المتنع والمدوم‎ 
متصفان ما قطما (فان قيل لوثبتتا) أى لو بتت الاجة والؤثرية لثي' وانصف ذلك‎ 
الثي' بهما ما وجوديتان واماعدميتان ) اذ لاغرج عنبما ( ويبطل کل ) أى کل واحد‎ 
من کونم وجوديتين أو عدميتين( ما عرفت ) اما بط لوجودية فبلزوم نالا‎ 
من الانواع المنكررة التي عرف حال في الضابط التقدم وام المدمية فبأن بقال ها ثقيضا‎ 
اللاحاجة واللامؤثريةالمدميتين على قياس ماص في الوجوب (وند عرفت الجواب ) عنذلك‎ 
فيا أشرنا اليه فيا م من أجوبا الشببة العامة وهو أن دح فى دلبل الوجودية أو سل‎ 
المدمية ما عرف فيه من الخال ( والقض ماله )هط بان بقوله والمواب أنه لام‎ 


حقبقياً فلا برد لام الانساف بإلامور العدمية اله جرد اعتبار وحتبتنه سلب الانساف لامور 
الوجودية لان ذلك انما جري فى الأمور العدمية التي السلب داخل في مفوومها دوت الثبونية وبا 
ذكرنا ظهر ان المناسب ان بقول کالامکان والوجود 

[ قوله فان قب الخ ] حاسله نوك القدمة المنوعة أعني قوله واذا لم مكونا موجودت 


الممكن الخ وضم مقدمة أخري مكائها وهو ابطال عدمينها يما مي ومن هذا ظور كو 
وان کان ظاهى التقرير يقنضىكوله شببة برأسها حيث بت نفى الانصاف بهما ارتفاعوما فىنفسهما لاما 
سا وجوديتين ولا عدميتين 

[ فوله لثم من الأنواع التکروة ] أى يقنضى وجود فرد منهما لوجود فر د آخر سواء كات 
ذلك الفرد موصوفا بهذا أولا كا فى المؤثرية لا عرفت من ان ازوم التساسل الحال متفرع على وجود 
الافراد ولا مدخل للاتساف فيه وائا ذ كره بطريق التصوير والقثيلى فلا برد أن امؤثرية ليست 
؛وصوفة بالؤثرية فلا تكون داخلة فى الشابطة المذكورة 

[ قوله هذا متعلق الخ ] وان کان القرب پقتضی ان يتعلق بقوله فقد عرفت اعلواب 


[ قوله لاما من الانوا. إع التكررة ) جمل الؤثرية من الانواع اللتكررة بام الذكور تسامح لان 
اللمؤثرية لاتنصف بالؤثرية على تقدير الوجود بل يتصف ما عؤثرية أخرى واوكانااؤثرية على سین 
الفمول لمح جعلپا من الانواع المتكررة بللعنى ال کور لسكن السياق برده 

( قوله هذا متعاق بقوله والجواب ا ) قبل هذا يدل على ان النقض يتعلق مجواب أسل الشة 
ويحتمل احتالا بديدا تعلقه جواب فان قبل يناء على صحة ورود النقض عليه بالامتناع وتحوء أيضاً وفيه 
|| نظر لان الامتناع ليسمن الانواع التكررة اذ لايح اله على تقدير وجودممئصف بالامتفاع ام الا ان 


)18۰( 
من كونهما اعتباربين وماتوسط پینما أعنى قوله فان قبل من َة الاول والراد ان هذه 
الشببة كالاولبين منةوضة محدوثالصفات الحسوسةفامها تقتغى أن لاتحدث هذهالمفات 
لالا نعم بالبديبة ابا على تقدير حدوتها متصفة بالماجة الى للؤثر التصف بل رة فيها » 
الشببة 9 الرابمة ب وهی مش وصة ىكون الامکان وجا أن يقال ( لوأحوج ) الامكان 
(فى الوجود ) الى للؤثر ( لاحوجف العدم ) أيضا الى للؤثر (لاستواء نس اليه ) أى 
أسبة الوجود والمدم الى الامکان لاله رقم الشرورة الذانية عنبما معافكنا ان الوجود»کن 
كذلك المدم مکن ( لکن السدم نی عض لا يصلح أثرا نی سواء كان عدما أصليا 
أو مان وف الاصل مانم آخر وهو أنه مستمر فالتأئير فيه تحصيل لاحاصل فوجب أن 
لایکون الوجود ایض را ی" ( والجواب اذالمدم ان سلح نا بطل دليكم ) لبطلانالتفاء 
اللازم حينئد ( والا ) وان لم بسلح ( منعنا الملازمة ) أي لانسل أنه لو احوجفى الوجوذ 
الاحوج فى المدم ( للفرق البين وهو أن الوجود إصاح ترا دون العدم)فيكون الامكانعوجا 


[ قوله من مة الاول ] أي أول الشية أعنى قوله الحاجة والمؤثرية لو وجدنا الخ حيث ضم اليه 


نفى عدمينهما دون آخر الشبة أعنى قول واذا لم تکونا موجودتين الخ حيث رکه واذا كان نة له 
يكن الفل بين ال أعنى قوله والجواب الخ وبين النقض فصلا بلاجنی ويكون النقض نقنا لما 
بحلاف مالو كان متعلقاً بقوله فقد عيفت ال إواب فاه بوهم کون النقض عمتسا بلتمة ومن لم يفوم وقع 
في ورطة اطبرة فقال ماقال 

(فوله متعنا اللازمة ) لاجنع صدق اي أعنى لاحوج فى العدم مستندا بالفرق المذكور حت يرد 
أن صدق اللازمة لايقنضي صدق اي فان الشسرطية الصادقة تت ركب من كاذبتين بل نع دلبل الملازمة 
أعنى قوله لاستواه نسم بإلفرق ال كور فتدبر قانه قد زل فيه الاقدام 

(فوله فیکون الامكان اخ ) أشار يذلك الى ان الامكان علة نامة للاحتياج لات صلاحية الأثر 


يقال لو كان الامتناع موجوداً لسكانمتنع العدم اذ لو عدم م يكن المتنع: اء على أن نبوت الصفة 
الموجودة اوصوفبا موقوف على وجودها واللحق أن التغيير البسير لا بقدح فى النقضكامم ح به الشارح 
في حواشی التجريد فيجوز فى اجراء النقض ان يبعال وجودالامتناع بازوم‌وجودموصوفه وهوالمتنع 

(قوله أعنى قوله فان قبل من ة الاول ) أي مع جوابه من ة الجواب الاولكا يدل علي السياق 
لان عراده ان التوسط ليس أجنيباً وهو الجموع والا قنفس قوله فان قبل قوية للشببة فكيف يكون 
من ة الجواب لابقال السراد من الاول هو الشبة لان المنوسط هو الؤال وال جواب لیس من تة 
الشبية بل منافها وتخصيص التوسط بنفس السؤال مع انه الجموع لايلتفت اليه 


ا 2 
فى اباب الذي يصلح ایکون أثرا ولا ام منه ان بکون عوجا فى ا اب الذىلا بلح 
لذلك قطما (و) نا ان تقول ابتداء منغير ترديد ( ان سانا ) الملازمة ال كورة فىدليلكم | 
(فلا نس أن ام بصلح ثرا لني" ) أي لا نسم بطلان لام (فان عدم ال مد 
| لعدم العلة) فال لو لا أن الل ممدومة لم يكن الماول معدوما (لا يقال لو جاز استناد لدم 
اليه) أى الى المدم ما ذ كرتم من استناد عدم المعلول الى عدم الملة (لاز) أيضا (استناد | 
الوجود اليه) أى الى السدم (وانه ) أى جواز استناد اوجود الى المدم بث الحاجة الى 
| وجودالؤثر) في لام فینسد باب ابات وجوه الصانع (لانا تقول) هذا كلام على السند 
مع أن اللازمة منوعة (اذ الضرورة) المقلية ( حكر يمواز فلك) أعني استناد دما 
العدم ( وامتناع هذا ) أي استناد الوجود الى لدم ( فلا تص) نلك (الملازمة ) أصلا 
٠‏ الشبة « المامسة » وهي أيضا خصوصة بننيكون الامكان عوجا ( لو كان الموج ) 

مأخوذة فى جانبه لافى جانب العلة 
(فوله ولنا ان نقول ) الاهر ان قوله وان سامنا معطوف على قوله منعنا اللازمة فيصيرالكلام 
عكذا والا ی وان م ساح أثراً ان سانا لللازمة فلا سل ان المذم لاسلح أثرا لذي ولا نی عدم | 
نه فاذا قدر الشارج قدس سره قوله لنا ان نقول ابتداه من غير ترديد وأشار الى اله جواب برأسه | 
مععلوف على قوله ان العدم ان صلح الل 
(قوله فال ولا ان الا اخ ) لاحاجة الى هذه القدمة مع ان الاستازام لاينبت العلية 
( قوله فيلسد الح ) لجواز ان یکون علة وجود العام را معدوما ۱ 
( فوله فلا تسح ثلك الملازمة ) الداول علما بقوله لو جاز استناد العسدم الى المسدم از | 
استناد الوجود اليه 9 ۱ 
(قرله وم أيضاً خصوسة ال ) هذا مبنى على ماسيجى' من ان القائلين بعلية الحدوث يقولونبإن 
الماهية اذا حدثت أى خرجت الى الوجود لم ببق ها الماجة وأما بطر الي التحقيق ان الاتصاف || 
| الحدوث حال لته لله عبارة غن المسبوقية فالشية ننن علية الحدوث الحاجة أيضاً كا لا | 


( قوله ول ان نقول ادها ) انما قال ابتداء دفاً ‏ بتوهم فى كلدم لصف من التافض لان 
| مع اللازمة على تقدير ان لابصلح العدم أثرا وقوعه بعد قوله والا أى وان | يصلح أثرا فالظاهر ان 
اتسليمها أيضاً على ذلك التقدير يؤل امني الى !| أن سامنا اللازمة على تقدير ان لايصلح العدم أثرا فلا 
اسم أن العدم لايسلح أثرا اصلحه إن حل التسليم على الابنداء من غير ترديد 


ع0 دقف 
| الى الؤثر (هو الامكان لا حوج ) اليه أيضًا (عال البقاء لتبوته حينئذ ) أي بوت الامكان 
| المسكن فى حال البقاء (فاله لازم للراهية ) للمكنة تفنضيه ذامها من حيث هي هی فلا بنفك 
عنما أصلا كالوجوب والامتناع الذائبين واذا کان الامكان نات حال البقاء كان معلوله الذي 
هو الاحتبج الى ایض وتا بطل لان اال به) أى با لؤثر حال 

ابقاء (ان كان نفس الوجود وآنه حاصل قبله) أى قبل الق لوم تحصيل الماصل وان | 
كان) الحاصل به (أمس,متجددالم يكن ) ذلك امؤثر بتأئيره (موجبا لباق ) اني هو | 
التصف بذك الوجود الماصل قبل البقاء ( بل ) موجبا ( لأأم سآخر ) ذلا يكون مرا 


فى الباق والقدر خلافه (لا قال تأئيره فى بقائه) الذى هو آص متجدد (لا في ذانه) | 


| ( قوله فلا ينفك عنها أسلا ) والا ازم الانقلاب قان قلت قد صرح فى التجريد بن ابات الا 
| من المتولات الثانية قلت الانصاف بها بالفعل انما هو فى الذهن فان المت بعد ملاحظة الماهبة بالقياس أ 
| الى الوجود والعدم يصفها بإحديهما فيذا الاعتبار من المعقولات الثانية وأما الانساف الاتتزامى بها أعنى 
کون الاهية بحيث اذا لاحشها العقل مقیساً ها الي الوجود والعدم اننزع علبا احديمءا فهولازم للماهية 
من حیث شي هين وعلية الامكان إلحاجة انما هو بهذا الاعتباركا لاج 

( فوله والقدر خلافه ) لان المراد من قولنا لاحوج حال البقاه ان يكون الباق في باه حتاج اللي 
اللؤثر ویکون له التأثير فى بقائه فلا يرد ان التأثير حال البقاه لايقنضي ان یکون التأثير فى لاه والمقدر | 
هو الاول دون الئان ۱ 

(فوه یره فى بقاه ال ) قيكون ان فى الباقي فلا یلم خلاف القدر 

( قوله لافى ذاته أن ) فلا يلزم تحصيل الحاسل فلا يلزم شي من الحذورين 

(قوله لاحوج حال البقاه ) بتكن ان يقال على قياس ماذ كرء في الوجود والصدم الاحنباج حال 
البقاء والتأثير فيهاما ان يكونمكناً أولا فان كان تمكناً فبطلان النالي ممنوعوالا فاللازمة منوعة وانما 
بازم لوم يكن هناك مالع 5 

(فوله تقتضى من ذا حيتي هي ) فيه بحت اذ قد سبق ان الامكان من المقولات الثانية الذي | 
يقنضيها ذات المءقول الاول بحسب الوجود والذهن وقوله من حيث ميهي يدل على اله من لوازم الماهية 
| الع المتعارى ثم انه مما لايحتاج الي الزامه اجزاه الشبية اذ يكفىان يقال الموع عل‌القول بان الامكان 
هوكون التی؛ بحيث لو وجه في الذعن كان متصناً مساواة الوجود والعدم بالنظرالى ذانه وهذه البثية 
ثابنة له حال البقاه هم الا ان يقال هذا سبق کلام ساحب الشببة على المشوور وان ۸ يكن مختار كابفوم 


۱0۶ ( 


سب أصل الوجود الذى كان عاصلا (لانا تقول الذات تمكنة حال البقاء) ولا تأ نها 
€ اعترقم به (قبتي ) الذات ( ات ( بلا ؤثر) فما فتکون مستغنية عنه مع وت امك الموج 
یاه اليه فرضا هذا خاف ( والجواب انه) أي التأثير في لممحكن الباق ( ليس تحصبلا 
للحاصل ولا) تحصيلا (المتجدد بل ) تأثيره فيه هو أن يكون ( دوامه لدوامه) 6ا کان 
وجوده اولك من وجودة (فان سمى الدوام متجددا) لاله | يكن حاصلا فى أول زمان 
الوجود (صار) الذاع ( لفظيا) لال تقول نی فى دوم الوجود الماصل أولا لا فى آم 
متجدد هو وجود ابت دای وأتم تقولون لا تأي فى الوجود امال ولا 1 ل في آس 
متجدد هو دوامه فالمنى واحد والاختلاف فى أن الراد بافظ التجدوما ذا واعل أن 
ابلواب الاول مذ كور في نقد الحصل وليس فيه آنه لا تأثير فيذات المکن‌حتی تبه عليه 
۱ الا كن ١‏ كا ف 


عکناالع) ۳1 ۳۳ منصفةً ت بإلامكان سل او جود حال البقاء اذالمكن | 2 
بر فما بحب أصل الوجود فبتى الذات بلا مور بحسب أل الوجود مع ثبوت أمكانها 
۳ أن بعَرر الک لبتضح المرام ويندقع التكوك والاوعام 
(قوله ليس تسيلا احاصل) بأن یکون بحسب أصل الوجود 
[فوله ولا تحسيلا امنعجدد] بأن يكو التأثير إعتبار أمي متجدد لم يكن حاسلا ابنداء حت ایکون 
ان فى البق 

[فوه أن کون دوامه لدوامه] فالتأثير في الانساف باوجود فى الزمان الثاني کا كان فيالزمانالاول 
فلايازم ثئ' من الحذورين 

[قوله وال ف ا] حي أردن به الوجود الابتدائي لو اردم الدوام 

(قوله ان تار امور ال) لاعن أن عبارثه تدل دلالة ظاهرة عل أن ال أثير فوالبقامواءأمجديد 


البق شرطا لوجود ملو ی هو الاحتاج إن لا يكون اکن عل تام لوقه ظر اذ زم ان 
لايمتاج القديم الي ار أ صلا اذ کل زمان یفرض هو فيه زمان باه له والقائلون بان الامكات ع 
الاحتياج لابلزموله قلعا على ان ما ل هذا الي اعتبار الحدوث مع الامكان وحده قال 

قو بحسب أسل الوجود ) لو سكت عن هذا القبد روبج الجواب لكان أحسن وأوفق بقوله 
ولا تأثير فبها کا اعترقم به فيب الذات بلا مؤثر الا آله قيده به شرا لضعف ال جواب ابتداء 
1 ( قوله حت غه عليه ما أورده الستف ) أىححى غه عليه ظاهرا والا فتأويله جا أشارالبءالشارج | 
من أن رد نراقت سب آمل الوجود تكن ول ان يريد ال لبس فيه هنا الک | 
| حولا على طا غه ما آوردء المتف | 


(۲۰- مواق لك ) 


ذخف 


مور ق أعى جديد صار به الا فى الذات الذى كان باقيا ومعناء أنه اذا أخذ الذات مغ 
البقاء موصوفا به لم تصور أن ه للؤثر البقاه هذا الاعتبار الا ازم حصیل اطاصدل 
واذا أخذ وحده كان بقاؤه مستفادا مه ولا شك أنلبتقاء هو دوام الوجود فیکون اذات 
باعتبار دوام وجوده مستندا الىالؤثر وهذا بسنه ما | ثرة ولافرق الا فى تسمية البقاء أي 
الدوام متجددا وتوضيح امقام عا لا مزيد عليه فتحقيق رام أن يقال 6 أن انصا ف المكن 
بالوجود فى زمان حدونه | یکن مقتفی ذانه لاستواء نسبته الى وجوده وعدمه كذلك 
انفیام ذلك الوجود اليه وقاء انصافه به فى اازمان الثاتى وما بءده لیس مقتضی ذانه لان 
استواء نسبته الى طرفيه آم لازم له في حد ذانه فكما استحالاتتضاژه الوجود ف الزمان 
الاول اس تحال اتنضاژه اياه فی الزمان الثاتى وکا أن انصافه بالوجود فى زمان ا-دوث 


مستند الى ال ركذ لك تضافه به فيا بمده من الازمنة مستند اليه أيضا والاول هو انصافه 
بأصل الوجود والثانى هو الصانه قا الوجود فرو فى وجوده ابتداء وفي‌استمراره تاج 
الى لموم ار الذي بفیده الوجود وبدعه له على معنى أنه يحعله متصفا بااوجود وبدع له ذلك 


م يكن حال الاحداث وانه سبي لصيرورثه بای فو باق بوذا البقاء لاببقاه سابق عليه 
اماصل وحينئك يرد عليه ما أورده المتف من أن الامكان بادظر الى سل الوجود 
الي لور بل فى البقاه الذي هو أمى جديد نع لو قیل کا ذکرهالمنف من أن 
ياعثبار دوامه واستمرارء فى الازمنة الآ نيةكاكان فالزمان الاول تم الجواب وانفلمت الشبية وشتان 
بين العبارتين الیل يمجرد حسن الفان تكتف 

(قوله ولاغك أن البقاه ا) ان أريد | ذه اللقدمة من غبارته قمنوع بل الستفاد ما اله 
مس جديد م یکی وقت الاحسداث وا واقع فيه وان أرادسدقها في اراقع فلا جدي فى تطبیق 
عبار کا لین 

(فوله ولا فرق الا في تسميته ل) الحصر مدوع لتق الفرق باب أن اف اعت التي فى 
البقاه الذى هو متجدد والستف اعتبر التأثير فى اسلا الوجود يكون دوامد واه 


( قوله وتوضيح القام با لامزید عله لخ ) خلاسته أن هن اعيين اصل الوجود ترا 
وني ما ليس مقنضى ذات المکن فیحتاج في كل مما الى الفاعل قان قلت معلول الامكان هو الاحتياج 
الى المؤثر في الوجود الابتدائى وقد تخلف فى حال البقاء قات بعد تسام تخلف نفس الاحتياج فيه معاول 
الامكان هو الاحتياج فى الاتصاف نفس الوجود فان كان عقيب العدم يفيد العلة الاتصاف باوجود. 
الابتداق أي الوجود فى زمان الحدوت وان کان حال البقاء ييد الاتصاق يه فا بعد کا صرح ب 


(Nee) 

الانصاف لا على ممنى أنه بوجد اتصافه بالوجود وبوج د دوام اتصافه به لان الاتصاف 
ودوامه ان اعتباريان لا وجود ل فى اارج وقد نيت ل معنى الأثير والايجاب فيا 
سبق ومن قال ان التأثير فى الباق حصیل للحاصل ققد وهم أن للؤثر حصل في مان 
او و در ابقاء ويحصله سکن الأخوذ مع 

اه وكلاها بالل ومن تال ان نأي اذا كان في أسى متجدد لا بکون تأ و 
ابنة تقد توم أن ذلك التجدد وجود اتدای وهو أيضا باطل لان التأثير فى ذلك الوجود 
الماصل لا فى أصل بل فى بقائه ودوامه الذى هو متجدد وما يقال من أن النی بالتأئير 
هو استنباع وجود الؤثر وجود الا”ثر وذلك حاصل حال البقاء فراجع الى ما 3 كرناه من 
أن وجوده لوجوده ودوامه لدوامه فكن من آمك على بصيرة كيلا يشتبه عليك الال 
بتغير العبارات » الشيهة «السادسة لو كان 4 الامكان أو الحدوث وجا الى االؤثر كان 
(لاحوادث) التى نشاهدها (ؤثر ) امالحدوثه! واما لامكانها (فاما) أن يقال ذلك اللؤثر 
(قديم فيازم حدوثها) أى حدوث تلك الموادث يد أوقام! امخصوصة (بلاسبب) 
تخصص للك الاوقات بالمدوث من الاوقات السابقة عايها مع کونا متساوية في أن ذلك 
زر اقدم موجود فيها (واما) ) أن بقال ذلك الؤثر ( حادث) فيكون عتاجا الى مؤثر 
آخر حادث أيضا (فیتساسل ) وهو عال (تلنا نا) ار فى الموادث قدم (عتار عندنا) 
قتع و وماق اراد 


(فوله وهو 0 فيه اما اعثباريا متجددا نض ذانه التجدد 
والنقشى فاه كا فى ال جرد صقر الذات تیش العقل م من أن يكون المدوم كذك أويكون 
تجدده پیب تجدد أمر آخر وعكذا فيلزم النساسل في الآمور الاعتبارية. 
(قوله وتعلق ارادنه | ال) وهذا النماق اما أزلي قيكون الؤثر انام بیع شرائطه قد ولا لز مقدم 
اطادث لانه تعلق ارادله بوقوعه فى وقت عخصوص ولا تخلف العلول عن الم النامة قان النخلف فبا 
على خلاف ما أراده فاذا أراد وقوعه قى وقت عخصوص فلو وقع قبل ذا 
الوقت أو بعده كان لا اذا أراد وقوعه على كغية عخصوصة فلو وقع عىكيفية أخرى كان لا أو 


Ko 


الى داع بل له أن يختار أحد مقدوريه تساو ین عل الا خر بلا سيب يدعوه اليه فان | 
ذلك هر الکال فى الاختيار (والترجبح ) الصادر من الفاعل لا حد مقدوربه على الا خر 
(لالداع) بدعوة الى اختیار ذلك القدور (غير الوقوع ) أى وقوع أحد التسارين ( بلا 
سبب) مور والثانى «و الحال لاله ترجح أحد المتساوبين من طرف الممكن بلا سبب 
صرجح من خارج وقد عرفت بطلانه بالغسرورة واما الاول فیس ععال لاله ترجيح من 
غير مرجح أى من غير داع بدعوه لا من یر ذات متصف باترجیح ولا استحالة فيه 
لان لار اذا كان مختارا فبو يرجح كيف یشاء وفيه حث وهو أن انار وان رجح أحد 
مقدوريه بارادته لكن اذا كانت ارادته لا حدها مساوية لارادته الا خر باانظر الي ذانه | 


تعلق ارادئه متجدد فیکون المؤثر النام حادنا وتخصص التعلق بوقت دون 70 الارادة فان 5 
امیس بلا خم دک الشارح قدس سره أ بتعلق آغر مود وبازم تلف ۳ 
کونما أموراً اعتبارية 

(فولهوفيه حت ط) حاسله أن الترجبح بلامرجح باطللاهیستازم الزجح بلا مجح أوالتساسل ا 

(قوله لكن اذا كانت اراد ا) اتعرض للارادة بعد ماقال لجیب وتملقاراذله تخسيس الم 
مادة الجواب بان انه لايمكن الترجبيح بلا مجح سواء كان المرجح الاراد: الارادة 

(فوله مساوية لارادته ا) والا لزم الايجاب وعدم القدرة على الطرف ف لاخر 


(فوله وفيه يحث وهو ان انار ال ) قال بض الا E‏ 
الختار ان نتعلق ارادنهباحسد المقدورين وان كانت مساوية فى تعلتها جما ولا يحناج فى تعلق اراد 
المساوية بإحدما الى ارادة أخرى فيازم التسلسل وتحقيقه ان سبة الارادة الى الدين وان كانت على | 
السوية الا ان القادر يرجح أحد التساويين على الآ خر بلا داعاللازم هوالتزجح بلا مرجح جح 
بلا مؤثر حق يلزم السداد بت الماع ان ق بل تلق ادن کن ۳ رات اند 1۳ 
اما الاب فيلزم الب بر الى الفعل را لا | 
التسلسل لواحناج تعلق الارادة الى تعلق آخر وهو ممنوع ار اذا تس شيا فللفعول قصداهو | 
ذلك التى” فهو يحتاج الى ارادة ترجده واما تعلق الارادة فهو وان كان را لذلك الفاعل لكن لالذاة 
بل نك ای فلا يناج فيه الى 38 آخرى بل تلك الارادة ارادة لمراد قصدا ولنفسها ثم وهنا 
كا ان الوجب اذا أو. 
عدم الاحتياج الي ارادة 


نوجه أن قال ل اتصف باحدى لارادتين دون الاخرى ذا سند رجيخ هذه الارا 
الى ارادة أخرى غا الكلام الها رم تلل الارادات وان لم بسند الى شي" فقد ترجح 
أحد المنساوبين على الا خر بلا سیب فان قبل الارادة واحدة لكن تمدد تملقپا حسب 


0 وجدت الى الا ن من حيث هي ج-لة لا شلك أنها حادئة ومكنة فلوكان الحدوث أو 
(قوله فقدترجح أحد التساوبين) أعنى وجود الارادة علىعدمها بلا سبب فيلزموقوع الممكن بلاعلة 
(فوله فبلزم حينئذ النساسل) ان استند تعلق الارادة الي تعلق آخر والا يلزم وقوع التعلق بلا 

سبب وقد عرفت اندفاءه اما باختيار ان النعلق أزلى ولا تخئف أو باختبار انه متجدد ومخصض وقوعه 

| نفس الارادة أو اله واقع بلا سبب ولا يلزم من جواز وقوع الامور الاعتبارية بلا سيب 0 وجود 

المکن بلاسبب وهذا هر مختار صدر الشريعة فى الم 

عل القدمات الاريعسة أو با التسلسل فى ات لكونها عتباية والقول بأن تال في الامو 

الاعتبارية النفس الاميبة را محال طریان برهان التطبيق فسيججي» الکلام فيه ان شاء الله علی “ 
(قوله حبلة الحوادث الخ) يمى | ن 

| منیا منعاقبة سواء قلا تناها أو بعدم ناه من حيث انها جلة یت لايشذ ما واحد فلا شك 

فى حدونما وامكالما لان حدوث الجزء وامكانه يستلزم حددوث الكل واتكانه وني أن حدوما وامكانها 

غير حسدوث اطزء وامکاله لان حدوت كل جزه وامكانه يستازم حدوث الكل وامکاه ولا بستازم 

| حدوث الجزء الآ خر وامكانه 


تاق الارادة لا بدخل فى غلة غسه والا ازم وقف الشوه على نفه فدبر | 
( قول نا اكلام ا ) ان قيل هذا للكلاممنةوض بالواقمات 6 فى قصة الشببع وا وع والعمطش 
قاتا سيجي' ان فى الكل چا 
( قوله فبازم حبائذ لنسلسل فى التعلقات ) ان بنى بطلانه على عدم جواز التسلسل في الاعتبارية 
النفس الاميبة طربان ان الاطبيق فلا نسم ذلك کا تحقفته فا سيق وانما يجرى البرها ناذا کان 0شعاقات 


| کون موجودة با<د اوجردین کا مي وان بی على أمي آخر 
تعلقات غير متناهية بان یکون كل تعلق سابق معداً للاحق فتأمل 
(فوله لا شك انها حادنة وتمكنة ) الحوادث اما تممة أو متعاقبة وقي المتعاقبة لا يجوز 
ات لاح اوچوب ا رای حادت 0 
۱ 


(14۸) 


الامكان حوجا الى ابر لكان لتلك البجلة علة لكن (لا علة ما ولا فاما حادثة فنكون ) | 
تلك الله (داخلة في اجسلة) الشاملة بيع الموادث یت لا بش نب شی منها (وهي) 
أى تلك العلة (خارجة عنها ) لان زر ال لا بد أن يكون خارجا عن الاثر شکون 
| داخلة وخارجة مما وهنا خلف (واما قدبمة فصدوره لا اؤثر) اذ لا جوز 0 
ادم فيا لان یرہ فیا ان كان تالم قد ال وادث اذ لا بمقل تأثير حقبقي بلا 
حصول أثر وان كان حاد مق تصف اند بصفة متجددة هي الوثرية فشکون #تاجة 
الى مثرية أخرى فنتقل الكلام الها فلزم تسا (و اب اي الواثر يضف ة(ذهنية) 
(فنختار) أن اور فى ج الوادث قد وأن له نأ رمتجددا لكنه صفة ذهنية اعتبارية 
بتصت بها القديم من غير حاجة الى تأثير آخر فلا تسلسل ولفائل أن بقول الانصاف 
بحادث وان كان عدميا عتاج الى رجح خصص فان قبل الارادة كافية فى ذلك تلنا ند 
عم آنا وجه الاشكال فاه الشبهة ف الثامنة که دعوي الضرورة في :درة المبد وفى 
ارب من السيع) أى سل بالضرودة أن خدرة مید مؤارة عل وفق اراد وأن أثماله 
شارب من السبع اذا عن له طرضان 
فيا( ۳1 جلة الوادت فلا يرد التق ضبالجموع ال ركبمن الواجب والحادث 
فان عائه ليست خارجة عنه 
(قوله لابد أن یکون الخ) اذ لامجو نفسه للزوم نقدم الثي* على نفسه ولا جزه» للزوم 
أن لایکون مؤثراً في ال بل فى ببعضما لمد فه هتا خاف 
(قوله فسدورها لالمؤثر ) فلا يكون مافرضناء علة علة والظاهر فوجودها اذلاصدور حيائك 
(قوله اذ لابمقل تأثير حقيى) قيد يذلك لان التأثير الذي الحقبتى بان يراد به میت بقل وجوده 
| بآ رک قالو بقدم التتكوين مع حدوث المكون 
(قوله قانا قد مر الخ ) قئنا قد مر حل 
(قوله أ تمر بالشرورة الخ) بنافى ماصرحوابه من أن المعلوم بالضرورة دوران الفعل مع قدرة 
العبد وأما تأزيرها فيه فلا 
| وادث اجتمعة فيصح قوله لاتك انها حادثة وظهر سر قریر الشارح الجواب على الوجه ااسعلور 
وعدم ارجاعه الشمير فى قوله والجواب انها ذهنية الي اج 
( قوله ان کان قدي لزم قدم الوادث) اذا جوز تقدم التأثير على وجود الا ]نام بزد هذا 
لاه قول مرجوع لم بلنفت اليه وان نله قبا سبق 


8 TERNS 


متساويان فانه تار أحدهما بلا مجح لانه مع دة احتياجه الى الفرار يستحيل منه أن 
بق وتفکر في رجحان أحدها على الا خر وكذا الال في المطشان اذا أحضر عنده 
قدحان من الاء متساويان فقد وجد مکن حادث بلا سبب ( والمواب ماقد عرفت ) من 
أن مثل ذلك ترجیح من فاعل مار لا داع وليس عستحیل انما الحال ترجح أحد طرق 
المكن بلا سیب مجح من خارج وقد عرفت أيضا مافي هذا ا واب اة € ابحث 
الاول من امحاث الممكن ( قال التکامون الحوج )الى الدبب (هو الحدوث) لا الامكان 
لان المکن اما حتاج الى الؤثر في خروجه من العدم الى الوجود أعنى الدوث اذ ماهيته 
لا نی بذلك فاذا خرجت الى الوجود زالت ال ماجة ولمذا تق بعد زوال اللؤثركبقاء البناء 
بهد فناء ناه وأيضا اذا لاحظ المقل <بدوت شي؛ طلب علنه وان لم بلاحظ مسه شب 
r‏ وأيضا لو كان الحوج هو الامكان لا حوج فى جانب العدم فيازم أن نكون الاعدام 

(قوله والجواب الخ ) هذا قول الاشاعرة وأما الحكاء والمنزلة نموا وجود الطرفين التساوبين 
وانتفاه من كل الوجرء وجود المرجح فاية مافی الباب عدم الشمور به وفيه كلام مذدكور ف النو. 

(فوله خائمة الخ )لم بمسلف قوله قال المتكل.ون الخ على قوله فان اکاءلثلا يكون داخلاني البحث 
الاوك وجعله خائة له اشارة الى ضعف هذا القول وان ذكرء استطرادى واذا یذ كر أدلئه 

(قوله لاالامكان) فالتصر فى قوله الحوج هو ادوث اشاف 

(قوله لان المکن الخ) لامختى انه اعادة للمدعى بإقامة تعريف الحدوثمقامه فالظاه ر ركه والا کنفاه 
بقوله اذ ماهبته لا تن بذاك وايراد الواو بدلالفاء فى قوله فاذا خرجت لیکون دلبلا عل عدم عابة الامكان 
یم اذا خرجت زالت الحاجة مع بقاء الامكان فلا یکون علة ثم أن اللفاد من باه أن الممكن تاج في 
صفة اس دوث الى الؤثر لا اه علة الاحتياج اليه فلا ينم التقريب ولو جم لكلة في فى قوله فى خروجه 
للسببية لا بسح الاسئدلال عليه بقوله اد اماهية لاتنى بذ 

( قوله یا اذا لاحظ الخ) هذا على تقدير تمامه انما بغي دكوله غل اتصدیق بالحاجة لأعلة 
الانساف بها 

(قوله وان لم بلاحط ) الصواب من غير أن بلاحظه لان قیض الشسرط ليس أولى بالجزاء هم الا 
أن يقال ان الوصلية هن جرد لفرض 

(قوله وأيضاً او كان الحوج هوالامكان !)فا الدليل ناظر الى قوله لا الامكان قله جمل هذا الق 
جزء الدعی ومدعي سنا فاستدل عليه بهذا فلا ورود لما قبل هذا الدليل على تقدير تممه اتمايدل على 
تنی عابة الامكان لاعلى علية الحدوث فلا تقريب له أملا 


الازليية مملة مع کونا مستمرة والكر ل منظور نیم الأول فلأله لیس للام للمكن 
خروج من العدم الى الوجود مسمي بالحدوث والا لكانت جالة روج عارية عنهما معا 
بل ليس لما الا الاتصاف باسدم أو الاتصاف باوجود فاحتاجبا الى الور في هذا 
الانصاف وقضية البذاء اذبة فانالبناء ليسعلة موجدة لابناء حقيقة وكلامنا في العلة ااوجدة 
بل هو تحركة بده مثلا علة رکات ال لات من انلشبات والابنات وتك المركات علة 
معدة لأوضاع مخصوصة بين تلك ال لات وتلك الاوضاع مستندة الى عال فاعلية غير 
تلك المركات الستندة الى حركة ناه فلا برها عدم شيء منها وأما الثاني فلان المقل 
لو جوز وجوذ المادث لذانه لما طلب علته أمبلا فظبر أت ذلك الطاب الاحظة امكانه 
اناشئة من ملاحظة انصافه دم أولا بر جود ایا وأما الثالث فلا عرفت فى جوا 
اشيم ام من أن عدم العاول لمدم اللة وا نک مستمرين ( وقيل) الموج الى ار 


فر كي )وه لان معناه ار من حال الى حال سب من ار 
( فوله لبس ماهية لمكن الخ )ىا بقنضيه قوله فاذا خرجت الى الوجود زالت فانه يدل على زوال 


العدوث بعد الوجود واذا زال معلوله وذلك ا اذاكانت حالة اروج واسطة بين الوجود والعدم 
واو أريد به مسبوقية الوجود بالمدم لايمكن زواله أسلا 
( قول الى عال فاعلية ) هى الب افياض بتوسط الاوضاع الفلكية والاقترانات الكوكبية على قول 
الحكاء وتعلقات ارادته تمالى على رأي ااشکلمین 
| (فوله من أن عدم العلول الخ) لان تأثير العدم فى اعد ليس الا عدم تأثير الوجود فيالوجود 
فليس هونا فمل والشعال حتبتة حت تان الاستمرار على أن التأثيرالحقبأيضاً لادافى الاستمرارجواز 
أن يكون التأثير والأثركلاهما مستمرين 


( قوله والا لكانت حلة اروج ال ) فان قلت ذكر في شرح المقاصد ان معنى اروج من العدم 
الى الوجود مسبوقية الوجود لايلزم الوا طة بين الوجرد والعدم وال معني الحروج 
له كور ارنفاع العدم في آن وتحتق الوجود فى آن يعقبه بلا فصل فن أين يازم الواسطة قلت لعل 
عراده ان اعتبار الاحتياج في نفس الحدوث انما ينم اذا كان الاثر حالة اروج عاريا عن الوجودوالعدم 
| اذ لولم يكن له الا الاتصاف بإحدها كان الاحتياج في هذا الاتصاف قطعاً لعدم وفاء الماحبة بذلك سواه 
كان ها أول في ذلك الاتصاف أم لا فتأمل 

(قوله فان البناء لبس O‏ 


دا 


و اماقم الو ) کون كل مهما ن الل الحوجة ( وقيل) ال حوج هو 
(الامکان نشرط الحدوث ) فيكون الامكان علة جوجة والجدوث شرطا لعلينها وتأثيرها 

| لوا دليل الفر قن السانقين نقنضی اعتبار کل من الامكان وادوث فيءتبر المدوث اما 
شرطا واما شطرا (وقیل الكل ) أى كل واحد من الاقوال الثلالة (ضعیف) قال الامام 
اذك (لان اعدرت سفه اوو لاه اه من ووه الر جود بلمنم کون 
له قطما (فيتأخر ) اهدوث (عن ن وجوم لان صفة لشي متأخرة عنه (وهو) أى اوجود 
( متأخر عن تأثي السلة) أي عن الاتحاد (التأخر عن الماجة) لان | ای اذا )حتاف 
نفسه الى مور لم بتصور ا فيه 6 فى الواجب والمتنع ( التأخرة عن علة الحاجة ) 
| بالضرورة ( نيازم ) ند رکون الحدوث عل لاحاجة أو جزءا لها أو شرطا ( تأخره عن 

انفسه مراب أريع عل در الاول وا وخخس على التقدير الثآتى لان جزء الملة 


فز اويل الفربقين ال ) هذا مام ار يكن دليل أحد الفريقين افيا اه دلبل 
الا خر وفية تأمل 

(قوله لان الثئ الخع) هذا انما يدل على الازوم دون التأخر 

(فوله وال لث) اذ الفروض أن الملة هو الامكان فتط ولا توقف له على ااحدوث بحلاف النتدير 
الثاني فان المفروض فيه علية الجموع والكل محتاج الى الجزء فندبر فاه قد زل فيه الاقدام 


+ مع بقاه علنه وزواله مع زواها لاذوات تلك ال مور المعلولة بعال أخري لان <دوث 
وجودانم! قبل البناه ولاحركات ال لات وشم بعضا الى بعض اذ هى متثرية,إثهاء لا الفاعلية لابخ 
( قوله قلوا دلبل الفريقين ا ) فيسه يحث لان بمض أدائهم ينف القابل صرحا وبعضها يدفيه 
شمنا قله مل الحدوث علة ثامة فلا وج-ه لاعتبارهما معا نظرً الى أدلة الفريقين الم الا ان يقال 
غير متنافية 
(فوله لان الحدوث سفة لاوجود ) لاقال تمن جمل ال للحدوث يمن روج من العدم الى أ 
الوجود وهو لبس بصفة لاوجود بلالماهية ولا يازم الواسعلة لما مرفت من معناه لا نول الحدوث 
بلك المعنى صفة للماهية لكن بالنسبة الى وجوده بالفمل متأخر غن الوجود یا وقد يقال مراد 
التکامین بالحدوث الذي هو عل الحاجة کون الث بحيث او وجد لكان وجرده مسبوقا بلاوجوه 
وهذا ليس متأخر غن الوجود وت خبير بان الحدوث اذا فسر بهذا پازم ان يكون الممكنالعدوم حال 
عدمه السابق دنا کا کان > مكنا وغل به أحد 
لفو ون سل آلغ اتا اغ) ما م عل ان لس ام بار عله الثوة والا | 


(۲۱- مواقف ل2 )" 


ii) 


«تقدم عليها والاظبر فى المبارة أن يقال فيازم تقدم الثى' على نفسه هراب والال ف انی 
واحد قال اللصنف ( ولا مني أنه) أي ما ذ کره هذا القائل (مغالطة) نشأت من اشتباه 
۱ ارجية تزا مزا (لاهم م يريدوا) تقوم ان الحدوث علة الحاجة 
و وه آردرطبا 9 أن عي ال اجه اللدسظة تطدرت) ارچ وخ 
الامکان وهذا حقلا شبة فيه (لان | دوث علة في امارج ) لاحاجة ( فیوجد) المحدوث 


الوجودية 1 الى علة هي ذات الوسو: وف و E‏ ك انصافه بالممسفات المدمية 
ناج الى الل فى وجودها أي 


(والاطبر الخ ) وذلك لان اللازم من الملية التقدم دون التأخر الا أنه لماكان لازما له اه مقامه 
(قوله الا أن حكم العقى الخم)كا ينساق اليه داب 
[قوله وهذا حق الخ ] فیجو ن ملاحظة التاخر علة لاسَكم بالنقدم كا فى برهان الا ن 
ا | ام ال مدخلية ملاحظة الامكان ا كروه ما فيه شة لاکره » الشارح قدس سره من أن ملاحظة 
| الحدوث بازمه ملاحظة الامكانازوما ۽ 
| [فوله ذلك اتصافه الخ] وان کان اتثراعباً فا ن کون الوصوف بحي ثب زع منهثلك الصفاتلابدهمن 
| عل اما نفس الوسوف أوغيره 
( قول والفرق اخ ) هذا مب على مااخناره الشارح قدس سره فبا سحي" من أن وجود 
العرض فى أفسه غير وجوده فی‌الوضوع واذا يقال وجد السسواد فقام باجم وأما على ماهو النحقيق 
من ان وجود العرض فى نفسه هو وجوده قي الوضوع کا قلهاحتق الدوانى فى حواشيه عن تعايقات 


| فالشرط جزء الدلة على ذلك التقدير فلا اثثينية لاذاتا ولا حك کا ذكر الشارح فى الرانب بل بالعلة 
الفاعلية كن فيه يحث وا انتكون تلك العلة امي نكلاهما معا يحب الذات والوجود فلا تزيد 
| راب على الاربع فان قلت الجموع له ميتبة وكل واحد منه له مرتبة آخری قبل مرئبة 

أن اعتبر هذا فليعتبر ان مجموع مايتوقف عليه الثىئ؛ له مرتبة وكل واحد منه له 


)۱۱۳( 

دون العدمية اذ لا وجود لها آلاتری أنه اذا قول لم انصف زيد بلس يکان سؤالا مقبولا 

عند المقلاء مخلاف مالو قيل لاي شی" وجد العمى فى نفسه وكا تجوز أن يلل اتصاف 
الذي" يومف من الاوصاف الثبوئية بانصافه بعش آخر منبا كذلك جو أيملل اتصافه 
ببعض الاعتباریات ”يعض آخر منب وکا ان الملل هناك موصوفة بالتقدم على معاولانما 
كذلك هبنا موصوفة به أيضاً اذا عرفت هذا فالقع.ودفى هذا للقام بان ان علةاتصماف 
الممكن بالحاجة فى نفس الا ماذا نذهب القدماء الى أن تاك الل هي اناف بالامكان 
وذهب جرور التأخرين الى | اانه بالمدوث وحده أو مع فیر‌فورد عليهم اناتسا 
الحادث بالحمدوث في في نفس الام متأخر بالذات عن انصافه بالوجود فیبا واتصافهبالوجود 
متأخ ركذلك عن الا محادوهو أيضاً متأخ ركذلك عن احتياجه فلا عکن‌ان يكون انصافه 
بالحدوث ءلة لاتصافه بالحاجة وهذا كلام منقح لامغالطة فيه أصلا اذم برد به ان هذه 


الهدمية 


انزای 

(فوله فذهب القدماء ) أى الاوائل وهم ا كاه ويؤيده ماوقع فى بع الاسخ فى مقابانه وذهب 
جور النكلمين وفى بض جرور المتأخرين أى المتكلمين ولا بتوهم انالمراد قدماء المتكامين الأ 
م يذهب قدماژهم الى علية الامكان أصلاكا هو هه ۳ 
ی اذا كان الاتصاف بالحاجة معللا بعلة سوى ذات المکن وم جوز ان يكون ذلك مقنضي ذاله من 
غير ان یکون الامكان أو الحدوث مدخل فى ذلك فاتعمار الاختلاى في الحدوث والامكان يشعر بان 
الاختلاف فى علة اک الانصاف ويؤيده استدلال الفريقين بان ملاحظة الامكان وحدء أوالحدوث 
وحده يكنى فى اکم بالاحتیاج وکذا استدلام على ثروت الواجب بإمكان العام أو حدوه يايد 
ذلك وعلى هذا جوز ان يكون كل من الامكان والحدوث عا کم بالحاجة اذ لاننافى بين ان يكون 
لطلوب واحد دابلان ا وقع فى شرح القاسد من ان كلام الفربقين في الابطال مغالطة وأما فالائبات 
فكلام التأخرين أظور وبلقبول آجدر 

(فوله انسافهبالحدوث ال )وتیل بعش الاعتباريات يبعش لاينافى القول باستناد جيعالوجودات 
كه البه تعالى ابثداء 


(قوله وهذاكلام متح لا مغالطة فيه لا ) ان قلت ماذكره الستف هو الوافق لاصول 
المتكلمين دون ماذكره ه الشارح لاثما أسندوا جي الاشياء الي التتعالى أبتداء لم بتصورمنهم ان یلوا 
بعضها ببعض كاهو دأب الفلاسفة فوجب ان يقصدوا بوهم علة الاحتياج الحدوث العلة فى التصدبيق 
لا لثبوت دفعاً ااقضة أسوهم قلت اما العنزلة من التكل.ين فلا ك نون بعلية بض الاشياء للبعض 


| سب نفس الام 6ا م ا پریدوا به 2 3 9 به ان الحدوث علة 
المحم الءقل با اجة مع کول نه علة لأحاجة فى نفس الام دون اللارج کا حتفنا کان الدور 
| لازما قط وان 5 به أنه علة للحكر والتصديق بالحاجة فقط لم يكن له تماق بهذا اقام 
| اذ المقه ودفيه بان علة الحاجة لايان علة التصديق ما لايخق فان قيل الامكان متاخر 
أيضاً عن الوجود لاله كيفية لنسبة الوجود الى الماهية فيتأخر عنبا كالحدوث ثانا الامكان 
متأخر عن الاهية شرا وعن مغروم الوجود [یضا لكنه ليس متأخرا عن کون لاهبة 
موجودةولمذا توصف الماهيةووجودها بالامكانةبل ان تصف به الماهيةواما المدو ثفنلا 
توصف به الماهية ولاوجودها الاحالكونها موجودة فز وثائي,ا € أى نی احاث للمكن 
(المکن لایکون أحد طرفيه ) أى الوجود أوالمدم (أولى بهلذانه ) فان فلت هذا البحث 


| مالافائدة فيه لان اامکن هو الذى بتساوى طرفاه بالنظر الى ذانه فلا تصور حينئك ان 
ان يكون أحدها أولى به لاله والالم يكن هناك تساو قات الممكن انطارج من القسمة 


2 


| واما الاغاعيةةتناق على ان لا علية ولامعاولية 

والمعاول على اسعللاح .ثبتي الاحوال لاعلى ثافيها معالقا كنف ومثيدو الاحوال نم يجوزو 00 
بصفة موجودة وأما نافوها فوم أيضاً لابنفونلوازم لماهيات وتعاباما بها اذ او كان امکانالمکن عددهم ناقتا 
من غير ماهیته ومعاولاله تعالى فامابإلارادة فيلزم حدوثه على معنى المسبوقية بمسدم الاتساف ويازم 
الانقلاب على انه بلزم جواز ان لا یکون الاربعة زوجا بان لاتنعاق الارادة زوجم فان عدم النعلق 
کن حينئذ بلا شببة ولا خن بطلانه واما بطريق الاعاب وهو خالف أتواعدهم قطماً اذم يقل أحد 
شب اماب ف دنات 

( قول الاحالكونها موجودة ) أراد المعية بالزمان فلا ينا حكمه فبا سبق بتأخر الحدوث عن 
الوجود لان اأراد هناك التأخر ان : 

(قوله قلت المکن الخارج من القسمة الغ ) فان قلت 0 وهو تا ای رادم 
اانه فم بتعرضوا له فى التقسيم قل هنا اله 


)18( 
كاد قتفی وجوده اقنضاء اما يستحيل معه انفكاك الوجود عن هكالواجب ولا قتفي 
أب عدمه كذلك الممتع ویس يلزم من هذا تساوى طرفيه لذاته ازوما نا إلى محتاج فيه 
الى بان أله لامجوز أنيكون لاجدطرفیه بالنظرالى ذانه 9 غير واصلة ال حدالوجوب 
(ومنهم من جوز ذلك ) أي كون حد طرقيه أولى ب اه (نال طئئنة لسدم أولي 
بالمكنات السيالة ) أى غيرالقارة ( کال رک والزمان )والصوت‌وعوارضبا اذ لولا ان العدم 
أولى با ما اڙها وردبان الوجودقيرالبقاء وغیرمستلزم لهوماهية تلات الاشياءلافنضائما 
التقضي والتجدد لبس قابلة لبق مع آساوي نسيتها الى أصل الوجود والعدم وقال بمضیم 
المدم أولى بالمکنات کہا اذ يكنى لباق عدمرا اثتفاء جزء من علتها ولا ةق وجودها 
الاغفق جيع اجزاه عللبا فلسدم أسبل وقوعا وهو دود بان سبولة عدمبا بالنظر الى 
غيرها اسف آووه الذاتها وقال ام اذا وجد الؤر هه الشر طكان الوجودأولى 


1 به الى يان )ل عليك ان هذا الجراز آنا لقا من تفسير لاه الام 
باستحالة الانفكاك ولعمری ان فائدة ذلك التفسیر وليس فيه الا الاعتزاف مة البدبهية الى 
اتفقت عليها العقلاه بل ایوانات العجءاء من ان الممكن تاج الى مجح لاما حیل-ف موقوف على 
التصديق إلتساوى الذى هو الوسط له لاعلى مجرد تصور الممكن بهذا الاعتبار ولولم يشر هذا الثوقف 
فى البداهة ازم اله لابتحةق حكم نظرى لاله اذا تمور موشوغه بعنوان الوسط مع التصديق وله له 
کون ایک بدا لاتاج الى نظر آخر بل المراد بلافتضاه النام الكفاية فى الوجود وأما اسنحالة 

ن يترتب عليه ضرورة أن الذات اذا كانت كافية فى وجودها فتخلنه في وقت بستازم غدم 

في ذلك لاحتياجه ایدم ذلك الوقت فالمكن اشفارج من القسمة حینثذ مالا تکون ذاته 
كافية فى وجوده وعدمه ولا ك فى احثياجه نى کل مب الي الغير ولايحتاج في ذلك الى نی الاولوية 
ادن الي ذاته في ابات الاحتیاج کا ادعاء القوم 

(قوله غير واسلة الح ) تأ كيد للاولوية وتوشیح ها والا فلا ممنى للاواوية الا ذلك 


اسلا لاف المع فاه از القسمية بل واجبها وأنكان متنع الوجودفي نفسة فا يقال مان هذا لدم 
داخل ف المع لابق بل اصلا كذا نقل من القارح 

( قوله لجاز بقاو‌ها ) فان عورض باه لو كان العدم أولي لا وجديجاب بان الوجود أملة خارجة 
لا يناف أولوية العدم لذات الممكن وأما العدم الطارئة فليس بعلة خارجة بل هو ذانه فيناسب ادعام 
أواوية العدم لاذات فى ال وان كان مرد يما ذكره الشارح 

( قوله كان الوجود أولى بإلمكن ) فيه منع ذكرء الشارح في حائية التجريد وسيشير اليه ها 


تكد 
بالممكن من العدم واذاعدم لور ووجد الشرط كان لدم آول به وقيل اذا وجدال(الوجود 
أولى والا فالمدم وفسادهما ظاهر لان تلك الاولوية مستندة الى النير لا الى ذات لمكن 
( وأنه ) أ ى کون أحد طرفيه أولى به لذاته ( باطل لان الطرف ال خران امتنع ) سيب 
تلك الاولوية الناشئة من ذات المکن ( كان هذا ) الطرف الاولى لذائه ( واجبا ) فيصير 
المكن اماراجب الوجود لذانه أو واجب المدم لذانه هذا خاف (والا) وان م عتنعالطرف 
الا ر (فاما ان بقع ) ) الطرف الا خر ( (بلا عل وآنه عال ) بدي لان الساوى لا نیع 
واه بلا ع فارجوح أولى ) بان تع وقوعه بلا علة ( واما) ان بقع الطرف الا خر 
(بلة فبذا ) أي بوت الاولوية ارف الاول (بتوقف على عدم تلك الملة) التى ارف 
خر (ضورة) آذیع وجود تال بکرن ارف الا ر ا وأول ولا كن 


( فول وله أي کون أحد طرفيه الخ )عع ن معن الاواوية اذانه ان تکون الذات وحده كافية 
البه آخر کلام الشارح قدس سره فى الاستدلال لا ایکون للڈات مدخل فیا اذ لا یکن 
ات فيها لكونها صفة ها قنبوت الاولوية الذاتية پستازم 
فى وقوع الطرف الراجح فلذلك اکن القوم على فا فن قال ان 
الذانية أن لايلزم انسداد باب اثرات السائع وهم فى تحسيل هذا الطلب طرق 
1 عن الذاث وثائها نی کنا: الذات فى الاولوية وا اله على قدير النسليم 
لاتكنى الاولوبة فىوقوع الطرف الراجح والمتف طوي الماربق الاول لان اثبانه لمخلو عن صعوبة 
وتمدي لاطریق ای فقد ضل الطریق الستقیم 
(فوله وال ي وان يختنع ا) أى ان م بتتع العطرف الا خر جاز وقوعه فاما أن بقع الل 
(فوله واما أن بقع بعلة) فان قلت يجوز أن نكون تلك الملة عدم الاولوية الذائية فلبتوقف ثروت 
الاولوية للعارف الاول على عدم شى“ آخر سوى ذات المکن حتى يزم خلاف القدر قات 
عدم تلك الاولوية تما لان الاواوية مقتضى ذات الممكن فيكون وقوع العطرف الا خر متا فلا یکون 
المکن تمكناً هنذا خاف فلايد أن تکون علنه أا غير مستند الي ذات البکن فينوقف ثروت أولوية 
العارف الراجح على عدم نلك العلة فلا تكون تلك الاولوية ناشئة عن الذات 
(قوله اذ مع وجود تلك ال الخ) وما قبل ان الرجحان الذاني لاحد العارفین لاينائى رجحاكف 
أيضاً لان العلة الثامة لاعدم حيائذ متحققة وما وجد تام علته أولى عا وجد بعض عانه وان كارك 
هو الفاعل المؤثر 
( قوله لان الطرف الا خر ان امتنع ا ) حاسله اله يلزم على ذلك أحد الادرين اما الانقلاب 
أو خلاف الفروض 


علة له (نلانكون) الك ( الاولوية ) الثابئة للطارف الاولى اَة له EWS‏ 
وحده ( بل ) نكون الاواوية ثابئة أذانه (مع انضمام ذلك ) المدم (الیهوالفروض خلافه) 
وهو أن الاولوية نشئة من ذات الممكن وحده لاه البحث هینا (فان قبل) اذا جوزم 
حصول الاولوية لا <د الطرفين من الذاتمع انضمامعدمعلة الطرف الا خر اليه فلنفرض 
أن ذلك المارف هو الوجوذ فيصير أولى بسیب انضمام عدم علة العدم الى ذات الممكن ولا 


الطرف الا خر لعلةكا أن التساوي الذاقى لايناني الرجحان الناثي' من العلةفندفع لا ناجماع الرجحانين 

حال وان كان منشأ أحسدها الذات ومنشأ ال خر الم لامتناع رجحان كل من الطرفين بالنسبة الى 
الا خر فى زمان واحد کا فيكتي الميزان والقياس على التساوى بإطل لاله لى 

الطرفين والا امتنع وقوع أحسد الطرقين ضرورة ان ماباذات لابزول بل معناه اله لاقنفي رجحان 

آحدما فلا ينافى الرجحان العارضي 

2 4 فانقیل اذا جوزث الخ ) حيث فم أن تلك الاولوية خلاف المفروض لانامستتحيلة وخاسله أن 

من ان الاواوية اثبات الاحتباج الى المؤثر الوجود وذلك غير لازم عاذ کرم فلا يرد 

ماقيل أن ل ی طذا متا وه عل قانون ااناظرء لان خلاسته أن الثقريب غير تام لان القصود 

الى الموثثر الموجود لثلا ينسدياب اثبات الصانع وما قبل ان‌شلم 

نقسدير التساوى أيضاً لان مقنضي النساوى الاحتياج الي مرجح فم لاوز أن پکون 

ا اليك لا کور فلا خن انه خارج ن ون الناظرء لان جرب عىتقديرالنساوي لابضر | 

فى عدم تمامية تقريب الدليل الذى أورده اتدل على فى الاولوية الذائية على انه فرق بين صور 

الاواوية واانساوي فان فى صورة الاولوية كان الذات فاع او چود بشرط هم علة العدم وفي صورة 

التساوي لابمكن أن تكون الذات فاعلة فبلزم أن یکون العهم مورا فى الوجود والقول بأن الذاث 

لامكن أن أكون فاعلة للوجود لما مي فى کون الوجود عين الواجب فعلى تقدير نامه يستلزم استدراك 

نی الاولويةلانه اذا لم تكن أنتكونذات المكن عة لوجوده ثبت احتياجسه في وجوده الي الو رالوجود 

فمل من ذلك أن غرض القوم ابا الاحتياج الى امور مع قطع النظرعن امتناع كون الثئْعلة لوجوده 

( قوله فلا تکون تلك الاولوية لذاته ) قان قلت مجوز أن یکون واحد طرف الممكن أولى به ذال 

تلك الاواوية على عدم سیب الطرف ال خر وان توقف وقوع العلرف الاول عليه اذ 

ما وباججلة كا ان وجوب أحد طرفي الممكن لعلته لاينائى تساويمسما بالنظر الى ذاته كذيك | 

لیاف أولوية الطرف الا خر بالنظر الها قلت مرادهم بهذ الاواوية المنفية هي التي ينهي الى حد يكني | 

فى وقوع ذلك الطرف اذ القصود من هذا الغی دنع توح جوز وقوع اکن نظرا لي دهم | 

مان لمكن لايم تسق في فاه حسول آو وة أحد لري فلايتماق + فرش 


' AA) 


استحالة فى وقوعالطرف الراجح ( فيكني فى ) وقوع (الوجود عدم سيب العدم)منضما الى | 
ذات السکن(وانه) آي ماكر من کون‌عدم‌سبب العدمكافيا فى وجود المكن (يننيءن 
وجودااؤثر ) ف المکنات الوجودة فینسد باب انبات وجود الصانم(قنا بب المدم عدم) 
لان اعدام العلولات مستندة الى اعدام علبا ( تعدمه ) ای عدم سيب العدم (وجود) 
لان عدم المدم وجود قطما (وحصل المطلوب ) وهو استناد وجود المکن الى مور 
مو ود كور ن العام دالا على وجود الصائم (وتابا) أي ثالث تلات الاحاث أن المکن 
لاحتیاجه الى الملة ) اأؤثرة في وجودة لما مى ( وكون الاولوية ) الناشكة من تاك الملة اذا 


(قوله مستندة الى اعدام عللها) أى التامة مدنى فواعارا ااستجمعة لشسرائط التأثير استنادا عقلي+ءنى 
أن المتل اذا لاحظ صدور شین عن مور تام حكم ان عدم يوجبءد مذلك الثى؟ سواء کان عدم ذلك 
اللوثثر بعدم نفسه أو بعدم‌شرط من شرائط تأثيره لااستناداً خارجياً اذ لا تمايز فرالاعدام فى الخارج 
ور استدد بعضها الى إعض فيه فاستناد لدم الى ال دم فرع استناد الوجود الى الوجود فاذا 
كانت الاولوي الذاتية لوجود موقوفة على غدم عدم اور انم الذي هو وجوده بسب الصدق وان | 
كان مغايرته فى الفروم ثبت ا-تياج الممكن في وجوده الى لور النام حكذا يلبغي أن يفوم هذا | 
العلام لبندفع ماقيل لانم أن سیب العدم عدم فان من جلةعلة الموجود انتفاء المانع فوجوده یکون عة | 


العدم وما قي ان المکن الفروض ليس معلولا لوجود حبق يكون عدمه مستندا الى غدمه المعو ساود | 
لعدم سیب اامدم فیکون عدمه مستندا الى وجوده 


لان الممكن مع هذا الاسةحقاق ویدونه بناج فيطر فيه الى غیره وبذاك بيثم الاستدلال على وجود الصالع 
( قوله قانا سیب تم مد )وق یب ند تن سوام هجو ۳ 
غلة الوجود فعدم هذا العدم أعنى وجود المائع عة العدم قطما غیذ اذا كان ذات لمكن اقتفی | 
الوجود مع عدم المائع فط كان مابتوقف عليه الوجود الذات والعدم ولزم الحذور فلاولى أن يجاب 
با ا المدم فى الوجود قد عل بالبديهة السابقة المشتركة بين الصببانأوالجانين والبوانات 
قات لیس مراد ه أن سيب العدم منحصر فى العدم بل ان المدم من أسباب هدم قطعا فالوجود الغا 
| تق إنتفاه أسباب العدم الى من جام هدم جزءمن العله النامة الوجود وغد العدم وجود فيحصل. 
الطلوب وهو استناد لمكن الي مؤثر موجود وكون العام دلبلا على السائع اذ ليس وجود ذلك ار 
أذاته لاسب بعينه ولايتساسل فتمين الانتهاء الى الواجب تعالى والشبية انما ترد اذا ثبت فى مادة امحصار | 
غلة العدم فى الماع اذ لو حتق الملة التامة لم شحقق العدم مطلقاوهذا ضروری على ان اامنف سيذ كر 
| ان عدم المائع كاشف عن شرط وجودى البتة وجا ذكرنا أندفع ماقيل من ان المکن الفروض لبس 
۱ | ملومالثيء حق يكون هد “تستنداً الى عسه 


: CO 
م تصل الي حد الوجوب (غير كافية ) فى وقوعه له اذا مارالوجودبسبيتلك الملة ول‎ 
| بلا وجوب وکان ذل ككافيا في وقوعه فلنفرض مع تلك الاولوية الوجود في وقت والعدم‎ 
في وقت آخر فان لم يكن اختصاص أحد الوقنين بالوجود ارجح لم بوجد في الا خر ازم‎ 
رجح أحد النساوبين بلا سیب وان كان رجح لم تكن الاولوية الشاملة لاوقسين كافية‎ 
لاوقوع والقدر خلافه وأيضا الاولوية لا شأ الا من الملة النامة لانه متي فقد جزء من‎ 
أجزائما كان العدم أولى فاذا فرض أن اختصاص أحد الوتین ارجح | بوجد فى الا خر‎ 
لم نكن العلة الثامة علة نامة فقد ثبت أن الاولوية وحدها غير كافية (فتا (مجب) وجود‎ 


(قوله فلنفرض أن تلك الاولوية اخ ) فيه يحث لان اللازم ما فرض من جواز صدور المعلول من 
العلة بطريق الاولوية من غير الوجوب أن يكون المدم مكنا فى ذلك الوقت لافى جبع الاوقات فبئئذ 
الانسل ازوم تجح بلا مجح وازآن تق زمان تحت العل النامة أواوية لاحد العلرفينغير واس | 
الي حد الوجوب بها بقع وفي هذا الال يكن عدمه لعدم الوجوب من العلة ثم بعد ذلك نتم عدم | 
باه على اله جوز أن يحقق بعد الوجود اعم به صير تلع العدم عواز تفاير عل البقاء مع علة الوجود أ 
فلايئزم ترجح أحد التساويين بلا میجح الاولي أن يستدل حكذاكي محتقت العلة لنامة كان أحد | 
العارفين راجحا وکل کان أحد العلرفين راجحاً کان الطرف ال خر مرجوحاً وک كان الطرف | 
الآخر مرجوحاً كان ممتتعاً ينتج كلا تحققت العلة النامةكان العارف الا خر ممتنعاً وهو الطلوب 

(فوله ازم ترجح أحد النساوريين الخ) أي مادام کات وانه محال بالضرورة لاه يستلزم اجناع 
النقيشين وذلك لانه اذا جاز وقوع المکن نارة وعدمه أخري مع تحقق عانه النامة وكان نسبته الى جيع 
الاوقات على السواه م تق منها رجحان لاحد الطرفين المتساوبين بان بة الى الاوقات فوقوى في 
وقت دون آخر وجحان لاحد اللنساوييين مع بقاء تساويهما فلا برد ماقيل ان ترجیح أحد التساوبين 
من الختار جار لان معناء أله يجو أن يرجح أحد المنساويين من غير أن يكون هناك رج<ان سابق 
على هذا ارج وأما ترجيح أحد التساوبين أو الرجوح بلا رجحان سابق علي هنا التزجح 
فباطل پلضرورة 

(فوله كان العدم أولى) اتحتق علته النامة آعی عدم جزء من أجزاءعلة الوجود 


( قول وی الاولوية لعا من المة الثامة ) هذا مبنى على انهم م يعدوا الوجوب السابق جزءا | 
من العلة الثامة ابلی عدوء أثراً ها فکذا الاولوية والاالاولويةجزه من ال التامة فى النحقيق ومتقدمة 
علها فان مها ضرورة بل الما تنعأ من سائر أجزاء الملة التامة 


(۲۲- مواتف لك )" 7 


O) 


المکن عن عانه حیث يستحيل تلفه ما ی على وجودة 
لاله وجب أولا وجوده من علنه فوجد (ثم انه اذا وجد قیشرط الوجود) وأخذه ممه 


ا ) ولا اذ اماع عدمه مع وجوده ( وان وجويهاللاحق ) لوجودة قله وجد 
أولا فامتتع عدمه ووجب وجوده (فله) أى فلا ڪن الوجود (وجوبان) حبطان 
بوجوده (وها بر ) لان الاول بالنظز الى وجود الملة والثانى بانظر الى وجود الممكن 
وَأغْده ممه ( فلا نان الامكان الذاتى ) لاله بالنظر الى ذات الممكن مع قطع النظر عن 
کون علنه موجودة وكذا عن كونه موجودا وقس على ذلك حال الممكن مدوم فانه 
| عنوف بامتناعين أحدها من عدم علة وجوده والثانى من عدمه ف ورابعبا ) ان الامكان 
لازم للماهية ) الممكنة لاوز الغا كبا عنه ألا( والاجاز خاو الماهية عنه فينقلب المكن 
متما وواجبا ) ان كان خلوهاعنه بزواله عنما ( أو بالمکس ) ) أى بتقلب المتنع أو الواجب 
مکنا ا ن کان خلوها عنه محدونه لہا بعد ما یکن (وأئة) أى جوز خاوها مه على أحد 

IE EFFET‏ اليا از والا لكان اسلا لدم الذى هوساول 
عدم الملة الثامة فيازم وجودالماة النامة وغدمها معاويازم أن يكون الممكن ف زمان العدم واجباً بإلفير 
وعتعاً لیر 

(فوله وجوبه اللاحق) أى وق ان لتحققه مع الوجود فى زمان ثم اه هر وجه لاعتبارهم 
هذا الوجوب وأي فائدة فيه 

(قوله بزواله عنبا) أي بإنتفائه عنبابعد ماکان 

( قوله حدوئه ها بعد مالم يكن ) الخلو يعتبر في المول السايق غلالعدم أوالتأخر نه تالحدوث 


SSE RSE‏ البق مع أن لوجوب صفة 
لاوجودقات بل هو صفة للذات بإلنسبة الى الوجود فيكون كالامكانفى التأخر عن مقهوم الوجود لاعن 
تحتقه ثم أن سبق الوجوب على الوجود انی وسبقآالعدم عليه زمانى فلا برد ان المکن قبل وجوده 
معدوم فهو متتع فكيف یکون واجباً بإلغير مع تتاف الوجوب والامتناع الغيريين ولان الوجوب صفة 
اب جوز اتصاف المکن به حال عدمه فان قلت اذا ازم سبق الوجوب لم يتصور کون العلة 
في شيء من المواد لان الوجوب السابق معتبر مع الفاعل حياك lT‏ 

لاقت ا 


واستحالة الستحیلات وجواز الجائزات بلواز اقلاب بمضبا الى بمض حینشذ وذلك 
سفسطة ظاهرة البطلان لان الوجوب والامتاع والامكان للستندة الى ذوات الاشاانی 
أنفسبا لابتصور انفکا كبا عنبا والالم نكن تلك الذوات تلك الذوات لانتفاء مقتضيائها 
من حيث هيهى ( ورعا حنج عليه ) أى على ازوم الامكان ماهية المکن ( يان ) لامعا 
أن لم يكن لازما لحا بل حادنا فنقول ان ( حدوث الامكان ) لہا واتصافبا به( اما ) ان یکون 


مد العدم سیب لاخلو وان م 

(فوله عن حكم المقل) أي اک الذي بقتضيه يديوة العقل من مدخلية حس أو ماد ةأعني البدبهى 
وهو اک بجواز اللبائزات واستحالة المستحيلات ووجوب الواجبات فلا يرد أن امكان الانقلاب نظراً. 
الي ذال لابنافى الك اي بمدمه کي العلوم العاديةرا مي في تعریف الم 

(قولهلان الوجوب الخ) لایخ أنكون ارتفا الوثوق سفسطة دبي لايجتاجالى البيان فالنقريب 
نام وان قوله لان الوججوب دلبل مستفل علكون كل واحدمن الجوات الثلاث لازمة لباهية فالظاهر راد 
الواو الاانه فصد الشارح قدس سره بیان | کونه سف طة طاهرة البطلان 

(قوله ورجا نج الخ) هذا الاحتجاج مبی على أن عل الاحتياج هو الحدوث دون الامكان والا 
فیکن أن يقال او لم يكن الامكان لازما ال هبة لكان جا الزوال عنبا سول الامكان ها اما لامي 
بقتنيه فيكونتمكناً ويتسلل أولا لاص يقنضيه فيلزم ننى الصانع لجواز أنيكون وجود المکنات 
من غير آم یضیب 

(قوله بل حادن) لان اذالم يكن لازما لياهية جاز زواله عنہا قیکون حاد'ا لا نکل تمكن جاز الزوال 

(فوله ان لم يكن لا ما بل حادن)فان قلت عدم الازوم قد یکون بالزوال و الدلیل على تقدير تمامه 
م بدل على امتناعه قلت انما م يتعرض له المسنف ظپوره بالمقايسة للاشتراك في الدليل واما مافیل آذا 
م يكن حادنا يكون قديئا ومابت قدمه امتنع عدمه فتمين عدماللزوم بأن يكون حادثاففيه ان تلك القدمة 
على :مدير عامرا نما هي فى الموجودات ألا .رى أن الاعدام الازلية قد تزول والامكان لیس منها وتا 
بحث وهو أن كلامه ,دل على ان الامكان على تقدير لزومه لماهية ليس امکان آخر وأنت خبير بان 
الامکان اذا كان صفة للماهية ولوازمها تاج الى الوصوف ويكون له امكان آخر وینتقض الدليل وقد 
سبق منا التنصيل فى بحث الوجود 

(فوله اما ایکون لام ا ) وأيضاً اذا كان بوت الامكان لها لام يقتضيه لالذاته كان عكنابلغر 
لامكنا باذات هذا والاولی ان يقول ان حدوت الامکان یکون مكنا اذ لاوجه للاستناد الي الذات 
حت يجب ولا للامتتاع دونه وحصوله فبتساسل وأماكونه لامي فلا دخل له فى الامکان 


KD 

(لامى )قتي ذلك الانصاف( وهو ) أى الامكان باعتبار وقوعه صفة شا( مکن ) لدوثه 
بهذا الاعتبار واستناده الى الغير فيكون للامكان امكان ( فتتسلسل ) الامكانات الى غير 
المابة (أولا ) يكون حدوث الامكان لما لام يقنضيه ( فيازم نى الصالع أي لات 
وجوده إواز حدوث الوادث حینتذ من غير استناد الى" قنضيرا ( أو قول حدوثه) 
لياهية ( ان توقف على حادث ) آخر ( تسلسل ) بان يكون کل حادث مسبوقا حادث آخر 
غن موصوفه فهو حادث مخلاف ما اذا کان لازما فاه یکون الماهيةوواجباً لذانها فلا حتاج الى علة 
غيرها ولا پازم منه نی الصانع لان الحوادث لابد ها من صانع وهو ليس محادث فاندفع بهذا التحرير 
«ناقشات احديها أن عدم الازوم بممى جواز الانفكاك لاعنفی وقوعه حق یکون دا 

الاشکال مجوز أن يكون ی فلا جوز زوال الامكان 
بعد خصوله الا اذاکان حادثاً وما قبل ان الاعدام' الازلية قد تزول فدفوع باه ان أريد بزواطا 
وجودها في أنفسرا فظاهرة البطلان اذ العدم متنع وجوده وان أريد بزواها زوالا عن عاها فلا على 
فى الازل ولازوال وانما هو حرد اعتبار عقلى يننزعه المقل بعد حدوث الوادت عن عللها ولا 
اله على قدي رکون الامكان لازما اباهية يكون له اتكان آخر لاحتياجه الى موصوف مع أن كلامه يشر 
باه على تقدير ازومه لاامكان له ووجه الاندفاع ظاهر بالتأمل فيا حررنا 


[تراء لام يقنضى ا ] ولا بازم من ذلك أن لأبكون ذلك الانساف الممكن كنا لذاله على ماوهم 
لان معناه أن بقتفی ا أوالعدم ولا يناني ذلك آن یکون حسول هذه السفة له لغبره 

[ قوله بإعتبار وقوعه اځ ] أى بإعتبار وجوده الرابلي مكن وان کان باعثبار وجوده الحمولى متا 

(قوله حينئذ) أى على تقدبر حدوث الامكان لوصوفبا من غير علة والفرق بين ادوث باعتبار 
اوجود الرابلى والحدوث بإعثبارالوجود الحدولي کم 

(قوله تساسل) والتساسل باطل سواءكانت الوادت مجتمفة أولا وفيه اله يجوز أن نتوق 
على أمى اعتبارى متجدد فيلزم التسلسل فى الامور الاعتبارية لتجددة 


( قوله :نسلل الامكانات)فيه انه إلا يجوز ان یکون امكان الامكان لازما للماهية ف 
زمه ولا يازم المدعى الكلى وهو ان الامكان لازم لكل ماهية تمكنة اللهم الا ان بش 
الامكان يستازم ان یکون کل الامكانات كذلك وانى ذلك 
(قواه فبلزم ان الصالع:) في اللزوم منع ظاهی قد تم تبق أمثاله وهو ان الامکان أمر اعتباري ولا 
يلزم من محققه بلاأمر تمق ار لوجودة فى طارج وطق اه لا بات ال الاتماق 
( قوله ان توقف على حادث آخرت لل الخ ) ان نحدو 
الشان في الحوادت عندنا قات تاز 


0۱۷۲۳ 
لا ناب ( والا) وان لم بتوقف حدونه لها على حاؤث آخز ( فاختصاصه) أى اختصاص 
حدوث الامكان ( بذلك الوقت ) الذى حدث فيه يكو( بلامرجح) هذا خلف (والمق 
أن الدعوي ) وهی ان الامكان الذي قتضیه ذات الممكن من حيث هي‌هي لازم ما 
يستحيل انفكا كه عنما ( أظبر من ) هذبن ( الدليلين )لام قضية بديبية مک بها صرح 
العقل ,بهد تح ريد طرفيبا على مابني وني لین مناقشات لاني على ذوى الفطالة 
وبتقدير #نهما لاشبهة فى خفاء مقدماتهما ( ورجا يشكك عليه )أى على ازوم الامكان 
للماهية بان حدوث الما ) أي وجوده (غسير مکن في الازل ) لا ثبت من الدلالة على 
وجوب حدوئه بل قول وجود الادث في هذا الآن غير مكن فى الازل لاس تهالة ان 


(ةولديكون بلا مرجح) فيه انه يجوز ان بكون الخصص هي الارادة القدبمة للتعلقة بجحدونهاني وق 
خصوص واطواب بان تعلق الارادة فرع الامكان فلا يعلل به مدفوع بأن الثابت أن متعلق الارادة 
يجب أن یکون مكنا وانه لابمكن تعلقه بلواجب والممتنع وأما لوقفه على الامکان فكلا ثم ان هذا 
الاحتجاج منقوض باطوادث اليوميةم لابخ بتى هرا بحث آخر وهو أن هذا الاحتجاج على تقسدبر 
مامه انما يدل على انه لاجوز کون کل امكان حاداً فبجوز أن يكون امکان المکنات حادثاً واتكات 
الامكان لازما لماهية فلا يثبت المدى الكلية أعنى أن الامكان لازم لكل ماهية ممكنة 


قات امكان الامكان يستازم نفس الامكان ونر بر يظهر ان لانقض بلحوادث البومية على أسانا 
اذ لامانع من استنادها الى القادر واما على أسلى الفلاسفة فنتوض بها ومحيبون جواز الاستناد فيم نة 
من المراتب الى موجبمؤثر بحسب الاستعدادات والشراائط للتماقبة لا الي نهاية فان هذا النسلسل لیس 
حال عندهم واقائل ان يقول على أسل امتكلمين جوز ان يكون حدوث الامكان لباهية متوقناً على 
حادث آخر ویستند وجود ذلك الحادث الى القادر اختار وامکنه الى ذانه فلا تساسلی ولابثت‌الاشجاب 
الکلی الذى هو الدعي هذا وأما املواب عن النسادل ججواز النوقف على أمي اغتباری ليتقطع بإنقطاع 
الاعتبار فلا ينم على القول بإمتناع التساسل فى الاعتباري النقس الامرى لان الاتصاف في نس الامر 
لا بتوقف الا على الاعتباري النفس الامرى 
(فوله ورجا بککك عليه الح ) لايقال يمكن ابراد التتكيك لمكن القديم كالما عند الفلاسفة 
تبة عندانا بناه على امتناع غدم القديم واو أ مكن لما أمتنع لانا تقول امتناع العدم بالنظر الي 
بنافى الامكان الذاتی 
( قوله بل قول وجود اطادث ) وجه التي جرانه على مذهب الحسكم أيضاً خلاف الاول 
لام بقولون بقدم العام 


OWED) 


یکون المادث أزليا ( ثم يمسير) وجودالمام بل وجود ذلك الحادث (مکنا نا لابزال) 
ققد بت الامكان لشی" بعد مالم يكن له فلا يكون لازما (وکنا فاعلية الباري تمالى) لا 
بل للحوادث اليومية غير ممكنة فى الازل ثم انها تصير ممكنة فيا لايزال (وأيضا فيحذث ) 
سکن القدور(مغ) بقاء ( الوجود امتناع المقدورية ) لان للوجود جتنع ان یکون مقدورا 
لاستحالة حصیل الماصل ( مد امكانه ) أى بمد امكان مقدورته حال حدوئه وصدوره 
من القاذر فقد زال امكان الثى" بمد ما كان حاصلا له فلا یکون لازما ‏ والواب عن 
الاول 4 ان أزلية الامكان ثابتة وهیغیرامکان الازلية) وغيرمستازمة لدوذلك لانا اذاقلنا 
امكاله ازلى آی‌تابت ازلا كان الازلظرفا للامكان قبلزم ان يكون ذلك الشى' متصغا بالامكان 
اتصافا مستمرا غير مسبوق إمدم الاتصاف وهذا هو الذى بقتضيه ازوم الاءكان لماهية 
المکن وهو ثابت لام واموادث اليومية ولفاعلية البارى ها یا واذا قلا أزليته ممكنة 
كان الازل ظرفا لوجوده علىمعنى ان وجوده لمستمر الذي لايكون مسبوقا بالعدم ممكن 
ومن الملوم ان الاولى لانستازم الثاني لإواز ان يكون وجود الثي' فى ال مكنا 
امكانا مستمرا ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار مکنا أصلا بل متنا فلا يلزم من 
هذاات بکون ذلك اي من قبيل الممتنمات دون اللمكنات لان المتنع هوالذي 
لاقل الوجود بوجه من الوجوه هذا هو ااسطور فى كتب القوم ولا فيه حث وهو 
(قوله وجود النئة في 2 الح) أى مطلقاً غير مقيد إلاستعرار 

( قوله هو الذي لايقبل ا) وهتا قابل للوجود الغير المستمر أعنى فا لابزال 


( قوله ومن الوم ان الاولى لا تستازم اثثئية ) قبل هذا ميل الي مذهب الحسكم م نكون الي" 
قابلا لاوجود فى زمان دون زمان حيث تاوت استعدادانه‌وانکار لعموم قدرة تالف جیع الازمان 


كا ذهب اليه التکلمون التق 

(قوله انا فيه بمحث وهو أن امكانه ا )قال الاستاذ الحقق فى الذخيرة مقدمانه متامة الى قوله بل 
جاز انصافه به من كل من فاته فى حيذ لمنع وم يذكر مايلزم من هذا وانهماذا أرادبلتطويل السابق علي 
أن عدم امنع من قبول الوجود مستمر له وهذا ما لانزاع فيه لان استعرار عدمالنع من قبول اوجود 
واستمرار امكان الوجود فى الال واحد واستمرار الامكان م ينازع فيه أحد الا ان تتین ادعوا اله 
لا یقتفی الا ان يكون الوجود في اه ولو فى وقت من الاوقات حائزاً جوا مستمراً وهو لايستازم 
ان یکون الوجود الستمر جاتر فى ال ولیس فيكلامه مایستازم جواز هذا أصلا وابصد منه ماضمه 


» الشارج 


ان امكانه اذا كان مستمرا ألا ل يكن هوفی ذا مانا من قبول الوجود في ثی من | 
أجزاء الازل فيكون عدم منعه مشه ام مستمراق جیع تلك الاجزاء فاذا نظرا الى 


[ قوله امكانه اذا كان مستمرا أزلياً ال ] أى اذاكان جیع أجزاء الازل ظرفاً للامكان 

( قوله يكن هو في ذاله مانعاً الا) أى یکون الازل ظرفا لعدمللنع أى تكن ذاتهفيشى”م نأجزاء | 
| الازل مانعاً عن قبول الوجود اذاو كان فى شئ با مانعاً عنه نی امکانه فى ذلك الجزء لانعدم امن 
| لازم للامكان وانتفاء 3 يستازم انتفاء المازوم فلا یکون الامكان مستمراً فى جيع اجزاء الازل 
| (فوله قيكون ا1) ی اذا کان الازل ظرفا لمدمالتع یکون عدم منعه مستمراً في ميع أجزاء 
الازل يحيث لا يشذ مها جزه فيكون الازل ثطرفا لات رار عدم منعه 

(قوله فاذا نظراع) يعنى استمرارعدم العفی جع آجزاه الازل ميث لايخرج منها جزه يستاز عدم 
الع من لاسا اعرد ئي باعل ان کون 


اليه من قوله لا بدلا فقط بل ومع أيضاً EFE‏ الاتكان يستلزم جواز الاتصاف باوجود 
في کل جزه من أجزاء الازل فن |! م جواز اللقارئة ومعلوم ان الاتصاق بالوجود فى كل جزء 
أ من اجزاء الازل اعم من الانصاف به فى كل مها معاً ومستازم العام لابجب ان یکون مستازما اخاص 
| فقوله وجواز اتصافه بفی کل ما معاً الح ان الذى فرع عليه مازسمهم ناستازام ازليةالامكانلامكان الازلية 


| مالا ائل مته شم كلامه ثم ان ماق ذكره الشارج الحقق منقوض اجالا بلزمان والحركة لان کن 
| اوجود منبما عند الحققين هو الا ن السيال والحركة بمعني النوسط وها أمران قارانلا اجزاء هم أسلا 
| انا ازلي وازلئهما #کنة بل واقعة غند الفلاسقة وأما الحركة يعن القطع والزمان الغير القار فلا 

| امان هم سول تا ال والاغمل فان الشارح قرر الاستدلال عل اناما و انه فلمليما. 
| عنده غر موجودرن کا هو مذهب متأخري الحتقين بل روف ال ة الى تعرض للاصوات عند 
| اقا کرو الآ ن لازمان والنقطة خط اذ قد صرحوا وصرح الشارح أ ليس ها وجود 
الافي آن حدوثها فاب أزلية الامكان دون امكان الازلية والقول بإن لیا تككنة نظرا الى ذانهاوماهينها 
والامتناع بالنظر الى الغير أعنى الوجؤد فى الزمان الاول ما لا بتفت اليه لان هذا الغيرمتحقق عىتقدير 
استمرار وجودها فاذا اقتغى ماهيابا التتضى بعد الوجود لم عکن ها لذاتها اسثمرار قطنا 6 لاب على 
التأمل ام الا ان یجو ان يكون عدم تصور استمرارها لام خارج عن ماهباتها على انلك ان تجمل 
اب ا سوت نع بو من النقض بنع امكان ی" غير قاروتوضيحه ان الثار 
الآن بسدد دفع ما ذکره القوم من قوم ازلية الامكان غير مستازملامكانالازليةجواباً عن النتكيك 
على قوطم الامكان لازم نا نکن فيو | بت مزید تنموك فإ ختق يلد ازلية امكان کل 
| تكن ولا هة ان ورود انقض موقوق على ثبوت ازلية امكان للام اف القار فلستاظر ان يولك 
لله لامجوز اتصاف الا الغير القار بالوجود في اجزاء الازل معا یس له أبضاً أمكان مستمر فيها 


GY) 


ذنه من حيث هو م عنم من انصانه بالوجود فی شی منها بل جاز انمافه به في كل مها | 
لا بدلا فقط بل ومع أَيِضا وجواز اتصافه به في كل ما معا هو امكان انصافه بالوجود 
الستهر في جيم أجزاء الازل بالنظر الى ذانه فأزلية الامكان مستازمة لامكان الازلية م 
بسبب النير وذلك لا بنافى الامكان الذاتي مشلا الحادث عکن أزليته 
هو ومتنع اذا أخسذ المادث مقیدا يحدونه فذات امادث من 


رما امتنمت الازا 
بالنظر الى ذانه من 
حيث هو امكانه أزلى وأزليته ممكنة أيضا واذا أخذ مع تيد الحدوث لم يكن ذا الجموع 
امكان وجوة أمملا لان الح.دوث أمى اعتباري يستحيل وجوده فالجدوع من حيث هو 
| ممتنع لاممكن فان قلت تحن تأخذ ذات الادث لا وحده بل مع الحسدوث على أنه قيد 
لاجزء ونقول أنه ممتنع فى الازل ومکن فيا لا بزال قلت الامكان الذاتى معت بر بالقياس 
الى ذات الث" من حيث هو فان أخذ ذات المادث وحده أو ذات الجموع فقد عرفت 


الاتصاف بلوجود قى الجزء لم يكن عدم النع عن قبول الوجودمستد ر آلان قبول الوجود هو الاتصاف به 
(فوله بل جاز اتصافه ا ) لان عدم النع عن الاتصاف يستلزم جواز الاتصاف فیجوز الانساف 
بلوجود في كل جزء منها ان يكون كل جزء نا ظرفا للاتماف 
(قوله لا بد له فقط بل ومع أيضاً ) لان کل جزء مب مع قطع انظر عن جزه آخر يكون ظرفا 
للاتساف غلى ماهومعنی الكل الافرادى فیکون شاملا للانصاى يطريق البدلية بان یکو نکل جزءبدلاعن 
الآخر في الانصاف وللاتصاف بطريق المعية بان يكو نكل جزء عتمماًمع جزء آخر في الاتصاف فیکون 
الاتصاف بلوجودحاسلا في جیعها وهو الاتماف بلوجود الستمر غُوازه جوازه وعا حررنا ظهر 
للازمات في جبع الشرطیات واندفع النوع الى آوردها الناظطرون فلا حاجة الى الاطتاب ولابرة عليه 
النقض روف الا نية ولا النع ما سنداً على ماوهم لان اليما بإلنظر الى ماهياتها بمكنة وان كانت 
ممتنعة بالنظر الى وف لازم لذانها آعی کونها آنية فان لاننافى بين أمكان الثه بالقباس الى ذاله 
وامتاعه قباس الي أمى لازم لاه فتدير ۱ 
[ قوله ثم الخ ] تترير ما سبق وجواب عن النتكيك ال ذکور يطريق آخر جنع أن أزليةالحوادث 
| غير تمكنة في الازل لان الامتناع بسبب الحدوث امتناع بالغير وهو لايناقى الامكانالذائى 
| (قوله على انه قيدالخ ) وكذا نتید به والا يستحيل وجوده کر ما ار 
( قوله فقد عرقت حال الخ) من امكان أزلية الاول وامتناع اثناق أزلا وأبداً 


[قوله نع رما امتنعت | ]واب عن سؤال مقدر وبه يخرج الجواب غن النشكيك ابتداء 
[فولهقلت الامكان الذاتى ال ) قيد الامکان بالذاتى احترازاعن الامكان الاستعدادي لاغن الامكانبالغير 


)۱۷۷( 

حالما وان أخذ ذات الادث وحده أو ذات الحادث مقيدا قید خارجي لم بتصور هناك 
امكان ذاتي اذ ليس لنا ممكن بالغير یتیاس الواجب أو للتع باغیرولسرنیه أن الوجوب 
والامتناع بالفير انما يعرضان لسسکن ولا استحالة فيه لان المکن هو الذى لا نقتفی 
الوجود والمدم ونسبته اهما على سواء بالنظر الى ذانه فاذا وجد علة أحد طزفيه فوجب 
به وامتنع الطرف لا خر م يضر ذلك ف استواء نستهما الى ذانه وأما الامكان بالنير فلا 

(ثوله خارجي الخ) أعنى نید بالحدوث 3 

(فوله اذ ليس لنا عکن بالغير الخ) يعني او انل امكان ذاني كان لذلك القييد اارج‌عن ذانهمدخل 
فى أمكانه الذاى له والثالى اطل اذ لیس لنا تمكن یکون لاغير مدخل في انصافه يالامكان کایکونالوجوب 
والامتناع بسبب الغ أعني لوجود العلة وعدمبا فتدبر فانه قد خنى وجه التعليسل على بعض الناطط رين 
وتكلف فى تمحیحه يما فيه مصادرة 

[ قوله ونسبنه اما على سواء الخ ] أى هما مستويان فى عدم افتضاه الذات لا أنه بقتفی اسثواءهيا 
فانه حيلئذ نع اتصافه بإحدهما 


(فوله امكان ذاني اذ لبس انا عکن بالغير ) يمنى اذا اعثبر ذات الحادث مقيداً بيد خارجي ل يكن 
یه بهذا الاعتبار امكان ذاتي لان لا یکون من الذات من حيث هو لان الامکان لاش من الذات أزلي 
والکلام في امكان غير ثابت ازلاکا دل عليه السياق بل من الغير وال ان ليس لنا مکن بالفيروالحاسل 
ان الكلام فى الامكان التجدد وعدم كونه نانثا من نفس ذات ا لادث لهي أشار اليه قبيل هذا الكلام 
واذا م پتعرض له هونا وبهذا ین وجه التعلل فان فلت القيد بهذا الاعتبار اما كن أومتنع أو واجب 
والکل بإطل قات ایس واحداً منها ولا امتناع فيه اذ الممتنع خاو الذات لاخلو لقید من حيث القيد 
وقد يقالقوله اذليستعليل لتقبيد مانغاه من الامكان بای فى مقام:نى الامكانمطاتاًوفيه تم ف ظاهر 
لان السياق يقنضى تملیل ماذ کر مرا وهوعدم تصور الامکان الذائى واباژء بلاعلة |٤‏ لا وجه فيه 

( قوله وأما الامكان بل فلا جوز غروضه لاممكن باذات ) قد بستدل على ذلك بوجه آخروهو 
انه لو جاز لارتفع الامكان بإرتفاع ذلك الغير فلا يكون تمكناً فى ذانه بل راجباً أو قتعا ويلزم الانقلاب 
ورد #وازكون ذلك الغير واجباً فلا يمكن ارتضاعه انض الي ارتغاع الامکان الفنی الى الانقلاب قال 
الشارح فى حوائي النجريد على انیم وفيه بحث لان اللازم ارتفاع امكانه الحاسل من الغير لا ارتفاع 
أمكانه المستند الى ذاه قبل وليس بثى* لان استواء الوجود والعدم بالقياس الى ذات واحدة لابتصور 
فيه تعدد ألا واقول مراد الشارح ان اللازم ارنفاع المقيد من حيث هو مقيد اعني الامكان التيد 
بكونه حاسلا من الغيروهذا الارتفاع يدق بارتفاع القيد وهو الحصول من الغير ولا يازم ارتفاع ذات 


امقيد اعني تفس الامكان حق يلزم الانقلاب لان له علة أخرى على الفرض وهذا الكلام لبقتضی 


(۲۳- مواقف ات ) 


يوز عروضه لممکن بالذات لان | هلا كان ات لنظر الى ذانه م تصور 
بون له بواسطة یر وال نوارد عتا على ی" واحد ولاعروضه اجب أو المتع ولا | 
م بق الوجودأ دم واجبا فلم الاقلاب وهذاعال فو الجواب (عن الان أنه) | 
أى کون القدور مقدورا (أمى اعتباری) فلا بوصف بامکان الوجود حتي تصور زواله | 
| (و) ان وصف پلامان من حبت وتوعه صفة نره فا عرض له من الامتناع (غير 
| الامتاع للق ) بل هو استتاع نی من أخذ القدور مع الوجود فلا نی الامكان الذائي 
( مع ) أله قد ثبت فيا سبق (أن الباتي ) حال بقاله (مقدور) وعتاج الى مؤثر شيده البقاء | 
| ول وم فلا کون امكان لقدودية زا0 مع وجود اور القصد اغاس ف امات | 
| القديم وهي أمران) أى هي راجمة الما (أحدها أنه) أي القديم لا يستند الى ار 
| تام أى لایکون أثرا صادرا من ( انان من نوفدم( (والمكاء ام أستدوم) 

[ قوله بواسطلة الغير] بان یکون لهمدخل ف‌عدم !| له بالقياس الى لاف بان تن 
ذلك الفير وجودء ولا عدمه فلا استحالة فيه بل واقع فان كل تمكن بالقياس الي مابس علة لهكذلك 
| (قوله غلتان )أى مستقلتان احديهما الذات فقط لكون الامكان ذاتباً لايا الذات مع الغدين 
لفرض مدخليته فيه 

(قوله أى راجعة اليهما) يمن أن الذکور فى الکتاب أحكام آربمة وهي أنالقديم لايستند الي 
الخنار وانه يستند الى الوجب وانه تعالى قديم وان صغاته تصالی قد اختلف فيبا فالقول با امان 
رن مرجم! أمران النسلازم بين الاول ولثاني کون اثالث والرابع عبارة عن أ اه تمالى | 
وصفانه قديءة ولبس البافث عدم حة حل مان على الابحات عواز ارادة مافوق الواحدمئباولوجوزا 

(فوله انغاة) وأماحركة الفلك فباعتبار دا «ستندة الي نغسه وبإعتبار تجددها من حيث النسبة | 


( قوله أي هي راجعة اما ) وجه النفسير ان کون الابحاث أمرين عا لاوجه له ظاهراً 

( قوله الغاقا من المتكل.ين وغيرهم ) قال الاستاذ الحتق فى الذ. 
الفاعل انار فان حركة كل فلك قديم عندهم مع انهم حعلونها اختيارية فن حكم بان لدم نع استناده | 
الي الختار بانغاق الفر يقبن فقد اخطأ انتبي كلامه لا قال الاختياري هو الدركات 
وأا الندم فرو الطاق ولیس باختياري لا نول حركة كل فلك 0 جك واحدة شخسية من 


iD 
أي القدم الذى هو ام على رأهم ( الى الفاعل ) الذى هو الله مالي (لاعتقادم أنه)‎ | 
| آمالى (موجب پاذات) لا فاعل بالاختيار ولو اعتقدوا كونه ترا( بذعبوا الى تدم المام‎ 
اب( والتکلمون لوسلدوا کونه تمان موجبا) ریت‎ 
جوز استاده ی امل ی و‎ e (اليه‎ 


)نالا فل اتا مسبوق لقص د الى الايجاد) دون سل لاوجب اق 
لانصد له (وانه) أى النصد الى الايجاد (مقارن لمدم) أى لمدم ما تصد اجاده 
(ضرورة)فانالةصد الى امد اللوجو دة( 1 ام وحدونه مع مود 


اليكل حد من EE ETE‏ جد في الق يحب 17 تمور کلات | 
جرا بة حاسلة يسبب رسع الفلكية وتفصيله في شرح الأشارات فا قيل ان الفلاسفة يجعلون القديم أثر 
وجیج ی ام سوم اعد 
ا أي وامتناع ااخ) أول الفعل بالصدر اما بتقديران أو بإرادة و دون الزمان ليسح حله 
على البتدأ لان عطلف الل على المفرد لايجوز وان ذهب اليه بمض‌النجا: 


أ وهی کا يچ ول یکدنا 

(قوله أى وامتاع استاده ) لیس مراده تمحیح عمف اة على الفردالسایق أعجواز استاده 
بتأويل الفعل بامصدر اما باه على نمب ینتم حذف ان أو على رفعه حتف ان والعدول بعدءاليه لنقد 
العامل الصورى وه« واولا تحسبون ام عجرا ه لاعدم المسيئون احنالي د أي واولا نوا 
آو على :“زيل الفعل منزلة المسدر بارادة جزء مداوله محازاىا فى قوله © فقالوا مانشاءفتلتاطو © ای 
الو وذلك لاز عمف اللملة على الفرد فا له محل من الاعراب كا حتقنه فى حوائى الطول بل || 
ال تسح ی ۱ 

( قوله واه أى التصد الى الايجاد مقارن عدم ) ظور بهذا ان التصد فينا غير الارادة ومتقدم 
عليها لا سيجية ان الارادة منا لانتعاق الا قدورمقارن للارادة عند أهل التحقيق وهذا القصد متقدم || 
ی وجو انندور 


KD 


الى الفاعل فكوا بأن العام حادث مستنق اليه تمالى بل هذا النزاع ينهم ( عائد الى کون 
الفاعل ) الموجد للم ( موجبا وختارا) حتى لو فقواکلبم على أنه موجب آوعل 
أله تار لانفقوا على قدم العال على تفر الاول وعلى حدوثه على التقدبز الثاني هكذا 
ذ كره الامام الرازي ورد عليه باله بدل على ان المنكلمين بنوامسئلة المدوث على مسئلة 
الاختيار ویس الا كذلك بل بالمكس فا استدل | أولا على کون العام حادنا من غير 
مرش لفاه له أصلا فضلا عن كونه نار بنوا على جدوئهان موجده يحب أن يكون 


[ قوله من غير تعرض اناع ] حيث قاوا ان العالم حادث لاه اما أ 
حادث أما الاعات فلانما لخو عن الحركة والکون وها حادثان وكل مالايخلو عن ااوادث فبو 
حادث فالاعيان حادثة واذا كانت الاعيان حادثة كانت الاعراض ی حادئة لقيامها بها 

[ قوله يجب أن تكون خر ] ثلا يكون اياده القصد الذي هو مسبوق بالعدم ولا يازم النخلف 
لان تماق الارادة حادث أولانه تعلق في الآزل بوجودء في وقت مخصوص أو لان التعاق بقع على 
یل لسحة لا سل آوجوب 


(قوله كرا ان لمم قدي ) لتب لاحت لم لالجرد 
(قوله ورد عليه بدا هنا اد ی ان طوی فى شرح الاشارات ذکرء فی آوائل 
ان يقال هذا لابرد على المتف قطعاً لاله نما حك بعود النزاع فرجواز استناد 
القدبم الي الفاعل الذي هو الله تعالى کر موجا أو 8 لك العام ا 


ختبارلابتوقف على حدوث الما ولا تعرض فيه لل ككادلئهالنقلية 
الى فصلها الآمدى فى ابكار الاقكار فاذا ثبت الاختبار بتلك الادلة امكن ان بفرع عليه حدوث العام 
کایکن العكس أيشاً اذا الت حدولہ بدلیل لاتوقف علىكونه تعالي خثاراً واذا حل كلام الامام على 
هذا كا نكلاما لاغبار عليه الليم الا ان يقال ان الادلة القاية لا تعدو غان کا صرح به الا مدی 
فلا معن لبناء لوب الذى هو البات الاختيار على ذلك ثم تفريع حدوث العام عليه وليس .طم دلبل 
عقلى على ان ذلك امالوب لابتوقف على حدوث العام وأنت خبير بان کلام الشارح فى آخر الرصد 
ادات ف السنات الوجودية هن الاطيات يشر 3 يْبتون الاختبار تارة بان ايجاب غير الصفات 
نقسان فليتأمل 
( قوله قم استداو ولا ال ) حيث قالوا العام لمخلر عن الركة والسكون وهاحادثان ومالايخلو 
عن الحوادث فهو حادث 


من اعتبار المدوث الى اعتبار الامكان وحده فان قلت مثبتو الال من الاشاعرة زوا 
أن مالیته تعالى مستندة الى عله مع كونهها قدعين وأبو هاشم من المتزلة زعم أنالاحوال 
الاربعة وه المالية والقادرية والحيبة وللوجودية معللة حالة خامسة هي الالوهية وكا 
| دة والااشاعرة كافة زوا نمی صفات موجودة قأمة بذاله وهي قدمة فهم بين 


[ قوله لكان العام قديا] لامتناع التخاف ذي) یکون‌مستندا الى ذانه ايتداء أو بواسطة قديعة 
شخصة یکون قدعاً الخ ص كالبادي العالية والافلاك وما بكون مستندا البه براسطة الحوادث المتعاقبة 
بلا نهاية أعنى اطرکات تكون حادنة بالشخص على ماقلوا 

(فوله وام أن القاثل ا) راد على قوله وا اصل جواز اسثناده الي الوجب|ناق 
وحاسله اله لابتصور هذا الافاق من لقاال من المتكامين بان علة الحاجة الحدوث بل حقه أن بقول 
0 

(قوله لابستند ) أى لایکون ثرا صادراً عنه على مافسره الشارح قدس سره فى أول القصد وهو 
فرع الحاجة فيصح تعليل نفيه يننى الاحتباج وليس انى الاحتياج على ماوهم 


ان القائل ا ) ظاهرء اعتراش على قول المنف والمتكلمون لو ساموا ال بإنه غير 
مطابق لاواقع فقوله فان قات جواب عن هذا الاعتراض ينه مطابق له اکن بازم من هذا السياق ان 
لا بندفع اعتراض الشارح عن اللصنتف لاندفاع جواب جوابه كا لا نی فالاولى ان يجعل اعتراضاً على 
أسل السکلام من التكلمين أعنى تجويزهم استناد القديم الي الموجب فقوله فان قلت اعتراض آخر عابم 
متفرع على الوجه الاول حاسله أنهم ا 
الحدوث خسوص بغبر السفات قلت أدلة نی علية الامكان تغيد العموم فا وجه التخسيص 
(قوله ان القدیم لايستند الى علة ال ) قبل وكذا الازلى ونا قاوا الاعدام الازلية اتد | 
الى العلة لاستمرارها 
( قوله اذ لا حاجة له الى مؤثر ال ) فان قلت فيه مصادرة ظاهرة لان الاحتياج الى الفاعل هو 
اجعوليةكا صرح به قى بحث الماهية وهي عين الاستناد الى المؤثر قلت قد سيق فى خائمة احاث لمكن ان || 
الحاجة متقدمة على الابجاد التقدم علح الوجود والاستناد الي العلة هو وجوده ما فلا مصادرة ه_ذا | 
اق أى لاعلة حاجة له لان ا لطاجةعنده هو الحدوث | 


OAD 


أن جرا الواجببالذات متعددا وین أن ماو القدي مستندا الى لیر والاول باطل ۵ 

الث فبذه الاقوال مهم منافية لما ذهبوا اليه من اعتبار المدوث ولا جال لاویل النزل | 
فما قلت قد يعتذر عن ذلك بأن القديم ما لا أول لوجوده فالمال لا وصف بالقدم الا أن 
يغير تفسيره بأنه مالا أول لثبونه وبان صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير ها فلا | 
بلزمهم تمده الواجب ولا یل القديم بغيره وأنت تمل أن أمثال هذه الاعتذرات أمور | 
افظية لا معنوية قال المصنف ( ولقد عثرت في كلام الفوم على منع الاصرين ) يعنى عدم 


(قوله أنيجماواال) ان قالوا بعدم استنادها الى علة 

( قوله فرذه الاقوال منبممنافية ) فقدحقق نم القول باستنا القديم الى العلةمع مناقاه لوطم بان | 
علة الحاجة المدوث فكيف قلم اهلابتصورسمالتولباستناد القديم الى اللوجبمع القول بعلية المدوث 

( قوله ولا جال ا) اذ هذء الاقوال معتقدهم وانها معطابقة إلواقع لاعلى دير فرضية اعتبار 
| الامكان علة الحاجة 

(قوله قد يعتذر عن ذلكا) يمى انهم غير قائلين قبا كر من الاقوال بإستناد القديم الى ال لان 
الال لابوصفب بالقدم والصفات لاستمادها الي ذانهتعالی وهي لد لااستناد طا الى غلة لان 
الم يجب أن تکون مغايرة لعاوطا فونه الاقوال منم لانناقي ماقا من انه يتصور سم القول بان القديم 
| لايستند الى الموجب واما أن هذه الاقوال منافية ما قاوا من أن علة الحاجة هو الحدوث فبحث آخر 
| وجوايه أن ذلك القول منم انما هو فى الموجودات الغايرة لاله تال 
ا| ‏ (قوله أمور افظية لامعنوية) لان هذه الاقوال صريحة فى تناد الامور الازلية الى الملة سواه 
| الزمافي اما ستقلا أو على وجه الشطرية أو الشرطية 
| (قوله ولاعال لتأويل اتزل فيا ) لا ثابتة نیم بلا ترده ولا ريب والتنزل ان یکن لوكان الم 
أ الامكان فرضاً وتسلبا لامکن اسيتناد القديم لیام 

(قوله بان القديم مالا اول اوجوده ) التصف بلقدم وادوث حقيقة هو الوجود وأما الوجود 
| فباغتباره وقد بومف به العدم فيقال لدم الغير السبوق بلوجود قديم والمسببوق حاد كذا في شرح | 
| للقاسد لسكن المبحثهرنا هو القديم معن مالا أول لوجوده فل يبه الاشكال الذ قور بتى فيه يحث وهو 
| ان الال كا لابوسف بالقدم لايوسف بالحدوث كيف جوزوا استناده الى الغير مع انه لاعلة حاجة | 
فبه ويككن أن بقال علة احتياج الموجودات هي الحدوث لا عل الاحتباج مطلقاً 
| (قوله الا ان يشير نفسيره ) فد بوسف الخال بالعدم کن لابرد الاعکال حبذ أيضاً لما أشرنا | 
اليه الآن من ان الحدوث عندهم ع الاحتياج الى لار الموجد لاعلة الاحتياج مطلقاً 

(قوله ولا تعليل القديم بغيره) فو بحت لان الكلام فى الاحتباج الي العلة لا الي الغير والقول باه أا 


G2 


جواز استناد القديم الى المختار وجواز استنادة الى الموجب (اما استناده الى الخنار شوزه 
الا مدي وقال سبق الانجاد قصدا) على وجود المعلول كسبق الايجاد اب فكما أن ذلك) 
أى سبق الايجاد الايحابى ( سبق بالذات لا بازمان فيجوز مثله هبنا) بأن يكون الايجاد 
القصدی مع وجود القصود زمانا ومتقدما عليه باانات ( ولا فرق بنْهما) أي بيت 


و عیام أولا وى اتتا اسنا ندمة الى العلة سواه قالوا انها غبرها ولا وأقول الکلامفی 
استناد القديم الي للوچب يمعنى كوه أثراً صادراً عه مستفيداً لاوجود مته والاحوال لیس ها وجود 
اصالة حتى ستند بءتباره الى الم الموجدة بل هي موجودة بتع صاحبما والتعليل هن بإعتبار أنفسبافان 
العام والمعلوم لاوجود فا بها العام سيب اتسافه بلعم فلا ا-تنادطافى وجودها 
الى العلة الؤئرة فيه وصفانه تعالى !۱ كانت مقنضيات ذانه کالوجود كانت فى ميثبة الوجوة فى اقنضاء 
الذات ايها وكونها لازمة أله فلا يتصوركونها نار صادرة عنه لان ميئبة الايجاد بعد ميثب الوجود 
يكون من متتضیات ذانه كالوجود وهذا معنى قوطم الماليست غير 
الذات أى أمورا يكن انفكا كها عه فى الوجود بإنيكون وجودها بعد مرنبة وجوده تعالي فتكون 
آارا مستندة اليه تعالى بل حاطا حال الوجود في كونها مقنضى الذات 

(قوله وقل سبق ا) هذا الكلام تسوير مه وا زکون القديم أثر الختار بعدم الفرق بين 


لابتصور التأثيالا بين این نی راد من الغيرية هونا لايسمع ومن هونا قال الشارح وأنت تمل الخ 

[قوله يعني عدم جواز استناد القدبم الى الختار ] فى الباحث الشرقية فى الفصل النأسع والاربمين 
من الفن ااسس تمرح مجواز ا-تناد القديم الى الختار وقد نقل مثله عن بطلميوس 

[ فوله غوزه الآمديا] قال فى شرح القاصد وما تغل فى المواقف من الا مدی لايوجد فىكتاب 
أبكار الاقكار الا ماتال على سبيل الاعتراض من اله لايتتتع أن يكون وجودالما أزلياً :سد آالىالواجب 
تعالى ويكونان معا قى الوجود لا دم الا بالذات كا في حركة اليد والخائم وهو لايشعر باه على 
کون الواجب ته_الي مختارا لاموجباً وطسذا مثل بحركة اليد والحائم واقتصر فى ال جواب على 
متع السند قاثلا لانن اد حك ام الى حركة اليد بل هما معلولان لامي خارج وفيه يحث أذ 
لاوجه لمعل ماذكرء الا مدی اعتراضاً الا اذاكان المراد تجويز استناد العام على تقدير ازايته الى القادر 
الختار فانه لزاع فى جواز استناده على ذبك التقدير الي الوجب وجل الاعتر'ض راجعاً الى قاعدة 
الاختيار اه سياق الكلام على انها مبرهن علیا قلا وجه للاقتصار فى الإواب على منع السند حيائذ 
وال ماذكره اللمننف وفي الاقتصار المذكور أشارة الى قوة الاعتراض ومن هبنا قال اامنف جوزه 
الآ مدي واما الیل بمركة اليد وان فنى جرد ان تدم الم بإلذات لا قى الاب 
( قوله وقال سبق الابجاد قصداً الح ) هذه العبارة غير وافية بلقصود لانما ندل على جواز مميت 


رز 


| الاحادن 8 الى البق واقتضاء العدم ) وحینلذ جازأن يكو المالرواجبا فى الازل ۱ 
بالواجب لذانه تعالى مع كونه عتار فيكونان مما فى الوجود وان نان في التقدم والتأخر 
بحسب الذات كا أن حركة اليد ساقة مل حركة انم باذات وان كانت معهافى امان 
ويؤيد کلام الا مدي مانقله مضب ممن أن المكاء متفقون على آه تعالىفاعلةتارممني ان 
شاء فءل وان شاء ترك وصدق الشرظية لا يقني وتوع مقدمبا ولا عدم وقوعه فقدم 
شرطية الفعل واقع دام ومقدم شرطية الترك غير وافع دما وبدفمه ما قد قبل من أن فمل 


الابجادين مع قطع النظر ما تقدم من أن القصد مقارن لادم والا لا ورد عليه ماذكرء الشارح قدس 
سره وله ويدفعه الميماقد قبل اتان حاسله هومايتةدم من أنالقصد لا بد أن يكون مقارالمدم الأثر 
(قوه فيا يعود) اللي السبق بان يكون فى الاعجاد الايجانى مايقتضى السبق على الوجود بلذات وقي 
5 ن استازامه لاوجود نی حصوله بمده بلا فصل 
(فوله واقنشاه العدم) أى لافرق بين الايجادين فى اقتضاء العدم بان يكون الابجاد القصدي يقنضي 
عدم الأثر سايقاً عليه دون الايجانى 
( قول وان شاه ترك ) ای أن ال نی عدم الفمل لاننملق به المشيثة بل هو معلل بعدم الشياة 
م يكن وج الكيف عن الفعل تماق وال 
الفمل لماكانت لازمة لذاته تءالى والقمل لازم كان النع ل لازمالذا:» فيكون 
موجب فى ناه لاختارا عن انه بسح منه الفعل والزك سوا اه فسر الشيئة بالمناية الازلية كاهو مدب 
الحكم على ماسيجي* أو بالقصد على ماه المتكلم بق 55 فى المباحث الث رقبة عن بسلمپوس من 
نار اذا طلب الافضل ولمم يكن ينه وبين البيعة 2 
(قوله ويدقمه ا) أى لاني انه لافرق بين الايجادين فا يعود الى افتضاء امد فان لاد 
التصدى لكونه مسبوقا بالقصد بقتضى عدم الأثر فى زمان القصد لامتناعالقصدالى ايجاد الموجود لاف 
الاعجاد الامجانى فا لايقتشى عدم 


الابجاد القصدى بوجود التصود زمانا وهذا ما لايناقش فيه والسكلامفى جراز معيةقصدالايجاد اوجود 
والفرق ظاهر فلا بد ان يرول با ذکرنه وان کان فېمه بعيداً من هذه العبارة 

(فوله من ان اسکاه متفقون على اله تعالى فاعل مختار قال الاستاذ الحتق فى الذخيرة هذا النتول 

ع مكلام لاتحقيق له لان الواقع بإلارادة والاختيار ما بسح وجوده وعدمه بالنظر الى ذات القاعل فان 

أريد بدوام وقوع مقدم الشرطية الاولى وعدموقوع الثانية دوامهها مع ححة ات 

ات مایت لايصح عدم وقوعهمته وان أريد دوانهما 


(Oho) 


بالضرورة أن القصد الى ايجاد الموجود حال فلا بد ان يكون القصد مقارئا لمدم الاو 
فيكون اثر انار حادنا قطما وةد يقال تقدم القصد على الايجاد كتقدم الايجاه على 
'الوجود فى ها محسب الذات فیجوز مقارتبما لاوجود زمانا لان ال حال هو النصد الى 
احاد الوجود بوجود قبل وبال فالقصد اذا كان كافيا فى وجود القصود كان معه 
واذالم يكن كافيا نه نقد بتقدم عليه زمانا كتقصدنا الى أفعالنا ( واما استناده الى 
الوجب القدبم ) تید الوجب بالقديم لان استناد القديم الي الوجب الحادث مستحيل 
بالضرورة انما الکلام فى | تناده الى الوجب الدع ( فنمه الامام الرازى لان تاثيره 
فيه ) أى تأثير الوجب ف القدي ( اما فى حال بال ) أى بقاء لدم ( وفيه ايحاد 
ااوجود ) وهو حال ( واما في حال عدمه أوحدوثه وعلى التقدبرين يكون حادنا) وقد 
فرضناه دجا هذا خلف ( فان قلت قد يحتايج ) ذلك القديم ( بالضرورة ) ) الى لوب (فى 
البقا ) فیکون مستمرا دما بدوام کا فى البقاء آم معلوم 

ETTI (قوا‎ 

( قوله فصدنا ) فاله يتوقف وجود الاثر بعده على صرف القذرة والاسیاب والا لات 

( قوله فنعه الامام الرازي ) فلقدیم عد ن الا واجباً بلذات وهو موافق لما وقع فى كلام 
مش العایاه من أن القسد جب متر تساو بان ولا يقال صفائه تعالى قدعة بل ذائه 
مع صفاته قدعة 

ر قد مناج ذلك القديم الل ) لایخنی ات هذا الاعتراض نقض لاستدلال الامام باه مصادم 


0 0 0 
استناد القديم الى الموجب بل بصده نتض دايل الامامپاستلزامه احال 

(فوله وذلك لان الاعتياج ا )كون احتیاج القديم فى البقاه معلوما بالضمرورة يتاني الاستدلال 

عليه الا ان بقل انه تنبيه عليه أو استدلال على الک رکونهبدییا 


(قوله وقد يقال ا)) دفعا لا قد قل 

[ فوله اذا کان كافياً فى وجود ااقصود کان معه ] ک فى قصد الباري تال فان قمدء التماق 
بالايجاد E‏ لاوجود كاف في ذلك الامجاد ومستان ای 
ولا توهم من هذا أن قصده تعالي قديم قاذا كان مع وجرد القمرد ازم 5 


واذ قد براد تاه 


ا a‏ ۳ 
نی على وجوده وهو ) أي تاه الي" على وجوده ( نفس وجوده في اسان دی وال 
| أى وان | يكن نفس وجوده فى الزمان ای بل كان ز ئدا عليه ( فلا بدان يكونموجودا 
| حاصلا في ذلك الزمان ) فتقسل الكلام الى باه ( وتساسل و) دیراد بقاء الشی ( على 
(فوله واة قد يراد ) منالارادة واللقصود مته ان الاحتياج فيالبقاء ««لوم بالشترورة من الوجب 

کالاملة السالفة ومن الخناركا فى هذه السورة وهو عطف على قواه کالماول بحسب المعنى که قبل اذ 


نی ا) انما احتاج الى هذه الق مة ثلا يرد ان لاه فى هذه الأمثلة زائد 
بنداء الوجود فلا يلزم من احتياجرا فى البقاه #سيل الماسل لاف 
القديم فانه ليس له الا حال البقاء قفي استناده الى الفاعل تحصيل الحاصل 

( قر لاب کون )ی عل اتم من انه ص زائد حادث بتأثير المؤثر فى الزمان الئاق 
فلا يرد ماقيل من اه لايلزم م نکوله زاڈدا کونه موجودا لجواز ان يكون سا اعتبارا متجددا 

( قوله وقد يراد اج ) عطف على قوله قد يراد بعاء ای لیبان 2-8 لفظة قد مع ان فيه ثقوية 


| يقل به أحد فان قم ده وان كان قددياً لکن تعلق قصدء قد يكون حادنا وان أريد بلقسد تعلق الارادة 
فکا جوز هذا القاثل کون القصود قدي فلا ارثياب فى جواز حدوثه أيضاً لجواز أن لتعلق الارادة 
في الازل بوجود الأثر فىوقته ولا يجب وجرد ال فی وقنه فلا يجب وجود القضودالا على هذاالوجه 
الذى تعلق به الارادة على ذلك الوجه فندبو 

[قولهوالمالبة الحتاجةفي ام الى الم ] نقل عته رجه الله أن الاولى أبرادها من المعلوللامممقالوا 
اما معللة الم و انما قال الاولى لانه يمكن حمل العلول السابق على الموجود 

[ قوله واذ فد راد] الظاهر آنه معطوف بحسب المعني على قوله كالعلول قكأنه قبل اذ الملول 
الحادث الباقى حتاج الي علنه واذ قد يراد ال 
۱ ( قره وعو نفس وجودہ فى الزمان ای ) قل یاتسود بان يراد بقاء اي عل وجوده وعلى 
ار في الق ولا دعل لبييانكون لته تفس الوجود في الزمان الثاني ولك ان 
نقول قوله ودو نفس وجوده تیب لان الكل في جواز استناد وجود القديم الىىالعلة الوجبة لكن 
| لامخنى اله لايدفع الاستدراك في انب العدم الا إن يحمل على الاستطراد 
( فوا فلاد ان يكرن موجود) فيه نع از راو کرد اا ار لت اد امد 


CAV) 
عدمه ) وبقاؤه علي عدمه نفس عدمه فى الزمان ان اذ لوکان زائدا عليه لكان موجودا‎ 
ما بالعدوم فظوران الارادة تا پلشی؛ حال بقائه سواءكان موجودا أو مءدوما فيكون‎ 
فلك المالحتاجا مستندا الى علة واذا بت الاحتياج فى البقاء نى هه الاشياء وا بازم منه‎ 
اد الوجود على وحه عال لم يكن استناد القديم أى الباق دائما في بت ودوامه الى م وجب‎ 
مستازما لامحاد للوجود بل كان هناك استمرار وجود مستند الى استمرار وجوه آخر(ثم‎ 
» انه ) أى ماذ کر الامام فى ابطال أستناد الدع الى مؤثر موجب ف معارض بوجوه‎ 
الاول العدم بای الوجود والفاعلية ) أى عدم الاثر ینف وجوده وهذا ظاهر وبنالى أيضا‎ 
5 فاعلية الفاءل لذلك الاأثر لان تلك الفاعلية مازومةلذلك الوجود ومناف لازم مناف لاز‎ 
واذا كان كذلك ( فلا يكون السابق منه ) أى من عدم الأثر( شرطا لبما) أى لوجود‎ 
الا ار وکوز الفاعل فاءلاله ضرورة ان شرط الد رت واذا لم يكن السدم السابق‎ 
الا المستند الى الفاعل غير مسبوق بالعدم وهوالطلوب (الثاني‎ 

شا وا ترك اللمنف لان انتصود اثبات | 0 
(فوله واذا كان كذلك ) أى اذا كان المدم فى 'فه منافياً ا اوجرد 

(فوله ضرورة اناخ ) أى هذه القدمة ضرورية فانه اذا كان الثي'في نفسه منافاً لآخر كف يكن 
أن يكون موفوفا عاب الوجود نم جوز ان یکون موصوفا بنقيضه آیکون موقرفا عليه من حیث العدم 
بعد الوجود وهذا معنى مال عن الشارح رن جاز اتصافه يما بنافي المشروط كالخطوات 

المعدةالحصول فى المكان المقصود مع ألما موصوفة نمز 
(قوله غير مسبوق بالعدم ) فلا يكون القدم مانماً لاله عبارة عن عدم المسبوقية بالعدم وهذا معنى 


لا بجامعه حق برد ان الاستعداد شرط يناي الكال والقعل فان ارط هپت من العدیدل عليه مانقل 
عر الشارح حيث قال فى فوله ضرورة ان شرط الثى* لاينافيه وان جاز اتصافه با بناني الشروط 
كالحطوات العدة للحصول فى السکان القصود مع انها موصو الشروط بل لان صرخ المقك. 
شاهد بذاك كاينى' عنه لفظ الضرورة وبه اندفع ماقيل ] لامجوز ان يكون العدم السابق معدا لا شرطاً 
حق بازم وجوب الاجناع 

( قوله واذا ‏ يكن العدم السابق شرطاً ما جاز ا ) قيل عدم الجواز بالنسبة الى شرطية العدم 


CAAA) 


هو ) أي الا ( حال اتا مکن لان الامكان لازم ) للسمكن بستحي انق که عنه ام 
(وافوج الى امل هو الامكان ) فيكون الباقی حال بقاث حتاجا الى الور فا لايكون له 
الاحال البقاء أعنى القديم يجوز استناده في باه المستمر الي لیر( ات أبطلنا کون 
الحدوث شرطاً لاحاجة ) أىأبطا) کون الماجة الى للؤثر متوقفة على المدوث بوجه من 
الوجوه آم یکونه عة أوجزءا أوشرطا فيجوز حیلذ احتياج القدبم الى لور والالكان 
المدوث معتبرافى اج ايه ( ازع الواجمب مال لواستسجمع فى الازل شرائط ال یة) 
فى أثر من آلا ار( قدم أثره ) لسن الى تنك ال الازلية لماع تخاف العاول عن 
ذه انام وا ونال اس لقن ادر رائظ فى الازل ( توق )ليره في أى أثر 

فرش ( على ) )أعس ( حادث ) معتبر فى مؤثربته فنتقل الكلام الى ذلك المادث ( وتسلل ) 
لنوةف کل حادث هی حادث آخر الى غير النهابة وألثاتى باعل فتمين الاول ققد استند 
ی لر ا في ا هو ا ( لام واه )ای 


الامام 


(قوله عبوز استناده ال ) جود الم الحوجة ف فيه 
( قوله اىايطلنا الخ ) أى الراد بلمرط مايتوقف عليه مطلقا لم الثقر يب 
( قوله والا لكان الحدوث الخ ) فيه انه جوز ان بكون الحدوث لازما لتأثير غير ممثبر فى اج 


(قوله واثثاني بإطل ) لان 
وفيه يبوز ان تکون الأمور التجددة 
الأمي المشترك الستند الم وهو الطلوب ففيه آله انما .: 
وهو غير لازم 

( قوله فقد استند القدیم الي المؤثر )لم بقید الؤثربالوجب اشارة الى ان مقسود السندل نی 
استناده الى المؤثر مطلقاً کا يستفاد من دليله والتقييد باللوجب لاله محل التزاع اذ عدم اس_كناده الى 
انار متفق عليه 


ایازم من عدم تحفقه عدم تمقق از لس ایس آخر قان یه الاه شق جوز أمي بلسبة الى 
البعش ولا يجوز بالنسبة الى البعض الا خر وفيه أل 

(قوله وامحوج الى العلة هو الاکان ) قبل جوز ان لأيكون علة تامة للاحتياج بل تكون قابلية 
الحل شرطاً 


اعدم کندم اأوادث ) لاأول له)بل هو مستمراز لانقد جاز استناد الستمر فياستمرارة 
1 ال قرو هذا ممنى استناد 0 الى ااژتر( السادسزوجية ية الاردمة) مثلا (مملاة 
شا كبا عنها فلو فرض أن الاريمة ثابتة 
متم أأزلية ایض م 2 ا الموذات الاريمة فقد صح استناد مالا أول 
4 ال 0 فان فا تأى الا فى جواب كل ما ذ كرتمو.(دليانا) الدال 
على أن الباتي لا مجوزاستناده حال بقائه الى ار (آقوی) ما عسکنم به في جوازه وذلك 
(لانااژتر) فى الباق( حال اپقاء اما لا أثر له )نيه ألا فلا يكون مور فيه قطما واللقدر 
خلافه (وهو) أي تأیه فى ای >صيل(الحاص_ل ) فيكون أيضا باطلا بالغسرورة ( کا 
مس ) هكذا أجاب الامام الرازي وقال وأما الاجوية الفصلة فذكورة في الطولات قال 
المنف (وند عررفت مافيه) أي مافى هذا الدليل من الال وهو أن التأئير فى الباق 
وان كان قدجا هو أن کون دوامه لدوام للؤثر فلا يكون تحصيلا لاحاصل ولا في آم 
متجدد لا تماق له بای من حيث هو باق فلا تم هذا الیل فضلا عن أن يكون 
أاوى ذإذلك أورد الاجوبة الفعسلة بقوله ( بل الجواب اماعن دعوى الضرورة ) 


( فوله وهذا معن استناد القديم الخ ) اذ لام مه استمراره كا ساق له الدليل وأما خسوصية 
الوجودءفلا دخلله في عدم الاستناد 

( قوله فاو فرض اس اعتبار الفرضلان القصود ينم به ولا حاجة الى اعتبار الوجود والافالاربعة 
ثابتة لان الاعدام الازلية متسفة با فلا يرد أن الارية لالكرن 9 ده ففرض وتا فرش محال 

( قوله مالا أول له ) أعنى اا الزوجية وان كان اعتباريا ناه على ان العدد من ال مور الاعتبارية 
9 وهو ان ال ) يعني ان ره البقاه فى تام مدنه وتحصيل الحاسل انا بتوهم من اعتبار 
التأثير فى وقت معين فانه لکونه قد سار على ذلك اوقت المين 


(فولهفلو فرض ان الاريعة ثابتة أزلا ) فيل أن ارت لا تكو الا حادئة وفرش بت الا رض 
محال لامجدى وذلك لان ازلية المدد انما هي بإزلية المعدودات والمعدوداتالازلية ل تبواجبات الوجود 
لادتسالة تمد الواجب ولا عکتات لان استناد القدبم المکن الى العلة أول المسثلة وفيه بعد اغياضنا عن 
تعدد السفات الازلية ان اريع عدمات مضافة الى اربع وجودات کدم زد ویکر وشر وعمر وازلية 
ثابتة باعتبار الاضافة وذلك يكفى فى أزلية الاربعة 

(قوله عکذا أجاب الامام الرازى) قال رحمه الله الؤال السابق والمعارضات وا واب کلهاذ کرها 
الامام الرازی 
[ترله وهو أن التي فى الياقي وان كان قدب الح ] قال الاستاذ التق هذا الجواب لايشنى علبلا 


O) 
| اضرورة في البقاء (فالنع) لازم لان دعوی الضرورةى عل الملاف فير‎ 
مسموعة(وحكاية ) السلة مع (الملول) المستند اليرافى البقاء(و) حكابة (الشرط )مع الشروط‎ 
الذي يستند اليهفى بقائه (فرع بو ماو) نحن طلانقول به) أى بمبوتهما اذ لاعلبةولاشرطبة‎ 
عندنا بين الاشياء بل كلبا صادرة عن الختار ابتداء عجرد اختياره بلا ازوم وهذا ظاهس‎ 


( قوله فى قوله قد يحتاج لح ) یف دلب قوله قسد يمتاج نظرا الى تحرير الشارح قدس سم | 
وهو قول لان الاحتياج فى البقاء أي معلوم بالضرورء لان متع القدمة ال للة لایمج الا بإعتبار ملع 
مقدمة من دليله وأما على ماقررا فلا حاجة الى هذه العناية. 

(فوله لان دعوی الضرورة ا ) حل اللاف وان كان احتباج القديم في البقاه لا الاحتباج فى أ 
البقاه الا آن اتدل انما قول بعدم احثياجه لاجل !كا بخصح عه دليله فكان الاعتباج ماقا 
عل الحلاف 

( قول وحكاة العلة مع العلول ا) أشار الى ان منم تناك القدمة راجع الى منع دليلها أعنى 
قوله كالملة والعلول ال 

و بين الاشياه ) أي الموجودات المكنة فالاستشواد حرکة اليد وحركة الام وال والحياة 

بح أذ ليس بينهما الا جرد الدوران وهولايفيد الماية 

ا بلا ازوم ) أي بلا ازوم وجودها فى الآن ان من 
الاول فوجودها فى الآن الثاني مستند الى تعلق آخر للارادة في نذا الث والرايع 
فالماية وان کات باللسبة الي ات رلکن بت ران اه اليه بل بلقي جد وجودا عل 


انکاره ن ول سانسن امي يكن هتال وي سول م 4 


لان ذلك المؤثر اما أن یه أمن الوجود ی ممله متصفاً به کایفیده دوامه أولا فان کان ال ول ذا یبن 

انه في أي حالة يمملي القديم امل الوجود واعطاژ یقتضی حالةم تق الوجودقبلهاوالاكان تخصيلا 

احاسل ولایتصور لقدیم حن الحالةوان كانالثاني زیکن المؤثر مؤثرا لان راما الفاءل أوالمة الستقلة 

والاماكان پازم ان يعطليه أسل الوجود وعسلا له كنف وانه قول بان لمكن القديم لايفتقر فى أل 
| وجوده الى المؤثر فن اين يلزم افتقاره فى دوام ذلك الوجود الى المؤثر نم برد على الامام اله قائل بان 

علة الافتقار الى المؤثر هو الامكان وبالصفات عة لله تعالي ولا ك أن الصفات ليت واجبة لذواتها 

فتکون تمكنة فيازم افتقارها الى لاؤثر واستفادة وجوداتها منه فيلزم تأثير للؤثر فى القديم لكن هذا 
| الالزام لا بفید ال لاه بسدد دادن میم في اقدارم على ابات تساو وهي و 


على نقدب ر کونہ تمالى تارا لكن الكلام على تقسدبر کون ار موجبا فكأنه رج الى 
/ 5 6 
مذهبه وم يلغت الى فرض الامجاب (والهلية) عندنا نفس الم ) لا معللة به مع قدمهما 
(قوله e‏ رکه تایختارا) فانه حبذ استنادجیع الوجوداتالبهابندادمنغیرتوقف ع ىن" 
( وله لكن الكلام على تقدير کون اللوثثر موجبا ) وضع الظور موضع الضمسیراشرة الى ان | 
و 


تا 

( قوله الى مذهبه ) م کون اللوثثر متحصرا فى تار وان التأزير خنص به يرشدك الى الرجوع 
قوله والعالية عندنا نفس ال E‏ 1 

( قوله والعالية عندنا تقس العم ) أ قيام الع وليست حالا معللة لبم الم 6 زعمه ثبتو | 
الاحوال فلا يرد ماتوهم ان كرن العالمية التي هی اضافة بين العام والعساوم نفس الم بطل 


فکانه بناء على أن الموجب السيط لا يصدر عنه الا الواحد وفيه مافيه 

(قوله لكن الكلام على تقسدي ركون a‏ 
الوجب لابقدح فيا ذكر وذلك لان خلاسة کلام العترض على ليل الامام الرازي انا ثرى احتتياج بض 
الاشياء الي بمض فى البقاء بالفع لكاحتياج حركة انم الى حركة اليد وتحوء غاز على تقدب ركوب || 
الواجب تعالى موجبا أن بحتاج لول لدم اليه فى التاء وحاسل جواب الامام ال لانقول بالملية | 


بر الاب ولا مخ أن هذا الكلام مننظم وان لبس فيه عدم الا 
۱ الشارح كلام الامام على التنزل وتسليم کون الواجب تعالي موجباً بالذات قانالقصودابطال قول الفلاسفة 


O۹) 


6 ادعیتموه م تبه هذا على القائل ال (وارادنا غير ؤثرة ) أى لامدخل لماني 
وجود أفمالنا ( ذلذلك جاز تب بالموجود) الباق حال اه اذ لا تأثير منا هناك ابتداء ولا 
دواما فلا عذور لاف ما اذا تماق به التأثير ارادیا کان أو ایا فاته يستازم اد 
ااوجود (واماعن الءارضات) الدالة على جواز استناد القديم الي اور ااوجب ( فان 
الاولى أن الشرظ) فى استناد الاثر ایور( كونه موقا لدم وهو غير المدم السايق) 
وهذا الشرط لا بنافي وجود الاثر وفاعلية الفاعل بل يجامعبما ولفائل أن ول كوله 
مسبوقا بالمدم متوقف على العدم فيلزم من شرطية هذا شرطية ذاك أيضاً (وعن الثالية 


(فوله استناد القديم الى 5 ) أشار بإقامة المؤثر مقام ااوجب الي ان القصود عدم الاستناد الي 
عطاق ااؤثر ید الموجب لكونه حل النزاع وقد مر ذلك 
( قوله متوقف على العدم ) لنوقف اللسبة على الطرفين فى الارج وال 


استناد القديم الى المؤثر مطلقا والمسنف بصدد تمثيةذلك الدليل ووسف الور بالوجب فى ET‏ 
الکلام اشارة الي قول اک لالان المدعى مقصور على عدم الاستناد الي الوجب 

( قوله واراد: اثرة) ولو سم تأثيرها فهو فى الباقي الذى له أول 
في الجواب عن الثانية هذا وانمالم يحمل الارادة في السو ال على ارادة الواجب تعالى مع ناراب 
لاه حيائذ لان الول الذکور من طرف الفلاسفة وهم لايقولون بإرادته تعالى وقد حنقت أن 
الم الالزائى لايفيدهم 

( قوله ولقائل ان يقول كوله مسبوقا إلعدم متوقف على العدم فیازم من شرطية هذا شرطية الا 
یا ) وقد يقال فرق بين الشرط ابتدا» وبين افرط يواسطةفان وجودالحادث من الختار. 
ومشروط بالقصد المشروط بالعدم والسر فيهان العدم شرط تعلق الاختيار وقد ماع اه فيالعداد وفي 
المولى آغا لجع الا فاعليته لالاعتبارء وفيه يحث ظاهر واتحتیق في الجواب أن العدم السابق ینف 
وجود ال ولا قاهلية الفاعل وابما ينافيهما لعدم القارن ومناقاة القارن نع اتر اط السابق وان‌آرید 
أن العدممن حيث هو عدم «ناق معناه وهوظاهر 
( قوله فيازم من شرطية هذا شرطية ذاك أيساً) وقد يقال فرق بين الشرط ابتداه وبين الشرظط 


CAF) 


أن الكلام ف الباق الذى لا أول له) وهو القدم (وماذ كرتم فيه ) أى ف الباق الذى 
لا أول له (مضادرة وفي غير لايفيد) يمي ان أردنم بقولكم الا ار حال البقاء کن أن 
الاثر القدبم كذلك فو مصادرة على الطلوب الا معي لامتناع استناد القديم الى ابر 
الا امتناع کون القسدم مكنا وأثرا لني" وان آرم به البق انی أول وهو فى حال اله 
مکن ومستند الي زر وو مسل ولا ديكم فا فان قلت اذا جاز التأثير حال لاه هنا 
جاز هناك أيضاً فلت هذه الملازمة ممنوعة فان اباق الذي له أول قد تصور فيه ار 
اتداء فیتصور دوامه مخلاف الباق الذى لا أول له اذ لا تصور فيه ابتداء 


على الوجود أيضاً فيازم اشتراط الث بنفسه أيضاً لكن لقاثل أن يقول المراد من مسبوقيته لدم عم 
سابقية الوجود عليه لان العدم لایتمف بالسابقية في اارج بل هو اعتبارى يتزعه العقل من عدم 
سابقية الوجود فى امارج فلا يكون موقوفا على العدم وماقيل اله فرق بينالشسرط ابتداء وبين الشترط 
بواسطة فان وجود الحادث من الختار جائز بالاثفاق ومشروط بالقصد بالعدم فوهم لان القصد مقارن 
لعدم الاثر لامشروط به کا صرح به المسننف سابقا 

( قوله استناد القديم)أشار بإقامة ال مقام الموجب الى أن القصودعدمالاسثنادالىمطلقالؤثر بقيد 
اللوجب لكوله حل زا وقد مي ذلك 

( قوله فد يتصور فيه ال ابتداء) باه على عدم ازوم حمبالى الحاسل ا حال 

( قوله فبتصور دوامه ) آي الا 

( قوله لايتصور فيه ابتداء ی ) على الاضافة لام من ان کل آن يفرض فيسه التأثير كان البقاه 
مقدما عليه فيازم تحسيل الحاسل الحال 

(فوله نف پتصور دوامه ) فان الدوام فرع لوجودوقدعرفت ان ال في غارس | 
البقاءحاصلا بهذا التأثيروثوهم ازوم تحسيل الحال انما نع من فرض 
بوأشطة فان وجوه الحادث من الخثار جائز بالاتفاق ومشروط بالقصد الشروط بالعدم ET‏ 
العدم شرط نان یت اه ا E‏ فاعليتهلا و 


المدم القارن ومنافاة القاون لجنم اشتراط الابق وان آرید ارت ا من - حيث هو عدم 5 
ده وی 13 ۳ 0 ۳ 

(قوله قد يتصور فيه التأثير ابتداء ) ان أراد بالتأثير الابدای التأثير فى أسل الوجود فقد عرفت 
انه يمكن في القديم وان ذلك التأثير جا في حال الوجود بهذا الامجاد وان راد يه التأئير فى آول زمان 
الوجود ا هو الظاهر فتد لا يسم جدوي هذا الفرق لان الانع من التأثير وهو ازوم ميل الاصل 
با كان ميتفعاً سیل وصف البقاه فى الزمان اللاحق الذي لم يكن حاسلا فى الزمان السابق سواه كان 


(۲۰- مواقف لث ) 


بتصور دوامه (وعن الثالثة أن المقل) ببديته حك بأ القديم ) الذى هو مستمر الوجود 
ف الازل (لا يحتاج ) الى مور فیده الوجود لاستحالةاجاد الموجود وهذا هو مطلوتا 
ا E a‏ على أنا 


وهبنا حت وهو أن ا أمسلا كان تبوله موقوفا على انتفاء القدم 
الذي هوالمدوث في اللوجودات فيكون شرع لعبلا شببة وأما ا إواب عن ذلك الابطال 


محتاجة الى مفيد الوجود والاتقدم الذات عليوا باوجود بل الي ماهيته تعالى لاقتضاا اياها وقد ميذلك 
( قوله کون الحدوث شرطا لاحاجة ) لجواز ان يكون لازما لها متأخرا عنما باذات 
( قوله جا سبق ) من أنه علة اتصدیق بالحاجة لالنبوتها في الخارج 
( قوله وهو أن اقدیم لغ ) حاسله ان القدیم اذا نبل التأثيي لقدمهكان القدم مالعا عن التأثير 
فكان قبول التأثير موقوفا على انتقاء القدم لان انتفاء انم مما ين عايه العلول وانتفاه القدم هو 
5 تغایرا في المفبوم فیکون النوقف على انتفاء القدم نوقنا على ال-دوث 


وبا حررنا الدفع ماقيل النوقف من امعلولية والثأخر غير سل والاستلزام مسل ولافساد فيه لاه 

بت شرطية الحدوث وما قبل لالم | القدم عين الحدوت قان الاول عدمي ومفووم اضاى 
بخلاف الثانى غابة الام التلازم ولا بازم من شرطية أحد المتلازمين شرطية ال خر 

(فوله ان مختار ) لايخنى عليك أن المعارشة الرابعة لو ثم لدل على استناد القديم الى الواجب تعالي 

لا علی استنادء اليه على تدر رکوله موجباً بل انما ثبت استناده الي الموجب يناء على امتناع استنادالقديم 

۳ 3 “كن 5 لبس رجوعا عن الانجاب الى الاختيارعلى ماوهم وقيل ان الشارح 


اباق قدا أ ادن يكن لنحتق أول زمان وجوه واه دغل فى لاد الي الفاعل 
( قوله وعن الثالث ان بداعة العقل ال ) يشكل هذا الحسكم باسنات مع انه لايخلاو عن 
الشرورة في محل الحلاف 
(قوله با سبق ) من ان الراد ان الحدوث غلة للصكم واتصدیق بالحاجة فقط 
| (قوله وهرنا يحت ) ناظر الي قوله لامجب کون الحدوث شرطاً 
( قوله فقد عرفت مافيه ) مد ماود د اھر بان موا لاج ليان عا ن | 


1 )۱۹۰( 


( لشراثط الفاعلية لكنه ) فاعل (عتا) له تأخير الفمل الى أى وقت شاء ( فلا بازمقدم 
أثره ) نا زم ذلك ان لو کان موجبا بالذات وهو منوع (وعن الخامسة ان استناد ۳ 
الى دم ) وان كان جار لاان آن عدم الول امدم العلة لکن هذا الاستناد أس 


(فوله فيه تأخير الفمل الى أي وقت شاء) إن نتعلق ارادا في الازل بوجودء فا يناك یی 
فيه تخلف العاول عن العلة النامة فان التخلف فى | 
اف عنه زمانا فان ذلك في الاجاد الاجاف شرو 
وما فيل ان ذلك الوقت الذی سیوجد فیه کان من جل مایتوقف عله ف کن سنجمه بع شرائط 
الناعلية في الازل فوعم لان ذلك لازم من لوازم | تع محققه دوه ولس وقوف عليه وکذا 
ماقبل نقلنا الکلام في ذلك الي الوقت الحادث ويتسلسل لان الزمان عندنا موهوم متجدد قار به 
النجددات ويمكن الجواب إختيار الشق الثانى بالقول بود تعلقات الارادة والتزام النسلسل فيها 

(قوله أمى وهمی ا) أي أي عقلى بتزعه العقل من استناد الوجود الي الوجود لاحقبقة له في 
اطارح اذلييس الخارج ظرة لنفسه لعدم الط في المارج 


١‏ (قوه آکنه فاعل عل عنار قبل الجواب ليس بسدید لاله لما ادعی الامام ان اترالوجب لا یکون قنیعا 
واقام الدليل عليه ادعي المعارض ان اثر الموجب قدي لما ذكرء فالقول باه مختار رجوع عن الا 
ار فهو خارج عن قانون النوجيه وائمالم بتعرض له الشارح أكتفاءجا سبق واجيب بن العارضة 
انما هي فى ملخص الدعوى وهي ان أثر المؤثر لایکون الا حادثا فلا يسح قوظم ان العام قديم مستند الى 
موجب وملخ ص كلام العارض ان ار موجود ند وان کان مختار ونحن نزم قدمائرء فبأي وجه 
ذلك القديم عندة فبو وجه تأثير الوجب عندا فأجاب المتف بانهاذا كان مختاراً جوز | 
تأخير الفعل وان كان مستجمعاً الشرا”طكطرا هذا وقد عرفت ان الانسب بالسياق ان يكون السؤال 
والعارضات كلها على تسام الايجاب على اله جه ان يقال من حجلة الششرائط تعلق الارادة وحيلاذ يجب 
العلول فان كانت الشسرائط کاپاحاصلة امتنع التخاف والا لزم التسلل أوالايجاب وقد آجیب عنه يانه 
يجوز ان نتعاق الارادة فى الازل بوجود القدور فى وقت معين عا رال فتكون الشسرائط التي من جلما 
النعل قكلها حاسلة في الازل مع حدوث التعلق وفيه بحت اذ من جلة الشرائط حيلئذ حور ذلك الوقت 
الحادث فلا يكون جيع الشرائط متحقةا متحققاً فى الازل 5 هو الفروض على آنا نتقل السكلام الى ذلك الوقت 
الحادث ويتساسل اللهم الا ان يقال حضور ذلك الوقت | الذى هو حادث يتوقف على وقت آخر حادث 
سابق عليه وعکذا فاللازم منه تنلل الاوقات الماشية التوهمة التي لاوجود ها فى دس اسلا اذليس 
حدوث الوقت عبار وده بعد عدمه بل الراد تجدده وكوته غير از 
(قولهآس وهمي لاحقيقة له ) وممتى تأثير العدم فى العدم عدم تأثير العلة فى الوجود وقد شار 
الستف فى محث الامكان الى مافيه فلتن کر 


OAV 


او في ااوج) فلا يلزم من جواز استناد المدم المستمر الى العدم الستمر 
استنادا وهميا جواز استناد لاوجود المستمر الي الوجود المستمر استنادا حقيقيا وكلامنا في 
هذا الاستناد لان القدم من عوارض الوجود دون العدء (وعنالسادسةمئله) وه ان يقال 
الارمة من الاعداد التي لاوجود لا وكذا زوجيتها أأيضاً من الامتبارات العقليةفاستنادها 
لفات الأرمه اعد وهی لته ق الخارح لاا من جواز هذا E‏ 
جواز الاستناد مقت دافا( وی نلاس ن ن مباح ثالقديم (أنه بوصف 4( 
أي بالقدم ذات الله تال لياف ) من المدكياء وأهل اللة (و) بوص ف به أيضاً ( صبفانه عند 
الاشاعرة) ومن حذو حذوم فام اجموا على ان لله سبحانه صفات موجودة تدعة قامة 
ذانه تعالى ( واما المتزلة فانكروه لفظا ) أي أنكر وا ان وصف بالقدم ماسو ى الله ی 
سوا لسن ل أو ل يكن اناا بحسب الفظ (لکن تاوا به ی فلي توا له) أى 

ل تال لی ( أحوالا أرمة لاأول لباه الوجود والمياةوام واتندرة ) )أي اللوجودية وا بية 
والمالية والقادرية فانها أحوال ثبتة لله سبسانه وتعالى ازلا (و) بت (أبو هائم ) منم 
حالة ( خامسة ) هي ( علة للاريمة ) المذ كورة (وميزة للذات ) أي لذانه تعالى عن سائر 


الخارج لنحقق طرفيه فيه 

(قوله من الاعداد الى لاوجود ها ل) لنركبها من الوحدات الى مي أ 

(قوله وكذا زوجيتها ا) لان اللوسوف اذا كان اعتباريا كانت الصفة أيضاكذيك 

(قوله أن لله سبحانه وتعالى صفات ) خلافا اححكاء والمئزلة حيث نفوا الصفات وأثيتوا ارات 

(قوله موجودة) خسلاف لامحققين من المتكلدين والصوفية حيث لا ان علمه عبارة عن التعلق 

الخصوص بين العلم والعلوم وقدرنه عن الفكن وارادته عن تخصيص أحد القدورين وكذا السمع 
متبارية زائدة على ذاته يرز كرام 


5 ا کرن ذانه تعالى حلا الحوادث 4 باه 
تغالى خلافا للممئزلةحيث قالوا ان کلامه تعالی غير قائم به بل يما بوجد فيه و بعضهم الى أن اردته نماي 
اة لافى محل 
(قوله أى أتكروااح) يى أن الضمير راجع الى مایفهم من کون سفاته تعالي قديكة وهو کون 
ماسوى ذاتء قدا ولیس راجعاً الى للذدكور لاه بش بإلهم قلوا بإلصفات لكنهم أنكروا قدمها 
(فوله أىااوجودية ال) فسرها بتلك لانها من 


الموجودة لاالاحوال 


OA) 


الذوات الساوية لف الذائية ( هي الالمية )فقد توا ماه ق الازل أمورا كثيرةنازموم 
تمد القديم مع تاشم عن اطلاق القديم على غير الله ( کذا قل الامام ارازي وفبه 
نظر لان القديم موجود لا أول له وهذه) الامور الىألبتوها (أحوال) لا وصف عندهم 
بالوجود فلا نكون ندءة الا أن راد بانقدم نابت لا أول له لكن الكلام فى المي ال رور 
وأا ام يلزم هذا من أثبتمنهم الال دون من عداهم ( احتج اممئزلة) على نفيالصفات 
القدعة الى أثبنها الاشاعية ( بأن القول بقدماء معتدة کفر اجاعا ولتصاری انما كفروا 
ما ألتوا) مع ذانه تعالى (صفات) أى أوصافا (ثلانة قدبعة سوه أقانيم و)هي عنيالاصول 
واحدها انتوم قال الموهرى وأحسما رومية (هى الم والوجود واللياة) وعبدواعن 
الوجود بالاب وعن المياة بروح القدس وعت العم بالكلمة وقد وقع فى بمض النسخ 
القدرة بدل الوجود وهو سبو ( فكيف) لا یکفر ( من أثبت ) مع فاته تعالى (سبعة ) من 
الاوصاف القسدعة الشرورة (أو أ كثر ) 6 اذا نم الما الدكوين أو غيره من الصفات 
الوجودية الى اختلف فما كابقاء واليد وغيرهه) ( والمواب أنهم ) أى التصاری ( انما 
توها) أي الاقانيم الذ كورة (ذوات ) لا صفات ( وان تحاشوها عن 


(قوله لا توس ف عندهم باوجود اط) بل بالتحقق الذي برادف اثبوت الشامل لاموجود والال 
وللمدوم الممكن وما قل فى دفع النظر لامعنى اوجود الا ماعنوا بثبوت فلا فرق في المنى بين قوانا 
لاأول اوجوده ولا ول نبوت حق لو وقش فى اللفظ غيرن! الوجود الى ابوت لبس بش 
[ قوله اجاما] لاه بسنازم ایجابه تعالى النافي للنسوص القطعية الدالة ع ىكونه تعالى مختاراً 
[ قوله سموها أقانم ] لام أسول القة وعیم يرجعون القدرة والارادة الى از 


(قوله المساوية له فى الذانية ) وزموا ان مفهوم الذات تام ما 
( قوله وفيه نظر الخ ) قبل فى عبارة الاما الرازى أشارة الى آندفاع هذا النظر الذي أوردالملوسي 
فى ند احصل حيث قال ان العتزلة وان بإلغوا فى انکاز بوت القدماء لكنهم قاوا الاحوال المسة 
المدكورة ثبثة فى الازل معالداتفاابت فىالازل على هذا القول أمور قدعة ولا معنى للقديم الاذلك وذيك 
أشارة الى دفع النظر أى لامعتى للوجود الا ماعنوا یوت فلا فرق في المعنى بين قولنا لا أولاوجوده 
ولا ول وه حى لو توقش في الفط غيرنا الوجود الي الثبوت فتأمل 
[قوله أى آوساف ] فسر الصفات بلاوساف نوجي لقوله ثلشقمع ان الام ثلاث 


اعية الذوات 


| انسية بالذوات) وسوها صفات ( نسم بل اوم اس ) وهو الكلمة رال 
ااسییم والستقل بالا تقال لا يكون الا ذانا ) وانبا تالمتعدد من الذوات القدعة هوالكفر 
ا ف 


| الصفات) القامة ذانه 5 تة لمذا 3 وأما غير ذات الله تعالى را لوصف 
| | بلقدم e‏ التكلمين) لان ما سوىالله ص نوكل 2 ق‌عادث 2 1 رز 


[ ترا تنب [E‏ عذا م يم على قوطم ال جت أن اكلا ريه لطر 5 
ایض انز ام الكذ ركفر لالزومهوما قبل من أن ازوم الذاتية للانثقال | 

۱ از لام نوع عبت ذهب ابض الى جواز الاتقال على الاعراض وان كوه بنزلة الالتزام 
لابوجب التكفي لنحقق الثبية 

[ فوله دون انبات الصفات القدعة الخ ] لاه لايستلزم ایجابه تصالي لان الوجب والخنار 
سان لفاعل وذانه تصالی ليست بفاعل امفانه تصالی والا يتقدم علیبا باوجو بل مقننية 

(قولهکا يدل عليه ا ) يعني ان الراد ثالث ثائة في الالوهية أي أستحقاق العبادةبدلیلقواهت 
وما من اله الا اله واحد 

(قوله لان ماسوى الل تعالي ) راد به مني الاسطلاحى على خلاف ما أراد اسنف بالغير فيقوله 
وأما غير ذات الله الح أو أراد سوى الله وسفاته على الحذف يقربئة السابق 

(قوله لوق ) أي بتعلق به الايجاد لاف المسفات فالها متقدمة على عربة الاشجاد لاله فرع 
الوجود وهي فى مره کا مس مارا 


( قوله وا تقل بالانتقال لا يكون الا نا وهذا الاتمسار لامر معلوم طم أشارالي بو لالم 
ابتوها ذوات فلا برد مانوهم من ان الكفر ارام الكفر لالزومه وقد بقال بمض النصاري لابقولون 
بالانتقال بل پاعاق أو الاشراق فالعمدة فى تتكقبرهم قاطبة هو انبئهم طة ثلثة واتكارهم لنبوة 
عمد عليه السلام 

0 نم تون وجوت الوجود لكل من 


(قدماء || 
خسة اثنان) منها (عالمان حبان) والاولى كا فى الحصل اثنان حيان فاعلان (وها البارى 
والنفس ) أما البارى فهو قديم وحي وفاعل مذ الم وأما النفس والراد بها ما يكون مدا 
للحياة وهی الارواح البشربة والسماوية فهي حية لذواتها وقدعة أيضا اذ لوكانت حادئة 
لكانت مادية وفاعلة فى الاجسام التى تملقت بم تعلق الند بير والتصرف(والانة لاعالمة ولا 
حية ) ولافاعلة بل واحد منها منفعل واننن لا فاعلان ولامتفعلان ( هی الميولى والفضاء | 
والدهر) فالميولى قدية والا احتاجت الى هبو أخري هي منفملة يقبول الصور فلاا 
| تکون فاعلة والا لكانت مع إساطنما قابلة وفاعلة ما وليست بحية وهو ظاهی والراد | 
بالفضاء هوا ,سلاء ولو م يكن قدا لارتفع الامتياز عن الجبات فلا تميز ج ة اليين عن 

| اليسار ولاجبة الفوق عن النحت وذلك آم غير معقول والدهى هو الزمان ولا تصور 
دم عدمه على وجوده لاله تقد زماني فيجتمع وجوده مع عدمه وهذان أعني لاه 
والزمان لا فاعلان ولا منفعلان قال الامام ارازي كان هذا الذهب مستورا فبا بين 
الذاهب فال اليه ابن ز کرا الطبيب الرازي وأظبره وتمل في هكتابا مسمي بالقول فى 
الفدماء الجسة ( وستقف على مأخذهم فى اثناء مابرد عليلك ) في الكتاب وقد شرا 08 
الى ذلك اشارةخفية 


فر ل 


EE 

تعالى ولا تنكحوا الشرکات حى یمن قات قیل هذه الا بة ماسوخة بقوله تعالى واحصنات من الذبن 
آوتوا الكناب من قباک وله جواب آخر مذ کور فيكنب الفقه 

(قوله والاولىكا قى احصل اخ ) وأيضاً او قال حيان ءا 

( قوله مأيكون مبدأ لاحياة ) فلا ندرج فيها الصور النوعية بات 


| * نم الجزء ات من كتاب المواقف وبليه الجزء ارايم وأوله الله عد السادس 


المقصيد السابع 

المرص د الثانومن مرامدالامر العامة 
وفيه متاصد 

القصدالاول 

المقصد الثاني 

المقصدالثااك 


القصدالرايع 

القسدانلاس 
القصد السادس 
القصد سای 


المقصد الثامن 


۷ه المقصد اتاسع 

۱ التصدالماشر 

4م التصدالادی عشر 

۱ المقصدالثاتي عشر‎ av 
| المرصدالثالث في الوجوب والامكان‎ ۰ 

والامتناع وفيه مقاصد 

۰ التصد الاول 

 یآدادصقلا‎ ۰۰ 

۷ المقصد الثالث 

۱۳۰ القصد اریع 

۷۸ المصدانلامس 


غت 


توا الجزء الرابع مت هدم 
سدم 

0 و 

ی الوافف تأليف الامام الاجدل القاضى عضد الدين عبد ان بن د 
8 الايجى بشرحه لامحةق السيد الشريف على بن مد ال مرجانى المتوفي سنة كه 
١ 9‏ مع حاشيتين جليلنين عليه اح ده لبد ال کہ بم السيالكوتى والثانية 3 
المولى حتمن حلى بن مد شاه الفناري ل امس مناذل و 
كرمه المکان الرفيع 


+ (نديه) قجمانا فى أعل الصحيفةللواقف بشرحوا ودوئماحاشيةعبدالحكم السيالكرى ااه 


ودونهما حاشية حسن جلى مفسولا بین کل واحد مها يجدول فاذا الفردت احدی 


اشن لني ا کلم 


ا 
ول CE‏ 


جاع عرص و رازن 


i‏ ۰۱۳۲۵ و۸۱۹۰ 


CH 


ا م 
بلطي تاه ار / 0۳ 
9 القصد السادس » فى احاث المدوث ) وهي أيضا راجمة الى أعرين (أحدها ان 
الحادث هو السپوق بالمدم أى یکون عدمه قبل وجوده فیکون له ) أى لوجوده (أول |" 
هو) أى امادث (ممدوم قله ) أي قبل ذلك الاول وهذا هو اللسمى بالحادث الزمائى 
وقابله القدم الزمانى ( وتیل هو السبوق بالفير ) سبتما ذاتياسواءكان هناك سبق زماني 
(فوه وهي أيضاً راجمة الح ) قدر التااح قسن سره هذا الكلامللاشارة الى وج التعبير بات 
5 ان ال کور أميان الى وجه محة قوله أحدها بضدیر الثثنية على ماف أ كار النسخع وهو اه راجع 
الى المذدكور معنى أعنى لفظ ین الفووم من ذكر الابيحاث لكونها راجعة اليما 
(فوه أى یکرت ا ) اشارة الي ان المراد 
فاطدوث سفة اوجود فى نفسه ولاحادث باعثبار متعلقه والي ان الراد ااسبوقية الزمانية اذ قباية 


العدم عن الوجود زمایة 


الادث الذای ونان متساویین و کذا القدیان ضر 1 

ألغيي فى زمان عدمه واما ليرد الأعم من الذائي والزمی لان الحدوث الذاتي لوس | 

الزماني سدقا بل وجوداً يشبراليه قوله سواه کان هناك سبق زماى ولا حيث ل يقل سواءكان زمانياأولا 
( قوله سوا کان ل ) أشار ذا التعيم الى ان حص الحادث عل السو 

مقصوراً على السبوق بالعدم لاعلى انه لبی ذلك معناه 


(قوله وهي أي راجحة الى امین ا ) اما اي توجبه قول االصنف اعدا تثلية لش 
على ماني أكثر النسخ مع ان الظاهر احدها لرجوعه الى الايجاث واما أشارة الى وج اقتصاره على 
تین مع أنه عنون المتصد بالايحاث أن كانت العبارة احدها على مافى بعض النسخ وپژیده قوله وثانيهما 
أ ثاني احاث الحادث 

(قوله احدها أن الحادث هو السبوق بالهدم ) البحث اثيات الحمولات لاموضومات أعنى الذوات 
فتعريف الحدوث لیس من قل البحث بل البحث الاول هو آثبات الحدوث الذاني للممكنات وأما 
التعريف قن قبيل الباد التصودية وجكن ان يراد بالبحث المع اللغوى 
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ولا وهو المسمى بالحادث الذاتى وبازاث نقدم ای (فيكون) ال ادث بالتفسير الان 
(أمم ) منه بالتفسير الاول ( اذ العلول اندي ) بحسب مان ( ان نبت كان حادنا بهذا 
المنی ) الثانى لان كل معلول مسبوق بذيره الذي هو علته سبقا ذاتيا دون النی الاول 
( قال المكماء ) فى انبات الحمدوث الذاتى ( المكن لذانه غير مقتض للوجود ولفيره 
مقتض له وما بالذات مقدم ) بالذات ( على مابالنير ) لان ارتفاع حال الشي" ذانه بستازم 
ارتفاع ذانه وذلك يستلزم ارتفاع ماللذات بحسب النير واما ارتفاع حاله حسب غيره 
فلا شتغى ارتفاع ص بحسب ذانه فيتقدم مابلذات على ماپاغیر تقدم الواحد 7 الاين 
( فاذن لاوجوده ) أى عدمه ( مقدم على وجوده ) تندما بالذات وهو ) أعني تدم 
المدم على الوجود بالذات هو ( الحدوث ت اف ) ویظبره ن هذا الكلام ان الحدوث الذاق 
عندهم هومسبوقية لوجود بالمدم أي كالمدوث الزمانى الا ان البق فى الذاني بإلذات 

وفي اازمانى بالزمان وقد صرح بذلك بض الفضلاء لكنه مشکل جد 


( قول أعم منه بالتفسير الاول ) وكذا من القديم الزمانى والقديم الذاق أخص من 


( قوله ان ثبت ) انما قال ذلك لتردد فى بوت الصفات القديمة وان ذهب اليه اهور 

(فوله لذاله ) متعاق ,وله غير مقنض لا بالعکن يرشدك الى ذاك قولهولغيره مقتش له 

( قوله نفدم الواحد الخ ) أي بالملبع لا إلعلية لعدم حكفاية ازتفاع ما باذات بل لابد هن 
ارنفاع الذات یس 

(قوله ويفير من هذا الكلام ) أي من التفريع المذكور أو من ا-تدلاهم ال کور فان مسبوقية 
الحادث بلغير لاحتياجه الى الملة بديمي لاحتاج الى الاستدلال 

تولك اكه فقيل )عفن اس همق اد قاس لم 


( قوله اذ الملول القديم ان ثبت ) لا توت ماد کار ام فظاهر واما عندنا فبالنظر الي 
ااسنات لکن ما لم ولوا ب الذات لم يلتفت اليه فاوردكلة ان الدالة على الك 

( قوله المكن لذاته غير مقتض للوجود ) قوله اذانه متعاق عدم الاقتضاء لا بالممكن يأ بدل عليه 
قوله ولغيره مقتض 4 

( قوله وما بالذات مقدم على مابالغير ) قل لان مايثبت بلا واسطة مقدم على مايثبت بها ولا حاجة 
الي البيان المذكور فلا برد ماسیورده وفيه مث م مابالذات على مابالواسطة انما يلزم اذا احتاج 
اثثابت بال رس ال بت وما وجو شرع 

( قول لكنه مشكل جدا فان العدم ا ) قبل او قبل سرادهم لاقتضاه وجوده بدلیل ماتقدم من 


COZ 
فان المدم لاتقدم له بالذات على الوجود ولا لكان علة له أوجزءا لته ولا تصور ذلك فى‎ 
المكنات الستمرة الوجود فى الازل عندهم مع كونها محدئة حدونا ذانيا ( ورد عليه ) أى‎ 
على الدليل الذي ذ کروه ( ان عدم اقتضاء الوجود) وان كان ما ات للممكن بحسب‎ 
ذانه لكنه إلابوجب اقتضاءه ) أى اقتضاء المکن ( لذانه لدم فيكون عدمه سا ) علي‎ 
وجوده سيقا ذانيا كأزتموه ( ما قتضاء الوجود والعدم ) لكونهمستندا الى ذات المکن‎ 
سادق على افتضاء الو جود ) لكونه مستندا الى غيره فان جعل مسبوفية استحقاق الوجود‎ ( 
بلا استحقافيته حدونا ذاتيا ما له الامام ارازی صح ان ثبت ان ما بالذات مقدم بالذات‎ 
عليما ابر لكنه منظور فيه لان غابةما ذ كروه فى اه ان ارتفاع الاول يستلزم ارتفاع‎ 
الثاني من دون عكس ولیس بازم منه تقدم الاول على الثاتى الا اذا ثبت ان ارتفامه سبب‎ 


مقدم على وجوده وفيه انه مع كونه خلاف الظا ه-تدرك بعد بيان انعلة الحاجة الى الؤثر هو 
الامكان واله حيائذ یکون راجعاً الي ما اه لامام والکلام في أن القول باثقسدم الذآتي لاعدم مشکل 
ومن هذا هر بطلان ماقیل ان المراد أن امکان‌عدمه متقدم على وجوده مع ان التخصيص بامکان المدم 
لامع له لان الامكان معلا مقدم على وجوده ولو سل فک أن اکان عدمه«قدمعلى وجوده مج ان 
يقال ان امكان وجوده مقدم عل وجوده بل تقول امكان كل طرف مقدم على وجودءلا امکان طرف آخر 

(قوله فان العدم إخ) وما ذكره من الیل منقوض لاستازامه کون الوجود ابا على الفذم سبقاً 
ذانياً إن يقال المکن غبرمتنض لذانه العدم ولغيره مقتض له ومابلذات مقدم على ما بالغيرفاذن لاعدمه أعنى 
وجوده مقدم على عدمه 

[قوله على اقنضاء الوجود ) وكذا على ان يثبت 

(قوله ان مابلذات ال ) وما قبل أن |-تحقاقية الوجود بحسب الة-ير التوقف على اللا استسقافية 
بحسب الذات لان الواجب بالذات لایکون واجباً بالغي رك سبق فيثيت بهذا النوجيه مدص الامام ولیس 
له من حاجة الي الباتان مايالذات مطلقاً مقدم على ما بالغير فليس بش" لان الثابت فيا تقدم ان الواجب 


قوله وهو غير مقتض لوجوده لم يرد اشكال الشارح ولا یراد التق 
(قوله لکنه منظور فيه ال) فيه حث لان استحقاق الوجود يحسبالغيرمتوقفعل اللا استحقاقية 
بحسب الذات لان الواجب بالات لايكون واجباً بالغ ا سبق فيثيت بهذا النوجيه مدعى الامام ولس 
ان مابالذات مطلقاً مقدم على مابلوا_علة واذا جعل ااوصول في كلام العنف فى 
الموضعين لاعهد بان يراد يما بالذات عدم الافتضاه وما بالغير الاقتضاء الطب قكلامه على ماذ کم به الامام 


بلا ورود لا آورده 


Ce) 
لا رتفاعه ولم ثبت ذلك عاذ كروه وعل تقدير ثبوته انما بسح ( هذا اذا قلنا الوجود غير‎ 
الماهية ) في المكنات حتى يتصور هناك ان لا اقنضائها الوجود مقدم على اقنضائه اذ‎ 
) لوكان الوجود عینبا تم ورذلك أصلا ف نكنة» الحدوت لا يمقل الا سبق أم عليه‎ 
أى على المادث لان المدوث عبارة عن مسپوقية وجود الثى" فلا يعقل الا يا سابق‎ 
عليه ( فهو ) أي ذلك السايق ( اما عدمه ) الذي بمتنع اجماعه مع اللاحق (أوام الخر)‎ 
يمكن اجنامه ممه ( وانما اختلف تفسيره نظرا اليه ) أى الى ذلك الام فاذا اعتبرتقدم‎ 
العدم كان المدوث زمانيا لامتناع اجتماع المتقدم والتأخر وافا اعتبر تفم غير المدم‎ 
وهو اللة كان الحدوث ذانيا شاملا للممکنات باسرها انفاقا لان كل .كن مسبوق بملنه‎ 
سبقا يجامع فيه السابق اللاحق فيكون القدم الذاتى مختصا بالواجب تمالی ( وثانيها ) ی‎ 
انى احاث الدوث ( أنه قال ال اء المدوث عمنی السيوقية يالف ترس سم‎ 


ن مكنا لاه مؤقوف عل مه الي هي اللا استحقاقية 
ثبت ذلك ال ] لان ارتغاع ما بالذات مستازم لارتفاع الذات لاسبب له وان كان ارتفاع 
الذات سباً لارنفاع ما بالغير فلا يكو نكتقدم الواحد على الاثنين 
( قوله غير الماهية ) أى زائد غليها في الخارج فيتصور هناك أمى أن يكون ب 
اقتضاء وأما لتقسیم الى الواجب والممكن والممتنع فيكفيه التغاير بين الماهية والوجود في الذهن بحسب 
النروم فشدبر 
[فوله تکنة]متضنة لبيان ملشأ الاختلاف کا صرح به وليس الراد ضه ان ال حدوث موشوع 
نقدم من کون الحدوث الذاني عبارة 


ذلك الل ) قال رجه الله لان ارتفاع مابلذات مستلزم لارتفاع الذات لاسبب لوان 
كان ارتفاع الذات سبباً لارتضاع ما بإلغير فلا يكو ن كتقدم الواحد على الاثنين 
(قوله هذا اذا قلنا ايخ ) تقل عر الشارح انه لوم قل هذا لكان اولي لان أكثر ما سبق على 
قاعدنهملاغبر 
( فوله تا باراجب تعالى ) نظرا الى الدليل وان کان أعم مته يحب المفهوم 
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اازمانی ( يستدعى ماذة ) أي علا اما موضوعا ان كان المادث عرضا واما هيولي اکان 
الحادث صورة واما جسم تماق به الحادت ان كان ا ادت تفا وقد تقس الادة ابول | 
وجدها لان ااوضوع والتملق مشتملان علا ( ومدة ) أي زمانا ( اما لمادة فلا ) أي 

(قوله أي علا ) لامكان الحادث أو محلا للحادث بان براد بالحل أعم من ان یکون عله حقيقة أو 
شیاه ليدخل الجسم بالقياس الى النفس 

(قوله اما موضوعا) أي حلا يوم الال سواءکان جما أو سورة أو هيولى أو نفس بالقياس 
الي اعراضہا 

(قوله ان کان الحادث عمرضاً) لان الال المتقوم بلحل رض 

(قوله واما هبولى) أي حلا متقوما!+ال سواءكانت هيولي أولى أوثالية كالعناصر بالقباس الى | 
صور اارکات ۱ 

(قوله ان كان اادث صورة) لان الال القوم اءحل صورة ۱ 

[قوله لان الموضوع] أي الوضوع الذى قصد يتمد الادة ادخاله أعني الجسم بالقياس الي اصراضها 
الحالة فيه والننس الناطقة بالقياس الى صفانم! النفسانية التجددة کلم والذة والسرور واهم فلا يردا 
أو أريد به الوضوع ملق انتقض بإلبادى العالية فپ موضوعات لاعیاضها مع عدم اسنها على المادة 
وان أريد به موشوع الحادث انتقض بالهيولى بالقياس الى اعراضباامدم انها على المسادة ۱ 

[قوله مشتملان علبها ) أشمال الكل على ال جزء 6 فى الجسم بالقياس الى اعراشه والتعاق بالقياس 
ال النفس أو اشتال الملزوم على اللازم كا فى النفس الناطقة بالقياس الي الاعمراض اد 
لاستازامها البدن مستازمة لبيولى 


(فوله اىحلا)ينبغي ان يعتبر امحل بالقباس الي امكانالحادث لانفسه 

(فوله واماهیولی ان كان الحادث صورء ) فان قلت قد یکون الحادث سور 
لاو ی كمور الوالبد قلت ذلك الجسم يسى هيولى ثانية بلنسبة الى تلك الدور: 
بالقياس الي النفس 

(فوله وقد تفسسر الادة الهيولى وحدها ) سياق الكلام يستدعي هذا التفسير یسح قوله فيا سيأقي 
وهو الادة ولا بد ان تكون قديمة ال 

( فوله لان الوضوع والتعلق «شتملان غليها) المراد من الاشثيال الاستازام لا اترك لقالا برد 
عوارش النفس الانسالية ثم المراد بإلوضوع موضوع الام الحادث 6 هو مقتضى الوق فلا يرد | 
موضوع ادرا کات البادی العالية لان تلك الادرا کات قدعة عندهم اذ جیع کلات المبادى بالتعلوقيه 
بحت اما ولا فلان کون کالات المبادي كلها بالفمل فرع اقتضاء الحادث سبق الادة کا صرحوابه فاستازام | 
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المادث ( قبل وجوده ممكن ) وهو ظاهر ( والامكان ) أعس (وجودی) لا م من أدلة 
وجوده في بابه ( يستدعي حلا ) لامتناع قیام لامکان بنفسه (موجودا) اذ يستحيل قيام 
الصفة الوجوديةبالعدو. + (ولنس) ذلك ا حل (نفسه) أي نفس ذلك الحادث المکن( اذ لانو جد 
قبل وجوده ) فكليف يتصوركونه نفس ذلك الحل الموجود قبله حتى بقوم به امكانه(ولا) 
أمرا ( منفصلا) عن المادث بالكاية لاتعلق له به آلا فانه لابصلح ان يكون غلا 
لامکا قطما ولا اما متعلقابه اذا كان منغ ص لاعنهومباينا له فى الوجود لان صفة الى“ 


[قوله وهو ظاهر ] اذاو م يكن تكن 

[قوله لاستاع قم الامكن الخ ]کرد أا ان 

(قوله ولبس ذلك الل نفسه ) بعد بات أن الحادث قبل وجوده تمكن وان الامكان يستدعي علا 
موجودا بت أن عله لب تفس الحادث بشم مقدمة ثالنة بدييبة وهو امتناع تقدم الثی على نفسه 
المفاد وله اذ لابوجد قبل وجوده فا قيل من انه بعد حقيق أن الامكان موجود قبل وجود الحادث 
لا حاجة الى اقى کون عله نفس ذلك الحادث وهو ظاهر ولا يحمل هذا حق ين وخصوصاً 
قد فا بهذا التحقيق ليس بثى* لاله ان أراد عدم الاحجبال عند المقل فمنوع وان أراد فى نفس الام 

تیق بل بشم مقدمة أخرى بدیية 
(قوله ولا معا به إ) أشار تسم الي أن الاحنال الاول متروك بيال فى المسآن لظهوره 
(قوله ومبايناً 4 في الوجود) لس المراد به نی أن يكون لكل متهما وجود على حدة بل نفى المقارئة 


قدم ادرا کات البادی وإلمكن 

حدث ها الاذات والاً لام فى النشأة الا خری ولس فيا حینئذ شائية الادة 

(قوله وهو نظا ) العلبور مسل على تقدير ان يحمل الامكان على الذاق أذ لوم تق قبل وجود 
الحادث ازم الاقلاب وأما اذا حمل على الاستعدادي کا هو الق فلا وسيصرح به المنف 

[فوله لا مر من أدلةوجوده )فانفلت الذى مي من أدلة وجوده هو الامکان الذاني والامکات 
الستدلبه ههنا هو الامکان الاستعدادی کا سیسرح به قلت تلك الالة كا ندل على وجودية الامكان 
الذائى ندل على وجودية الاستمدادي بلاتغاوت الا بری الى قول المنف هناك بعد ذکر الأدلة الثلثة 
إل للك طردها في كل ماحاولت اليا تكله وجوديا لكن لاني علتّك ضعف تلك الأدلة فتاه دعواهم 
علبها بناء على غير أساس 

( قول ولا ما متعاقاً ها ) اشارة الى تعميم الانقصال الي المعنين المذكورين 

(قوله لان سفة الثى' لا تقوم جا يباينه ) فيه مت لان صفة الى" لانقوم نغيرءمباينا كان أوغيره واما 


CA) 


لاتقوم جا اينه ( کقدرة القادر مثلا ) أي الفاءل القادر مثلا أى کاناعل القادر على | 


م من ان معني امكان الشی" قبل وجوده هو حة اقتدار القادر عليه e‏ 
ل و ا 


(قوله لاقوم عا 
أمى واحدسنة لاحدهما يعتبر صفة لاحدها بإعتبار وسفة لا خر بإعتبار آخر فلايردأنسة:اكي'لاإقوم 
الا بنشسه لابغيره سواہ کان مبايناً أومقارنا 
( قولهأى كلفاعل القادر) فالقثيل المذ كو رشبل للامكان ثبل الامرالمنفصل والتقديركان یکون 


محلا لامكان الحادث موقوفة على أن يكون الامكان عبارة عن 

(فوله على مانوهمه بعضهم) فيه اشارة الى أن امرض بمخصوص القدرة للتنسيص برد عليهم والا 
الاولي تسم بال كه حة صدوره من الفاعل 

( قوله صحة اقندار القادر ) فيه اشارة الى ان المراد بالقدرة الاقندار بالقوة لا الصفة الحقبقيةولا 
الافتدار بالفعل اذ لاستباه یا بالامكان 


أيضاً كلا طق" 


( قول هكقدرة القادر ) توجيه العبارة على حذف الضاف أى محل قدرة القادر وما ذكره الشارح 
خلاصة العنى 

(قوله هو.سحة اقندار القادر ) لاحاجة الى اعتبر صحة الاقتدار بل الظاهر ان تیکلام ان على 
ظاهره کا يدل علي هكلامه في حاشية التج ريد مع ان کون الفاعل الخثار القادر محلا لصحة الاقتدار غير 
اهر بل الظاهر ان محلا نفس الاقتدار اللهم الا ان بل الفاعل محل لصحة اق_دار نفسه على قياس 
ماقيل في سول صورة الثى' فى العقل وقد عرفت انه كلام مزييف عنده 

(فوله بل با معللة بالامكان ) قد عرفت انه لا احتياج الى اقحام السحة فان نفس القدرة ال 
بلامکان أيضاً فيقال هذا مقدور لاله ممكن فان قلت | صح من اطیوان ايجاد الحركة وا مح 
أيجاد الجردات فسئل لماذاكان الامي كذيك يجاب بإنه يمكن منه دون امياد جر دات قمر ان ههنا أميا 
آخر غير الامكان الذانى وهو الذى غلل به صسحة الامجاد قلت أجبب بان السكلام في القادر المطاق 
والذى يمال به قدرته هو الامكان بلا شبية وفيه ان هذا لابلا السوق لان الفلاسفة لابقولون بالقادر 
المطلق الم الا ان بعال سیر القدرة يعمنى سبق قول الحكاء به وفيه مافيه بتى فيه يحث وهو ان المراد 
بالامكان هبنا على تحرير الستف هو الاستعدادي ولا خفاء فان الذي يملل بهالقدرة هوالامکان ال 
فالكلام ليس بتام ويمكن ان يقال الامكان الاستعدادى أيضاً يملل به لد 1 

من القادر ايجاد ی ستعد اوجود والشع مكايرة 


amed ع‎ 


ا 
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ماد لتم فان سئل اذا كان الاعر کذلت واجيب 

الوجود دون المتنم كان كلاما مقبولا ولولا أن الح المأئدة الى ذات الق دور وهی 
الامكان منابرة لاصحة المائدة الى القادر لكان هذا تمليلا لاش تسه (متأخرة عنه) 
لتأخر امول عن علته وبا امكان الشى* صفة له نقسهلايالقياس الىالفاعل وصعة الاقتدار 
عليه مقبسة الى الفاعل فلا يكون أحدهما عين الا خر واذ قد ثبت ان لامكانه محلا ليس 
نفسه ولا أمرا نفصلا عنه مباينا له ( فبو ) أى ذلك الحل آم ( متصل به ) أى بالحادث 
الا ماحتی بصخ یم امكانه به ( وهو للادة ) ولايد أن دكؤن ندعة عندهم والا 
احتاج تالى مادة آخري وف الباحت اأشرقية ان ذلك الحادث نارة بوجد عن تلكالمادة 
كالاءراض وتارة بوجدفيه! کالعمور و بجدمعبا كالنفوس الناطقة | رذن قيل الامكان 


| (قوه لا بلقياس الى الناعل ) وان كان صفة له بالقياس ال اوجود ولعدم 

( قوله وهو الادة ) فيه الالام اذا لم يوز حدوثسفةني الجرد أوحدوث جوهی جرد فى جو 
جرد مع انهم بنوا عدم جوازه على ان کل حادث مسبوق يادة 

( قوله ولا بد ان تکون قديعة ) بنفسها أو باعتبار جزئها ان فسر المادة باع الام 

( قوله وف المباحث المشسرقية ) بيان للاتصال النام الموجب وا قيام امكان الحادث با حل 

(قوله بوجد غن تلك الادة ) بأن کون متقوما بها فیکون وجوده فى لفسه هو وجوده فباناکانه 
هو امكانه فيه فان مآل قولنلليياض يكن ان بوجد فى الجسم وقولنا الجسم يكن ان يوجد فيه 
البياض واد 

(فوله ونار بوجد فيها) وان | یکن متقوما بها لكنه حال فيها محتاج اليها فا ل وجوده فى فسه‌هو 
وجوده فى الحل فکذا امكاناهما 

(قوله بوجد معرا) محیث یکون وجوده مشروطاً بوجودها وان م يكن متقوما بها ولا لا یا 
ااا لانا لان ن 
4 تعلق بالحوادث وراء تعلق لول أو النديير والتصرف واو 
كن تماق امول لا کون الحادث جوهم| غير جدماني سالا في جوهر آخر كذلك وا يم 
دليل على امثناع ذلك وا قد نبوت على ان الموضوع قد یکون جوهراً غير جما كعلوم العتوك 
فببطل حبذ مافرعوا على هذه القاعدة من قدم کالات العقول لاستلزام حدوتها سبق الادة 

(قوله وفي المباحث نا تقوية لم سبق من تعديم المادة 

( قوله بوجد عن تلك اماد ةكالاعراض ) المراد بإلادة الحلا اليولىوالا فالحركة الابنية والرضعية 


(؟-مواقف رابع ) 


| اس امتبارى سبق وتم سترفوق به ) والامور رسد علا موجودا 
| نكيف تستدلون بثبوت الامكان قبل وجود الحادث علعل موجود نقوم به امكانه ( قلنا 
| امراد هذا الامكان ) الذى يستدل به على وجود عله ( هو الامكان الاستعدادى وأنه غير 
| الامكان الذاتى) لان الامكان الذاتى أعى اعتبارى يعقل لشي“ عند انتساب ماهيتنه الى 
| لوجود وهو لازملاهية لممكن ام ہا يستحيل انغ که عنها ام ولانتصورفيه تاوت 
| بالقوة ة والضعف والقرب والبعد أصلا مخلاف الامكان الاستعدادي فانه أ موجود من 
| مقولة الكيف تام محل الد ی اي نس له الامعان لد ور نم له وقابل للتفاوت 
یی بوهم الاستدلال بالامكان ای فأراد توضيح الا م قال (وتحقيقه) 


TEE‏ نفسه هو وجوده معپا فکنا الامکانان 
(قوله الذي يستدل به الح) أى ليس المشار اليه بهذا الامكان الامكان الذ كور ف‌الاستدلال السابق 
فانه صرح فى الامكان الذانی حیث لم يستدل على تقدمه على وجود الحادث وا کذنی فى وجوديته على 
| الادلة السابقة وعلل صحة الاقندار به بل الامكان الم کور فبا يستدل بهالدعی ولذا آورد سيغةالمضارع. 
فهو جواب بتفیر الیل 
(قوله بوهم الاستدلال) أى يدل دلالة ظاهرة على هذه المقدمة الوعمية الكاذية لاان دلائها وهية 


(فره داي علا وجرد أ لبوا في ارج هد المي 
| هنا واما استدماؤها علا موجوداً في ا4 ولو فى الذهن فتاعدة آن ثبوت نی لئ فرع بوت الثبت 
له قتضبه ثم الظامر ان مفهوم الامكان ثبونى وهو قابلية الوجود والعدم لاسلیی كايشعر هم ايام 
بسلب الشنرورة اذ لوكان سلبياً لكان قولنا الحادث يكن موجبة سالبة ا حدول غير مقئض لوجود 
الموشوع فكان الممتتع حال عدمه فى الذهن تمكناً الاتسافه بهذا السلب لاعتتعاً لان افتضاء العدم مس 
وى يستدعى وجود الوضوع فى اب وهو بإطل قطعاً ولكون السلب الذکور لازما هذا المعنى 
| الوجودي یم عنه به فالحادث لا بتصف بلامکان الذانى قبلى وجوده فى الخارج وفيالذهن کلابتمف 
| بلامتتاع حق يازم اللاب وأما ذا وجد فى الذهن فتعف به وم به مه فلا بلزم رات 
۱ | فى المارج يقوم به الامكان الذاتى للحادث هذا ويمكن الجدل فى اتساف المتتم قبل وجوده فى الذهن 
۱ | بإلامكان ول وكان اما سابباً بإن عدم ثبوت الممتنع في الميادي العالية اسكافى في اتصافه في الاشع آمر 
| | عال جازان از الا آخر اعنى عدم اتصافه بشرورة أحد الطرفين وبسلبه أيضا فلت 

(قوله ثم ان ظاحر عبار سم ال ) خصوساً قوم الامکان وجودى لام من ادلة وجوده و 


۱ أي نتب لامي فى هذا الام (أن المکن ان 0 يعد وره عن الواجب تال ا( 
الذاتى اللازم لماهيته ( دا ام بدوامه ) لان الوا نی ناطيته لا قصور في فبضه ولا خل 
هناك ولا تغاوت الا من جبة القابلى فاذا فرض أن امكانه ای كاف فى قبول الفيض لم 
تصور تفه عنه فكان دام الوجود بدوام الواجب کا ملول الاول (والا) وان لم يكف 
امكانه ای في السدور (احتاج الی‌شرط ) به قيض الوجودمن الواجب‌عیه(فان كان ) 
ذلك الشرط (تدعا دام ) المکن (أيضا) بدوام اواجب وشرطه القديم فلا بتصور أن 
یکون العکن الصادرمن الواجب على أحد هذبن الوجبين حادنا ( وان كان ) ذلك الشرط 
ا لكن وا فل لتر اد را 


فلا برد ناد ۱۳ تنك لاد وان الظبور باق لاام 

(فوله أي متب قكلامم) لاحقیق الامکان الاستعدادى على مایتبادر من قربه فى الذ کر بناه على 
أن الاحقبق ال كور مشتمل على بات الامكان الاستعدادى مع البات انه قاثم بل 

(قوله لان اواجب نام ) فلا شرط لتأئيرء وفاعلبته ولذا قال ان الممكن ان کنی ا وم يفل ان 
الواجب ان استجمع شرائطالثأثير في الازل ال وبهذا سقط ماقیل ان الشمروط التساسلة شروط لفاعلية 
الواجب فتکون قائمة به فلا حاجة الى محل ختص باللحادث 

(قوله فان كان ذلك الشرط قدا الح) يعنى أن ذاك الشرط لايد أن يكون موجوداً والوجود 
منحصر فى القديم والحادث قان كان الشرط قدياً اج وذلك لان المعدوم لايجوز أن يكون شرطاوجود 
الحادث باعتبار عدمه السابق ولا اعتبار عدمه ااستمر لكوتهما أزليين فیکون بإعتبارعدمه الق وذاك 
بستازمکوا شرطاً باعتباز الوجود أيضاً وتا سقط ماقیل ۶ 

| فلا یکون قدا ولا حادنا يوجد بعضها عقيب بعض ال فان قات عدمه بعد الوجود لايحصل الا بزوال 

علة وجوده بلك الع-لة فان كانت موجودات صرفة يستلزم زوا زوال الواچب لاستناد الوجودات 
كلها البه وان کانت مک من الوجودات واامدومات وكان زواها بزوال العدومات يازم وجود | 
الامور افير التناحية للترنبة الجتمعة قات يجوز أن يكون عدمه بعد الوجود مقتنی ذانه فلا يمتاج الى 
عدم عل وجوده 


( قوله احناج الى حادث آخر ) فيه محث م لايجوز ان لایکون الشرط الحادث أميا عدمياً وان 
نوقش في اطلاق الحادث على العدعی يقول | لاجوز ان يكون شرط الحادث مرا عدمياً متتجدداً وقد 
سبق ان التجدد لايستلزم الوجود لايقال العدم السابق أزلي فلا يكون شرطاً لحادث وشرطية العدم | 
اللاحق يستازم شرطية الوجود لتوققه عليه فيعود الحذور لا تقول فرق بين المدمي والعدم کاس 
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ال حدث )توق الدرط على رط 7 آخر أصلااً أوكان شرطه فدما 
| يكن هو حاداً وذلك الشرط الا خر الحادث عتاج أيضا الى حادث ثالث ثبله (وهلم جرا 

فیتوقف كل حادث على حادث ) الى ما لا نبابة له (ذمى ) أى تلك اأوادث الترتبة (اما 
موجودة مماوهوباطل ماسيأى) من برهان اليتق ادال ملى استعلةالنسلسل فى الامور 
للترتبة طبما أو وضعامع كونباء وجودةمما (ولان ذاك امجموع ) الم رك من تلك الموادث 
الوجودة على الاجناع ( (يمتاج ) لكونه حادنا ال شرط آخر) حادث أيضا لا عرفت 
(فيكون) ذلك الشرط الا ر امادث (داخلا) في الجموع لانه من جلة الموادث المكربة 
وقد أخذ يموعبا حبت لا بش عنه نی"( وخارجا) عن ذلك الجموع أيضا لكونه شرطا 


(قوله ولان ذلك الجموع) يمن اذا كانت تلك الحوادث موجودة «هاكان هناك جوع فى الحسارج 
حادث اوجوب حدوث الكل عند حدوث الجزء موصوف بحدوث مغایر دوت اطزء که ممالا 
به فالدقع ماقبل اه ليس في اارج الا الآحاد المستند بعضها الى بمش ولامجموع هن لان مغايرة 
الكل الجموعى لكل واحد يدبهى وكذا ماقيل ان هذا الدليل جار في سور أبضاً أو قول 
بلك الوادت المتعاقبة حادثة فيستاج الى شرط حادث داخل فيها وخارج عنها اذلیس ف الخارجفى صورة 
التعاقب فى و من الازمتة الاحادث واحد مشروط بحادث سابق عليه وعجموعها ممتنع الوجودفي الخارج 
فكيف محتاج الى شرط حادث 

(قوله لاه من جملة الوادت الترنبه) وم ذا اندفع ماتوهم من انه يجوز أن یکون ذلك الشمرط 
خارجا من مجموع تلك الحوادث مششروطاً حسادث آخر فان اعتير هذا الجمزع یکون مشبروطاً حادث 
| آخر خارج عنه وهل جرا فلا یاز ازم دخول ذلك الشرط في نی" من الجموعات ووجه الدفع ظاهر لا | 
| أخذنا جیع التروط الى يتوقف علیپا وجوة الحادث 

(قوله وخارجا عن ذلك الج وع) فيه بحت لان اللازم مما ذ كر أنيكون كل حادث موقوفا وجوده 
| هی حادث آخر كيلا يلزم قدمه + ء الى الواجب القديم وأما ان ذلك الحادث الوفوف عليه | - 
ب برد خارجا عنه فكلا کون حدوث الجموع بواسطة حدوث جزئيه وهو ماعدا 
اشرط الاخير الذى یت ال وجوده وجوذ الحادث انروض أولا وح-دوث مافوق الدرط الاخ 


سوت كن المدى ی بسندص أيتاً علا رل تج 0 ماق فات 


-)1۲( 


له سانا عليه (وأنه حال واما متعاقبة ) في الوجود بوجد بعصا عقیب بعض ( ولابد له) 
أى لذلك امجموع ( من عل مختص به) أى بالحادث الفروض أولا (والا ) وان ل شما 
ذلك الجموع بحل كذلك ( كان اختصاصه) أي اختصاص بموع الموادث ( بحادث 
دون حادثاخر ترجيحا بلا مجح ) فانه اذالم يتعلق الجموع محل ألا أو تعلق بمحل 
لا اختصاص له حادث معين كان نسبته الىحادث می كنسبنه الى غيره فلم يكن حدوث 
أحدها من البدا توسط ذلك الجموع أولي من حدوث یره به ( فاذن له) أي لذلك 
الحل ( استهدادات متعاقبة كل واحد منها »سروق با خر لا الى نهابة وکل سايق ) من تلك 
الاستعدادات ( شرط للاحق ) وا نكا حيث لا جتممان معا فى الوجود ( ومقرب للعلة 
اوح ) القدعة الى المعاول ) ) الممين ( مد بعدها یت الى لود 


اس حدر برد 2 E‏ 3 يق هذا بست نا ا ل 


EE PR 
ة به قبل وجوده فلايد من الات أن تلك الشروط استعدادات ةة پلفرب والبعد‎ 
ا محل موجود قبل وجود الحادث فلا یکون لها ماهيته‎ 


روط ولی كذلك وس ذکر الغا في بت أبطال التسلسل مادقم به هذا الكلام 
(فوله ولا بد له أى لذلك الجدوع من عل بخن به ) قيى عليه لو بت انه لايد لذلك الجموع مس 
محل تس بالحادث المفروض أولا على أحد الانحاه المذكورة في المباحث || 
الى سار المقدمات ولا يكون الاستدلال أيضاً بالامكان الاستعدادى وال جوا 
على أحد الانحاء ان كورة انما يكون بسار اللقدمات التضمتة للاستدلال بالامكان الاستعدادي اذ الثابت 
.بدوثها ان له علا واما ان ذلك الحل موجود اما کذا واماكذا فبا القدمات فتأمل 
(قولهكنسبته الى غيره ) فيه منع لان تلك الامور المتعاقبة على تقدير ندلیم جوازها وازومبايجوز 
ان تكون أمورا قائمة بانقسها مناسبة لاحادث بحسب ذوانا على مراتب متفاونة 
( قوله ای لذيك الحل استعدادات ) فان قلت ملم بت فى جاب الفاعل امکان استعدادى باللسية 
الى الفمل والامجاد قلت لان النفاوت لیس في الفاعاية اذ الشرائط شرائط وجودالفلولابتداءهانامکن 


OED 


تا ید هم دم ان لول المادث اذا وتف عل ماله ا الوادت اب 
ااساقة عليه تفروج کل واحد من الى اوجود يقرب القمل دم ال انير في ذلك | 
الحادث تقريبا متدرجا حتي تصل النوبة اليه فيوجد ( وهو) أى هذا الاستمداد الاصل | 
| حل ذلك المدادث هو (هو ااسمی بالا كان الاستعدادي) لذلك الحادث (وانه أمى | 
»وجود لتفاوته بالقرب والبعد) واقوة والضمف ( فان استمداد النطفة للانمان أترب) | 
١‏ 


وأقوى من استعداد العناصر له ولا تصور اتفاوت في القرب والبعد واقوة والضمف 
في العدم السرف ( والني الحض ) فاذن هو مى وجودی وله ( الوجود أبضا) هو الادة 
وهذا ( الا تدلال الذى هو بالامكان ا عل ألم الفاسد وهو ی ف 


( قوله وا أمي موجود ) هذا ماذهب اليه الا 


LSE‏ تا 
و قابل لاشدة ۳ 


حاجة الى الحل ولو سل اه موجود فاللازم ان یکون لكل حادث متعاق له اختصاص بذاك الحادث ولو 
سم فلا نسم اعسار الحل في السادة لین الذى فسروها واز ان کون جوهرا محرد حلا جوهر 
جرد حادث وم يعم ليل على امتناه أو حلا لعرض حادث كالعقول والنفوس لاص اضما ولا يكنوم 
اذ بطل حيائف مافرعوا على ذه القاعدة مثل ان المتول کالم بالفمل اذ او 
انت مادية قال القدماء الاستغداد وان لم يكن موجوداً الا انه عبارة عن التغير من حال 
الى حال وليس ذلك في جانب القاعل فبو في جانب المعلول والتقير في المعدوم الصرف تحال فلا يكون | 
في الحادث فلا بد له من حال آخر ورد عليه مع ماسبق انه جوز أن يكون النغير فى سجانب الفاعل لا 
بان يتبدل في ذانه أو صفاته الحقرقية بل إن يصير فاعلا یانبم أمي حادث اليه كوضع معين مثلا يكون 
معه علة تامة للحادث من غير أن یکون له مادة مستعدة ۱ 

( قوله وهو نی القادر اشتار ) جم من بسح عنه الفعل والترك بخص ص کل منهما بارانه فلا برد 
أن تعتير بالعرض بالنسبة الى الفاعل 

( قوله منى على أسلوم الفاسد ) واي لا ل انه يحصل بحسب تلك الوادت اقب حادت 
حالات موجودة فى امارج لنحتاج الي عل موجود فيه نم يحسل بسا حادث قرب من ن 
العلة تفاوت مانب ذلك القرب لكن ذلك أعى عقلى لاتحتق له في الاعيان كنف وائها ذ 


دف 


ا | ادر الختار) والدول يجاب بناء على أن ید عام الفيض بالنسبة الى جميع المسكنات فلا 
| ختص امجاده بعض دون إمض الا لاختلاف استعدادات القوابل وسيبين أن مدا 
مختار بل ما يشانعجرد ارادته وم ممن اختار أن الامكان الذى استدل بدلا وجود له 
فى الخارج وقال الامكان أعى عة_لى لكنه تماق ی" خارجي فن حيث تملقه بای" 


أن الحكاء قاثلون بإختيارء تعالی مني ان شاه فعل وان لم بش لم يفعل الا أن مقسدم الشرطية الاو 
لازم الوقوع أكون المعيئة أعیالنية الازلية لازمة ذانه 

(قوله يتجرد اراد ) يمني ان الخصس لوقوع بعض الاشياء فى وقت دون وقت هو الارادة سواء 
قلنا بقدم تعلقها أو بحدوثها کا م ساب تحقيقه 

( قوله سم من اختار ا ) وهو احتق الطوسي 

(قوله ان الامكان الذي استدل به ) وهو امکان وجود اعادث بعد عدمه 

(قوله أي عقلى ) لاله هو الامكان ای مقباً الى الوجود السبوق بالمدم 

(قوله لكنه تعلق بني خارجي ) أى نی" موجود فى الخارج لان امكان وجود الثى" بعد العدم 
يقنضى أمكان نبدله من حال الى حال بناه على زيادة الوجود على الماهية واللعدوم يمتنع اتصافه بتبدل 
| الاحوال فالحادث لابتصف به بإعتبار ذاته بل موضوعه التغير من حال الى حال واتما يجرى عليه 
باعتبار وجوده فيه فيقال البياض يكن ان بوجد فى الجسم وهذا لاينافى اتسافه إلامكان الذاقى العلاق 
في نفسه لاله يتف به الاهية فى الذهن اذا لوحظ بالقباس الى الوجود والعدم جلاف القدفاه لكونه 
موجوداً دام یتمف بامکان وجوده بانظر الى ذاله دالا وهذا معنى قوله ولنعلقه بذلك الثو* يدل 
على وجود ۸ فالامكان كالعمي والتندم في انه ليس شئ منْهما موجودا فى امارج لكنه يستدى محلا 
موجودا في الخارج وما بیان تم اللقصود الا أن فىكلامه ترك مایعنی وهو اثبات انه متعاق بامص 
خارجى وأما قوله فن حبث تعلقه بلشوه الخارجي أل فهو عديل لقوله فى آخر الجواب ومن حيث 
کوه اما بقل موجود فى الخارج وله اک آخر ره + ال وم الال إشلاع. أعثبارالمتل 
والقصود دفعما أوردء الامام من ان لامکان لو كان موجودا لكان واجباً أو مكناً والاول تحال تکونه 
وسفاً لغيرء والثاق محال لانه پلزم ان يكون للامكان امکان 


والفيضان عن العلة ولا يتصور محقق النسبة في الاعيان بدون نحقق اننسین فيا وم اذا نحقق شرط 


OV 


المارجي ليس هو بموجود في اللارج اذ ليس لنا فى الخارج شی هو امكان بل هو امكان 
وجود في الخارج ولتعلقه بذلك الثى' بدل على وجودذلك الث" فى اللارج وهو موضوعه 
ونيه بحث لان تعلقه بذلك ای الذي هو موضوء» تماق ذهني لاخارجي فلا بدل على 
وجوده فى الخارج فز وان الدة فلوجرين الاول ان هذه الاس :مدادات € المتعاقبة على 
الادة (إمضما مقدم على بعض تقد لا جاع التقدمفيه التأخر وهوالتقدمالزمائى )فیکون 
المتقدم في زمان سايق على وجود المادث وهو الطلوب واغا جب عنهذا الوجهلابتاله 
على الاستعدادات المتعاقبة الى غير النبابة وقد عرفت بطلانها وقد يجاب أيضا بان هذا 
التقدم نابت بين أجزاء الزمان وليس لازمان زمان ورما تفصوا عن‌هذا المواب,أنالقبلية 

5 فما القبل البعد عارضتان لازمان بالذات ولنیره بواسطته ألا تری 


(قول وفيه جت لانن ا (tle‏ قد ير لك ادقع يما سر لك لان الاق من ان هو 
للامكان الذاق الاق أعنى سلب ضرورة الطرفين دون امكان الحدوث أغنى امكان وجوده بعد العدم 

(قوله وأما المدة ا( لما كان المتر قى الحدوث الزماق سبقه العدم على الوجود وهي لانسندی 
ان یکون بالزمان طواز ان یکون بذانه کا ذهب اليه اتكلمون كان المطاب نظریا فا يل أن بعد ملاحظة 
مفهوم الحدوث الزماق اقتضازاء سبق المدة لاحتاج الي دلبل وهم 

(نوله وقد يجاب الح ) أي لان نسم قولک قيكون التقدم في زمان ساب على وجود الحادث 

(فوله بان القبلية والبعدية 5 فالتفريع الذ كور ليس بإعتبار ان التقدم الزماق مطلقاً بقاضى 
ذلك بل لکوئه فى ماعدا الزمان 

( قوله ولغیره واه ) أي عارضتان لغير الزمان بواسطئه فهو واسطة ف العروض 


[قوله ان هذه الاستعدادات ا ] فيه يحث لان هذا الیل لو ثم م يدل على وجود الزمان الذي 
هو المراد من مقالة الحكاءكا سيثشير اليه فى آخر المقصد اذ النزاع فى سبق كل ئ بامى موجود وأما 
السبق بزمان موهوم فلنکلمون #اثلون به 

( قوله الائري أنه اذا قبل ولادة زيد ) فيه مت لان ما ذکر او سل لدل على أن القبلية والبعدبة 
عرشان أوليان لازمان :مني عدم الواسطة في الابيات والطلوب عدم الواسملة فى النبوت 
بالسؤال هناك هو الم بإنية نم لا ميته والا فلا نسم انقطاع ال عند الوسول الي 
بل بسح أن يقال لم هدم هذا الجزء الذى يمي بالعام الافی على الذى يسعى هذه السنة :اذ لبس عند 
العقى بالنظر الى ذاته منم هذا السؤال ثم ان قدم العام الاضي على هذا العام معلوم الانية لكل أحد 
لدلالة اننظ على ذلك دون سائر الحوادث وعنا هو الفارق فى انقطاع السؤال عند الوسول الى اجزاه 


انه 


أنه دای ولادة زيد مثلا متقدمة 1 0 أن قال اذا فاذا أجبب بان ناك | 
كانت فى خلافة فلان وهذه في خلافة شخ ص آخر وتاك اعكلافة متقدمةءلي هذه اجه السوال 
أباً فاذا قبل خلافة فلان كانت فى العام الاول وخلافة غيره فى هذه السنة | توه أن 
شال لم كان العام الاول متقدما على هذه السنة وعلى هذا فاذا كان کل واحد من التقدم 
والتأخر عين الزمان فذاك والا فلا بد من زمان بقارن كلامن النقدم والتأخر » الوجه 
( ای ان عدم الحادث متقدم على وجوده ضرورة ) اذ لاممنى للحادث الا مادم 


عدمه علي وجوده ( و لس نفس وجوده امروضه هم ( وستحيل ان يكون 


[ قوله انمه ان يقال ماذا ) أى ما السبب في وض اند م لاحديما على الأخرى أ 
[فوله وتلك الحلافة متقدمة على هته ) فيحكون مابمارن |<دبهما متقدما بالعرض غلى 
مايقارن الأخري 
[ قوله نجه السؤال أيماً ] أي السؤال عن سیب العروض 
(فوله م جب ا) أى لم بجه السؤاك عن سبب عروض النقدم لاحسدها على ال خر وذاك ظاهر 
وجا حررا لك اندفع الاعتراضات التى انق عليها الاذ یاه من أن التنوير المذكور انما يدل على التفاه 
الواسملة فى الاثرات وهو لاتتضی انا الواسعاة فى الثبوت ولو سل فاللازم عسدم الواسطة فى الثبوث 
دون العروض والطلوب هو الثانی كا صرح به الشارح قدس سره ولو ا ع الال انما هولاعتبار 
الثقدم فى موم العام الاول حث قلم كان فى العام الاول لالكونه وسا ذائياً له ولا يمتاج الى الاجوية. 
التي هي أوهن من یج المتكبوت غند النقاد 
(قوله والتقدم إ) انما احتبج الى اثبات مغايرة التقدم للطرفين مع أن مغايرة اللسبة ار فاد 
لان القصود اثبات مغابرة التقدم للا فى امارج والنسبة لانقنضى تلك الفايرة الاثرى أن اللسبة فى 
قوانا زيد موجود عند الاشعرى مغابرة لالرفين في المفووم العتلي مع انه لاثغاير بين الطر فين فا ارج 
فضلا غن مغايرة اللبة لما 
(قولهوبتحيل الح)والا لكان لشی موجودآوسدوماسالان الصفة الثبوئية تمتضى وجودالموصوف 
الزمان لاقبله اذ كان ااطلوب معرقة انية النقدم لالميته ولا خن انه لايدل على میم وأما مايقال من 
أن السبق الزماني لوكان عبارة ما ذكر من غير اغتبار امي آخر مهه أوجب ان يكون سبق الم امعد 
على معلوله سبقاً زان لان لها أيضاً قبلية لام معها القبل البعد وقد صرحو باه سبق ذاني فنا 
لا باتفت اليه اذ لاعذور فى اجنع جب التقدم فى المة المدة أو غيرها الا برى ان العقل الاول متقده || 
| عل ای اد وبارئية بسا رم من لد لو 


U 


وجود الثي* عارضا لمدمه ( ولانفس عدمه لان العدم قبل ) أي قبل الوجود (كالمدم 
بعد ) أي بعد الوجود ف ىكوله تفس المدم ( وليس قبل كبعد ) لامهما مازان بلقبلية 
والبمدية ولاشك ان ماه الامتياز أعنى التقدم غير ماب الاشتراك أعنى تفس السدم 
(فاذن هو ) أي التقدم (أمى زائد )على وجود المادث وعدمه وموجود فى الخارج لالہ 
قيض الانقدم العدى لممدقه على الممتنعات ولي سأمس! مستقلابذانه بل لابد له من عل 
موجود بقوم به ویکون معروسا له باذات ( وهو الزمان )القارن مدم الادث ( وجوابه 
انانمنع کون اندم ما وجوديافانه يعرض للعدم 16 اعترفت به) حيث فلت عدم ا اد 
متقدم على وجوده (والوجودیلایمرض‌لمدم ) بالضرورة وكوثهنقيض اللاقدملابقنفي 
کوله م وجوداخارجيا ( بل هو أمى اعتباري ) فلا رقتفی‌معروضا موجودا فىالفارجولا 
أمكنان يقالكون الما نبا ممايشبدبه البداهة اجاب بقولہ (وا اک يثبوئه) أى 
وت التقدم في نفسه هو ( الوه ) بید‌ته دون ال ( وحكنه ) فى المعقولات الصرفة 
( مر دود فى یز الباري ) فان لوهم حکم بت ان کل موجود فا بذانه فرو متحيز 


والالزم أن تکون متقدمة ومتأخرة ولذالم يتعرض لنفيه 
(قواه اصدقه على التتمات ) ومامن شأنه الوجود فى الخارج لايمكن اتصاف المعدوم به كمي غير 
عية فاندفع ماقي انه لایدل علىكونه عدمياً الا اذا ثبت انه لايسدق الا على الممتنعات وهو مذوع 
(فوله من ل) فيمتنع أن یکون عله عدم الحادث ومن هذا نهر وجه التعرض اوجود ال فى 
الاستدلال ودنع وجوديته في الجواب 
(فوله کا اعترفت يه ) وما قبل أن مااعترف به عرروته له بالنبع لاإلذات نفارج عن قاثون لمناطارة. 
لاه مناقشة فيا هو تأبيد اسندالتع 
(قوله ولاف عدمه لان العدمقبل ال ) قان قلت لم لاجوز ان يكون التقدم غدما بأخوذا بوسف 
الاتصال بالوجود قبلا قلت لان مطلق الاتصال وكذا الاتصال بطريق التأخرلا یکنی والاتصالبطریق 
القبلية بت على التقدم اذ تغبير العبارة لا جدى فتنقل الكلام اليه فتأمل 
قوله وجوابه انا من ع کون النقدم أمراً وجوديا فرش لادم )قبل عروضه لاعدم لیس عروضاً 
معناه مقار العدم لمعروضه اقبتی اعني الزمان وعروضه لاهدم بهذا المعنى لایستازمعدمیته 


رلک 


الشاهدة في الرآة وهذان ال کان باطلان لان البارى ثمالى ليس عتحبز آصلاوهو مرق 
فى الدار ال خرة بدون القابلة وماق حکنبا فكذا حكنه على التقدم ينه موجود باطل فان 
فلت هب ان القبلية واللاقبلية عدميتان لكن الحكم باتصاف الاشياء بهما حكر صعب حلشبد 
به بديبة المقل فلا بد ما من معروض ذاتى هو الزمان فلت هذا مس لکن لایژم مده 
وجود ذلك المروض ف الخارج بل جاز ان يكون آصا عقليا معروضا فى نفس الام لا 
هو اعتبارى 
ف امرصد الرابع فى الوحدة والكثرة > 

فامهما من الامور العامة المارضة للموجودات الخارجيةوالذهنية ( وثيه مقاصد ) ف القصد 
الاول ‏ الوحدة تسارق الوجود ) أي تساويه فكل ماله وحدةفروموجود فى اب( وكل 
موجود له وخدة ) ما (حتى الكثير ) الذي هو أبمد الاشياء عن الاتصاف بالوحدة اذ 
ا ة مآهوعين الاتصاف بالوحدة( فان 


ق حذاس) أى انه 10 رو نان لكل لان EE RS‏ 
أن بكرن عسدم ذلك الحادث فلا يمح حك به هو الزمان وجا ذکرن طبر الدقع ماقيل بعد تلام 
آد سح الذاقي هو الزمان ثبت المطلوب وهو مسبوقية الحادث بالمدة ولا متا بيا ن كونه 

اله مطلوب آخر م ذکور فى مقامه 

(فوله فانهما من الامور الخح) تعليل لابرادهما فى مسد على حدة مع كونهما منلوا-قالاهية ولذا 
ذكرهما صاحب النجريد فى فمل الاية وليس المقصود بيان كوئيءا من الامور العامة فاله مذكور في 
تعريف الامور العامة جا لامزيد عليه 

(قوله والذهنية ) ذ كرء استطرادا كيلا يتوهم من الا کنفاء بالحارجية الاختصاص بها والا فلا 
دخل له فىكونهما من ال مور العامة 

(قوله فى ا ) أى خارجا أو ذهنا 

(قوله وحدة ما) أى حقيقية أو اعتبارية 


فالسند لايستازم النع وی هذا الكلام ثمة في مباحت الزمان أن تا الله تمالي 
(قوله فبو موجود فى ال ) أي اما في امارج أو في الذهن فلا يرد أن الكلى الطبیعی له وحدة 
ولیس وجود 


Ct) 


مثلا عشرة ( واحدة من المشرات وهو ) أى انصاف الكثير بالوحدة ( لاعتم تقالبما) 
أي تقال الوحدة الكثرة ( فانهما لم يمرضالثي' واحد نم عرض الوحدة للكثرة اکن 
الذی عرض له الكثرة ولا استحالة فى عروض احد المتقابلين للآخر انما الحال عروضه 
لمروض لا خر فالمشرية عارضةللجسم مثلاوالوحدة عارضة للمشريةذم نحدا في الوضوع 
حتی يكون ذلك مائما من تفابلبء! فان قلت فمل هذا لا بصح ان كل ماهو موجود فله 
وحدة فان الكثير موجودولم يعرض له وحدة كا اعترفم به فلت الرادمن عروض الوحدة 


( قوله أى اتصاف الكثير باو<دة ) أى بتوسط ملاحظة الكثرة ممه كا يدل علي قولهفانالمشرة 
الخصوصة الا برد ان انصاف الكثير باوح_دة اجباع امثقابلين فى موضوع واحد فكيف لايمنع 
تفابلما م اه کا بشع اجاع المتقابلين بالذات في حل واحد كذلك اجناعااتقابلین بالعرض لاله یستازم 
اجناع القبلین بالذات فلا برد ان الوحدة والکنه لیستا بالذات حتي تنم اجتماعهما 

( قوله اراد ال ] فعنى قوله عرض الوحدة الكثرة ان للكثرة مدخلا في صروضما حى لو 
بلاحط اتسافه بالكثرة لم تعرشه الوحدة وما قبل ان اللام فى قولهلم یمتا لني“ واحد لام الاجك 
فيكون مآل قوله لا للكثرة لا لاجل ذاه فلا حاجة الى النطويل الذی ذ کرء الشارح قدس سره ولا 
برد الاعتراض الآنى فوم حض لان اختلاف شبب المتقابلين لايؤثر فى جواز اجتباعهما بل لابد فى 
ذلك من اخثلاف ال ذانا أو اعتبارا 

( قول انيما م .+ ۳ م الشارح لال 1 
الي هذه التطویلات الکو لا برد الاعتراض ای ابتداه وهو ان اللام لا الاج لیب لاصلة 
العروض أي | يمرضا لاجل ش* واحد بل عروض الوحدة لاجل الكازة قول المنف 
لا السكثير فان المفووم منه على ذلك ادل ان الكثرة امرض لاجل الكثير والا للغا هذا ان ولا 
معنى لان بقال عروض الكثرة لاجل السكثير اليم الا ان بقال معناء يعرض السكزة الكثير لاجل 
الفسه أي لاله 

(فوله اارادمن هوض الوحدةللكثرة الل ) لاتی ان سباق كلامه على أن اللام لة ال وض‌فارادة 
هذا العني على هذا التقدير آنا يصح بحدل الكلامعلى المنائحة اعم ان هذا الجواب أقرب من اطواب 
الثاني الذى أشار اليه بقوله ولنا ان اقول الل ولذا قدمه وان کان الجواب الثئى السی ان فعلى 
الاول يكون معنى قوله حتی الكثير ان الكثير من حيث ه وكثير أى مع ملاحظة الكثرة وقوله 
فانهما ل يعرضا لثي* واحد أي من جهة واحذة وقوه عرض الوحدة فكثة أو الوحدة تعرض 
للسكثير علاحفة الكثة لا الكثير الذى بلاحظ تفصيله فیکون الال الى حرثبة الاجال والتفص‌یل‌واما 
على الثاني قلامر تلام 


E 

للكثرة الما عارضة لذات الكثير مع ملاحظة صبفة الكثرة مخلاف الكثرة فام عارضة 
انلك الذات بلا ملاحظة كثرة وبعبارة أأخرى ذات الكثير من حيث التفصيل معروضة 
لدكثرة ومن حيث الاجال مغروضة لاوحدة ولا استحالة فى عروض التقابلين اشي واحد 
من جبتين ولنا ان تقول الوحدة عارضة للكثرة بالذات وللكثير بالعرض ( ولاجل ذلك) 
التساوى الذى مهما (ظن بعضهم ابا ) أى الوحدة (نفس اوجود) ‏ فتكون الوحدة 
الشخصية نفس الوجود الشخمى اثابت لكل موجود ممين ( وبطه أله لوكان الوجود) 
الشخصى ( نفس الوحدة ) الشخصية ( لكان التفريق ) الواقع فى الجسم الواحد (اعداما) 
اذيك الجسم الشخص وامجادا اسمین آخرين اذ بالنفريق تبطل الوحدة الخصوصة 
فببطل الوجود المخصوص ( وانه) أى کون التفريق اعداما (باطل اذ ليس شق الببوش 
بابرئه البحر الاخضر اعداما له والجادا لبحرين آخرین ضرورة والمهوز لذلك) ناه على أله 

(قوله ملاحظة سفة الكثرة ) زادنا الصفة اثارة الي آله لابد من ملاحظة الكثرة باعتبار 
کون ضئة قم ب فلوسوف ذات الكثير مع الكثرة لاذات الکثر فى نفسه ولامقيدا بالكثرة 
موسوف برا والاللزم اجناع الثقابلين 

(قوله من حيث التفصيل ) بأن لم بعتب اتصافه بعرنبة واحدة من مانب الحكارة ومن حيث 
الاجال بأن بش اتصاله ما فآله هو الجواب الاول لافرق منم الا بالتعبير وليس المراد بانفصسیل 
والاجال ان يدرك ذلك الكثير مفصلا وان يدرك عملا على قياس مابغال في الفرق 
حت يرد ان الاختلاف بالتفصيل والاجال راجع الي الاختلاف فى الادراك دون ذات العروش حى 
بنفع في عدم لزوم اجناع ات كيف واو أريدذاك كان جوابا آخر لا الجواب ال 

(قوله وان أن نقول اج) فمنى فولناكلك كثير واحد أعم من أن يكون موصوفا 
بالمرض وائما أخر هذا الجواب مع موافقته لطا بأ 
اذات الكثير واء | بوسف بها إعتبار الكئزة القائة به فمنى قولنا الكثير واحد كثرنه خلاف 
الظاهر والوجدان 3 

(قوله ولاجل ذاك اح)ليسماشأ الظان مطردا فلا يرد انه يلزم من ذلك أن يظن الانحاد بين كل 
متساويينكا رهم آ 

(فوله فتكون ا) زاد هذا التفريع ليثوج الابطال للذكور 

(قوله فيبطل ا) بثاء على فرض اناد يزيا 

(قوله لكل موجودمعین ) قید بالمعين لیخرج الطبائع عند من قول بوجودها 

(فوله اعداما له واعجادا لبحرن آخرین ) قي يمكن لى كلام المتف على أن التفريق حیالذیکون 


مجرد اءتبعاد لا في الجواز (مكابر ) لقتفی‌عقله (لامخاطب) ولا ناظر وائما جوزه من 

زه بناء على أن اصورة الجسمية هوية متصدلة في حد ذانها فاذا ورد عليها الافصال 
زات تلك الوبة الانفصالية ووجد هوتان أخريان اتصاليتان وللوجود فى ال انين مما 
هو ابو التي لا اتصال لا فى نفسبا ولا اتفصال بل تجامع تا نما وهي هي وها 
الدليل بعينه يدل على أن الوحدة ليست مين اتشخص فان المسم البسيعط الواحد اذا جزى* 
زالت وحدنه دون هوبته الشخصية الا كان التفريق اعداما ويدل عليه أيضا أن الامور 
الكلرة موصوفةبالوحدة دون النشخص (وأيضافالوجود يجامع الكثرة والوحدة لاتجاممرا) 


(فوله مكابر لمقتضى عقله ) قان الستل الصرح يحكم پلفرق بين اتفربق والاعدام فان من بقول 
أعطنى ما من هذا الکوز ليس متصوده اعدم ذلك الاء واوجد 

(فوله وائما جوز الخ) بیان لملشأ التجويز تنبا اكلام ولبس غرضه دقع کون النجوبز ال كور 
مكابرة فاه لايندفع بذاك 

(قوله والموجود فى الالتين الخ ) كيلا یکون النقريق اعداما بالكليةكا ازم ذلك لانافين لاويولى 
القائلين بأن الجسم حقيقية هو الاتصال الجوهرى فقط ولا خی على المتصف أن النفريق كا انه ليس 
اعداما بالكلية ليس اعداما بإعتبار بعض الاجزاء فان العقل يحكم بأن الاء بعد التفريق هو لاء السابق 
الا انه زال منه الوحدة وعرض له الكثرة 

(قوله دون هويته الشخصية) بناه على أن الوحدة ليست من المشخصات واذا قال اطمکاه ببقاه 
هيول العناصر بالتشخص مع تكثرها بإعتبار الاجسام العنصرية 

( قوله ان الا مور الكلية ) أى الفهومات الموسوفة بالكلية فى أف با موصوفة بلو<دة دون 
التشخض اذ تششعپا بعد عی‌وض الشخصات 

(قوله وأيضاً فاوجود ) عطفعل قوله يبطله بتقدبر الفعل والفاء زائدة 
اعداما بالكلية ادا لبحرین م نكمم العدم ابتداء بلا بقاء محل من الاول وال البق فرضاأعن الميولى 
قد بطل وحدته العرضية بسبب الصورة فعلى نقدیر ان کون الوحدةالشخصية نفس الوجودالتخهي 
ينبغى أن يتقدم هو أيضاً فيطابق كلامه مذهب اسکیم وليس بشي لا سيق اليه الاشارةمن ان الوحدة 
الشخسية ابيولى محفوظة عندهم بالوحدة النوغية لاصورة لا بالوحدة الشخمية ها فر نبلل الوحدة 
الشخمية لابيولى فى البحر الشقوق على ان قوله والجوز ال يألى عنه نوع إباء 

( قوله وهذا الدليل بعينه يدل الى ) ذه الدلالة على زعم المنف وان کان غير مرضی عند الشارح 
کا سيشير اليه قوله بناه علي جرد استبعاد وقوله انماجوزه من جوزه ال 

[ قوله موسوفةباوحدة دون النشخص ] أي الامور الكلية من حيث الها أمور كلية موسوفة 


3 iD) 
ومعتی ذلك ما فصله قوله ( فالكثير من حيث هو كثير ) أى من حيث تلاحظ کٹ رنہ‎ 
وتنصيله ( موجود ليس) من هذه الميثية ( بواحد وذلك دليل التغابر ) اذ لو كانا متحدين‎ 
لكان اذا صدق أحدها على شي" من جبة صدق عليه الآخر من تلك الجبة ( وهي ) أي‎ 
الوحدة (مغابرة لماهية ) زائدةعليبا (لانها) أى لاهية (من حيث هي تقبل الكثرة و) اذا‎ 
أخذت (مع الوحد: أباها ) فلا تکون الوحدة نفسبا ولا جزءها على قياس مامرفی مح‎ 

الوجود ( والكثرة ) أيضا (غير الماهية ) بل زائدة عليها (لمثل ذلك) فان الماهية کالاذ 
مثلا من حيث هي قابلة لوحدة اذا أخذت مع الكثرة مفصلة كانت آنية عنها (و) الكثرة 


( قوله ومعنى ذلك ) انما قال ذلك لان ظاهر قوله فلوجود الح يقني تحقق الوجود بدو نالوحدة 
وعدم الساوقة ما 

( قوله من حيث تلاح کننه ) أى يلاح ظكونها صفة خارجة عنه قامُة به فلا بای مام من 
قوله مارضة لذات الكثير مع ملاحظة صفة الكثرة فان لاراد به كا شبق انها عارضة له اذا أخذ الكثير 
مع صفة الكثرة 
( قوله ویس من هذه الميئية ) أى من خي ثكونه موصو بلكثرةيواحد والا ازم اجتاع امتقابلين | 
بل ااوصوف باوحدة ذات الكثير مع الكثرة أى مجموعهما 

(قوله عليها ) أى امراد الغايرة فى الصدق لافى الفهوم لانها بديهية 


با دون فاندفع مايقال اك الذهني صورة 


ومفرومهاکلبة وبهذا الاعتبارنتصف باوحدة دون‌التتخس وقد يناقش في الدلالةالمذ كورة م 

أن یکون التشخس فا وجد عبتا للوحدة ولا بازم منه ان يكو ن كنا وجد احدها وجد ال خر فاعتبر 

۱ ات الباري تعالي مع انا نتصف بالو. جود لابذات اباري تعالى نم مفيوم هذا مغاير 
ت غير موجودة ولا وجودية وجوابه أن امننى هنا 

کون حقيقة الوحدة وحقيقة النشخص سا واحداً تحقق احدییابدون ال خری في موضع يدل على 

هذا الننى اذلا يمقل وجود التی بدون نفسه نعم قد حد أمى مع آخر فى الذات واطوبة ثم يحت قبدوته 

لمكن ادلی بوج ی 


(غيرالوجود والايلزمكون اح اعدام) ناه اذاجع أجسام يات في ظروف متمد دة وجعات 
فى ظرف واحد فقد زالت كثرتما التي هي وجودها فرضافيلزم اعدام تلك الاجسام وايجاد 
جسم واحدوانه باطل والمجوزمكابر واغا م تعرض لنعريف الوحدةوالكثرةلانهما بد يتان 
بثل ماص فى الوجود فان تصور الوحدة جزمن تصور وحدتى المنصورة بالضرورة, وأیضا 
ان کل حدم واحدبلا کپ منه وكأن في تريح ممسافةالوحدة وجود نوع 
اشعارا بداهپا على تیاس بداهته وقس حال الكثرة على حال الوحدة وقد شال الوحدة 


(قوله لانهما بدجبيتان ) وهو المذهب الختار عند الخهور وان وقش في أدلته 

(قوله نوع اشعار ) بناه على ان التساوقین يشتركان في أ كثر الاعکام 

( قوله وقد يقال ام ) بريد ان النفس الناطقة فى مدا الفطرة خالية عن العلوم كلها فاذا استعملت 
الحواس حمل ها صور الإزئيات نی ذء ال تفت اليها انا هو الجزئيات والصور الخيالية آل 
ملاحطما غير مخطرة بالبال ولا ملحوظة معا عوارضیا اي ناحتها لان مایلحق الث" باعتبار وجوده 
الذهنى متوقف على ملاحئثه من حيث حصوله فى الذهن فلا يلاحظ مما الوحدة والكثرة لما ما 
من العوارض الذهنبة عند الحتقسين ثم اذا تنيت لا نا من الشارکات والبابنات تفن اليما 
ولاحظبا من حيث انها مکثرة لامتناع النثبه المذكور بدون تلك الملاحظة وأذركت الام المشترك 
ها فينئف حمل عنده الام الواحد من حيث اله واحد ضرورة انها أدركته من حيث اله مشترك 
با لنفس الناطقة أدركت أولا معروض الكثرة من حيث انه معروضها بتوسط ابال ضرورة أرتسام 
ذلك المروض فيه وحمل عندها في ضمن تلك الكثرة الجزئية لكلية بإلكنه الاجالي الذي هو 
أقوي من الهم الکسي في الامور اخقيقية على ماينه الشارح قدس سره فى يحث المبصرات ثم بعدذلك 


(فوله وائا ل بتعرض لتعريف الوحدة إل ) فيه بحث لان مامي فى الوجود ليس رضي المنف 
هر ام الا ان يقال تقديم القول بالبديهة بشعر بصحته 


(فوه وق حال کر مل سال الوحدة ) ان الكثرة جزء من عدم كرتي اور اد 
ی ا ی وهو اله قد يرتشم للفس‌صور 
كثيرة يناز ا 


الوحدة جا ارتم فى النقس ا ا ولام يتفرع على هذا 
دا و انكر لك مروت باه رسن دک 


۰ 


واحدة ارم قالمقل | ۳1 0 فالوحدة عارضة 1 حاصل فى نفس والكثرة 
عارضة لا هوق ال ودرگ للكل هو النفس ليس الا فاذا اهتبرت من حيث أنها 
مدركة بذائبا كان المارض لما ارتم فيبا آظبر عندها من المارض ما ارتسم من آلانا 
واذا امتبرت من حيث أنها مدرک بالالات انمكس الال فى العارضين سواء أخذا 

ان 


آدرکت بذانها ممروض الوحدة من حيث انه FETT IEE‏ 
تلك الوحدة المرتسمة في ذانما الوحدة الكلية كذلك فعلى الطريّة الى جبلت اللفس فى ادراك الاشياه 
عليها كانت الكثرة الكلية عند اعتبارهامع الآلات أغلور أي أسبقحصولا م نالوحدة الكلية والوحدة 
عند اعتبارها بجردة أثلر من الكثرة و هذا النقرير اندفع الشكوك الى عرضت لناظرين وان شت 
تفسيلها فارجع الى تعليقنا على حواثى شرح حكمة المين 
(قوله اعيف) أى اسبق فى العرفة کقوطم المعرف يجب أن یکون أجلى من العرف 
(فوله من تاك الجزئيات التكثرة ) أى الماحوظة من حيث انا متكثرة ولا یازم من ملاحظةها 
من حبث الكثرة ملاحظة الوحدة لجواز أن يلاحظرا بإعتبار لاسام لاإعتبار نقومها بالوحدات 
(قوله واحدة) أى ماحوظة من حيث الوحدة کاعرفت 
(قوله فاوحدة ال) أي من حيث انها مدركة وكذا في قوله والكثرة عارضة 
(قوله سواء أخذ کلیین ) اما الكليان فان الوحدة الكلبة حاسلة فى شمن الوحدةّالجزئية المارضة 
للام الكلى الشترك والكثرة الكلبة انما حمل بعدملاحظة الامور الكلية الام فى ذات النفس من 
حيث الهاستكثرةوأما الجزئينانقلان الكثرة الجزئية المارضة لاسوراظيالية حام قبل حصول الوحدة 
الية العارضة لكل واحدة منها لمدم الالنفات ابه من حيث وحدئه حال التلبيه المذكور 
زالتبيه ) اشارة الى أن التعريف الل كور يكون من قبيل التبيه على معرفة كل مها 


) أي سواه اخذ العارضان قبل يازم من جواز ارتسام ال جز 

العارض جزئية المعروض اللهم الا أن يختار ذلك في غيرالمادى بحسب الام 

0 النفس بلا واسطة الا لات من الزات الغير المادية هو 
الوحدة والاعتبارات الكليةلا أعياما الشخصية وأيضاً از جواز ارتسامالكلى فى ال لات بشبوتمعروض 
السكلية فيا ب اله خالف ما نقرر عندهم واجيب بان الراد ليس الا ان الكلية واجزئية لادخل للها 


CD) 

| الوحسدة لا کات مد الكثرة ومنها وجودهاكان یه علا باوحدة أولى من النكس | 
بل لاسمد أت مال تعريت الكثرة بها تعریف ی ولد ای » ند ات 

فى وجودها فاثبته المكاء وأنكره التکلمون وقد اطامت ) أنت فیاص( على الأخذ )من 
ال مالين فیقال من جانب الثبت الوحدة جزء من الواحد الوجود في امارج فتکون 
موجودة فيه وأيضاً لوكانت عدمية لم عقت الاباعتبار المقلى فلا يكون الواحد واحدا 
في نفسه وأيضا هي تقيض اللاوحدة السدمية وی لافرق بين وحدته وبين لاوحدته 
له وقد عرفت آجوتبا یا وقس حال الكثرة عليبا ال من جانب النافى لو وجدت 
| لوحدة و ET‏ 4 


TISAI OEE 

(إفوله فى وجودها ) أى فى وجود افرادها فی الخارج می ان بمض افرادها موجودة فى الخارج 
وهي الفائة بللوجودات المارجية إذلا ى" من افرادهابموجودة فيه بل هي أمور اعتبارية إنتزعما المقل 
من الموجودات لافى وجود ماهيئهما اه ستتلالا محال وف ضدن الافراد فرع مسثلة وجود الطبائع 
پرشد الى ماقلنا الدلائل ال کورة 

(فوله فاته المتكاه ) أي القدماء واذا جعلوا المدد قسما من الكم وزادوا فى تمرف الكيف قيد 
| اللا قسمة والتأخرون حذفوا هذا القيد لكرن الوحدة عندهم میا عدميً وتمحلوا لكون العدد من 
| ال بله على تقدير کون موجودا 

(قوله على الأخوذ من اسان ) فياخذ الدليل الاول لدبت مى فى بحت التعين ومأخف الأأدلة 
| الباقية الامكان مس في بحث 

( قوله لو وجدت الوحدة ) أى وحدة من الوحدات لشاركت سائر الوحدات في حقيقة الوحدة 
9 اعا خروةان ‏ ماه میا غير ماه الامتياز 


في هذا الطلب وان الط هو اليئية کی رة لا بن کون العارضين' 1 ١‏ 
قوله فائبته ا ج کاء ) يناقضه ماس يصرح به من ان E‏ لا حدة لا" 
قو رح به من أن؛ تعر ينض 4 نا 
| عدمية والشاهر ان التبتين بعش اللحكاء وا بمذم وهم الین قالوا ان کل عدد مؤلف ما نحتهمن 


الاعداد والالزم الال الحال کا ستذكرء ف 
( قوله وبعال من جاب النافي ال ) الاظهر _ان يقال لو وجدت الوحدة لکانت واحدة لكون 


CW) 


| أخرى وأيضا لوكانت موجودة لتوقف انفیامبا الى الماعية على كونما واحدة لامتناع 
| عروض اوحدة للمتصف بالكثرة واذا كانت الوحدة عدمية كانت الكثرة الركبة | 
| ما كذلك وأيضًاً يمكن اجراء الدليلين فیبا وقد تقدم جوابهما ( (وخص اوحدة | 
ا اوححدة الاجزاء فیکون لاوحدة وحدة أخرى مقابرة ها باذات وننقل الكلام الي الوحسهة الثالية با 
| مشاركة اوحدات فى مطلق اوحدة و 1 | 
فيازم التساسل في الامور الابتة فى نفس الام لاتغا بحلاف مااذا كانت الوحدة غدمية قا | 
لانتصف پلوحدة فلا يانم النسلسل هذاغاية تحر بر هذا الیل لكنه يدل على رفع الايجاب الكل | 
| اعی السلب الكلي أعنى لاشی" من الوحدات بموجودة لجواز انتكون وحدة الوحدة اعتبارية وائما 
|| سندل الشارح قدس سره على ننى وجود ينها با لووجدت لكانت وحدة لامها تساوق الوجود فللوحدة 
| وحدة أخري لان غرضه اراد دلي اطلمت على مأخنه فیا م على انه برد عليه انه يجوز ان کون 
وحدة الوحدة فسپا 
( قوله لنوقف انضماءبا ا ) يناء على أن الانشمام حيائذ يكون خارجباً وهو موقوف على وجود 
| النضم اليه والوجود اما واحد أوكثير ويمتتع انضامها الى الكثير من حيث هو كثير قيكون اضابا 
|| الى الوحدة فالوحدة السابقة اما عبن اللاحقة فيلزم الدور أو غيرها فيلزم ااتساسل 
اه الدليلين ) اما اجراء الثاني فظاهي واما اجراء الاول فيان بقال لو وجدت 
ة لشاركت الكثرات فى الكثرة وامتازت مخصوصية فللكثرة كثرة أخري لكونها مركة مما به 
اك وما به الامتياز 
( فوله وقد نقدم جوابمءا ) فى عر ن لكن جواب الاول مثل مانقدم في التعين وهو ان 
[فوله لتوقف انضمامها الي الماعية على كونها واحدة ] فنتقل الکلام الى ثلك الوحدة ويلزمالتساسل 
في الوحدات الموجودة واما اذاكانت اعتبارية اما يازم التسلسل في الامور الاعتبارية وهو ملزم فتأمل 
(فوله وايضاً يمكن اجراء | فيا ) في اجراء الدلیل الاول بحث اذکلموجودل بازمه الكارة | 
أ بل بلزمه الوحدة فم جوز ان تكون الكثرء على فرض الوجود واحدة لاکثبرة حتي يلزم لتسلدل ۱ 
| نعم یکن الزام التساسل بعال الكثرة لما وجدت زاد على الوجودات عدد آخر مثلا آذا | 
| کان زيد وتمرو عرض یا کزة فكثرتهما ان وجدت باز مکنرة آخری طارثة لها عم کنرنما وعكذا 
فتسادل ویکن الزام سل بإعتبارالكثرةووحدشهاوام لام باعتبارالكثرة وتشخسها أو وجودها | 
اما نم على تقد رکون الوجود والتشخص موجودين فتأمل أ 
[ قوله ويخص الوحدة اح ) ان قلت هتا یل يعم الكثرة أيضا اذ يقال لوكالت الکنرة عدمية 
لكان عدم الوحدة قالوحدة اما وجودية والكثرة ليست الا مجموع الوحدات الوجودية فالكثرة 


OAD 
هنا ) دلبل دال علىكونب| وجودبة هو (أنه لوكانت ) الوحدة (عدما لكان عدم الكارة)‎ | 
| الى نالا لامتناع أن تکون عدما مطلقا أو عدما لي" *آخر لاتقابله واذا كانت عدما‎ 
| ) للكثرة ( فالكثرة اما وجودية والوحدة جزؤها شکون ) الوحدة أيضاً ( موجودة‎ 
| على تقدبركونها معدومة وهذا خلف مع أنه الطلوب ( واما عدمية فتكون الوحدةعدما‎ 
) للعدم فتكون لبونية ) وهذا قريب ما ثقله عن الامام الرازي فى باب این ( وال واب‎ 
ی اكات ول ات تين ار موی ا‎ 
| واحد من جبة واحدة لكن مقاية وحدة والكئرة یستفاية) أ‎ ١ اجتماعبما فى شوه‎ 


| ال اشتراك الوحدات في ااوحد: زان یکون تا ف متي وق يروك شتا 

عتازة بنفسها فلا يكون للوحدة وحدة أخرى وأما جواب الثائنى فقريب ما نقدم وهو ان يقال لا 
لوقف الانضمام على وحدة الماهية انما اللازم توقفه على وجودها ولا يازم من التوقف على أحد 
التساوقين التوقف على ال خر وهو شريك #جواب النقدم فى النعين أعنى منع کون انضام سین 
موقوفا على تمين الماهية بل على امتيازها عن سائ الماهيات فى کون كل منهشما منماً لتوقف الالضام 
وان تخالا فى السند 

( قوله هنا دابل الح ) قدر الظرف اتلبیه على أن التعبير بالضارع الالی باعتبار الذكر فى الت کا 
ات مفى الاطلاع على الأخذ بإعتبارء ولذا قدر فيه قوله فيا.مي واما إعتبار التحتيق فلاطلاع 
والخصو ص کلاها ماضيان لکوله هذا الدليل مذكوراً في کنب القوم وقوله دلي دال للتنبيه على ان 
فاءلي يخص مجموع ماذكر لا ان مع اسمها وخبرها کا هو الال 

( قوله اوكانت الوحدة عدما ) مبنى الاستدلال عدم الفرق بين المدعی والعدم 

( قوله عدما مطلقاً ) أى عدما غير مضاف الى شى والا لكان نمضا الوجود لامساو قاله 

(قوله أوعدما لنيه آخر ) سواء أخذ معيناً أو مهما ولك ان ندخل هذا القسم فى العدم اطق 
بان رید به عدما غير مقيد بشى* معين سواه لم يكن مقيداً أسلا أو مضافا الیش ما 

(قوله ماسبق ) وهو أن العدى لامجب أن یکون عدما لي" فلا سح الترديد للذكور 

( قوله أى ليس الح ) یت ليس الراد إلذاتينة مقتفی الذات بل ما يعرض الذات يدلبل قول 
لانهما لائمرضان 


الوحدة لاعينه کف ولا يمح ان يقال على تقدبر وجودية الوحدة والكثرة جزء الوحدة على نمو | 
| ماقيل فى الوحدة ۱ 


C0 


لیس بین ذاتیہما تقابل ( لاما لا تعرضان لموضوع واحدبالشخص ) ایلیستا منسوبتين 
بالعروض الى موضوع واحد شخصى واتحاد الموضوع معتبرف التقابلين مطلقا لان التقابل 
هو امتناع اجعاع شيئين فى موضوغ واحد من جبة واحدة ومعني ذلك ان اسقل اذا 
لاحظہما وقاسبما الى موضوع واحد شخمي جوز عجرد ملا حظنہما بوت کل واحد 
مهما فيه على سبيل البدل دون الاجماع من جبة واحدة لکن رجا امتنع بوت أحدهها 
ا ات ار ريت الاق عدم والكثرة كذلك 

(قوله أى لیا ملوبتين ا1) أي لبس لاد اروش بلفمل لان لالم أن يعرش التابلات 
بالنعل لوضوع واحد بدلا فال قد يازم أحدهما للمدل وقد يخاو ا حل عنم 

( قوله شخمى ) ی مالايكون فيه تعدد أسلا ولو بلاعتبار فان التايفين قد مان في موضع 
واحد بالشخص اذا كان فيه تعدد بالاعتبار كالابوة والبنوة الجتمعتين فى زيد باعتبارین 

( قوله ومعني ذلك ال ) أي ليس المراد امتناع الاجئماع في نفس الام لان المفوومسين این 
قد پم اج اها ونش الاب ج مدع تیم وت مع الم واقدرة ودرب ت الزكيب والنحيز 
بل امتتلع الاجناع في العقل بان يجوز العقل اجتاعمنم امتاع تجویز الاجباع الذی هو عبارة عن 
حصول الشيثين معاً اما بإمتناع جوز الحصول أو بإمتناع العية والاول لس جراد اذ التقابلان لا لع 
حسوطما في الح فضلا عن النجوبز فنعين الثاني وامتاع تجويز معينهما في ا حلى يستازم نجويزتعاقيهما 
فبؤل معنى التعريف الى ماذكرء الشارح قدس سره فاندفع ماقيل ان العتبر في مقهوم القابلین لسبة 
كل سا الى محل واجد وأما انه يجب ان يجوز المقل ثبوت كل مهما فيه بدلا فلا 

(فواه جوز )أي العقل تجویزا مق نض الام 

( قوله جرد ملاحظما ) أى من غير ملاحظة ماف الواقع من بوت أحسدها بشير له قوله 
لکن ریا امتئع ولس المراد انه لا بلاحظ شي" * آخر سوى الفپومین حق يازم قطع النظر مما هوخارج 
عنما فلا برد ماقيل ان العقل يجوز بوت الوحدة والكثرة هجرد النظر الى مفووميهما وعدم التجويز 
انما كان لاحظة ان حل الوحدة جزه الكثرة 


(قوله أي ليستا ملسوبتين ) اشارة الى ان ليس المراد بإلعروض الث العروض بافمل حت برد ان 
ذلك ليس بلازم للتقايل عواز ازوم أحد التقابلين لمحل 

(قوله لام من خارج)قيل عليه بشكل يذل الزوجية المتعينة فى الاربعة لا لامي من خارج مع ألما 
كفية مختصة بالكميات مضادة للفردية ولا مختی ان فظ رما واعتيار اروج من لنظ خر اذى هو 
الضد المتعين لامن الحل يد فمان الاشكال 


(e 


لان »وضوع الوحدة جزء أوضوع الكثرة ك أن الوحدة جزء لما ( ولانالوحدة متقدمة 
وجوبا (عل الکترة) لانها مبدأ لها وجزء منها (ذلا تکون)الوحدة (متضافة ) للكثرة 
لان التضايغين متكافئان لا تقدم لاحدها الا خر وجو داولا تمقلا وأيضا عکن تقل 
الوحدة بدو الكثرة فلاتضايف ینما(ولا ضدا لا)اذ لس أحد الضدينمتقدما على الآ خر 
وجوبا (و) الوحدة ( مقومة) للكثرة (فلا تکون) الوحدة (عدما) لما فلا يكون التقابل 
لك ولا الاب والايجاب لان أحدها لا قوم الآخر (ولاضدا) 
یا لان أحد الشدن لا قوم ضده وائما جمل التقدم اللازم من التقويم دليلا على أني 


(قوه ١‏ لان موضوع اط) يعنى اختلاف موضوعما بالكلية والجزئية للازم من کون الوحد:جز»! 
للكثرة نع الهسقل أن يقيسهما الى موضوع واحد قبل اله يام من هذا الدليل عدم تحقق التقابل 
بإذات بين الوحدة واللا وحدة والكثرة واللا كثرة رین الیل فيهما والجواب انموضوع الوحدة 
لس جز»ا اوضوع اللاوحدة لانها غبارة عن سلب الوحدة وهو لايستلزم الكثرة وان تحققه باه 
الوضوع كا في سائر التقابلين بلاجاب والسلب فیجوز العقل نیما الى موضوع واد ونوارده) على 
سبيل البدل غليه وما قيلى ان الكثرة || هي الكلية والوحدة الشخسية هي الإزثية وقد صرحوا 
تق الاقابلى ينهم وقد جعلوء داخلا في ناب العدم والملسكة فوهم لان الاتحاد غير سس بل الكابة 

ا زمتان لا ولووسع فالسكلام في تخاب حتقيقة الوحدة والكثرة لاقي افرا ها ولو سل فل 
الشخسية هي الكلبة جم كونهكلا لاكلباً وكذا الوحدة ال صية هي || ئەجز»| لاجزا 
(توله اذ ليس ا) ان أراد أن سلب التقدم وجوبا ممتبر في الضدين فمنوع وان أراد أن 

وجوبا ليس يممثير فيهما فل لكنه لابن وجوبه في بعض السور 

(فوله لان أحدها لابقوم الآخر) لان المتقوم لابوجد بدون اللقوم وقق کل عن العدم واللكة 
والايجاب والسلب يدون الا خر وهذا لينا ىكون الاشافة الى الايجاب والملكة مأخوذة في مفووى 
الساب والعدم 

(قوله لان أحد الشدین ا) لالاه بستازم اجناعالشدینلان اال اجناعمافی محل واحد دون 


(قوله لابقوم شده ) هذا جرد دعوی لادليل عليه سوى ان الشد لامجامع الضد والقوم بجامع 
ماقومه ولا نی فساده لان المعنى بإمتناع أجناع المتقابلين ان لامتصف ثى” واحد بهما اشتقا 
و ی و لب منطق الشفاء لا ان 
مع ان الواقع خلافه الا بری ان البلقة شد اواد والبياض مع اما بقوماه 


نی 


| لتضایف والتضاد لان دلالة التقدمعلى تن التضایف ظاهرة جدا وقرب مها دلالته على 
| ی التضاد بحلاف لقسمین الباقين فان تمقل اللکة متقدم على تعقل السددم وكذا تقل 
الاجابمتقدم عل تمل الساب وجل التقويم دالاعلى ننياعدا التضايف اظبوردلالتهعليهواما 
دلالته على نی التضايف فاتمانظبر اذا لوحظ استازامه التقويمواذالم يكن بين ذانيالوحدة 
والكثرة ثي" من الافسام الاريمة التي لاتقابل لم يكن هما تفیل بالذات ( بل نیما مقابلة 
باامرض وذلك لاضافة عرضت لما وهی المكيالية والمكيلية فان الواحه) أى الوحدة 
(مكبال لامدذ وعاد له) عم أنه اذا أستقطت الوحدة منه صرة بد أخرى فى بالكلية 
| (والمدد مكيل بالوحدة ومعدود بها والشي' من حيث أنه مكيال لایکون مكيلا وبالمكس) 
| فلذلك | مج أن بكوذالثئ واحدا وكثيرا مما من جرة واحدةوالا كان مكيالا من حيث 
أنه مكيل وهوعاللان المكيالية والمكيلية متضاغتانفبين الوحدة والكثرةتقابل التضايف 
| اوجود ولالانه لایکون ینهم غابة الحلا لان ذلك شرط في التضاد الحقبتى بل لان الاقويم بقنفیکون 
أحدها حصلا لوجود الآخر والشدبة بقنف ىكونه میملا له وما قيل ان البلقة واسواد 
مع كونه شداً لما فدفوع بان البلقة الحاسلة فى كل جسم متقوم بالبياض والسوادالحاسلين ف يمضه واد 
لا انما هو السواد والبياض الحاسلين ی كله 
(قوله ویقرب ال ) باعتبار عدم وجوب النندم فيه 


تمقل الطرف ال خر فلا يظهر دلالة التقدم على انتفائهما وان كان نقدمهمافي التعقل ونقدم الوحودة على 
الكثرة في امارج 3 
(فوله اذا لوحظ ا) اذ لا مانع في المنضايفين من النقويم سوى ذلك الاستازام 


( قوله وقرب منها دلالته على نی التضاد ) أى دلالة التقدم وجوب لا عطاق التقدم ووجه الدلالة 

1 ان ليجب معيتهما سکن لابجب نقدم احدهما 

(قوله فان تمقل الملكة متقدم على تعقل العدم )فان قلت هدم تعتل الملكة تقدم ذهنى والكلام 
| فى التقدم المارجي ین الوحدة والكثرة اذ على تقدیر وجودها تکون الوحدة جزء! خارجباً الكارة 
|| متقدمة عليها سب الخارج ذانا قلت بعد تاي وجوده) تقدم المدم على للك نقدما خارجیاً وان لم 
يجب بل لم يز لسکنه لا وجب التقدم الذهنى م يظور التعليل على نحو ظهورء فى الاولين والكلام فى 
عدم اور لافى عدم الجريان 


N |‏ عارضيه ابل انتايف بلنات وکذا قول الوحدة علة والكارة سا لما 

والملية والملولية من الامور التعابغة قال لصنف (واعي أنهم عرفوا الوجدة بکون الشى* 
ميثلا ينقسمالىأمور متشاركة فى اللقيقة ) سواءلم بتقسم أصلا کانقطة مثلا أو اشم 
الى ماعخالفه في اقيقة کزید التق الى أعائه (و) عر فوا (الكثرة بكون ال بحيث 
| قم الى أمور تشاک فى المقيقة ) کفردن أو فاد من نوع واحد ولا يذهب عليك 
أن الکترة الجتمعةمن الامور الختلفة المقائق کانسان وفرس وجار داخلة في حد الوحدة 
وخارجة عن حد الكثرة 0 0 0 احد اودلا شا 0 والكارة 
بحيث سم( ولا 


(قوله ولايذهب عليك ا) مع أ 
(قوله فالاولي اح) انما قال ذلك لاله جوز أن یکون ذلك تعريفاً بإلاخص أو للاخص وهوالوحدة 
والكثرة بإعتبار الافراد 


(قوله فبين الخ) قدر النتجة في الكلام وجمل قول الا أن جملا الخ استثداء منهما لثلا يرد أن 
]| الاستقاء الذكرر غير متجه لآن ب بين المفهومين المد كورين قابلا بإلايجاب والسلب سواء جمل الوحدة 
والكثرة عبارة عنم أو عن أمرين آخرين يتبعهما ذلك الأوومان 
(قوله وفیه نظراح ) لوفسركلام المستف بهم عرفوا كل واحدة من الوحدة والكثرة بالعنى 
المصدرى بكون الثي' لایتقسم وینقسم فيكون كل و حدة من الوحدةاوالكارة رم عبارة عن 
م الاقسام والانقام فیکون بهما ابل بالايجاب والسلب سا الکو 


(قوله ولا يذهب عايك الخ ) فان قلت قوله أو نم الى مايخالفه فى اطقيقة 0 على ۳1 اراد 
حقیقة ذلك النى* فبشذ لا تدخل هذه الكثرة فى تعریف الوحدة لاشتراك تلك الاموراتفة الق 
موع وهي اليوان قلت هذا مع انه خلاف الظاه لايغيد لان الكثرة الجتمعة من الواجب 

والکن دخل فى تمرك رحا حبذ لا ای الجموع اسلا وامادلالة تخالفه على 
ماكر فائما يصح لوكان العبارة على صبغة الضارع من الخالفة ولا ضرورة فيه بل هو مصدر من‌اتفاعل 
وما ن الاقام کا دل عليه السیاق 

(قوله الاولى ان يقال الخ ) انما قال فالاولى لان التعريف الناقص يعم ويخص عند القدماء كن 
الجاع المانع اولي 

(قوله والکنء كونه بح ينقسم ) قيد الحيئية مراد فلا يرد زيد 


(قنگ 


بن النمريفين تقابل بالات لا بالمرض كاذ کروه لا أن مجعلا ) أى الوح ة 


العرفتين 
والكثرة ( أمرين بتبعبما ذلك ) المد كور فى تعرغبما اذ حينئذ جاز أن لا يكون تابلبما 
باات (و) لکن (ل يبت ) كونهما من كذلك وم بوجد فى لیم مابدل على ذلك 
وفيه نظر لان تفابل السلب والامجاب انما هو بين الانقسام وسلبه ولا شك أنكون 
الى" حيث لا ينقسم مغروم مذابر لمفروم عدم الانقسام وكذاكونه بحيث بتقسم مفروم 
مغابر لفهوم الانقسام فان قات ف العبارة مساهلة والقود أن الوحدة عدم الانقسام قلت 
هذا علي تقد سته في الوحدة لا تأ فى الكثرة لان حتینم| صكبة من الوحدات فاذا 
كانت الوحدة عدم الالقسام كانت حترقة الکترة جموع عدمات اقسامات وذلك مفبوم 
مغابر روم الانقسام وان كانمفروم الانقسام لازما لهثم قال ( ولابعد م آرادوا الكثير 
والواحد منه لامفروم الواحد والكثير ) ہنی أنه لا ببءد أن يكون سرادم بول لاتقابل 
بين الوحدة والكثرة بالذات انه لانقابل بين الکترة والوحدة التىهي جز ؤها الا بالمرض 
من حيث المكيالية والمكيلية 6 نقرر لا انه لا تقابل بالذات بين مغبوى الوحدة والكارة 
واد تقل عنه أنه قال ان اعتبر التقابل بين مفروميبما فهو تقابل ذاتى بالسلب والايجاب 


(قوله قات هذا الخ) فيه مت لان مقصود الصستف أن بين الهومین المذدكورين فى تع ريقييها 
أنقابلا إلاجاب والسلب ولا يضر ذلك کون کل المفوومين أو أ<دها مغايراً لحقيقتيهما واذا قال الا أن 
لا ی 

( قوله انه لاقابل بين الكثرة والوحدة الى هي جزژها ا) فالراد بلکثر والواحد الكثرة 
والوحدة من حيث انه متصف بالكثرة والوحدة وهو ماسدقتا عليه مطلقاً وضمیرمنهراجم الىالكثير 
وانغا م بقسل أرادوا ماسدق عليه الکثرة والرحدة لثلايتوعم منه ارادة ماصدقنا عليه من الافراد 
المعينة میم 

(قوله بينمقروى الوحدة والكثرة) قاراد بقوله لامقهوم الواحد والكث ركونه غير منقسم وكوئه 
منقسما لان الذات البيمة خارجة عن مفهوم الشتق کاصرح به ااشارج قدس سر فىكتبه وها مهوم 
الوحدة والكثرة 

(قوله وقد نقل عنه ا) زاد فيهذا النقول ارادة الكثرة والوخدة ااطارئة عايها”. 


(6-مواتف رابع ) 


Cf) 


والوحدنالی‌هي جزؤهافبو تقابل بالمرض ا هو المشبور وان اعتبر بين الكثرة والوحدة 
الىتطرأ على موضوعالكثرة فتبطابا ونفیا كالياه التعددة اذا صبت فى جرة أو بين 
الوحدة والكثرة الطارنة على موضوع الوحدة النافية ايها که واحد صب فى أون متعددة 
فبو تقابل بالنضاد لان شأن الضد اذا ورد على الا خر ان بعاله ونفیه وشأنالوحدة | 
والكثرة الواردتين لى عل واد كذلكلاعال الوحدة اذا طرأت على عل لاتننى الكثرة 
پاذات بلط الوحدات القومة لما ثم از من ابا إبطال الكثرةبالمرض ومن شأن 
الضد ان بطل ضده بالذات لا بالعرض لانا تقول ابطال الوحدات القومة عبن ابطال 
الكثرة لان دنع المزء هو رفع الكل لمينه مخلاف رفع الكل اللازم فالهسستازم ارقم الازوم | 

( قول لان شأن لخ) حاسله أن الوحسدة والكثرة الواردنان على عل واحد مبطل كل نب | 
للآخر وکل مین تاہما ذلك متضادان ولیس هذا استدلالا بلعکل الان کا بوهمه ظاهرالعبارةحى || 
برد عليه اله لإبنتج من موجبتين 

[قوله لايقال الخ ] يمى ماذكرت مس فى السكثرة وأما فى الوحدة فنوع 

( قوله بل بطل الوحسدات اخ ) أي ذوانها ووجودائه! واذا ارتفمت کل وحدة ما ارتفعت 
الكثرة الؤلفة مها 

و اس اليس قشاع رن یب ادها 9 


| الجزه علة لمدم الكل وکذا ال ان وجودالکل مار ر ره کف مد عداها وه و | 

كان عدم ال جرء عدم الكل بعينه ازم ان یکون انكل اعدام متعددة يحسب تعسدد اعدا الاجزاء اذا 
انمدمت معا وان الصفة الواحدة الشخصية سواءكانت وجودية أو عدمية لا تقوم ,محلین لان هذه 
الوجوه انما قنني التغاير فى اغوم لاحب الصدق على مايظهر بالتأمل السادق 


[قوله لان رفع الجزء هو رفع الكل بعينه ] هذا كلام كر الشارح فى مواضع م نکش وف + 
فانه مع اله مخالف لما صرحوا به وصرح الشارح نفسه أيضاً فى حواثی التجريد من ان عدم الجزء علة 
| لدم اک دم عليه عل الاتكل فى نه لان وجوه ا اغارجي ثلا غم وجودالكل ونم 


ل 


دكات 

ولذلك أمكن أن بتصور رفع اللازم مع بقاء للزوم وان كان التصور الا وم عکن أن 
تصور رفع الإزء مع بقاء الكل ون یور ع ن 
طريان الوحدة على موضوع الكثرة اما توهم اذا اجتمت أ. 

منها ثي واحد غیت تقول ان كانت تلك الاشياء باقية بأعيامها وقد E‏ 
فالكثرة باقية في موطوعا الذى هو تلك الاشياء الى صارت أجزاء للم رکب والوح دة 
عارضة للمجدوع من حيث هو تموع فلا اتحاد فى الوضوع ولا ابطال للكثرةوان زالت 
تلك الاشياء التي كانت معروة للكثرة وحصل شآ خر هو معروض لاوحدة فلااتحاد 
في الوضوع آیشالان موضوعالكثرة هو ذلك ازاثل وموضوع الوحدة هوهذا الحادث 
ونس عل ذلك طريان الكثرة على موضوع الوحدة ثم التحقيقللفيوم من كلامم هوا هوان 


(قوله واذلك اغ) والسر فى ذلك خروج اللازم عن حقيقة امازوم ودخول الإزء في الكل 

(قوله فينئذ تقول ان كانت تلك الاشیاه الج) بناه على أن المع لبس اعداما بل احداث صفة 
الوحدة فى الامور تک کا هو رأى المتكلم فمنى قول با بجويلها ووجوداتها 

(قوله وان زالت تلك الخ) بناء على أن المع اعدام للاتسالات التعددة وايجاد لاتصال آخر كاهو 
رأى ال محكم ومن لم بتلبه انشأ التزديد وقع فى ورطة الخيرة فقال ماقال 

سین اخ ) بل ماه لسنف حت | 


الم ل ووجود اء ولو سح هذا ازم فى صورة ارنفاع ج الا 
بوچود الكل الذى هو نی خصوص وفاده لاض 

(قوله بتى هنا بحث ا ) هذا البحث ايراد على ماغل عن المصنفم نتحقق رل التعضادي نالوحدة 
والكثرة السارئة على موضوعها مع انه شرط في صدر المقسدكرث التق 
موضوع واحد شخمی فلا برد على الشارح ان ماذكرهلو تم لدل على عدمالتقابل بين الوحدتواللاوحدة 
والكثرة واللاكثرة مع ظهور فساده 0 أن موضوع التقابلين لایلزم ان يكون واحداً بالشخص بل‌قد. 


3 ذم ما ذكره ایکون مثل الانسانية وافرسية والخيوانية وغ ي 
ذلك مما يرول بزواطا الشخص غير مقابلة لسلوها اذ لايمكن ان يكون شخص واحد موضوعا ها نعم لو 
استدل پا ذكر في حيز الحت على انتفاء التقابل الذاتى بينهما فى نخس الامى لورد عليه ما ذ کر 

( قوله انكانت اعيانها ال ) قبل عليه ان أراد به ان تلك الاشياء باقية بتعددعا على 
مايوه عنه لفط باعيانها فنختار انها غير باقية بتعددها وم يزل أا قان زوال الک عن نی لایقففی 


CU 
الكثرة ملشمة من الوحدات فان حقيقة الاين مثلا وحدتان فلیس هناك شی إمتبر فما‎ 
سوی الوحدتين واما الاتقسام فلازم لتلك المقيقة خارج عنما واذا كان حقيقة الكثرة‎ 
مركبة منحقيةية الوحذة لم يكن بين حقيقتيبما تقابل بالذات أمملا هذا هومةصدالقوم‎ 
فى هذا القام لا ان بين مفروى تمرفیما تقابلا إلنات أو بالعرض والقول بان التقابل بین‎ 
الكثرة والوحدة الطارثة احديهما على الا خری المبطلة اياها تقابل التضاد باطل ما عرفت‎ 
من عدم الاحاد فى الوضوع ولان الكلام في <قيقتيبما لافىافرادهها والوحدةاللذ كورة‎ 
أعني الوحدة الطارثة على موضوع الكثرة جزء من كثرة مركبة من وحدات کل واحدة‎ 
منبا طارنة على موضوع کثرة مخصوصة ومبطلة اياها فلا تکون ذات هذه الوحدة مقابلة‎ 


(قوله ل يكن بين -قيقتيهما ابل بإلذات صلا ) لابه اذا لوح ذات الججزء والكلءع قلع النفار 
عن وصفيهما لاحک المقل بامتاع اجناءما 

( قوله لا ان بين ا ) أى ليس متصود القوم انبات أحدهما ون ال خر بين للفوومين 

( قوله مقابة ماهبة الكثرة ) ولكونها مقومة ها فى ضمن فرد نها تکون مقابلة افرد منها وهو 


ماطرأت عليه 


وال وجوده ولا لكان جع له الق تی کزان متعددة فی کوز واحد اعداما ۱۸ بلک وام 
آخر م نکم العدم والضرورة قا نه وان راد پا فنمنع اللازمة ونقول تلك 
الاشياه الى كانت واحدة بالغهخس : تلك الكزة وعيضت ها وحدة 
حقيقية واطاصل انالا نسل ان الوحدة والكثرة من المشخصات حى يزولبزوال احدهیاوطریاالا خر 
وجود موضوغوما لم لايجوز أن يكونا من العوارض المتعاقبة 6 هو مذهبافلاطونف الانصالوالانفصال 
وما ذکره الشارح مبنى على ایو والصورة حت بازم انعدام السورة الج مبة الى فيمعروضةللكزة 
فى السكيزان اذا جعل نلك ایا فيکوز واحد وحصول صورة 3 
فيها اسلا فلا قوم حجة على ناما ومنیم المتف کا سيج" وا 
الجسمية الواحدة بالشخص لا يكن ان تكون موضوط اوحدة والکنرة ولا تقوم برهانا على ان أميا. 
واحداً بلشخص لایکن أن يكون موضوما لام لا جوز ان کون موضوعیما عيولي له باقة بعينها 
فى این وقد نف فى احدییما لکد اتصافا حقيقياً ولو بواسطة الصورة وفى الاخرى بالوحدة 
یت وذلك كاف فى اناده محلا وما بعال من أن اطيولى لبست في حد ذاما واحد: ولا 
اه أن الاتصاف باحدها لبن مقتفي ذانها لا الها ليست موصوفة بإحدها حتيقة فا 


C۷ 


لماهية الكثرة ومن التصافين من قال الوحدة والكثرةضدان اذ حن لال وجب بين الضدين 
تابة اكلا مع ان الوحدة والكثرة ما تباعدان جدا ولانوجب أيضا | اع تقوم أحد 
الضدين بل خر مع ان الوحدة مبطلة للكثرة ليست مقومة لما ولانشترط أيضاًفى 
موضوع الضدين الوحدة الشخخصية ثم زعم انا نمل ان ذانيما مما تقابلان جزما مع قط 
النظر عن المكيالية والمكيلية وهو أيضاً مردود بان ذلك ال جزم ما انما هو لتبادر الذهن 

الى أن معروض الوحدة جزء لمعروض الكثرة فلا يكون للوصوف ما شیا واحداوليس 
ام من فلك تقابابما وائما یکونان متقابا 
بان حصول أحدها فيه مالع من حصول الا خر قأمل والله الوفق ف القصد ارابع > 
عرانب الاعداد أتواع اع متالفة بالماهية ) فانها وان کانت متشاركة فى کونها كثرة لكنها 
مایزة خصوصیات هی صو 2 النومة وذلك ( لاختلافا بللوازمكالصمم نا 


( قوله مما تباعدان جدا 72 عرقت ان قوم ۳۳3 

(فوله ولا نوجب الل ) قد عرفت ان النقویم بنافى الضدية 

( فوله مع ان الوحدة ا ) قد عرفت أن الكلام فى ماهيتهما 

( قوله ولا نشترط أيضاً ا ) قد عرفت ان النسبة الى موضوع واحد شخمي لازم في النقابلين 
واا کان فساد هذه الدعاوي معاوما ما نخدم ول پبرهن عليه الئل جمله الشارح قدس سره من 
اللاصلفين وم يتعرض لبيان فسادها 

(قوله وهو أيشاً م‌دود الخ ) حاسله ان المعلوم بإلضرورة عدم انصاف ئی واحد بهما ولا يازم 
من ذلك تقايلهما 

(قوله فكرنيما كثرة ) أى فى الكثرة لمللقة تعبير عن اش بالمفة النفسية 4 كا بعبرون عن 
الانسان بالانسانية وعن السواد والاون بالسوادية واللولية كيلا ترا ادة ماصدق عليه فان أخذت 
الكثرة شرط لاکانت مادة وان أخذت لابشرط شوه كانت جلاً وکذا الال فى اصوصیات فلا 
برد ان الكثرة جنس للمرانب فکیف تكون المصوصيات صورا نوعية ولايحتاجالى ان يراد بالصور 
ناه على كونها مد لها 
بخصوصيات ) داخ في قوامرا لكونها أنواءا وت الخصوسيات في اللحقیق بلوغ 
الوحدات الى نلك ار" عنها ولانتقص 

ا( قوله هى صورها النوعية) أى نبا ىكونها مد لا نار الختصة بل واحدة مى تلك المرائب 


(قوله كالسمم واللنطقية الح ) والاولبة هي کون العدد يحيث لابعسده الا الواحد كاثائة والخسة 


CA) 

کیب والاولية واختلاف الاوازم ندل على اختلافالمازومات فالمشرةمثلا شارك ماعداها 
فى انها كثرة وتمتازعنها مخصوصية کونما كثرة خم رصة وهی مبدا لوازمما( ونقوم كل 
عدد) من أنواع الاعداد ( بوحداته ) التي مبلغجلتها ذلاك النوع من المددوكل واحدةمن 
ناك الو<داتجزء ماهيته ولي سلهاجزء سوى الوحدات فا ال من ان وحداتكلعدداجزاء 
مادية له فلا بد هناك من جزء صوري كلام ظاهري بل الصواب ان ارکب الى ددي 
هو مين جموع وحدانه وهنا الجموع المخصوص منشأ المواس والاوازم المددبة وه 

لاحاجة في ذلك الى اعتبار هيئة عارضة لاوحدات مد اجماعبا ( لاالاعداد) 


[ فوله واختلاف اللوازم الخ ] أي كون لازم كل واحدة منهاعخالنا للام الاخرى فلاختسلاف 
ی التخالف لاعمنى التعدد على ماوهم فأورد ان تعدد امازومات يدل على عخالفة المازومات في الحةيقة 
أذ لا جوز استناد اللوازم التخالفة الى القدر اترك فلا بد من اتنادها الي أمور مختصة داخلة یا 
لثلا بازم التماسل في اللوازم 

[قوله الق مباغ جلما الخ ) تفسير لممنى الاضافةالستفادة من قولهبوحداتهيءنى تقومكل عددباوحدات 
الختصة به بهذا الاعتبار أى یکون مباغ جائها ذلك النوع 


(قوله ویس ها جزء سوی‌الوحدات) أي الوحدات الخصوصة بذاك الاعنبار لاان حقيقنيا 
الوحدات مطاتاوالا لا تحدت جيع الراب ف القبقة فرتكن ألواما. 
(فوله كلام ظاهرى) للدلالة على اله فى كل عرنبة سوى الوحدات البالفة الى تلك المران ب أمى آخر 
يث آيل أن وحدات کل نوع أجزاه مادية له بل النحقيق ان يقال ان الرححدات مطلقاً أجزاء مادية له 
وكونها وحدات مخصوصة بتلك اارنبة جزه سوري ها 
(قوله وانه لاحاجة ا[ فعنى قوهم تقوم كل عرنبة بوحدانه انه لاحاجة بعد أعتبار الوحدات 
البلغة الى تلك المرتبة الي اعتبار هيثة مارضة ها قا قال يعض أجدلة التأرين من أن الحكم بعدم 
تر كل مرنبة من الاعدادالتي فيه على تقدير شنال العدد على الجزء السورى ظاهر اذلادخل 
للجزء الموری في حصول مينبة أخري وأما مع ثنى الجزء المورى عا فلا اذ العدد يائ عض 
الوحدات بلا انضيام أمي فدخول الوحدات فى العدد بعينه دخول الاعداد لبس یشوه اذلابد من اعتبار 


والسبعةوغيرها وک بکونه حيث يعده غير الواحد أيضاً كالاربمة والقائية والنسمة واللنطق قد يراد 
به الجذور أعنى ما يكون حاصلا من ضرب عدد في نفس هكالاربعة الحاسلة من ضرب انين قى نقسه 
وكالتسعة الحاسلة من ضرب الثلثة فى نفسپا ويراد بلاصم الذي بقابله وهو ما لایکون حاصلا من ضرب 
عدد فى نفس هكالائنين واثثئئة وقد يراد بالنطق مایکون ل هكس صحيح من السك ور التسعةوبالاصم الذى 
يقابله وهو مالآيكونكذلك 


أي ليسنقوم كل عد بالاعداد ( الي فيه فالشرة) مثلا ( نوع وحداث مبلغرا ذلك ) 
ال كورالذى هوالمشرة أي حقيقة المشرةهي عشر وحدات مرة واحدة (وقال ارسطوانما) 
أى الشرة ( ليست ثلاثة وسبعة ولا أريمة وستة ) وغير ذلكمن الاعدادالتى توهم رکب 
منها (لامکان تصورالمشرة ) بکا ( مع النفلة عن هذه الاعداد ) فاك اذا تم ورت حقيقة 
کل واحدة من وحدانها من غير شعور مخصوصیات الاعداد المندرجةتحتها فقدنصورت 
حقيقة المشرة بلا شببة فلا یکون ثى' من تلك الاعداد داخلافي حقيقته! ( بل هى عشرة 
عرة واحدة ) ورا يستدل على ذلك بان تركب المشرة من الاثنين والانية لبس أولي من 
ترکیبا من اثلاة والسبعة أو الاريمة والستة أو الجسة والجسة فان ركت من مضا ازم 
الترجيج بلا مجح وان تركبت من الكل ازم استغناء الشي* ما هو ذانیله لان کل واحد 
منها كاف فى تقوعپانيستنيبه ما عداه فان قلت جاز ان يكون كل واحذ منپا مقوماللما 
باعتبار القدر الشترك ن جيعبا اذ لامدخل فى تقوعبا اصوصیانا قلت القدر الشئرك 
ينبا انی بني مقيقة امشرة هو الوحدات فا ذ كرتة امراف بالطلوب ثم رما بتقض 


الدليل بان تر کر من الوحدات ایا ليس أولى من تركبيا من تلك الاعدادفيازم الأرجيح 
بلام‌جح لان اشتمال تلك الاعداد على الوحدات لايفيد ترجیها ويجاب به لا كفنت 


الخسوسية فى كل مرنية والا م تكن المرائب أنواعا ول الجزه الصورى نی عدم عروض هرئة نك 
الوحدات الخصوصة لابقنضى کون حقيقة كل ميئبة حض الوحدات 

(قوله أى ليس تقوم )بل الاعداد اني فيه لازمة 4 فلو عرفت کل عدد ا فيه كا يقال العشمرة 
حمسة وس ة كان رما له 

(قوله فانك اذا نسورت ا) يمنى تصور الى" بالکنه اتمايكون بتصسور ذاناه بالكنه فاذا تصور 
حقبقة كل واحدة من الوحدات الخسوصة عرئية من الرانب كانتتلك المرتبة متصورة بالكندمع الغفلة 
عن جیع المرائب ال فيها 

(قوله لان امال الح) دقع لا قبل من أن رکا من الوحدات أولى لانه لازم على كل حال لاشئال 
تلك الاعداد عليها باه لابفيد الترجيح والا لزم أن يكون تركب السرير من العناصر أولى من تركبه من 

(فوله من غير شعور ا ) را پوجه کلام ارسطو بان الستة مثلا وحدات ست بشرط عدم اففمام 
الاخري فعند الانضمام زالت الستة لزوال‌شرطها وبه بظهر سز عدم رکب من الاعداد وسر امكان 
التعقل بدون تلك الاعداد مع ان تنك الاعداد عين الوحدات 


(te) 


الوحدات في محصيل المشرة لم يكن لخصوصيات الاعداد الندرجة فها مدل في تحصلبا 
وهذا بالحقيقة رجوع الى الاستدلال الاول «رالقصد امس » في أقسام الواءدوهو) 
أى الواحد ( ام أن لابتقسم) اجات ,أن يكون تصوره ما من ع كثي رين (وهو 
اواحد بالشخص أو نقسم ) ال جیاتن لا بنع آم وره رس الثم 5 (وهو غيره) 
أى غير الواحد بالشخص ويسمى واحدا لا بالشخص ( وانه) أى الواخد لا بالشخص 
(كثير وله جبة واحدة فبو واحد من وجه) وكثير من وجه آخر ( اما الواحد بالشخص 
فان لم بل القسمة) الى الاجزاء أصلا ((فرو الواحد المقيتي وهو) أى الواحد المقيتقي 
الحشب الخصوسة لاشتاها علیا 

(قوله وهذا بالحتبقة ال ) ) اذ لافرق بينهما الا بان الاول استدلال بكفايئها فى التعقل بالکنه وهذا 
بكفابتها في حصول تفسها وقد يجاب عن النقض باه لما ظور بطلان التقوم بالاعداد بقیه تن 
رکب من الوحدات اذ لا لك وليس بشیلان بطلان التقوم بالاعداد انما يظهر اذالم يكن دليلوسنقوضاً. 

(قوله فى أفسام الواحد ) وب یم أقسام الوحدة 

(فوله وانه کر وله جبة وحدة ) لا كان اتسافه بلکنرة خفياً لكوله بإعتبار الجرئيات واتصافه 
پلوحدة يننا كوه باعتبار نفسه جع الاتصاف بالكنرة مناطاً كم اهنا بشأنه واتصافه بلوحدة قبدا 
له فاندفع ماقيل أن مایترا آی من هذا ا کم مستدرك والمواب الا كثفاء بقوله واحد من وجه 
كثير من وجه آخر وممنى قوله انه كثير آنه يازمه ان یکورن كثيراً مخلاف الواحسد بالشخص 
فاه لا بلزمه ذلك 

(قوله واحد من وجه الخ ) أى واحد من حيث الفووم ES‏ 

( فوله أسلا) أى لابحسب الاجزاء القدارية ولا يحسبغيرهاحولة كانت أو غيرمولة كا سيصرح 
به فبا سبأنى أما عدم قبول الافام الثثثة أعني الوحدة والنقطة والفارق الشخصات للقسمة الخارجيسة 
فظاهر وأما عدم انقساءها الى الأجزاء الذهنية فلان الوخدة والنقطة غير داخلنين في مقولة من 
القولات التسعة فلا يكون طا جنس ولا فصل وكذا م ثبت جنية اموه فلا یکون للمفارق جنس 
وأما عدم انقسامها الي للاهية والتشخس فبناء على عدم كو نالتشخ صجز»! للشخص وقبد الشارح‌قدس 
سره فى حاشية شرح النجر ید الاجزاء هنا بالقدارية وقال أنما قیدنا الا جزاء بالمقدارية لتدخل الوحدة 
والنقمة الشخصيتان وللفارق التخمى فا لاقم على تقدیر کال خض جر *! للاشخاص ويدخل 

(قوله اما ان لاينقم الى جزثيات ) الراد يعدم 
E‏ ا ع ل 
التخس الذي سيذ كرء اللهم الا ان يدرج قي الواحد بالاجتماع وفيه مافيه 


اذ اکن نل مشرو موی لبم )ی سوى فوم عند السام (فلوحندة) 
۱ صبية (وان کان) له مفبوم سوى ذلك (فاما ذو وضع) أى قابل للاشار ة المسية (وهو | 
التقطة ) الشخصة ( (أولا ) يكون ذوضع (وهو اللفارق) ااشخص (وان ل) ) اواحد | 
بالشخص (القسمة فاما) ان ينقسم ( الى أجزاء) مقدارية (متشلية) ف امقيقة وهو 
ال خیران أيضاً على تقسدیر تر كما من الاجزاه الحمولة انتهي ولیس لك ان تحمل عبارته ههتا ۳ 
ذلك بان نحمل لفظة ألا على ان لا يكون له أجزاء مقدارية لاحقبقة ولا حسا لاله مع عدم السياق 
الذهن اليه اف دا سيأ فى 

( قوله ان م يكن له مهوم ) أى ماعية نوعية 

( قوله فلوحدء ) أي فرد من افرادها وذلك اتکون داخ في لقنم يواح 
بالشخض وكذا الال في البواقي 

( فوله سوي ذلك ) أى عدم الانقسام فيكون مارضاً لاهية 

(قوله‌وهوالقطة ) عند ثفاة از وان أريد من الجوهريةوالعرضية یسح على رأىمثبتيه یا 

(فوله وهو الفارق ) اعم من أن يكون واجاً أو مكنا 

(قوله الي أجزاء مقداربة ) وأما منم الي أجزاء غير مقدارية اما عجو أو غير عمولة الجسم 


(فوله انم یکن له مفهوم سوى اله لا یتسم ) يتبغى ال يعتبرعسدم الانقسام جز حق یکون 
واحدا المح سكا لا یی فان قات قد ذكر المسنف فا سبق ان الوحدة معرف عندهم بكون الثني' 
میت لا بنقسم ولا خن انه مفووم مغاير مفهوم عدم الانقسام قكيف قال ههنا أن لم یکن له مفهوم‌سوی انه 
لابنقسم قل تكلامه هبنا مول على المسابحة وللقسود ان لم يكن له مفووم سوىكو نالثي؟ بحيث لانم 
كا وقع فى بعش السكتب المتبرة 

(قواه وهو النقطة المشخصة ) الظاهی أن المراد النقطة العرضية فهذا على مذه الجزء فلا 
يضر خروجه سكن تجوز كون بعض الا ال ة على رأى الثبت ليس يحسن حينئد واه ان الراد 
بإلغهوم فى قوله ان م يكن له مفووم وان كان له مفووم هو اللحتيقة لانفس اموم والا وردالنع عل القول 
ان لانقطة موم وراء عدم الانقسام دون الوحدة بتاء على جواز اعتبار عدم الوضع فى منیوم الوحدة 
بان يكون صفة لعدم الانقسام لا ی والا م يعرض الوحدة الا ل.جردات واما اذا أريد القبقة فلا 
يرد النع اذ الظاهر ان الوحدة ليس فا حقيقة وراه غدم الانقسام وأماكوله غيرذى وضع فاص عارض 
یتنا ویف لا والسلب ثابت لش یاس الى معت ليس هو له وما هو ذا لا يكونكذلك وا 
ان الواجب تعالي داخل في المفارق اذ الفارق على التوجيه الذكور ماله حقبقة وراء عدم الانقسام مع 
را 

(قوله الى أجزاء مدا 


EET 


اس امال )نكن بو سل تلك الاجزا. للنشامة انه والقدارالشخمى 

رأى من آنبت القادیر وان ام اس 

|( كاماء الواحد ) ,الشخص التصل على وجه لا يكون فيه مفصل اما حقيقة حقيقة على رأى ثفاة 

المزء واماحسا على رأي مثبتيه بل تقول هو ماحل فيه اللقداركالصورة المسمية والميولى | 

المركب من اطيولى والصورة فليس له اسم معين فى الاسطلاح فلذلك ترك ذکره والقصود هنا ذكر 

الافسام الى ها أمماء عخصوصة غندهم وال فالاقسام الغير الم كور ة كثيرة كالجموع الر كب من یل 

لااجناع ینیما أسلا وكالشتركين في جزء غير دول أوفى ذاتي لايكون تام ماهية لاحده) أو جلا له 

أوعرضاً مانا لآخر أو فه_لا لاحده) وخاسة لآخر أو جاسا له أوعرضاً ماما له اذفى مارض غير 
مول لأيكون من قبيل اللسبة 

( قوله واماحساً ال) عم الواحد بإلاتصال لان أا يطلتون عل الاه الواحد بالانصال 

4 لا E‏ بل أعم من ذلك 


مع أشماله على أجزا الرجود النخالنة فى 1 ت 13 اشارة الى ات الراد 
بلاجزاء فى قوله فان م بقبل القسمة الى الاجزاء اسلا هو الاجزاءالقدارية یا فمني اسلا ان لايقبل 


القسمة الي تلك الاجزاء لاحساً ولا حقبقة فلا يقدح فى شموله لانقطة والوحدة والفارق الشخصيات 
ری من الاجزاه الحدولة أعنى الجنس واافسلل ولا کون التشخص جزء! للاشخاص على نت 
بپذین الكيبين لسكن تفسيره الواحد اقبتی فيا سب با لابقبل الاتقا لايحسب الاج 
ولا بحسب غيرهايئافيه پم الا ان يقال الواحد القبتی بطلق على معنبين ویژیده ماسيذكرء هناك وب 
فيه ثئ آخر وهو ان تقبيد الاجزاء بالقدارية بل بالقياى الى الواحد بلاجناع فان مثل وحدة 
العشرة الجزئية ليست وحدة اتصالية بل اجتماعية على ماقيل مع انها غيرمنةسمة الى أجزاءمقدارية غير 

| متشابية پم الا ان يقال هي منقسمة لیا نظراً الى ظاهر انقساها الى الاربعة والسنة مثلاوانكانت غر 
| منقسة عبر لوحدات وهذا الانقسام الظاهرى يكنى ها کنياتمال الاء حساً على رأي مثبق 
الجزء فى الوحدة الاتصالية أو ينع كون العشرة من الواحد بلاجناع 

[ قوله القابل للقسمة الوهمية ) بمعنى فرض ی واحترز بها غن القسمة الاكاكية فان 
اللقدار قابل للاولى بذاته قبولا حقيقيا دون الثانية لانتفائه بطر یلما عليه 

(قوله بل تقول هو ملبحل فيه للقدار أ ) هذا اضراب عن فوله فو الجسم البسيط "وقيل وجه 


OE 


أو ماحل في القدار أو عل ادا حاول سريان عند من SEES‏ ا 
| (الي) أجزا اءمقندارية (ختلفة ) بالمفاثق (وهو الواحد بالاجئما عكالشجر الواحد) الشخص 

فانه مكب من أ أجزاء مقداريةمتخالفة القيقة مخلاف الجسم البسيط كلمعل القول بالجزء 

وان كانت موجودة بالفمل مجتمءة لكنها متوافقة المقيقة ( والواحد بلا لسال || 


(قوله وهو الواحد بلاجناع) فالجموع ال رکب من زيد وثمرو واحد بالشخص وخارج عن هذا 

الم ان كان الاجماع والاتصال الى شرطاً فيه وكذا العشرة الركة من الوحدات والا فداخل فيه 

(قوله متوافقة الحتيقة) عند من يقول بانس الجواهر الفردة ولا بازم من ذلك تجانس الجسم 

اركب والبسيط عندهم لان الاعراض الى ما تلف الاجسام البسيطة مقومة ها عندهم ام | رکب 
منقسم إلى أجزاه مقدارية عبر متشابهة كالمتاصر ES‏ الى أجزاه مقدارية متشابهة 


بقح فى اليل بطم 7 FEE OEE‏ اذ لیستا من الاجزاء المقدارية بل هما من أجزاه 
ادر وت سا اب دقع توم اسر من قوله فهو الم البسيط فان‌قات آوهم اطصبر 
مع اله م بستوف الاقام اذ )بذک ف نفس الجسم البسيط قلت لو سم 

الحصر الجسم في بادی الرأى هو الصورة الجسمية کا سیمرخ به فى أوائلل موقف الجوهر فلا ضرر 
في هذا الحصر 

(قوله وهو الواحد بالاجناع ) هنا بحث وهو أن السكلام فى الواحد الذى ليس معروضاً الکنرة 
من جهة أخرى کا ينوه غنه قوله فى الواحد لابالشخص وانهكثير له جرة وحدة فلا يجوز ان مل 
من افسامه مابقبل القسمة سواءكان قبوطا لذانه او لا لذاله وسواء كانت القسمة الي أج مت أأو 
غ لان الواحد القابل لاقسمة الى الاجزاء معروض الوحدة والکنثرة معاً من جبتين سا 
اذاكان الانقسام حاسلا بالفعل والوحدة اجناعية وجوابه ان الواحد لابالشخص جب ة كثرنه سدقه عل | 
كثيدين وتاب الواحد بالشخس وهو الذى لیکون ادا عى كثيربن فلايكرن له جرة کرد على ذيك | 
الوجه الخصوص اغنى الانقسام الى الجزئبات ويجوز ان یکون له جرة كثرة على وجه آخروهو الانقسام 
الى الاجزاء المقدارية أوالذهنية 

[فوله لكنها متوافقة الاتيقة ] قبل وحيئئذ لافرق بين الشجر والاه فان الشجر آیضاعندمن قول 
بالجزء ينقسم الى اجزاء هی جواهر فردة متجانسة واجیب بجواز دخول الاعراض فیحتيقة الاجسام 
بل بوجويه عند القائك بالنجانى کا صرح به المسنف فى موقف الجوهر فالشجر ينقسم الى أه_ور | 

متخالفة هي العناصر فان قلت غاية مالزم اشتال كل جزء مقدارى على متخالف القیقتلا ان هذا الجزء | 
القداري يخااف ذاك فى ثمام اقیقة الوم الا ان يعمم اطقيتة من تمامها قات ضرح الشاوح في مت 
الجوهر بان العناس.ر اجزا* مقدارية مرک فلا اعکال 


إمدالقسمة) الفعا كية (واحد بالنوع) فان ال الواحد اذاجزی؟ کان هناك ما آنمتحدان 
في القبقة النوعية ( وواحد بالوضوع ) أى بلحل (عندمن بقول بالادة ) نان نلك الاجزاء 
الماصلة باتقسمة من شانبا ان بتصل بعضبا عض وتحل فى مادة واحدة حلاف أشخاس 
الناس اذ ليس من شأنها الاتصال والاتحاد واما عند من قول بالمزء فالواحدبالاتصال بمد 
الفسمةءنده واحد بالنوع دون الوضوع واتعقیق ان الواحد بالاتصال القبتي انما يتصور 
على القول بن ازء فان الاجزاء الموجودة بالفعل اذا اجتممت واتصل (مضبا بعض حتى 
حمل منها مكب كان ذلك المركب واحدا بالاجمماع حقيقة سواء كانت نلك الاحزاء 
متشابة أو متخالفة ( وأنه ) أى الواحد بالاتصال ( تقال افدارين بتلاقيان عند حد ) | 
مرگ ينها کاططین الحبطين بزاوية ( و) قا أي ( بلس امن حركة کل )| 
متوسما ( حركة الآخر ) وهي على أنواع واولاها بالاتصال ما کان الالتحام نه يمأ 


(قوله واحد بالنوع) لان أجزاءء لا كانت متشابة أي متفقة فى القيقةکان كل واحد منها بعد 
القسمة فرد له 

(فوله وواحد بللوضوع) لاه لابد للاتصال الواحد الذي هو قبل القسمة والاتسالين الحاسلين بعد 
القسمة من محل بقبابا لثلا یکون النفريق اعداما بالكلية وأما قوله فان تلك الاجزاء الخ فلا معني له اذ 
لبس عند فاة الجزه شأن الاجزاء اتصال بعضها عض بل زوال اتصالين وحدوث انسال ولا اول 
تلك الاجزاء في مادة بل حلول الانصال اللهم الا أن أول ويقال الراد من اتصال بعض الاجزاه ببعض | 
حدوث اتصال واحد وضمیرکل راجع الى الانسال لاالى الاجزاه وكذا قوله مخلاف أشخاص الناس 
لامعنى له لان القسود بیان مخالفة الواحد بالاجناع للواحد بالانسال فى وحدة المادة وأشخاص الناس 
واحد بالاجناع الا أن لايعتبر فى الواحد بلاجناع الاتصال الحسي 

(قوله ماکان الالنحام فيه طبيعياً) أى خاتباً على اخة_لاف مي انيهم ماكان الالنحام فيه ماعا 
كاجزاء الساسلة على اختلاف مراتيه 


(قوله من شأنما ان بتصل الخ ) فى هذا التقرير نوع قصور لان قوله فان تلك الاجزاء ال بيان 
اسکون أجزاء الواحد بالاتصال بعد القسمة واحدة بالحل وهذا لا.يظور من القول بان من شان نلك 
الاجزاء الاتصال وا لول فى مادة واحدة بل التبادر منه ان تتكون مستعدة احلول فباكا أا مستعدة 
للاتصال ولو قری: تحل بالرفع عطفاً على مجدوع من شانم! ان يتصل لاع مدخول أن فتط لا يدفم 
عدم الملاءمة سوى شائبة اللغوية فى التمرض لاستعداد الاتصال الا ان قوله في خلافه اذ ليس من شانها 
الاتصال والاتحاد يألى عنه توع اه والاولى ان يقال فان تلك الاجزاء الحاصلة بالقسمة متحدة حالة في 


(to) 


كالمفاصل وهذا القسم شبيه جدا بالوحدة الاجماعية ( واما الواحد لابالشخص) ثقد 
عرفت أله واحدمن جرةوكثير من جبة أخري ( فة الوحدة فيه اما ذانية للكثرة ) أى 
غير خارجة عنها وحينثف ( فاما نم ماهتا وهوالواحد بالنوع ) كالا سان بالنسبةالى افراده 
فيقال الانسان واخد نوعی وافراده واحدة بالنوع ( أو جزؤها فان كان) ذلك المزء (تام 
الث ترك ) بين تلك الكثرة وغيرها ( فمو الواحد بالجنس ) اما قربا وان بالنسبة الى 
افراده واما مدا على اختلاف راه کلم الناى واجسم وال وهر بالقياس الى افرادها 
( والا) وان لم يكن ذلك المزء تام المشترك ( فالواحد بالفصل ) كالناطقمقيسا الى 2 
(واماعارض) أى نكونجبة الوخدة ما عارضا لذكثرة أي تمولاعليها خارجا عن ماهيتها | 
(وهو الواحد بالعرض ) وذلك ( اما ) واحد (بالوضوع ) ان كانت جبة الوحدةموضوعة 
الطبع نلك الكثرة ( کال الضاخاك والكاتب واحد في الانسانية) فان الانسان عارش 

(فوله شبيه جداً باوحدة الاجتباعية) لعدم تداخل أطراف أجزائ. يخلاق القمم الاوك وأثر 2 
الوحدة الاجماعية للتلازم فى ا رک 

(فوله وأما لواحد لا؛لشخص ) قد ظبر من تعريفه السابق أن الواحد لاإلشخص هو الفهوم 
الكلى وهو واحد من حيث هو وكثير من حيث الصسدقی غية الوحدة هو فس المفهوم اذا ار من 
حيث هو أى مع قلع انار عن الصدق 

(فوله أي غير خارجة عنا) بل تام الاهية 

(فوله الا نان ) مثال لام الماعية 

[ وله فيقال الانسان واحد نوعي الخ] اشارة الى أن الضمیر في قوله وهو الواح بانوع راجع الي 
الكثير لا الي عام ماھين هما من حيث سدق على الكثرة وقى على ذلك فيا سيأتي فالاسطلاح على أن 
يقال اجة الوحدة واحد وی أى واحد من الانواع وللكثير الذى هو جبة وحدنه واحد بللوع أى 
وحدته بإعتبارهكا فسله في شرح حكمة البین 

(فوله أى حول علييا سواءكان بلح أولا بشمل القسمين 
مادة واحدة لان الادة واحدة عند القائل با سوا كانت الاجزاء متصلةأولا هذا ثم فى قوله أوتمل فى 
مادة واحدة نوع مساحة لان الخال فيا هو الصورة لا تلك الاجزاء اللركبة من المبولى والصورة فليفهم 

( قوله بين تلك الکنرة وغيرها ) ينبغي ان برد بإلسكنزة بعض أفراد الجلس لاجموعبا وال 


GD 


لھا منى أنه مولعم خارج عن ماهيتبما وهوموضوع لبها بالطبع (أو)واحد(الحمول) 
ان كانت جبة الوحد ةمول ةبالطبع على نلك الكثرة ( 6ا تقال القطن والثلج واحد في البياض) 
فان الابيض مول عليهما طبعا وخاوج عنهما (أولا ) أى لانكون جبة الوحدة ذالية 
8 كثرة ولا ما عرضيا لبا وذلك بان لاتكون تمولة علبها ألا( تقال نسبة الفس 
الى البدن هو نسبة املك الى المذيئة ) ومعناه ان لانفس لا خاص بالبدن حسبه تمكن من 
نُدبيره والنصرف فيه دون غيره من الابدان و کذا للملك تماق خاص مده وحسب 
ذلك بدبرها وتصرف فيها دون غميرهامن الدان فبذان النعلقان نسبتان متعدنان فى 
التدبير الذى ليس مقوما ولاعارضا لثى' منهمأ بلهو عارض انفش والاك فان الدبر انما 
یطاق حقيقة عليهما واذا اعتبرت الوحدة بين النفس ولللك في التدبير كانت من قبيل 
الاتحاد في المارض الحدول كاتحاد القطن والثاج في البياض وان اعتبرت بين النسبتين فى 
أكونبما نسبة كانت جبة الوحدة حينئف اما مقومة إبةٌ الكثرة أوعارضة لها وان اعتدبر 
أتحاد النسبتين في کونهما منشأ اتد بير مشلا كان ذلك و المارش الحمول ال 
يسمى ) الواحد الذى ليس جبة الوحدة في 

أت ألم ان قول الواحذ على هذه الاةسام) )ال كورة ام (بلنشكبك و) نی 
00 الاسام (أولى) بعنى الوحدة من غيره اذ لاشاك ان الواحدة بالشخص أولى 
بالوحدةمن الواحد بالنوع وهوأولىمن الواحدبالجنس الذى هو أولىمن الواحد بالفصل 
لان جنس الشی ماهية له مقولةعليه فى جواب ماهو بحسب الشركة دون تس ولواحد 

(عدالکم) 3 

(قوله يممني انهاح) وان | يكن عارضاً لما نی انه قا هد 

(قوله موضوع ما بالطبع) الكونهموصوفا بهما 

(قوله أولى عم الوحدة منغيره) لكوله متباعداً عن الكزة بالفياس اليه 

(قوله أولي بالوحدة) لانتفاه الکنرة فيه من‌حیت المفهوم والصدق 

( قولهاوليمنالوحدة بالجلس) لکونه واحداً من حيث تام الاهة 

(قوله لان جلس التي ا) فهو واحدمن حيث الماهية وان كان النص لأفل افراداك نان حواني 
شرح التجر يد شارح وفيه اشارة الي أن الواحد بالفصل وان كان أولى من الواحد بالجلس من جبة 
قل الافراد لكن جبة الجنس أولي متا لكونما ذاتية يخلاف قلة الافراد 


' )۷۷( 


باس ذائى آول من الواجد بام عرضى وهو أولى من الواحد بالنسبة ثم اواحدالششی 
ان | قبل انقساما أصلا لاحسب الاجزاء القدارية ولامحسب غيرها عمولة كانت أو غير | 
| ولتوهو ااسعي بالواحد البق أولى مما يبل الانقسام بوجه ما والوحدة اتی من أقسام | 
الواحد الة.تي أولى من غير هاوالواحدبالاتصال أولىءن الواحديالاجماع واذا كانت مقولية | 


۱ . 
[ فوله والوحدة الى من أقسام ) لان لایکن تصور انفکا الوحدة عنما فالنمور والتصور فما 
| كلاهما حالان بخلاف القسمين الباقيين أعنى انقطة والفارق فانه يكن تصور اكاك الوحدة عنهما وان 
كان التصور الا وما قاله الشارح قدس سره في حواثی شرح النجرید من کون الواجب تعالى الذی 
هو فرد من الفارق لعدم قبوله القسمة الى الاجزاه أسلا أولى بآوحدة من الوحدة الشخصبة فبني على 


| دل الواحد التق" فى قوله وهو المسمي بالواحد اقبت على معنی مالا يقب الانقسام الي الاجزاء أ 
أصلا وفى قوله من آفام اواحد اطقیق على معني مالا يقبل الانقسام الى الاجزاء امقدارية وانیسرف | 
قوله أسلا فيا تقدم عن معناه الظاهر الى معنی لاحقبقة ولا حا 

[فوله واذا كانت مقولية ا ] لامخنى ان اللازم ما ذكر کون الواحد مقولا على مانمف+ بانعكيك 
والقصو کون الوحدة بالنسبة الى افرادها كذيك قدر الشارح قدس سره الشرطية وجعل ضمير 
| تيكون راجماً الي الوحدات لكن الكلام فى ازوم كون الوحدة کنات مما تقدم ووجه الازوم اله لما 
| كان الواحد بإعتبار مدنى الوحدة مقولا باتك على افرادهكان جصول الوحدة فى معروضاتها مختلفة 
ين مش افراد الوحدة أولى باوحدة من البعض الا خر أيضاً فتدبر 


(فوله والوحدة من أقسام الواحد اطقبق الخ ) الظاهر ان المراد بلواحد الةيتى الذى جل 
| اوحدة من أقسامها هو الذي مي فى صدرالقصد أعنى مالا ينقسم الى الاجزاء القدارية أسلا لا الواحد 
| الحتبتى المذكور بقوله وهو المسمى بالواحد اتب لان کون الوحدة من أقسام الواحد الحقيقى بهذا 
المعنى انا ينم اذالم يتركب من الاجزاء الذهنية أيضاً وبهذا التوجيه يندفع مابتوهم من ان ماذکرء ها 
مالف م ذکره في حوائى النجريد حيث قال ثمة ثم الواحد بالشخص اذا لم يقب انقساما أسلالابحسب 
الاجزاء الكمية أي القدارية ولا بحسب الاجزاء الحدية أي غبر القدارية سواءكانت محولة أو غير 
| وة فما نوجد فى الحد أيضاً كا مي ولا بحسب الماحية والشخص کاواجب تمالي كان أولي بالوحدة 
من جبيع ماعداء ثم لمنقسم بحسب الاهية والتشخص فقط كالوحدة الشخصية أولي ما ينقسم باعتبار 
کانقطة والمفارق ووجه الاندفاع ان اراد بالواحد الشخمى في قوله ثم الواحد الشخصى ان لم 
| بقل انقساما الخ هو الواجب تعالى والمراد بتوله والوحدة الق من أقسام الواحد اقب أولى من 
رها انب أولى أقسام الواحد اتب بلمعني العام سوي الواجب تعالى بقرينة اله صرح أولا بان أولى 
| من الكل فبؤل الي ماذ كرء فى شرح انجرید فتأمل 


CIA) 
) الوحدة على وحدات نلك الانسامبلنشکیك( فتكون ) تلك الوحدات( عتانة با طقيقة‎ 
متشارکی هذا المارض الذي هوءغروم الوحدةمطاقاعل تیاس اختلاف الوجودات الخامة‎ 
بالمقائق مع الاشترآك فى العارض الذىهو الوجودالطاق ( فلا يحب ) حینلذ( اشترا كبا)‎ 
أي اشتراك الوحدات ( في الحم ) ند ان بی على ذلك وتال ( فنبا ماهو وجودى)‎ 
كالوحدة الاتصالية والاجنامية على ماسيأتى ( ومنها ماهو اعتبارى) عض فلا یازم من‎ 
وجودبة الوحدة تساسل في الامور اللوجودة إواز الانتباء الى وحدة اعتبارية ولا يلزم‎ 
من عدمیتا فى الجبلة كونها اعتبارية على الاطلاق (ومنراماهوزاند)علماهية الواحد كوحدة‎ 
الانسان مثلا ( ومنبا ماهو نفس الاهية ) کوحدة الوحدة فا واحدة بذانها لابوحدة‎ 
) زائدة عليها ( ومنها ماهو جزؤها ) أي يجوز كونها جزء منبا (وكذلك سار الاحكام‎ 
فیقال مثلا جاز كونها جوهرا في عض وعرضا فى بمض آخر ( فتنبه له ) أي .اذ کرناه‎ 
) من جوازاختلاف الوحدات في الاحكام فانهينفمك فى مواضع متعددة فل الفصدالسادس‎ 
الوحدة وع ) أثواما ( بحسب مافيه ولكل نوع ) منها ( اسم ) مخصه بحسب ال صطلاح‎ 
تسیا لیر عنها (فني النوع مان ) فاذا قبل هماء اثلا ن كان مناه ما متفقان ىالاهية‎ 
النوعية (وفى الجنس مجانسة وفى الکیتمشایة وفى الكم )عددا کان أو مقدارا (مساواة‎ 
وفي الشکل مشا كلة وفي الوضع موازاة وحاذاة ) كشخصين تساو فى الوضع بافیاس‎ 
الى ثالث ( وني الاطراف مطابقة ) كطاسين أطبق طرف أحدها على ظرف الا خر(وق‎ 
النسبة مناسبة ) کزید وترو اذا تشارک فى بنوة بكر « القصد السابع 4 الائات ها‎ 
(قوله فتكون تلك الوحدات ال.) أي جوز ان يكو نكذلك‎ 

(قوله ولا يلم من مت في ا4 ) أي بإعتبار بعض افرادها کون اعثبارية باعتبار جيع الافراد 
جلاف ماآذا كانت شحدة اااهبة فاه لامجوز اختلاف افرادها الوجود والعدم لام مارا من أن کل 
مامن شأنه الوجود في الخارج لامجوز الاتصاف به الا بعد وجوده فيه كيلا بازم السفسطة 


بالحقيقة ) أي يجوز أن يكون كذاك على مامي من الشارح في 


4 ( راکنا جوم فى بعش ) أ یس عرنية الوحدة في بم مان لجوحريتها في بمض 
آخر لا ان جوهريتها في بعض جا 


اران 


4 Cj 

| البران) أى الاثثينية تستلز نار هذا هو الث بور الذي ذهب اله ال مور فكل اين 
عندم غيران € أن كل غسيرين ان انفاقا ( وقالأمشامخنا) لیس كل تین بغيرين ( بل 
النیران موجود ان جاز انفكا كبما فى حيز أو عدم مفرج ) بقيد الوجود (الاعدام) نبا | 
لا نوصت بالتقاير عن دم بناه علي أن الفيرية من الصغات الثبونية فلا تصف به عدمان | 
ولا عدم ووجوة وهذا آعم من قوله (اذ لا نايز فيا) ولا بد فى الغيرينة من لثايز وذلك 
لاختصاصه عا يكو نطرفاهعدءرينفان قات أليس قدص أن الاعدام ممايزة عند التتكلمين 
الاين ل وجود الذهني نات أليس أجيب من ذلك تیا اموب نی 


[ قوله أى الاثثيلية نستازم التغاير ] آي في الوجود سواه كا بتار بن باذات أو بلاعتبار فلا أ 
بثافى ماتقسدم فى مباحث الوجود من ان التغاير نمس الاننينبة أو 
الاثنان هما الغيران وان أفاد حصر ااسند اليه فى السند أو العکس الا ان القصود هو الاول لان الثاف 
لازاع فيه 

(فوله الاعدام ) أى المعدومات التي من جلما الاعدام أيضاً لان خروج الاعدام انما هو باعثبار 
الما معدومة من حيث ذولم! فبشمل المعدومات كلها 

(فوله با لانوسف اح ) دلبل للاخراج الوم من لحروج وقس عليه الدلائل ال تة أى ان | 
أخرجت لاما ليست من افراد إلحدود 

(قوله من السفا أى الوجودة كالاختلاف والتضاد 

( فوله وهذا أعم ) أى ماذكرنا من دلیل غد م كول من افراد المحدود أم ما ذكره المنف 
لافادنه عدم کون العدوم وللوجود أبضاً من افراده يخلاق ماذكره المنف 

( قوله ولا بد فى الغيرين من الفیز) اذ لاد فهمامن الاثنينبة اقا وهي لا تحقق بدون الفیز 

(فوله لاختصاسه ) ی القول المذكور ایکون أى لغيرين يكون طرفاء عدمين أو معدومين رفك | 
لان الدللى المذدكور سابقاً وهو انها أى الممدومات نى صرف لا أشارة لیا أسلا ما تب 
تمايزها لاعلى عدم یز المعدوم والوجودلان الوجود ليس نفياً صرفا وما قيل ان 
ذکا لابتسف العدم والوجود بالنفاير لایتصنان فالدلیلان متساویان فلس بثىه ۳3 
اعتباری عند الشاخ کا مس فى بحت ان المدوم ثابت أملا ۱ 

(قولهآلیس قد مي ا ) بقوله والحق انه فرع الوجود الذنى الخ 


(قوله انها لاوسف تفر عندهم ) هذا تعلیل لاخراج اافهوم من الكلام لا اخروج 5 


اروج عدم نحقق الوجود اللأخوذ في التعرينف ببماوكذا الكلام فيقول المتف اذلاتماز فياك لا خن | 


( قوله لاختصاصه با یکون طرفاه عدميين ) وذاك لان الوجود تاز عون العدوم | إلغرودة 


(۷-مواقف راع) 


ذون ما صدفت هی عليه ولايد فى النيربن من 1 
(الاحوال ) أيضا ( اذ لاثثيتها) فلا تصور اتصافها بالنيرية وكدذا يلزم أن مخرج به نان 


(قوله فندبر ) حت إظلهر لك حته وفساده فآنه ان أريد بمفيومائما العانى الكلية وبا صدقت عليها 
افرادها كان فاسدا فاه کا ان مقهوم غدم السواد متميز عن مفهوم غدم الضوء كذلك فرده وهو عدم 
السواد الخصوص عناز عن عدم الضوء امخصوص ولان مفهوماتها اذا كانت متمبز ة كيف تمدق على 
ماس يمتميز وان أريد يتغبومائما ماحصل فى المت من حيث حصوها فيه وبا صدقت هي عليه فس 
تلك المعدومات مع قط النظر عن الحسول العتلى كان سحميساً بلا شيية لما هي من ان از ما انا 
هو فى العقل الا ان النافين للوجود الذهنى لايقولون ان الحسول ااعقلى وجود ذهنى بل هو آعلق بين 
العام والعلوم ولا شك ان الفيرين لابد من القايز ينما فى أنفسبم! مع قطع لنظر عن الحسول العقل 
لاثما من أقسام الموجودين في الخارج 
(قوله اذ لا بت )أى اخراجوم الاحوال بئاء عل عدمالقول بها لابتاءعل انما ليست من افراد الغيرين 
كالعدمين وأماماقبل من ان اخراج مالیس‌عندهم عا لاممني له فدفوع بان المرادخرج مابقول به البعض 
(فوله وكذا بازم ا) ماص من قوله ولا عدم ووجود کان بيانا لعدمكوتهما من افراد ادود 
واعلم ان مادکره الشارح انما يظبر اذا اللسبة الي آخر من غير ان بقوم بذاك 
خر رلا لا نایز ين الوجود والمدوم أيضاً لان العدوم لابتعف بلفايز سواء قيسالى موجودأو 
من ان کل متمیز فله وجود اما فى الذهن أو فى امارج والشاهر ان ار 
ن الوجود والمدوم یا | بقدح فيا 
ذكرء لان مراده ان قوله لاتمابز فى الاعدام حکم بعدم الغايز ینهماعختص با یکون طرفاء عدمیین وان 
انتنى الفايز بين الوجود والمعدوم فى نفس الامى آیضً فيكون ادلی قاصراً عن المدعي حي لو شم اليه 
ولاق الوجود ولافی العدوم لمح وف تأمل 
( قوله فندبر ) طبر لك فساده فآنه كا ان مهوم السواد تاز عن مقبوم غدم الشوه مثلا کذاك 
ذانه وهو عدم الشوه تاز عن عدم السواد مثلا وان قلت بالفرق فبوتحكم كذا نقلءنالشارح والمق 
أن القول بابز المدومات بحسب ماصدفت هي عليه لا يلاثم أسول التكلمي نكيف لا وقد صرح الشارح 
في بحث الموضوع ان انتفاه الال وعدم تمايز المعدومات محتاج اليما في اعتقاد کون صفانه تعالي متعددة 
موجودة في ذاته وصرح المصنف في يحث القدرة من الالهيات بان الامتياز فى المدوم موجود غند أهل 
الق ثم الدليل الدال على انتذاه ۶ بحسب ماصدقت هي عليه دال على تفه تمايزها يحسب الفهوم 
(قوله وخرج به الاحوال اذ لاثم ) قيل فيه مماجة اذ لا أحوال غندهم حتى مخرج ورجا يجاب 
إن هذا الاخراج على القول با ال کا ذهب اليه البعض ومعنیلا شتا لاحك بثبوتها لان الثبوت عندنا 
عم ادف للوجود فليتأمل 
[ قوله وكذا يازم ال ] فيه شائبة استدراك اذ قد قال فيا مي ولاعدم ووجود والظاهر ان الراد 


و 


| آحدهاموجود وال خرمعدوم (و)خرج بقيد جواز الاننكاك (مالابنفك) أى مالا يجوز 
انفكا كما( كالصفة مع اللوصوف والجزء مع الكل فانه) أي الذ كور الذي هو الصفة 
والجزء (لا هو ولاغيره ) أي ليس الصفةعين الوصوف ولا الجزء عين الكل وهو ظاهى | 
وليسا أيضاغير الوصوف وغیرالکل اذ لانجوزالانفكاك بينبما من المانيين وهو معتبرعندهم | 
ف النيرين (و) نوم (فی حيز أو عذم لبشمل التحيز وغیره ) وكان الشيخ الاشعرى قد 
عرف الفیر ن أنجماموجودا نيصح عدم أحد امع وجوداله 1 خرفاعةرض عليه نا اذافرضنا | 
جسبن تين كانامتفايرين بالضرورة مع أنه لا جوز ا فان | 


قال يازم أن بم 
استبعاده فان القول بأن الوجب تعالى ليس عين المعدومات ولا غيرها ما يأبإه العقل السليم 

(فوله لبشمل المتحيز وغيرء) أى انعم لاجل الشمول الذکور وأما التقبيد هما فلاخراج‌جواز 
الافكاك فيا عداها من الصفات فلا يرد ان ترك التقبيد بهماكاف فى الث ول والمراد بالتحیز النحیرلذات 
وهو 2 والجوهر الفرد قدا كان أو حادنا وغير لنحبز بالات الصفات القابة بلوسوفات التعددة 
فله يبز الانفكاك بينهما فى النحيز لكن يجوز في العدم ولیس الراد به لفارق لام لايقولون به 

(قوله با اذا فرضنا ا) يهني أن الجسمين الوجودین فى الخارج اذا فرض قدمهما کال متغايرين 
بالشرورة لان, الشك فى قدمهما ليس شكا فى غيريتوما لعدم اعتبار الحدوث فى الفيرين مع انه لاإبصدق 
التعريف المذكور علييما فلا برد أن مادة انقض یب أن تکون موجودة وااجمان القدعان ليسا 
بموجودين عندهم ولو کن فقي النقض امكانهما في بادى الرأى دم النقض بالفارقين اذا فرض وجودهما | 
لانبما غير موجؤدين” عندهم فالشك فيوجودهما شك فى غير توما فلا" تكون مادة القض متدققة 

(فوله فان المدم) آی طریان العدم يناف القدم لاله اما قدیم آو مستند اليه بطر بق الاشجاب وكلاهما 
تنم طریان العدم عابه 


بهما معدوم وموجود لا نفس العدموالوجود وقد يقال لبس القصود الاصلی با ذکر بیان خر وجبما | 
بل بيان موم ذلك التعیل تمليلى المتف لکن فيه شا لای 

(قوله فاعترض غليه الخ ) قبل الظاهر أن المقصود من سحة عدم أحدهما مع وجود الا خر ادا 
یکون با ارتباط وتعاق ميث يكون عدم أحدهما ممتتعا مع وجود ال خر والمدم لا ينافى ذلك فلا 
فاد في النعريف وفیهنظرواز ان يفرض أحد ال سين لقدیین علة مستازمة لا خر 

(قوله فان المدم ينافى القدم ) لان القديم اما واجب بلذات أو عکن متندالي الوجب بؤاسطة 


(et) 

السدم بافي القدم فنير التعريف الى ما في الكناب وهو انار عند الاشاغية قالوا دل 
الشرع والنة على أن الإزء والكل ليسا غيرين فنك اذا قات لبس له علي غير عشرة مر 
عايك بلزوم الجسة فلو كان المزء غير الكل لا كان كذلك ورد عليه بأن للراد أما المسة 
قط فلا نسم امع بلزومرا واما مع نام تاد المشرة فذلك هو العشرة نفسها وبأن الشير 
| هبنا حول على عدد آخر ذوق المشرة قلوا وکذا المال فى الصفة والوصوف فانك اذا 
فلت ليس ف‌الدار غير زيد وكان زد الما فيا فقذ صدغت ولو كان تالصفة غير الوصوف 
لكنت كاذبا وزد بأن امراد غيره من افراد الانسان والا ازم أن لا یکون ثوب زيد غيره 
وهو باطل قطما ولا مخنی عليك أن استدلالم عاذ کروه يدل على أن مذهبهم هو أن 

(فول أما الخسة فقط ) أي بشرط : 

(قوله وأما مع تام آحاد ای وا للا فيس طا وجود الا فى شان هنين 


(قوله فذلك هو العشرة نفسها) أي من حبت النحقق فلا برد أن اة القرنة مع الآ حادالاخر 
ليست بعششرة انا هي وما 


(فوله ولو کات سر لوكان الجزه غير رح لان عند يده 


نه وین الواجب واسطا 

اللازم ملزوم لبطلان المازوم وقدایقال يجوز ان يشترط انب ااستند ل 
| وجود ذلك الحادث زال للستند لزوال شرطه لا لزوال عانه اد 

(قوله فقي النعريف ال ) فان هذا التقيبر ليسكا ينبغي لا نكل جسم عنده حادث وفرض القدم 
لا یکین وقد يقال یپ صدق اعد على جيع الافراد الممكنة للمحدود وان | يجب صدقه على المتنعة 
فيكف امكان الجسمين القدیین في النقض هذا وانت خبير بان الاعتراض بالفارقين القديين متجه على مافي 
الکتاب أيضاً اذكل من الجسمين القديمين والمفارة 
| إن ی الشيخ النعريف لو ورد السؤال من السائل با جسمي ن كيلا يمتاج الى دفمه إن يقال هذا فرش 
| غب واقع فلا يكون ذلك السؤال موجها فامالم يرد السؤال من السائل بالفارقین ] يغيرء بالنسبة لبه ولا 
يمن مافيه من التسف 

(قوله وردعليه بان المراد الح ) قان قلت المراد هوا حخسة القفيضمن العشرة وقد حكم بازومياقطم 
| فتعين ان ليس غير العشرة قلت ان اردت لزوم ال التي في ضمن العشرة فقط فلا نسم ذلك وان 


أردت لزومها مع نمام عاد العشمرة فتاث حو العشيرة تفسها 


Cer) 


الصفة مطلفا ليست غير الوصوف سواء كانت لازمة أو مفارقة وقيل أنهم ادعوا ذلك في 
الصفة اللازمة بل القدعة حلاف سواد الجسم مثلا فانه غيره قال الا مدي ذهب الشیخ 
أبو السن الاشعرى وعامة الاب الى أن من الصفات ما هي عبن للوصوف کلوجود 
ومنها ما هى غيره وهي كل صفة أمكن مغارقتبا عن الموصوف كصفات ال من كول 
ان راز رنوها ما ال بال انه مین ولاف وهي ما جع نماك عنه بوجه 
كالمل ود والارادة وغير ذلك من الصفات الننسية لله تا باعل معنى ممنى التفابرن 
موجودان مجوز الانفکاك ينما وجه وعلى هذا فنلك الصفات النفسانية ما امتنع اكاك 
MEET‏ 
نو وا والعلولية اما 0 ان مغ ا ن لابين 


عندهم فالسواب قديئة کات أوحادئة 
(قوله وقبل انهم الح) يعني بغضهم خصص فى الغيرية اسنات القديعة بخلاف الصسفات الحسداة 
فانپما مغايرة اوصوفاتها 
( قول قال الآ مدى ا) تأبيد للقول المذكور 
(فوله من السفات ] أىالموجودة 
(فوله کسفات الافعال ) وهي القدرة من حيث تمتها بالافعال قانها موجودة لکونها نفس القدرة 
ونی تا شاه وحدوما من حبث النعلق فلا يرد ماقبلى ان صفات الافعال اعتبارية غند 
ف ت لاشتراط الوجود فيه 
(قوله من الصفات النفسية ال ) أى الثابتة بط ار ال ضه من غير مار اقب 


(قوله وهي كل سفة امكن مفارقنها عن الموسو ف كصفات الافمال ) ف 3 ارلان الفيرية . عندهم 
من الصفات الثبوية الى لاقع سفة الا اموجودات العينية کاس والظاهر انسفات الافعال عند الاشاعرة 
من قبيل النسب والاضافات ال لاوجود ها في حارج 

[ قوله اذ ليسا نحيزين ] وم التحيز التبعى لاندفع الشاذان وفي القول بانتفاءالتحيز التبعى أيضاً 
يناه على غدمیتپما اعتراف باندفاع الايراد وفيه المطلوب 

( قوله ولا يازءهم فا غير موجودين ) لسكن يلزمهم اجمماع كل من الجوهرين مع الآ خر وكذا 
|افتراقه فان الاجناع والافتراق عرضان موجودان عندهم وقائمان ن والفتزقين مع ان 


(ot) 
نما غير موجودين ) لان النسب والاضافات أمور اعتبارية لا وجود لها عندهم (لكن‎ 
برد عم البارى مع العام لامتناع اكاك العام عن البارى ) فى العدم لاستحالة مدمه‎ | 
تعالى وف الميز أيضا لامتناع تحيزه (لا قال) في المواب عن هذا الانزاد جوز افك‎ | 
اباری عن العام ني الوجود) بأن بوجد البارى ويمدم العام وحينئف قفد انفلك أحدها عن‎ | 
| يجوز اضعا (المام عن البارى فى یز ) فان العام متحيز ويستحيل‎ 1 
ذلك على الباري فقد اننك أحدهما عن الا خر ف الميز أيضا والماصل أن العام يجوز عدمه‎ 
وحبزه ولا جوز شی" منبما على الباری ققد جاز الانفكاك ینیما من أحد امین فى كل‎ 
واحد من العدم والیز مع أن جواز الاننكاك عنه في المدم ققط أو الميز فقط کان كافيا‎ 


| (فوله البعاغير موجودین) أى ان اما متغابران للم غير موجودين عندهم والوجود شرط 
في الغيرية. 

(قوله وحيائذ فقد انفك الح) لا كان ال كور فى التعرريف قيد فى العدم لافى الوجود أشار الى أن 
الانفكاك فى العدم والانمكاك فى الوجود متلازمان 

(قوله والماسل ا) لايخنى عليك أن الابراد الم كور مب على أن العتبر فى الغيزية الاننكاك من 
الجانيين وان خروج الصفة مع الموسوف والجزء مع الكل لاجل ذلك کا قرره ساباً فوذا ا امال 
لاعمل له والجواب المذكور بقوه لا نقول اخ لامعنى له واللحق أن حامله أنالانفكاك منالجانیین 
في العدم وا أعم م نأن یکون من كليهما في العسدم أو من كلبيما في ليذ أو من أحد الجابين فى 
العدم بأن بوجد أحدها مع غدم ال خر كالواجب تعالى ومن جا نب آخر فى او زکلعم وحيائ تطابق 
الجواب مع الابراد ولايجبه الجواب الذ کور بقوله لا نقول الخ والدليل على مافلت انه عرض لبيان 
الانفنكاك من الجانيين الا انه أقام انظ فى الوجود مقام في العدم دفما لنوهم نسبة العدم الى الباري وأما 
على ماذكره الشارح قدس سره فالتعرض لبيان/انفكاك الباري عن العام في الوجود كناية ما يازمه من 
انفكاك العام عنه فى" العدم فيكون' التعرض لجواز انفکاك العام عنه تعالى قى العدم واعیز معا لجرد 
الاستظپار ولمل الشارح قدس سره ارتكيه لتطبيق جواب المتف 
| الاجناعبين والافتراقرين متغايران قطعاً الهم الا ان یم التحیز للتبعى یذ لابد وان حتق الانفكاك 

(قوله لامثناع انفسكاك الما غن الباري في العدم ) الظرف قد يعتبر بالنسبة الى النفك عنه ا فى 
هذا وقد بعتبر بالنسبة الى الفك كا في قوله لا يقال جوز انفسكاك البارى عن العام فى الوجود ال فا 
| بتوهم من ان حق العبارة لامتناع الفكاك الباري عن العام قي العدم لابلتفت اليه فتأمل 


)ف 


فى دخو لما في المد (لانا تقول لو كني الانفكاك من طرف) ف الانصاف بالغيرية ( | 
فا الوصوف عن صفته والجزء عن الكل فى الوجود) أى لحكان جواز انفكاك 
الوصوف عن صفته فى الوجود بأن بوجد الوصوف وتمدم السفة كافيا في نبرها لانه | 
جاز حيذ؛ذ اكاك أحدهما عن الآ خر فى المدم وكذا امال اذا وجد الجزء وعدم الكل | 
فانه ند ناگ الكل حینئذ عن الجزء فى العدم فنکون الصفة والوسوف وكذا ااز. | 
والکل متفابرن وحيث كان ابلواب السابق الذي ذ کره الا مدی مردودا تاذ کرناه 
(ققيل) في الواب عن الابراد ( مراد جواز نشکا ) من انين (تمقلا ) لا وجودا 
(ومنهم من صرح به) فقال ليران ها اللذان يجوز الم بل منهسمامع الجبل بل خر | 
( ولامتنع تسقل السام) وال جزم وجوده ( بدون ) تعقل (ابباري) والجزم بوجودة 
( ولذلك يحتاج ) فى وجود البآري بعد الل بوجود ال الى الاثبات ) بالبرهان وهسذا 
الجواب انما يصح اذا عرف النيران نما موجودان مجوز الانفكاك اما من امین 

(قوله لكان جواز الخ) أشار بذاك الى أن قوله لجازعلة الجزاء أقم مقامه ویس ججزاء لعدم لزومه 
للشرط المذكور والتقدبر وكتى الانفكاك من طرف لكان الموسوف مع الصفة والجزء مع الكل غيرين | 
لاله جاز انفكاك الوصوف ال 
(قوله وحي كان اخ ) أخار بهذا التقدبر الي أنقولهفتيل ا سعطوف على مو عالسؤال والجواب 
(إفوله من اجائرين تعقلا ) والوصوف والكل وان جاز اطزم بوجودهما مع الجهل عن الصفة 
والجزء لكنه لامجوز المكس بتى اه يازمحينئذ تغاير بعض الصنات مع بعضها ولمل ذلك القائل يلتزمه 
فاله لالس من الشاخ في ذلك 

( قوله جوز العم بل مها ا ) أى ال جزم بوجود كل منهما مع عم الجزم بوجود الآ خر 
صرح به الشارج قدس سره 
( قوله فى وجو البارى ) أى فى ال جزم بوجوده 
( قوله وهذا الجواب اخ ) يدنى قوله المراد جواز الانفكاك تمقلا صر في اله تحرير انعرف || 
(قولهلانانقول او كن )الجواب السابق لامدی کا سيذكره الشارح خديث جواز فک 
الوصوف غن سنته لابرد غليه لاله صرح بان الصفات الى حکم غليها بكوم لاعينا ولا غيرا هيالصفات || 
اللازمة نعم برد ححديث الجزه والسكل الم الا ان يقال تلك الدغوي انما هي فى الجزء السورى ولا | 
نی بعده 
إفوله فقيل في الجواب الخ ) لابرد على هذا الجواب جواز تعقل كل من للوصوف والصفة بدون 


(قنک 


| ثم برض بالبارى والما فاته لاجوز انفكاك الما عن الباري ف الوجود فیجاب بان 
لبس الراد جواز الانفكاك من ال انين فى الوجود بل في التعقل ولا خفاء فى جواز انفكاك 
كل من الما والصائع عن الا خر فى التعقل واما اذا زيد فى النعريف تيد فى عدم أو حبز 
| فلا عة لهذا المواب اذ لاوز ان يقال شقل الباري معدوما أو زا بدون أن تعفل 
ام كذلك الا اذا جوز کون التعقل آعم من ان يكون مطابقا أو غيره وحينذ بازم کون 
المذكور بحيث لابرد عليه النقض وعو انما يصح لوم يكن قیسد فى غدم أو حيز مذاكورا فى التعرنف 
فلا برد اله يجوز ان يكون ماده اقامة قيد تعقلا مقام فى عدم أو حيز فلا برد ما أورده الشارح قدس 
سره تبعاً لشارح المقاصد 

(قوله اذ جوز ان يقال ال) فيه ان جواز الانمكاك فى عدم نمتلا لابقنشى جواز تعقل کون 
| الننك معدوما بل > يتعقى کون المنفك عنه معدوما والمنفك موجودا فیجوز ان يتمق البارى 
| موجودا مع عدم العام وان بتع العام متحيزا مع عدم نز الباري بل الانفكاك من اجنین متحقق 
| فى ااقع وقد مي ذلك لكن حینشذ یکون قيد فى حيز لادخال العام مع البارى لالادخال الجسدين 
| ادن اذ يجوز تعتل وجود كل مهما يدون تمت وجود الا خر 
| ساحبه فيازم ان يكونا رن لان اراد تعقل كل مهما موجودا مع الج بالا خر ولا بمقسل وجود 
| اسفة مع الجبى بالموسوف لكن برد بعض الصفات بالنسبة الي بعض كالكلام والقدرة وتحوها ناه 
| يجوز تعقلى كل مهم مثلا موجودا مع الجول با خر مع انهما ليسا بغيرين وقد يعترض باه ازم ما کر 
| ان ایکون العم بالدخان مستازما لعل إلنار وهذا خلاف ماعايه اور قأمل 
| (قوله فلا حة هذا الجواب) قبل أخذممن شرح القاصد وفيه يحث لجواز ان يكون مراد اممف 
| لا يذكر أو يذكر النعقل مقانهما ويقال الغيران موجود ان 
| از انفكا كه تعقلا فل برد ماذكرء ولك ان تقول قول المصنف المرادكذا مع قوله ومام من مرح 
| به يأب مما ذكرء الباحث فتأمل 
| [فواه اذ لاوز ان يقال تعقل الباري معدوما اخ ] فيه بحث اذ حاسل قولنا يجوز الاشکالد يبنا 
| فى العدم تعقلا انه يجوز کون كل منهما معدوما بحسب ألتعتل وهو لبس بنص في اله جوزان پتعةل عدم 
كل منہما يدون عدم الآخر قلك ان نحمله على معى انه يجوز عدم تعقل كل واحد ما پدون تعقل 
| الآخر وماله الي انه يجوز تعقل وجود کل میا بدون وجود ال خر وأما قولنا يجوز الافکاه 5 
| ني خيز فهو مول على ظاهيء التبادر من جواز وجود کل نهم فى حبذ بدون ال خر فيه بحسب نفس | 
| الام اذ لاضرورة ندعو الي حمله على خلاف النامی فیتأدل 
(قوله وحيلئد يازم كور المغة ا ) قد يجاب بان المراد الجواز وعدم الامتاع نظرا الي پداهستة 


لفك 

الصفة والومبوف متنایرن اذ وز ان مةل وجودكلمنهما بدون‌وجود الا خر اما تقلا 
طابقا ویر مطابق ( واع-لم ان تولوم) أى قول مثا 
الجزء مم الكل ( لاهو ولاغيره مما استبعده اللجبور) جدا (فانه بات للواسطة) بين 
التي والاثبات اذاانيربة ساوي لني العينية فكل ماليس بمينفبو غير 6! ان كلماهو غير 
فلس بمين ( ومنهم من اعتذر ) عن ذلك ( أنه نزاع لفغلى ) لاتماق له بأممعنوى وذلك 
أن هؤلاء خصصوا لفظ انير أن اصطلحوا على ان رین مايجوز الانفكاك بينهما وعلى 
هذا فالثئ' بالقياس الى آخر قد لایکون عينا ولاغبر؟ واذا أجرى لفظ ایب على معناه 
الشبور بلا تمخصيص فكل نی ,القياس الى آخر اماعينواما غير ( و) لاشلك أنه (لانمتتع 
3 بل لكل أحد أن يسمي أى معنىشاء بأى اس أراد وهذا الاعنذارليس عرني| 

نهم ذ کرو ذلك في الاعتقادات التلقة بذات لله تال وصفاته فکیت ییون | 
ا (والق) 
أله بت معنوى و( ان مرادهم ) جا ذ کروه أنه (لاهو بحسب الفووم ولا ره بحسب 


(قوه تزاع ثلي ) أى راجع الى اسلا جک بشير اليه خر کلامه وحيائذ کون 13 قارا 
دل الشرع والعرف والغة بيانا مناسبة الاسطلاح للامور الثائة 

( قوله لاتعلق 4 بأص معنوی ) أذكل متوما یس مدعی ال خر آثار بهذا الى ان معنوي بممنى 
اتعلقه من اظ 

(فوله اله بحث معنوي ) أى متعلق بآم معنوي بحيث يننى كل واحد دعوى الآخر على مامرجي؛ 
بيه وأما على ماجله الشارج قدس سره نظراً الى ظاهر العبارة فلا يماح محلا لزاع اذ لابد فى الل 
من التغاير من وجه والاتحاد من وجه اقا 

( قوله وان مرادهم الخ ) لوح ل کلامه على ماذهب اليه الحقةون من الاشاعرة والموفية من ان 


العةل 6 سبشير اليه قول واذا يحتاج الي الاثيات بالبرعان وتحقق الصفة يدون الوصوف بدیهی البطلان 
( قوله واحق انه بحث معتوى ) لان الا في کون الصفات هل ها هوية مغايرة طوية الوسوف 

ام لازاع معتوي بلا شك فلا عبرة ما قيل تقربر الراد يؤيد کون ازع لفظياً لان النفيين لابرجعان 
ب الفروم قطعاومتكر للمغايرة بحسب الوجودفى اظارج واظوية. 


مب ار ترنب ماهو اثر لصفة العم ونارة بإلقدرة وكذلك وعلى هذا حال سائر السناتکا حققهالحقق 


جع ۶ 
(۸-مواقف رایع ) 


CO3 7‏ 
الحوية ) ومعناه انما متفایران مفروما متحدان هوية ( ج يجب ان یکون ) الال كذلك | 
(فى الل ) على ما فی تمیق ناه( لیوا )ی شاخ ( قاين بالوجود نی | 

|لم يصرحوا بكون التنابر ) ين الصفة والمووفويين الجزء والکل( في الذهن والاتحاد 
| فى الخارج ) ها صرح به القائلون بالوجود الذهني ( نم العلوم ) التحقق الثبوت فيا بين 
الوضوع والحمول ( هوالاتحاد من وجه والاختلاف من وجه آخر ) فمبروا عن هذا 
| لامك المبارة التي لا اشعار لب بالوجود الذى اختلف فيه ( وهذا كلاملاغبار عليه ) 
ا 
| آوردوها فى تمثيلامم وی صفات هی مبأدى احمولات كالمل والقدرة والارادة لافى 
| المحدولات كالما والقادر وللرید د والظاهر م "فهموا من التغابر جواز الاننكاك من 
| نی فاندموا علي ماقاوا وی ا توا صفات موجودة ندعة زائدة على ذاه تعالى 
| ازم کون دم س انير الله الى فدفموه بذك وأيضا رمم ان نكون تلك السفات 


على فاته لكن ليست موجودة قامة کا ذه TTT EE‏ 

بقم دلبل على أي سوي النماق ک يجي في بت ام واذا فسر القاضي البيشاوى 

2 بالاتكشاف والقدرة بالتمكن والارادة بتزجيح أحد الفدورين ویکون قوله کا مب 

| يلام بردما أورده الشارح, من أن الكلامق “بادى السفات الخ لم يردغليه البحث بالجزء 
E‏ 


وذلك لان امتنازع فيه هون الثاني أعنى لاحوولا غيره وان رجع الى غير مارجع اليه النني الاول ثم ان 
کی للمغايرة بلمنى المفهوم ما ذکر هو الفلاسفة والمئزلة ا سیف کرء فى الموقف اامس لامشايخ أهل 
| السنة ولو سم میور قائلون بالغابرة بذاك المعنى قيكون النزاع معنو البنة 
(قوله وما لم يكونوا لین اوجود الذهنى ) فيه ان القول بانغاير فى انبم لابتوقف على القول 
ا إلوجود الذهنى وهو تلاي وقد أشرنا اليه فى يحث ان الوجود زائد على اماهية أم لا 
(قوله وفيه يحث لان كلام الا ا ) وأيضاً التحاد هوية والاختلاف ماهبة ثابت فى كل صفة 
| حولة لازمة كانت أو مفارقة مع الاشعري صرح بان المفارقة سمى اغیار على ما قله الآمدى 
(قوله والظاهى انهم فیموا ا ) هذا انما يمح على مايقنضيه ظاهی استدلاهم من ان الصفة مطلقاً 
ليست غير الوصوف واما على ماله الآمدى من ان صفات الاقمال غير الوسوف عند الشیخ وعامة | 
الاصعاب فلا لان جواز الافکاك هرا من أحد اطانین لامنهما معا 
بذلك ) ان کان الراد بهذا الدفع التفمى عما اه 


مستندال الذات اما انارو انال في ادرت سملي والارادة ويازم | 
ا فیازم کون 


( فوله کون الصفات الخ ) ا تقرر عندهم من ان فمل الختار لكونه مسبوقابلنصد والاخنیار 
ايكون ادلا وان خالف فيه الآ مدی 
اف تمالی موجا 0 الايجاب نقصانا خا أن يتصف به بالقياس الى بعض معنوماه 


بل الزوجية مجعولة ابا 
| (فوا یه حالة الاستحالة وال كيب اما جزثه أو بنفسه 


وقد ثقل غن الشارح أن الظاهر ان ماذکزء يدفع قدم غير الله تمالي لا تمد القدماه وتكثز.لانالذات 
مع الصفة والسفات بعضها مع بعض وان لم تكن متغايرة لسکنبا متعددة متكثرة قطماً اذ للمدد انما 
يقابل الوحدة 

( قوله مستندة الى الذات ال ) وکونها واجبة لذانها بين الاستحالة ولذا م بذكره 

(قوله ويازم أبعناً کون الصفات حدثة ) الما ج بقل ويلزم یا كونها حادثة اثلا بتوهم رجوع 
الضمير الي الاربعة المذكورة فان الحدوث لازم في الصفات كلها على هذا التقدبر وان کانازوم اتساسل 
فى الاربعة لاني اكلام والسمع والبصر نعم لو ثبت التكوين بازم لتاس فيه أيضاً داعم أن ازوم 
حدوث الات ا على ماهو الشوور وأما على ماذكرء الا مدی من جواز قدم أثر الختار فلا 
العم بام فى الاربعة نقدم الث على نفسه أو التسلسل فليتأمل 

(قوله فتستروا عن هذا الخ ) الظاهران التستر عن هذايحسل بلقو يإْعلةالاحتياج مطلقا امدوث 


Ct) 

إطريتق الاستحالةأعنى التنير والانتقال دفميا كانأوندرجيا ‏ قال صارالماءهواء والاسود 
یش فني الأول زال حقيقة ال زوال صورته النوعية عن هيولاه والقم الى تلك | 
الميولى الصورة النوعية التى لاوواء فصل حقبقة آخری هى حقيقة المواء وفي الثانى زال | 
صفة السواد عن الوصوف بها واتصف بصفة أخري هي ابیاض ويطلق أ | 
| بطریق البز على صيرورة ثى' شبت آخر بطريق ال کیب وهو أذ نم نيال نی | 
تان فيحصل منبما شی" ثالث كا بقال صار التراب طينا واللشب سر برا والاتحاد مبذين 
| العبين لا شك في جوازه بل فى وتوعهآیضا وأما للفروم الحقيتي للانحاد یو أن يمير 
شی بعينه شا آخر وممنی تون لمينه أنه صار شيا آخر من غير أن زول عنه شي" 
ر ينغم اليه ثى' وما كان هذا مغروما حقيقيا لاله التبادر من الاتحاد عند الاطلاق 
وائما يتصور هذا للني الةيق على وجبين الاول أن بكون هناك شيئان كزيد وتمرو 
| ملا فيتحدان بأن يصير زيد مرا أو پلمکس فى هذا الوجه قبل الاتحاد شيئان ولمده 
۱ شی" واحدد كان حاصلا قله واثاني أن یکون هناك نی واد كزيد فيصير هو دنه 
ها SE‏ -خينئذ يكون قبل الاتحاد اس واحد وبعسده أ آخرلم .يكن حاصلا 
قبله بل بعده وهذا المني اقب باطل بالضرورة واليه أشار بقوله (هسذا) أى عدم اناد 
| الاين ( حك ضرورى ) يحكم به بدیسة امقل بسد تجريد الطرفين على ما ني 
۱ ل(قوله أعنى التغياخ ) أى ليس الراد الع الممطلح أعنى سير التدريجي في الكيف بل اع 
الاغوى وهو التغير معللقاً | 


پزولته نی أو ینم اليسه) کل أو میم أي لايكون فيه تئ من الزوال 
9 مباين للاتحاد الازى فا قبل اله أغم من العنى الاول الجازى وهم 

| (قوله لاله التبادر الح لکاه فى معنى الاتحاد والتبادر علامة الإقيقة مالم يصرف عنه صارف فلا 
أ برد أن تاد من لنظ الوجود عند الاطلاق الوجود الخارحئ مع اله لبس حقيقة فيه بل في لطاق 
۱ 


وان ازم کلا وجمي التستر ازوم تعدد الراچب 
(قوله هذا حكم ضروري)ثان قات قد سبق مراراً ان دعوی الضرورة فى عل اللزاع غيرمشموعة 
قات هذه اا ليست مما نازع فيها من یسب به بن العقلاه بل هي مسل منفق عليها نمم قد شوم فیا 


| فاا لا یکن زواه هما كار ثر اوازم لاهیات ( وهذا) ا حك م وضوحه فى نفسه 
(رعا بزاد وضيحه)بنوع یه ( فيال أن عدم الموتان) بعد 00 وحدث آم غيرها 
( فلا انحاد) ینهما بل ) هما قد مدما (وحدث) هناك (آم ثالث ) ) غبرها (وان عذم 
أحدها) قط ( فلا) اتحاد أيضا (اذ لاتد العدوم باموجود) بدي والا كان موجوها. 
| ومعدوما مما ( وان وجدا) أى قبا موجودين بعد الاتحاد (فہما) بمده ( اثنان) متغايران 
| (۴ كانا) ذلك قله ف فلا اد أيضا (واشرض) من هذا الكلام (هولبیه مل الضرورة 
| ريد الطرفين وتصوير المراد) )عل اه ای هومناط المك و الاس‌آمم 

(فوله فان الاختلاف الخ) هذا تنبيه على نفس الک لااستدلال على پداهتهک لاغن 

(فوله يمني أن التغاير اخ ) أشار بوذه العناية الى أن قوله ات ليس في مقابلة الاعتبار وان المراد 
وله لاإمقل التعقل المعطابق للواقع الذى ماله الامكان 


ا(فوله مع وضوحه في نفسه) أشار به الي أن ضيح بالنظر الى کونه واضساً فى فسه 
| لالإلنسبة الى التوضيح الحاسل من قوله فان الاخنلاف لان الثلبيه ال کور من القوم متقدم مادکره 
الستف بقوله فان الاختلاف ال 

(فوله تال ا) هذا الثنبيه جار في وجهي الاحادکا يظهر فى النسدیر ونس عليه الشارح قدس 
سره فى خواشي شرح التجريد . 

(قوله أى بقا موجودين اط) فسربه لصح مقاباته بقوله ان عدما يعد تاد 

(قوله فلا آحاد أيضاً) ابقاه الاثنينية كأكانت 


خلاف من السوفية سكن هذا التوهم مضمحل عند التأمل فى أحواهم واقواهم وانماكلاهوم رمز الى 
اسرار سبحانية وعمول عل التأويل قال الشيخ الحقق اوحد الدين الكرمانى ۵ تواولشوی وليك 
| کرجهدکنی © جابى برم يكز نوتوى برخيزد ه 

[فوله فان الاختلاف بين الماهيتين الح ) فبه اله ان كان استدلالا نةس التنازع وان کان تنديبا فلس 
أوضح من الدعوى اذ رجا بقع الاشتباء فيكون الاختلاف ذاتيا منم الزوال دون اتحاد الاين 

(قوله فيقال ان عدم الموبتان اخ ) الشاهر ان هذا التنبيه خصوص بأول مدنى الاتحاد الق 
والتبيه عل الباق بعلم بإلقايسة 

[فوله أى بقياموجودين ] وجه التفسير بهذا ما موجودان قبل الانحاد ' 


OW 


حاولوا) بهذا الكلام (الاستدلال ) على مطلوب نظري رن اك الاتحاد على تفدبر 
قائهما) ) موجودين (واغا يكوان این او نمدا) أى لا نوک بسد الاتحاد 
موجودين لکا ین لا واحدا واما يكونانكذك لولم نکن کل منهما موجودا متعد؟" 
بالوجود الا خر وهو منوع القع د الناسع € الاثنان عند أهل المق ) من التتكلمين 
لاه أقسام ) نما ان اشتركا فى الصفات النفسية فالثلان والا قات امتنع نیا 
اجتماعبما فى عل واحد من جبة واحدة فالضدان والا فالتخالغان ( أحدها اللثلات 
وها الوجودان الشترکان في ) جيع (المسغات النفسية ) والراد بالصفات النفسية 


(قوله فبمنع) عملف على نان والتعبير بسيفة المضارع لكونهمستقبلا القياس الى الظن وا ن کات 
الظاهر صيغة الماضى بالنظر الى زمان التكلم 

(فوله الاننان ا) لابق أن حصر الاننين فى الاقسام اثلانةغيرصحيح لاخذ قيدالوجود فيه فالامور 
الاعتبارية خارجة غنم ولاخ قبدالمعني قيالشدين فا واه راغ لا خارجة عنم اوغن المتخالفين لامتفاع. 
اجماعيما في محل واحد اذ لاحل طا وکذا الواجب مع الممكن وبا ذكرنا ظهر ان وجه اسر الذي 
ذ كره الشارح قدس سرء غير سمح لورود النع على قوله فالشدان وقوله ولا فالتخالنان فالوجه ان 
تال 5 أن الاثنين بوجد فيه الاسام اثثاثة وما ذكره » الشارح قدس سره بيان لطريق حصولا 
وان أردت امسر فلا بد منتخصيص الاثنين بلاعراض ومن القول بان القسم الاول م من القسم 
لان ألثلين قد يكونان من الجواهر 

( قوله عند أهل الق ) خلاة لفلاسفة فلا عندهم أربعة أقسام ولبعض المتكلمين قالهما عنده 
قان كا سي 

(قوله مالا تاج في وصف الثى" ) أى توصيفه به الى تعقل أمي خارج عن نفس ذلك الث بان 

(قوله فبمنع امتناع الاتحاد ) فة الاخثيار على الماضى الذي يستدعيه السو ق استحضارلاصورةا 

( قوله لولم يكن كل منهما موجودا متحداً بللوجود الآ خر ) فان 

الوجردين الاولين فقط فیکون فناء لاحدهما وباء للآخر أو بهما معا کون 
فناه ما وحدوت ثالث عباب بنا موجودان بوجود واحد هو تفس الوجودين الاولين مارا واحداً 
لابقال يلزم ان يكون واحد بعينه حالا في محلين لان بقال آنا يلزم ذلك لوم بحد ذاتاهما بان كان هناك 
ذاتان وجدا بوجود واحد ولیس ,کذاك بل المفروض الما قد أتحدا ذانا ووجودا 

( قوله ثلئة أفسام ) انحصار الاننين فى الثلثة مبنى على ان لاتعدد بين العدومین ولا ين معدوم 
وموجود اذ لو ثبت النعدد ,ينها لكانا تین مع عدم آندراجهما في ی من الاقسام الثلثة لان كلا من 
الثائة موجودان على تفسيره اللهم الا أن يقال النعدد لايستازم الاثنيئية وفيه بعد لامخن‌ولکن لامشاحة 
( فوله فى جيع المفاث النفدية ) قبل لبوتالنائل على هذا التقدير بتوقف على تحقق الاشتراك في 


ر 


مالا حتاج فى وصف الثني'نه الى تمقل أعى زائدعليه كالانسالية وا قيقة والوجود والشيئية 
للانسان وتاب الصغات موی نحتاجفى الوصف بها تم ل أمر ز مدعل ذاتاموصوف 
كالتحيز واحدوث ويعبار: خری الصفة النفسية هي التى ندل على الذات دون معنى زائد 
عليبا والعنوية ما ندل على معني زائد ملى الذات وقال بمضمم بناء علي الال وكومها زائدة 


يكون منتزما من نفسه أو من جز هكالحيوانية للانسان فا لا تكون متزعا من نفس الم" صفة معنوية 
سواء كانت موجودة كالنحيز أو معدومة كالحدوثوا حررنا لك اندفع النحيز الذى عرض لبعض 
الناظرين حيث قال لا مخنی ان الظاهر من هذه العبارة انتکون الصفة النفسية مالا تكون زائدة على 
ذات |اوصوف وحيائف يتوجه ان مفهوم لفظ القبقة والشيثية والوجود كلها زائدة على ذات الانسان 
وان أريد انما مالا تکون مفتقرة الى مالاحظة أمى خارج مغاير للموسوف أي مالا يكون اضافي بتكل 
بلغال لاله اضافی وان أريد اله لایمال بغير الذات فیشکل بلوجود وان أريد انه لأيكون مغايرا مات 
في حارج يتناول سائر الاءتبارات 

[ قوله كالتحبز ) فان التوصیف به يحناج الي ملاحظة اطیز والحدوث فاه #تاج الى ملاحظة 
العدم وليس شي" منم نتزما من نفس الانسان ثلا 

[قوله تدل على الذات ] أى نفسه دلالة اللازم على زوم 

( قوله دون معنى زائد) أى خارج عنها أشار الى ان مايدل على جزء الذات داخل في الم 

(فوله وکونها زائدة على الذات ) فلا یکون منتزعا من نفس الذات فتحتاج فى لوصف به الى 
جیع الصفات النفسية ومن حماتها القاثل على ماصرح به بعيد هذا فيتوقف القائل على نفسه وأجیب 


ثارة بتخصيص الصفات يغيرالثل وأخرى بان الغائل يتوقف على القائل لا بإعتبار اله مائل بل باعتبار 
اله من الصفات النفسية فيختاف العتوان ويندفع الدور 


(فوله الاح وسف الثى' به إلى تعقل أمى زائد ) قبل أي غير هذه المفة وقبل الكلام من 
على ان ااوسف عبن الماهية وهو الاظبر 

( قوله والوجود ) فان قلت وسن الك بالوجود تاج الى تعقل الفاءل للوجد قلت عنوع نعم 
وجوده في نفس الامى من الفاعل لكن لاتوقف فى التعقل 

[قوله کالتحز واالحدوث ] فان الاول زائد على ذات الجوهر لاله بإعثبار الج مبة وتعقله والناق 
زائد على ذات | ادث لاله إعتبار المدم السابق وتعقله واعل أن عد الحدوث صفة معنوبة مخالف لافى 
| ابكار الافكار حيث صرح فى بحث المتخالفين فى موشعين بان الحدوث من الصفات النفسية 

(قوله بئاه على الال وكونها زائدة على الذات ) من الاحوال مایمح خاو الوصوف عم کمالی 2 
زيد مثلا لكن الاحوال الى جعاوها من السفات النفسية على هذا التفسير هي الاحوال اللازمة ک | 


Ci 


ما لايصح توه ارتفاعبا عن «وصونا | 
| والعنوية ما تقابلبا ( ويلزمبا) أى بازم الشاركة في المسغات النفسية (المشاركة فيا يحب 
وعکن ومتنع ولذلك ند يعرف به) فيقال الشلان ۱ ااوجودان اللذان يشارك كل منبما 
| الا خر فيا يحب له وعكن ومتنع (وقد بقال) بعبارة أخرى الثلان (مایسد أحدها 
مسد الا خر) فى الاحكام الواجبة والمائزة وللمتنمة جيما ( ولان الصفة الفسية ) 


ملاحظة أمي سوي الذات فلا يصدق التعريف عليها 

الات سس ) أما اذا كانت معللةبالسفاتالحقيقية فهي داخلةفوالصفة العنوية 
| (فوله مالايسح) أي يكون تسور ارثفاعماعن الموسوف بإطلا غير مطابق فالصحة فى مقاب 
| البطلان لامعنى الجواز فلا يرد ان نوهم ارتفاع كل صفة عن موصوفها حكن انما الحال ارتفاع المنوهم 

(أقوله قبا يجب ويككن ومتنع ) أى بالنظر الى ذانهما فلا برد ان لسفات متحصرة في الاقام الثائة 
فيازم منه اشتراك المثلين فى جيع الصفات فيرتفع النعدد عنما 

(قوله في الاحكام الواجبة ال1) أى بافظر الى ذانهما وتلازم التعريفات ااثثثة ظاهر بعد التأمل 

( قوله ولان السفة الننسية الح ) علة لقوله فالقائل آم ذائى الح والججلة عملف على قوله وعا 
الموجودان واصل الكلام فالقائل أمي ذاتى لان الصفة النفسية الا أنه لاقدم الدليل وسار الفاه جرد 
ثثرتب المدلول على الدليل زاد الواو العاطفة 


یش الية العارح عن قر 

[قوله مالا یسح توهم ارتفاعها عن موسوفيا ) أي ارتفاغها المتوهم فلا ينافى مایق من امكان 
توهم ارتفاع اللازم عن الملزوم ولك أن تقول الصححة هرن مقابل البطلان والمنی مالاببعال توهم ارثفاعها 
أي لأيكون ذلك النوهم على طبق الواقع 

(فوا ا بحب وکن وعتع) لمل اراد فيا مب وین وعتتع بحسب الماهية والا جاز ان تن 
يعض هذه الأمور الى الشخص الخموص فتأمل 

(قوله ولان المغة ا رن الان آله تايل لكرن القائل من الصفات النفسية ولذا 


کرد ال فى اقات لکن تفرع قو رس 

اد على ات انما ی یا على نقدير ان يراد بالأمي الزائد فى تمرف 
اه غير تلك الصفة اذ او بى الکلام على أن الوسف عين الماهية لم يلزم من تعلیل القائل 
۱ اس 


Ce) 
کا عرفت ( مایمود الى تفس الذات لا الى ممنى زائد ) على الذات ( فلقائل ) منالصفات‎ 
النفسية لاله ( أمى ذاتى ليس إمنى زائد ) يعتى ان المائل بين الذات لانفسبا وليس معللا‎ 
بأ زائد علا فهو صفة نفسية عندنا ( واما عند مثنتي الاحوال منا كالفاضي ففيه ) أي‎ 
| فى کون القائل من الصفات النفسية الفسسرة على رأبه بالاحوال اللازمة الى بتع نوم‎ 
| ) ارتفا عن الذات ( تردد اذ قال نارة انه ) أىالمائل ( زائد ) على الصغات النفسية(وخاو‎ 


ال ( أخرى ) القائش ( غير زائد ) على الصفات النفسية بل هو مب ( ويك ) فى اتصاف 
الذي بالقائل ( تقدبر الفير ) فيكون الثى* حال انفراده عن غيرة في الوجود متصفا لمال 

نه فیکون من الاحوال اللازمة للذات ثم ابدكون تقدبر الذي ركافيا فى الام ای 
بالغائل بقوله( فان صفات الاجناس ) ومن جما الال (لاتمال بالفير ) أى باس موجود | 
مغابر ما فا ) فلا يكون ال موقوفا على وجود النير تحقيقا واما تقديره فلا بضر 
(ثم من الناس من بننى المائل لان الشيئين ان اشترکا من كل وجه فلاتمايز فلا نية ) 
فلا عن المائلى ( أواختلفا من وجه ) من الوجوة ( فلا مائل) فلا نكون افسام الاين 
عنده ثلاثة ( والجواب منع ) الشرطية (الثانية اذ قد خلغان يشير الصفة النفسية ) مع 
الاشتراك فى جيع صفات النفس (قلت المزلة ) أى أ كثرهم المثلان ( هما الشتركان فى | 


(قوله مايغود الى نفس الذاتالح) أى یکون معا من نفسها من غير مدخلية أ خارج عنها 

(فوله من السفات النفسية الخ) قدر الخبر وجعل ماهو احبر فى القن تعليلا له اشارة الى أن في 
التناختصارا باقامة سب احير مقامه 

(فوله بإلاحوال اللازمة) أى بإلصفات اللازمة ليتناول الاحوال وفيرها أو يقال يحصر المغات 
النفسية عنده في الاحوال 

(فوله فان سفات الاجناس) هى أخص س النفسية لانم لايد أن تكون مشترکة خلاف النفسية 
كالانسائيةوالوجود 

(فوله فى أخص وصف التقتن) أى فى وصف لاأخص منه 

(قوله انضسرة على رأيه بالاحوال اللازمة ) قبل لبس الراد بالاحوال العني السطلج بل الصفات | 
وقيل لاصفة نفس عند القائل بالحال الا الال 

(فوله لت المعتزاة ) قبل الراد بأخص وصف النفس وسف لاآخس منه لا انه أخصمن جي | 


(9- مواقت دایم" 


CO 


أخص وصف النفس فان آرادو الهما مشترکان فى الا خص دون لام فحال ) لامتناع 
تحقق الاخص بدون تحقق الام (والا) أي وان | يريدوا ذلك بل أرادوا الع براك 
في الاخص والاعم جیما ( فا ذ كرناه ) فى التعريف من اع الح باللام (أمبرح ) فباهو 
المراد من الاشتراك في الكل وابماذيقولوا الاشتراك ف الام وان کان‌لازما لکنه‌خارج 
عن مفبوم المائل اذ مداره على الاشتراك فى الاخص (مع أنه يلزمهم یل المائل وهو 
حكم واحد بل عنلفة ) لان الملل بقع صفة رتست للبياضين فاذا كان 
الماثل هو الاشتراك فى أخص وصف النفس كان تمائل السوادبن معللا ا وصفيما 
أعنى السوادية وقاثل البياضين معللا بأعص ونیم أعني البياضية ولا شك ان السوادية 
والبياضية تلفان وقد علل ال اذى هو حكم واعد وهذا لاعراش درد الازام 


(قوة وهم أن بو )یی قبد الاخص لیس ا بل و 
(قوله مع انه يلزممال) يعني أن الممتزلة لاجوزون تمليل الک الواحد بالنوع متمكسين 
هي اله اواز ذلك جاز تعلل العالية بلع أخرى مع ظهور بطلاته قيازمهمعلىهذا التعريف 


تعاول القائل الذى هو حكم واحد بالنوخ بعال مختلفة كا بينه الشارح قدس سره 
(قوله وهذا الاعتراض مشترك الالزام) أى بين المعنزلة وأبحابنا القائلون ال وأما أبمابناالنافون 
ها فيجوزون التعليك المذكور فلا اعتراض علييم 


أوساف التنس لتحقق الغال بين افراد نوع من المركيات مع أن فسابا بساوی نوعها ولا غ-دج فها 
ذكر کون الكل عندهم «تساوية في اقبقة لان الكلام فى الانسانية والناطقة سواء عدوا نوما 
وفملا أم لا فلیتدبر 

( قوله بعال عختافة ) قبل هم ان بقووا بعد تسام وحدة التائلين ان العلة أخسية الوسف 
واختلاف الانواع لایضر کالتی 'قتضيه الحبوانية اساناكان أو فرساً ورد بان علة ال هو الاشتراك 
فبا سدق عايه انه أخص وسف النفس لافى مغوومه ولا شك إن ماصدق عليه أخص وصف النفس 
في البياضين هو البياضية وف السوادين هو السوادية وانهما متخالفان حقيقة فتأمل 

[ قوله مشترك الالزام ] قيل هذا نقض اجالى والتقميل فيه ان يقال أن أريد تعليل حكم واحد 
شخمى فلا نل اللازمة وان أريد تعليل حكم واحد نوعي فلا نسم بطلان النالی والحق ان هذا 
التفصيل لابرد لان الكلام الزاى وأ كث المتة وان جوزوا تعليل الواحد بالنوع بعلل متحدة به 
الكنيم لاببوزون تعايله بعالل مختلفة بالنوع مستدلين عليه باه لو از ذلك لجاز ان یکون حكم العالية 
معللة بلعل ار وإلقدرة أخري مع ظهور إطلانه فيرد الالزام عليهم وكذا على القائلين باطال من 


OW 


فان الاخص اذا كان ختلفاكان جوع صفات النفس بين السوادین خالقاجموعبا ف 
فیکون الماثل الملل باليموع معللا بعال عخلفةوالقاثاون با ال من الاشاءرة لا مجوزونه ی | 
( وبا فلقائل لامثلين اما واجب فلا يمال ) المائل حينئف ( على دأ ) ) امن فواعدهم 
ان الصفة الوا نع تیب ومن نة قاوا لم كان عالية لله إتعالى واجبة لذانه امتتع أن 
0 آمريفه بالاشتراك فى«أخص صفات النفس لاقنضائه ان يكون 
یل معللا لاص € مم( أولا ) يكون واجبالامثلين ( فيجوز )حيناذ (کوذالوادین 
نا وغير عختلفين أخري ) بان ثبت لما المائل فیکوان این وژول عنما 
وبطلانه ظاهی ( وقال النجار ) من المئزلة الثلان ( هما الشترکان فيصفة 
بات وليس أحدها بای )تيد الف بالثبونية لان الاشتراك في الصفات اللبيةلابوجب 
المائل ( ويازمه السواد والبياض ) فانبما مشتركان فى صفات وة كالعرضية والاوئية 
والمدوث ( و) بلزمهأيضا (مائلة ارب لامربوب) اذ يشتركان في بمض الصفات اله 


(قوله اما واجب) أي واجب الحصول لموصوفه عند حصول الموسوف 


نات لاإعلل بعلتين سواه کان ث ET‏ طبيعة جاسية خصو عة فلا يجوز ان 
يعال تحصلها بعلل كثيرة كا ذكره الشارح في تعريفات علية الفسل وفيه أن الملل بلتلغات عونا هو 
افراد الثائل لاطبینه ولا تزاع عندنا فى جواز مثله 

( قوله قيكون الئل العلل بالجموع ا ) لابني ان من جلة سفة آنفی النائل فلا بد ان ,را | 
جوع ماعداه فان قلت تعليل المائل بمجموع صفات النفس يناقض ظاهر ماسبق من أنه لافس الذوات | 
فلت ماده من كوه لانفس الذوات انه لبىمعللا بس زائد عليها كا صرح به هناك والصفات النفسية 
ليست زائدة عليها فلا نناقض 

(قوله اما واجب فلا يمال ) قيل تملل الواجب بذات الوصوف جار 
الجوهر والحال تعليله بصفة عارضة فا الاعتراض انما يرد علهم اذا قالوا بز 
اللنع فان الظاحران اواب عندهم لايءقل أسلا يدل على ذلك كلامهم فى المقصد العاشر من مص 

العلة والعلول 

( قوله ويلزمه أيضاً مائلة الرب ) فيه نظر لوان أن يريد بقوله ولیس أحدهما الثاق ولیس 
أحدما يسبب ااي فلا بازم م مال ارب للمربوب تم ار يحمل عليه لم يلزم الاستغناء عنه كا طن واز 
أن مل على ان ليس أحدعما نا یا ليخرج الفصل مع النوع والنس لان أحد هذه الثاثة هو الآخر 


هم كالجوهرية بذات 
2 فك الاخص وجوایه 


CA) 
كالمامية والقادرية فان قلت لمله أراد ان المشتركين فى صفة وجودية متمائلان لا مطلفا بل‎ 
فى تلك الصفة وحينئذ يلزمه أن السواد والبياض مثاثلان فى اللولية مثلا قات فيازم أن‎ ۱ 
یکون الباري انا للمخلوقين فى بمض الاشياء مع أنه لم يجوز كونه تمالی ممائلاللحوادث‎ | 
اسلا ونیا ) أي نی الاقام الثلاثة (الضدان وها معنيان يستحيل لذائييما اجماعبمافي‎ | 
أ عل) واحد (من جبة) واحدة (فمنيان) أى اون معنيان ( مخرج المدم والوجود) فانهما بسا‎ 
معنبي نأي عرضين (و)خرج ( الاعدام ) لامها ليست من قبيل امي الذى برادف امرض‎ 
(و) 'مخرج ( الجوه ) لذلك (و) مرج (ابلوهس والعرض ) وهو ظاهى ی (و) خرج‎ 
ا(فوله مع انهل يجوز كوله الخ) على صسيفةالحبول کا يدل عليه قوله فيلزم لقوله تعالى لبس له‎ 
ئی وفبه أن ان الماثلة عنه تعالى اما باعتبار آنه لاأشتراك بينه تعالى وبين الممكنات الا فى اللفظ واما‎ 
باعتبار أن المراد الاتحاد فى الماهية وهذا لابنافيكوثه لا ها فى بعض العوارض وأما عدم الاطلاق‎ 
فلرماية التأدب ودفع التوهم وا أن هذا الؤال والجواب بعد ملاءظة ماسيجي' من قول الصئف‎ 
وعليه بحل قول النجار تكرار الا أن يقال انه أورده الشارج قدس سره هنا لبعد العهد‎ 
| (فوله يستحيل لذاتيهما ) أى یکون ملشأ امتناع الاجناع ذاليوما وان كان بواسطة لازم ذات ولا‎ 
| ينافى ماسيأتى من أن الثقابل بات انا هو يبن الاواب والسلب وفيا عداها باواسطةولايرد اه كيف‎ 
| يدخل عند المتزلة في هذا التعريف بل اشتراط اد الح العم لقم ججزه من اناب والجرل ام‎ 
01 مزه مع أن امتناع اجناعهما بواسطة. اکن اللاذمين‎ 
(قوله فانهما ليسا معينين) کلام أو أحدها وان استحال اجتماغيما فى حل واحد فالحروج باللسبة‎ 
9 ی باق التبود أو المراد به عدم الدخول وكذا الال فى قوله الاعدام‎ 
| (فوله ويخرج الاعدام) أى المعسدومات الى من جاتها الاعدام فاه لانضاد بينم ما ولا نبا وبين‎ 
الموجودات وان وجد استحالة الاجماع فى بءض الصور وأخر ذكر الاعدام على خلاف قول والجواهر‎ 
لان ذ کر العدم والوجود بعده يستازم التکرار‎ 
(قوله وبرج الجوهر) لاستحالة اجناعيما في حل واحد اذ لاعل لا‎ 
أذ يحمل عليه الوم الا ان يقال المراد الوجودان ولا وجود الا لاخاص وقيل الراد لس أحدهما‎ 


تا بای لإخرج ااصفة مع الوصوف 
5 بستحیل اذانهما ل) انما قال معنیان وم بل موجودان کا قال فى القسمين 
الأخيرين لثلا يتوهم اوه بحسب الظاهر للجوهر واختارء على عضا لیشعر بترادابما وآراد 
لذانیما ان يكون ملشاً الاستحالة جر الذات لا اللنماق ولا استلزام أحدهما مايستلزم ساب 
الآخر فلا ينافي ماسيذكرء من أن التقابل ای انما هو بين الساب والامجاب فقط 
(قوله والاعدام )الاولى تقديم بیان خروجها على بیان خروج العدم والوجود ليفيد 


CW) 


(لقدم والحادث ) فانالقديم القائم نف بره كصفاته تمالی لا يسمى عر ضا فبذه الاموز 
لا نضاد في شى منها (و) قولنا(متنع اجتاعبسما) خرج (نحو السواد والملاوة) فما 
يحتممان فلا تضاد نبا (و) وا (لذانييما) مخرج (العم با رکذ والسكون مما) فان هذين 
امن وان امتنع اجتماعبما لكن ليس ذلك اه بل لاستازامهما العلومين اللذين نت 
اجماعبما انیا فلاتضاد بین‌ال مین بل بين معلوميهما (و) كذا مخرج ( رک الاختيارية 

مع السجز ) فان امتناع الاجماع نما ليس لذاتيهما بل لان المركة الاختيارية تستازم 
ES‏ ن نات (و) نوا (من جبة) خرج ( غو لسر 
والكبروالةرب والبعد) من الامور الاضافية هذا هوالظاهى من عبارة الكناب باعل أن 
نوله ومن جبة نو الصغرعطف على قوله فعنيان تخرج العدء والو جود وفيه حث لان الصغر 
وأخوانه من الامور الاضافیةوالاضافة ايت ءوجودة عند المتكلمين فنكون خارجة عن 
مرف وه سین وآیضا هف فد ی من جبة وحدة و فیح مین وهو 


(فوله ان ادم انم بقیره) م) وکذا القديم ام پذانه وان استحال اجماعه مع الحادث فى محل أذ 
لاعل له الا أنه لشپوره م تمرض له 

(قوله لابسمی عرضا) أىعند التکلمین لاله قسم المکن الذي هوماسوی ال تعلیواذاحک وا بحدوثه 

( قوله الممبالمركة والسكون ) أى الم بأن هذا لین متحرك وال بأن هذا التی؛ سا كن فى 
آن واحد وأما تصور حر كته وسكونه معاً فمكن ولذا بمح الحكم باستحالها والعم عند اجخهور سنة 
حقبقية لتعدد بحسب التعاقات فلا برد ماقيل ان الم تعلق بين العام والمعلوم فيكون خارجا ی 

( قول بل لاستازاهپا ال ) يناء عل ان الطبغة معدبزة فى الم تدده فاو اجشع العلمان احص 
واحد ازم اجناع المعلومين نی کون شخص واحد متحرا وسا كنا فى أن واحد فندبرقاله مازل فيه 
الاقدام بناء على الط ون الاسطلاحين فى الم 

[ قوله هذا هو الشاهر ] أى كدر یفرح هو الشاهر 

(قوله وقع فى حبز معنى الننى ) أشار بزيادة لفظ مع الى أن الننى انما يفيد العموم اذا كان معنا 
منوجباً اليه ولا یکنی جرد الوقوع فى حيز لت لجواز كوه قيدا نی فبفيد التخديس والى أن النني 
أم من أن يكون صر أو ضمناكا فبا نحن فیه 

( قوله لا بسی عرضاً ) واما الاعمراض القديعة القائة بالجردات أو إلافلاك فم انثبت عنداا 

(قوله بخرج لبط رکة والسكون ) ی الم بجركة شي" وسکون ذلك ال بمیته فان هذبن 
العلمين تم اجناعهما سکن بواسطة متعلقهما 


(° 


| قد لته أن نید تسم المد وادحال شي" فيه لا مخمیصه واخراج شی عنه للك 
قال بعضهم هذا احتراز عن خروج هذه الامور وبرد عليه آنا آمور اعتبارية فكيف سل 
متضادة وأيضا هذا القيد نما بدخل في المد ما خرج بقوله يستحيل اجماعبما لاما خرج 
واه مان لخن على ذى مسكة وأا لقا في نول فلا يوجب السقل ) دل عل | 
| أنه بان سبب اخراج هذه الامور عن المد أي انما أخرجناها لان السقل لا وجب 


(قوله فته ا) لنوجه نی الى المقيد فیجوز ان يكون ال اء الاصل وان يكون 
| إنتفاء اتید واذا قبل نقیض الأخص آعم من نقبض أتم وانما قال حقه لاله قد يكون لانى ید | 
فقط ولا قال آهل البيان ان کل کلام فيه قيد یکون التصود بان والاثبات ذلك القيد ولمل الاولفي | 
| القام البرهافي والثاني فى امقام نطاب 

(قوله واخراج نی" عنه) وکف يكن الاخراج به ولال ان الصفر والكير والقرب وابد أ 
استحیل اجناغهما من جبة واحدة 
( قوله احستراز عن خروج ا) فيقدر «نا يدخلى جمولة الترينة العقلبة وات كان السباق | 
تقدیر يرج 3 
( قوله انها آمور) يمن انها ليست من افراد احذور وف کن ادخاطا في اد والقول بان 
دخوا على نقدیر وجودها تکلف 

( قوله وأيضاً ) يعنى یام اخراج الخرج 

( قوله امايدخل الح ) لان التعديم انما حمل فيه 


( قوله غقه ان يفيد تعبی اعد ) لاله اذا کان قيداً للمنق يكون الننى راجا آله دنه اتناء | 


الاحتراز هپنا عن اروج وة عن الدخول واعم ان کلامه هنا صرغ فى آن الشدین لابد أن یکون | 
موجودين في اارج وهذا لايح على رأ ججبور التتكلمين لان اپل امرك وال عندهم شدان 


CW) 


(نضادا في الامور الاعتبارية ) كبذه الامور ( وكالحسن والفبيح واله-ل والمرمة ) في | 
الافمال فما صفات اعتبارية راجمة عندنا الي موافققة الشرع وعالفته فلا تضاد ينبا لان | 
التضادين لا بد أن يكوا ممنبين موجودین ثم ان ذلك البعض قد تنكاف مل قول فلا | 
بوجب كلاما مستا قال اذا عرفت تمریف التضادین فاعم آن کل مالا برجم الى | 


( قوله کیسنه الأمور وكالحسن والقبح ا ) يمنى ان قوله كالحسن والقبخ الح مثال للامور | 
الاعتبارية لا أن المعطوف عليه وحرف المملف .در فى الكلام اذ لاوج له وفبه تنبيه على اله لبس 


جتي يقاس عدم اه على عدم ابا 
( فوله راجعة عندنا الى موافقة الشرع وعخالفته ) ولیس الوافقة والالفة الا أمربنيعتبرعما العقل | 
بعد ملاحظة الشمرع أوالمقل والانصاف بها فى الخارج بل فى اشير فقط 
( قوله فلا تشاد بينها) أى بين هذه الصفات الاعتبارية 
(فوله لان المتضادين لابد أن يكونا «عنیین) ای مین بر فى اللخارج فيصحالقول بإجتماعهما | 
فبه يلاف مااذا 116 سین یکون الاتصاف بم باعتبار العقل قاله يكون استحالة الاجتماع ینهما فى | 
لاعتقاد وحكم الءقل وجا حررثالك ظور اندفاع أبن أحدها أن قوله لان المنضادين اخ فى قوة قولنا 
فنی ه مصادرة والثاني أن عدم الانجاب العقل للتضاد بين الامور 
تبارية مع قطع النظر عن اعتبار الوجود في التضادين غير ظاهر وبعد اعتبار الوجود لادخل لاعقل 
فى عدم الاعواب ۱ 
(فوله کلام ._تأنف) أي لبس ماسلا الاخراج الذ كور بل كلام سستقل متفرع على تعريف ۱ 
التضادین فتقدم ااشرط واعزاء لبان العنی لالسحة الكلام 
(فوله کل مالا برجع الى السفات الوجودة) أى مالايكون الانصاى به کالانصاف!لسفات الوجودة 
بل جرد اعتبار العقل سواء كان موجوداً فيه أولا ولذا لم بقل مالایکون من الصفات الموجودةالصغر 
والكبر نما عبارثان عن فلة الاجزاء. وما في انار وكالقرب والبعد فلم ما عبارتان عن كون 
الجوهر في از بالقياس الى كرن جوهر آخر فيه فاندفع ماقلل عن الشارح قدس سره اله يرد 
عليه الصغر والكبر والقرب والبعد فا اضافات قطعاً وقد صرج بان التشاد فيها على مازعمه آم برد 
عليه ماسبق من الها خرجت بقوله معنيان فکیف بدخلبا الا أن يراد بللعني مايقوم بلشی في اادج 
سواه كان موجوداً أولا 


مع اما عبارتان عندهم عن التعلق الذي من قبل الاضافات الغير الموجودة على رأهم کا سيأنى فى || 
مباحث العم فتأمل 


CYT) 


الصفات الموجودة كالاضافات والاعتبارات قان اله ةل لا وجب تضادا فيه ومن جلما 
الاحكام لان التعلق یال المكافين مأخوذ فى حقيقتهها فنكون اعتبارية وكذا الافمال 
عم التأئيراتفان مقولة الفمل لا وجود لما وستعرف أن قيد من جبة واحدة مذ كور | 
فى آمریف التقابین احترازا عن خروج التضافین فله هناك فائدة ظاهرة مضلافه هنا 
فالاولى حذنه هنا ( وأما اتحاد الحل) الذى لا بد من اشتراطه ف التضادین ضرورة جواز ۱ 


(قوله فان المقل لابوجب تشاد فيه) اذلاحصول ما فى الحل حى بتصور استحالة الاجتماع فيه 
(قوله الاحكام) أى الاحکام الشرعيةالحمسة 
( قوله لان التعلق الخ ) نی أن الطاب الثعلق بقمل الکلف وان كان أزلياً لكن لايطلق عليه | 
اک الا من حيث تعانه بالفمل والنعلق أمي یره العقل بعد ملاحظة الطاب والفعل وليس قايا || 
بالفعل الحسوله قبلى وجوده فلا تامف الاحكام بلنضاد وان كانت متصفةباستدالة الاججماع فى اعتبارالعقل 
(قوله وكذا الافمال حى التأثيرات) لابعني لا نار ليس في الخارج الا الؤثر والا ثر ونر 
ات ينصف به المؤئر في العقل ولا تضاد بين الافمال یا هذا ماعندى فى حل هذا الكلام | 


والاعتبارات فان ااعقل ال ) نقل عن الشارح اله برد عليه حو القرب والبعد 

والسغر والكر فانها اضافات قععاً ققد صرحوا مجریان التضاد فيها على زعمه 
(قوله مخلافه هونا قلاولي حذفه ) اعترض عليه بان الصواب ذکر ذلك القيد اذ له فامدة ظاهرة 
هبن أيضاً وهو الاحتراز عن خروج الاجناع والافتزاق فالهما موجودان عند التكلمين وشدان وقد 
ن فى محل واحد كاجماع زيد مع حبدبه وافتزافه عن رقیه اکن لامن جهة واحدة وان ان | 
شاه الله تعالي أن الاجماع قام غندهم بكل من امین لا بالجموع وکذا الافتراق واجواب ان التضاد || 
لا یکرن الا بين الانواع الاخيرة الندرجة نحت جلس واحدكا سیصرح به وسيجي* في مباحث الا کوان | 
أن الاجماع والافتراق ليسا نوعسین من مطاق الكون بل الفايز نیما بمور اعتبارية خارجيسة عن 
ماهيانهما بل لابتعد د کون فيا ذكر من التصویر فان فيه کونا واحد عرض 4 انه اجناع باللسبة الى 
یسوط ات ث مقاسد الا کران نمم يكن ان يكون القيد 
از ک أيضاً فانهما ضدان عندنا کا سآ مع مما مجتمعان 
رخات دوكس لي مب ند مرآ ید ولاعلى ما هو به 

سالک مثلا 


TT‏ واحد فى علين (فريشترطه ازا فا نم تاوا لم بلي ) لاد مغلا 
( اذا قام يجزء من القلب فاله بضاد قيام الجبل ) بذلك الثى* (مجزء آخر )من القلب ( والا | 


بكونما عالة بذاك الشی وجاهلة به معا( اذ) الصفات (التابعة للحياة ) كالمل وال مل والقدرة 
وغيرها ( اذا قامت بجزء ) من شي' (ثبت حکنبا ) كالماليةوالجاهلية والقادرية(للجملة) أى 
لجموع (ذلك اد ی دم ا ا a‏ 
فى التضاد در ال اذ 1 | ارادة الله نضاد ا ۳ فعل) ی ۱ 


(قوله فالاولي حذفه هنا ) لعدم ظهور لا 
الاجماع والافتراق فانهما موجودان غتد ال شكلمين ۽ 
جیتن اذ جوز أنيكون لجسم واحد اجتماع بلاسبة الي جسم وافتراق بالاسبة الى آخر فدفوع'بأن 
الکون الموجود أمي شخمي يعرض له اعتباران فالاوجود فى الخارج لاتمدد فيه وان اعتبر مع الاضافة | 
فهو أعي اعتباري لاوجود له وكذا ماقبل ان فده ادخلى السواد ولاغن الاذين في البلقة والحطين 
الاذين في السعاح لان الاجتماع في الدورتين ليس من جبة واحدة بل من جوتين لانتفاه الاجتماع 
فى ال الواحد فى السورة الاولى وكون امین والسعلح والتقطة من الامور الاعتبارية عنداتکلمین | 

(فوله نم إيشترط العتزلة) وقاوا الشدان معتيان بتحیل اجتماغهما لذاتيما في اج سواءكان فى | 
عل واحد أوق حلین 

(فوله قالوا ال) ينی أن هذا الع واجهل من حیت قيامر.) بمحلين فلا یکون اتاد ال شرطاً فلا 
,برد انه اذا كان قيامهما يمحلين مستحيلا کان قیامپها :“دل واحد مستحيلا بطري قالاوليفهما داخلان || 
وان اعثبر اناد ال والراد ال الرکب‌فان ال البسيط عدي وهذا عند الممتزلة القائلين بتضاد 
العم وال بل اركب اذا كا متعلقين بشی؛ واحد لاعند من يول ناما 

فول بجزء من القلب) هذا على ماذعب اليه E‏ 
E‏ 


(قواه انه اف اهل ا ) تناد العم ال الركي آناهو عند بمض المتزلة وأ کرحم 
على اما ممائلان کا ستعرفه أن شاء الله تعالى نم قد يطلق الشدان على الماثلينكا سيأ ني فى ساحت || 
الا كران والظاهر انه على سيبل التشبيه والجاز 


(١1-مواقف‏ رايع ) 


١0 2 


| متضادنان لامتناع اجتماع حکنمما نی ذانه أعني کونه بدا وکارها مما لي واحد وسيرد 

عليك أن حك الصفة لا بتمدى من علرا وأن نی أى المرض لا بقوم بنفسه(و) مع ذلك 
(برد علیہم اموت وا یانما ليسا ضدين عندهم معامتناع اجتماعبم ) واذالم يكن ينهما 
آضاد عندم مع نبوت‌امتاع الاجتماع فل لا يجوز أن يكون العم الام يجزء وال جيل الفاثم 
مجزه آخر متت الاجماع لا ذ كروه ولا يكون تما نضاد قال ماح ب الفئية ان وجب 
امن اماع بوت ط وجل > مور وه رام ذلك اناد مقس لم کل 
اجنع لثم وللوتمع 3 ليسا بشدین ن عن فبلا 


بأن الصفات التابعة الحياة اذا قامت بجيزء يثبت حكمها جل بل فلقول بانضاد بين الم وله 
المذكورين باطل 

(فوله وان اللع-ني أى العرض لابقوم الخ ) أي فى بث الاعراض فالقول بالارادة الحادثة لافي 
عل باطل 

(قوله برد لیم الوت والخياة) على :دير وجودية الوت کا يذل عليسه لاحر قوله تعالى خلق 
الوت والياة وحاسله انا لانسل ان بين الم والجول المذ كورين تضادا فان امتناع اجتماعهما لایستازم 
النضادكا في الموت والیاة عندع فالايراد اللذكور منع وسند ولیس بنقض على مابوهمه قولدويرهعليوم 
الوت والحياة 

۱ (فوله قال صاحب القنية الخ) نایبت أن القائل بعدم النضاد بين الحياة وللوت وبأنه وجودي 

واحد بل نا بت القولان نیم فلمل اللی متعدد كا هو الظاهر اذ القول بمدمالنضاد يما مع وجودية 
اموت مستبعد جداً نفل الشارح قدس سره کلام صاحب القنية وانه أوره الاعتراض بللوت والم 

(قوله مع انا ليسا بشدين عند؟) لعدم استحالة اجتماء ما لذائييما لكن لابخ اله لافائدةحيائك 
بالنقييد بقوله عند 


(فوله برد علبیم الوت والخياة ) اذا ثبت کون الوت وجوديا وعدم قوهم بانضاد ما 
الخ ) قي لكأن الشارح استبعد عدم جل الوت دا لاحياة على تقدیر 
الى احمّال خالل فى النقل من الستنف فان علامه فى العم وااوت لاف 
0 والحياة لكنه ا غنهم باعتبار قيد لذائنيما فى تعر بف الضدين اذ لیس عدم اجماع الم.وت 
لذانهما وكأن اللستفتيركلامه لذلك واق إن ماقكرء المنف مأخوة من أبكار الافكار فان 
د هناك بالوت والحياة 


(Ve) 


من القلب ولیس انم من ذلك تضادها ( وثائها) أى ثالث اسا الائنين(التخالفان وها 
غيرالاولين) أي غير الین والضدين ( فرسجه ) أى دم ات أن قال المتخالفان ( هيا 
موجود ان لايشتركان فی‌صفة النفس ) أي في جيع الصفات النفسية أرج عن الدااثلا 
(ولاعتم اجتماعهما نیما في عل من جبة ) فرح عنه الضدان ( وقيل ) امرادياانخ 
(غير الثلين فیکنی ) فى ریما حرنئذ ان يقال ها (موجود ان لابشترکانفي صمفةالنفس) 
أى في جيعبا فيخرج الثلان ويكون الضدان قسما من التخالفین فتكون قسمة الاثدين 
اية ولا كان القصود من أ ی الاش تراك المذ كور فى تمرف التخالفين اخراج ج المثلين 
كان نولا على ود في جميع صفات انفس ا ذ كرناءوذلك لاف ان يشتركا 
فى لعضبا ذإذلك آشار اليه والى ماتفرع عليه قال ( ولا يضر الاشتراك ) بين التخالنون 
وان كنا ضدين (فى بمض صفة الفس کلوجود) فاله صفة شسية مشتركة بين جيم 
الوجودات (وا یل همم متشه اوعد رس 


(قوله وليس المالعءن ك تشادهما) لان استدالة EET‏ لبس لذاتهما بل لامتناع اجنماع 
حكميهها 


[فوله فاه صفة نفسية] أى من 


من نفس العرض حت لو آمورغرض غير ام محل لا يكون 


يف الذكور اشارة الى جواز ایکون 
ناه على اله مفيوم اصطلاحي قلطاهر أن ليس له 
لان المراد بلمبارات معني واحد اذ قدتستعمل مترادفة 


حةيقة غيره والنعريف انا نظرا الى الاح 

(فوله والقيام بلحل فاه صفة نفية مشتركة بين الاعراض ا ) سي كرفي أوائل موقفالاهمراش 
ان قبول الاعراض ليس بصفة تفسية جوا لان كون النی" قابلا لغيرءائما بقل بالقياس الى لیر وغد 
نا لیم ال سفة نفسية للاعراض مع ان لیام بر أي غا يعقل بالقياس الى الغير وهو الوم به 
أعنى ال فان قات لام بلحل معتبر فى مغهوم العرض ولا کذاك قبول الاعراض بانسبة الي الجوهر 
قلت هذا أنما فيد اذا كان مفهوم العرض فان ته اذ لو كان عارضا له لكان الفرق بين القيام بهل 
وین الأدوث فىكون الاول صفة نفسية للاغراض والثانى صفة معنوية الحوادث يناه على الاحتیاج فى 
ای +ال تلآ زاد عليه ب ودر ل الم ق شوه ل على ان منبوم 


حو 
والموهربة ما أيضا من صفات النفس حلاف الحدوث والتحيز فما من الصفات 
امعنوية جا ص ( وهل ميان ) أى هل يسمى المتخالفات المنشاركان في بمض الصفات 
النفسية أو غيرها ( مثلين باعتبار ماشترك فيه ) من الصفة النفسية أو غيرها لبم فيه (ترده) 
وخلاف ( ويرجع الى جرد الاصطلاح ) لان االله فى ذلك الشترك نابشة بحسب الى 
والنازعة في اطلاق الاس قال القانى والفلانى من الاشاعرةلامانع منذلك ف الموادث 
ممنى ولفظا اذالم برد اف غير ماوقع فيه الاش تراك حتى صرح الفلاني بان کل 
مشتركين فى الحدوث میانلانفیه‌ًی في المدوث (وعلیه) أي ی ما ذ کر من أطلاق 
امین امین باعتبارم|اشتركا فيه( بحل قول النجار فى تعريف القائل ) بالاشترالك 
فى صفة بات ( فلله مانل عنده لاحوادث فى وجوده عقلا) أي بحسب الدني ( والأذاع 
في الاطلاق ) أي اطلاق لفظ المائل للحوادث عليه تمالى ( ومأخذه ) أىمأخذ الاطلاق 
( السمع ) عند من جمل أسماء الله تال ”توقيفية لجار ان زم انال بين الرب والرروب 
منی وان منم اطلاق الافظ عليه واما الاع-تراض عليه تنائل ااسواد والبياض فهو کاس 
مدفوع عنه لالز اممعتي ولفظا ( وا اه ان الاخ لاف ف الغيرين عائد ماقام من‌لا(صف 
المغات ) أى صفات الله تمالى القدعة (بالماثل والاختلاف ) بناء على اما من أقسام 
التغابر ولائنا تلك الصغات کاس (ومنهم من يصغرا ما ) بناء على اتلك الصغاث 
متغايرة هذا هو التبادر من عيارة الکتاب وثقل الا دى عن الفاضي القول بلاختلاف 


ی 


(فوله وا 71 ان الا 
فال لابد في الاتساف بها من ودک 9 صفانه تعالىمتصفة بأحدهما وان 
خصا با مجوز الانفكاك يننوما لاتكون متصفة بشى* منهما عکذا يد E‏ 
معنوية والقيام بلحل للعرض سفة نفسية فندبر 

(قوله وان منع اطلاق الاذظ عليه ) قل وعل‌هذا نیقی جواز ان يقال ااربوب مالل لارب وان 
مجز الرب مالل للمربوب اذ ذلك الاطلاق لايستارم هذا الاطلاق. 


(WD) 
أيضًا فلا يكون هذا لاف مبئيا مل الملاف فى النيرين ب القصد ماش 4 کل مالین‎ 
د وله ذمب الشی) لاشمری وه بترم تس تما‎ i 


لت ار اش ده یر ید 
سدرجان نحت معنبون فان قلت اذا كانا ممئبي نكسوادين مثلا كانا مندرجين فى ال د | | 


ا يقال الاثنان ان ۳ اجنام ما فهما متضادان والا فهما متخالفان 
ویشم المنشالفان الي اللمائلين وغيرهما 

(فوله لاوجوب عليه) سواء کال داخلین في حد التضادین أولا 

(قوله لبس لنضادها) أى لنشالنهما في اللتضادين بل لازوم الاتحاد ورقع الاأأيلية ما ديجي فهسما 
تس از بان أشتكافى املع a‏ 


أولا اذلو خص الوجب جم هماقا من امتضاين لم برد الاعتاض بقوله فان قات ی 
(فرله كنا مندرجين في اد قلعا ) فلا بسح جمل المائلين مطلقاً تاً ما امتضادین فهذا اعتراض 
ملشأء قوله فلا بندرجان نحت معنيين ولیس اثيانا للمقدمة أعني دخول) فى اد 


[قواه فلايكرن هذا لاف مب ) قبل تسیل البحث أن منم من م ط ارف لق | 
والاختلاف ومنب اثقاضى ومن من اشترط والشترطون ان قلوا بای بالصفات توا اوسا إلقائل | 
1 یا فراد المسنف بقوله اند اشارة الى التقصيل على 
القدير شرط التغاير لا ان لوصف بالتغاير شرط البتة فالراد بقوله ومنیم من یصفها ما هو اجخبور 
قاد حق برد مادکره الشارح وهنا القول ليس ببعيد الا ان الآمدى ل يذكر قول البعضبالقثبل | 
بر والة عر 
بخ الاشعرى) سيجية فى القصد الثانى من موقف الاطیات ان مذهب البح 


| شمان لابد ان يكون على التنزل وفرض وجود المائلة ومثلهكثير فيكلامهم ثم المفهوم من ابكار 
الافكار ان ان عند الشيخ قم من الضدین حيث قال مدهب الشیخ ابي الحن الاشعرى ومتبعيه 


(VA) 


قطما فلت لا اندراج أيضاً اذ ليس امتناع الاجتماع انيه ها ألا ري أن جاعة من المقلاء 
جوزوا اجتماعبما وأيضا المراد بالمثبين في حد الضدين معنيات لايشتركان في الصفات 
النفسية برشدك الى ذلك ابراده بعد حد الثلين ( ومنعه العتزلة) واتفقوا على جواز 
اجماءبما مطلقا( الا شرذءة) »مهم فانهم (قالوا لا تجتمع حركتان) ممائتان فى حل (لنا) 
فى اثبات امتناع الاجماع ( مسالك ) أريسة ( الاول يحب ) على تقدير اجتماعبما فى عل 
(عدم تمابزما بلذات وبالعوارض ) أيضا لان الذات أعنى الماهية مشتركة ينهما وكذا | 
لوازمبا من الصفات النفسية مشتركة یضا فلا امتياز الا بالموارض المشخصة ولا كان الم 
واحدا كان الموارضأيِضا مشتركة فلا امتياز نما حینئذ أصلا فلا اثنينية فلا انل لاله | 


(قوله اذاتيهما) يمى لس ملعا امتاعالاجناع ذاتييما بل لمحل مدخل فى ذلك فان وحدثه راقع 
الافيلية يينهما حى او فرض عدم استازامما لرقع لم بتحل اجتماعهما ولذا جوز بضهم 
اجتماعهما بناء على عدم ذلك الاستلزام فالدقع جا حررنا ماقيل ان جوز البعض اجتماعهما انما 
ماع اجشماءوما لبس ببديى وان بمتاج الى الواسعلة فى الانبات وهو لیام الواسطة فى اثبوت 
(قوله وأيشاً اراد ال+) أى لان الدخول الم كور م لايجوز أن يراد بإلعنبين مالابهتر كان فى | 
بذكا برشد الى ذلك اراد اد المذكور بعد حدما ها فقوله برشدك الل تأبيد لسن 
ذا يعد قريئة بيد فى الحد فی استعمالانوما واه 1يا نم لو كان حد الشدين 
مذکورا بعد حد الثلين في کلام لیخ الاشمر ي أيضاً اس شوه 

(قوله على جواز اجتماءوما معلق) أى يدعون الموجبة الكلية ويقواون كل مانن جوز اجناها 
الا قليل منم فانهم يستانون مها الجر كتين المائلتين ناه على أن تمائلهما الخاد اللتحرك وما فيه الحركة أ 
والبدأ اي واذا كان كذلك تفع الالنيلية عنهما 

(قوله فلا اثثيلية فلا تمائل ) لاف مااذا تماقبا على محل واحد فان عوار ضالحل مختاف في الوقنين 


ان 


ان كل یی مناثل ن كسوادين وبياشين نو ذلك فا دان يمتنع اجناعرما فی عل واحد الهم الا 
أن حمل على التشب أي كضدرن ولا خاو عبارله عن الاعاء الي 5 

( قوله اذ لبس امتاع الاجماع اذانما) ولاخراج اللنائلين بقوله لذاتم ما وجه آخر وهو ان 
امثمائلين متحدان ذانا وكمة لذانهما قتضي تعدد ذات فان قلتهذا أنا مأذا أريد بالذات الماهية لا اطویة 
ولا دابل عليه قلت دليله اله او حل على الهوية لصدق تعريف المتضادين على بعض التشالفين کالواد 
| الحال فى هذا الحل واطلاوة الخالة في ذلك لحل فا يمتنع اجتماعهما بهوبتهسما اذ لاوز الانتقال على 
شئ منهما حق يتصور اجناعپما فى حل 
(فوله فلا الثيلية فلا تمائك ) لابقال لو تم ماذ كره لدل على امتناع عس وضهما لحل واحد بدلا أبن || 


فرع الاثينية رای الالرا ام فى امین الظاربین) أي لو جاز اجتماع این از زأذ يتمع 
عدان نظريان بشي واحد لاما مثلان فاذا قام بشخص عل نظری بشي جاز أن قوم به 
أيضا عسل نظری آخر بذلك ی * وهو حال (اذ يلزم النظر في الماوم الثالث أنه ) أى 
الاجتماع على تقدبر جوازه (لا جب ) بحيث نع زواله بمد حصوله فاذا اجتمع سوادا 
مثلا في عل واحد جاز أن بتنيعنه أحدهما مع با الا خر واذا نی عن الدل أحد الث 
( فيجوز اتصافه) أى اتصاف ذلك الحل (بضد الثل) النتني لان زوال أحد الضدين عن 
امهل مصحح لاتضافه بالضد ال خر (وانه) أى ذلك الضد (ضد) أيضا (له) أى مثل 
الباق فيازم اجماع السواد الباقي مع ضده هذا خلف (الرابع لو جاز) اجماع المثلين (۸ 

(قوله پش واحد ) أى بااذات والاعتبار فلا به انه قد يتصور الث" بوجرين بالنظار فقد اجنیع 
العامان النظريان بشیء واحد 

(فوله اذ ازم النظر فيا علوم) لان أحد النظرين یکون مقدما على الا خر لامتناع نوجه النفس 
قسداً الي شبثین والفرش أن المعلوم ثيه واحد باذاتوالاعتبار فيازم أن يكونالنظر ای في المعسلوم 
من حيث اله معلوم فيلزم حصیل الحاسل 


(قوله او جاز ا) خلامته أن از الذكور يستازم رفع الامان عن العک العلوم بالبديية 


عوارش آغری 7 کون لسبة امثلين الى جيع العوارض؛ 
لاف مالو اجتمعا اذ يدعي عاد نسم لیا فان قلت عمل كل من 
واحد جوع ذلك الط کا نقرر عندهم ولا خك انهما .ثلان ققد اجتعع لان ق لمع وجود 
الامتیاز نما قلت ول ذکنهمبيعلقواعد الفلاسقة ون ان ل احدی الننطتين جموع اظط 
بإعتبار انتهائه في جانب وعل النقطة الأخرى ذلك الجموع لكن باعتبار انتهائه فى جانب آخر فقس 
تمدد هم بحيئية موجبة لامتياز انوا كلامفيه 
(قوله اذ يازم النظر في العلوم ) هذا مبنى على امتناع حصول الثلين ما من نظر واحد فتأمل 
(قوله اثالث ال ) فيه يحت لان هذا الدليل مشترك الالزام لان العرض لابتی زمانين عند أهل 
الق بل بقاوه دد الاءثنا واحد بسح طرو شده على عله الطاری؛ عليه مثل آخر 
أن على اله لو سح ان زوال أحد الشدين على ال ممح لاتمافه باضد الا خر لمح 
اه أحد الشدين فى عمل قاب لذاته مسح لاتانه باضد ال خر والا فلا بد من الفرق ين 
الانتقاء بعد الوجود أعق الزوالوبينالانتقاء قطلقاً بعد تحقق القابلية الذاتية فانتفاء اشل في محل المثل. 
ال خر معحح لطرو ضده المستازم لاجتماع الشدين قأمل 
(فوله الرابع لو از الخ ) قبل عدا من لوازم المسلك الاول وطذا لا ذكر الامام الاول ل يذكر 


مكنا لمزم بان الثم بل ) الین (سواذ واحد) لكا ئجزم بذك ( ونا أي فى هذه | 
اللسالك كلما ( نظر فالاول) منظور فيه (اذ عدم الفابز فى نفس الام ممتنع ) لإواز نابز 
این عند الاجتماع بموارض مستندة الى أسباب مفارقة دون الحل (و) عدم الذايز (عندنا 
غير ممتنع ) لان مرجمه عدم علدنا بالفايز ولا حذور فيه (و) كذا (الثالى) منظور فيه 
(لانه لا بوجب السلب الكلى ) الذى هو لدع أعني قولنا لا يجوز اجبماع امثلين أصلا 
بل بوجي سلب الكل لان امتناع اجتماع هسفین ااثلين أعنى المي النظر بين المت افين 
بمعلوم واحد بوجب رقع الاجاب السكلى أعنى قولنا لیس كل مثلين يجوز اجماءرما ولیس 
عطلوب ولا عستازم له اذ ليس امتناع اجتماعبما لكوم ما مثلين بل لان النظر لا جاع | 
العم با نظر فيه على ما ساف (و) کذا (الثالث ) منظور فيه ( لاله فرع جواز ناد ) أي 
خاو امحل الذي اجتمع فيه الثلان عن أحدها (و) فرع (ان امحل لامخلو عن الثى" وضده) 
وکلاها ممنوع أما الاول فلجواز أن يكون ااثلان الما فى محل لازمين له فلا يجوز 


٠‏ (قوله الى أسباب مفارقة) كالفاعل والشمرائط وآ ألو اما تا لعن ا 

(قوله وغدم النإيز) أى على تقدير تام لزومه 

(قوله لماع الع بجا ينظر فیه) أى باوجه نی يحسل من النظر ول الم بإلنظطور قب في ا 
شرط لانظر لامتناع طلب الجهول المطلق 

ع مت 

هذا والآمدى ما ذكر هذا لم بكر الاول 

( قوله الى أسباب منارقة ) أما الفاعل ار دز بارادتهكلا من این با يخصه من الموارض 
المنخالقة مع الاشتراك فبا ذكر واما النواعل لا بإلاختيار الى بين احدها وأحد الثلين مناسبة مخصوصة 
فان ذلك جاکا می في بحث النمين 

ثاني مناور فيه ) قد جاب عن هذا النظربأنماذكره ليس دليلا على لدعي بل هو 

قض کلام الحم كا يشعر به لفظ الالزام وكنى بصورة واحدة قعاً وطذا قال الآمدى فيه وهذا 
لاسلك قوي جدا وهذا مبني على ان مدعي العم هو الاب الكلى وستعرف مافيه 

(فوله وفرع ان ال لا يمخلوغ نالثى؟ وشده ) المناسب تول قي قریر الملك الثالث فبجوز انساله 
پشد الثلى ان يحم لكلامه هرنا على حذف الناف أى وفرع ان الحل لا ماو عن الشی: وجواز خده 
لان ذلك القول صر فى ان المدعي ازوم جواز اجناع الضدين لالزوم فس الاجاع وحینثذ يطابق 
ره یدود ولا متاح الى ابا ال زا واوا تلاق باعل لامر كا فعله الشارح 


زوا 


th 


زوال نی منهما عنه وأما الثاني فاجوازأن خر امحل عن اي الذي هو الثل ای وعن 
ضدة أيضا فلا بازم اناع الضدين فان قلت تحن تقول ان انتفاء آحد الثلين عن امهل 
یصحح انصافه نضده فيازم جواز اجماع التضادن قطما ولا حاجة بنا الى وقوعه قلت 
لاس آیضا کون ذلك ٠‏ مصحجا لاضد مغ وجود الشل الباق ( والرابع ) أيضاً 
منظور فيه ( للالترام ) أى نزم أنه لاعكننا لمزم بکون السواد القائم بالحل المعين واحقا 
( لمم ) أي لامعتزلةني ات جوازالاجتماع سم يفمس فى الصبخ فيعلومكدرة ثم كببة 
ثم سواد ثم حاوكة لیس ذلك ) الاختلاف في لونه حسب تك رر النمس( الا لتضاعف 


(قوله ما اف فلجواز اغ)السواب فلاه واقع كلنلك قله لانقبل ولا جوز 
فبا حن فیسه من ذلك الیل فلا پم اجناع لین وأما جمل الجواز الذي هو متفرع على نع الحكم 
الكلى سندا له فغير «متول وأيضاً تفر على الجواز الذكور عدم ازوم جواز اجماع الضدين وحيائذ 
لاورود للاعتراض الذ كور 

(قوله فى البات ا) أشار بإطلاق الصكم الى انه لابثبت مدعاهم أعى الموجبة الكاية 

(قول الا تضاعف الح ) الحسر عنوع طواز ان يكونذاك بسب اختلاف ال جم في بو أجزاء 
السبغ أو لاختلاف أجزاء السبغ فى التصبيغ 


[ قوله ای نم اله لایکننا ال ] وقد قال فى ا لواب غن الرابع يجوز القطع بإنتفاءالممكن غمرورة 
أو استدلالا فلا معنى لقوله لو جاز م يككننا الجزم ولا خی مافيه فتأمل 

(قوله هم م ام یعس ال) قل مدعاهم الايجاب الكلى والذکور على تقدیر الام يدل على 
الایجاب الزثي الا ان يجمل في قوة نع فان الاشجاب اعزنی بناقض السلب الكاى الذي هو مدعی 
الاشاهة وفيه بحث لان المعئزلة يعترفون بان السواد فى زيد مث "اسو اد في رو مععدمامكان اجناءما 
فهم لابدعون الاجاب الكلى قطعاً بل الاججاب الجزئي فد الهم موافق لمداهم وأما جمله في قوة املع 
فنمحل لاه ارتكبه القائل لالضرورة مع ان لظ طموقول الشارح فى برانهفى ابات جرازه پنادی‌عل 
فاده وقد یقال المراد بالدليل المذ كور هو ابات اطواز الکلي وحاصله ان ماإلذات لایزول باغير الو 
كان الماع هوذات امثلين لما اجتمما فى هذء الصورة فثبت ان لامالع با الجواز الکلی الذاني 
وفيه ان امتناع الاجناع عند من يدعيه لبس ففانيهما أيضاً ادا أخرج الثلان اامرشان غن تعريف 
الشدين بهذا القيد كا ذكرء الشارح فیجوز ان تع الاجناعفيبمض!اواضع مخه و سل 

( قولهكدرة ) ضد الغو والكبية لون ليس بخالص فى الجرة وهوفى الخجرة خاصة وحاك اللي 
يحلك حلوكة أى اشند سواده 

(قوله الا لتضاعف افراد اواد ) قيل بل الق ان أجزأء سغاراً من الصبغ تثعب ثم مثله ثم 
(١1-مواقف‏ رابع ) 
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r 
افراد السواد ) المطلق ( عليه ) فالكببة کدرتان اجتمعتاوالسواد كببتان وال ملو سوادان‎ 
فثبت اجناع امثلدين ( والجواب أن كل واحدد منها ) أى من الالوان الم كورة (لون‎ 
الف للآخر ) فى الشدة والضعف (وتتوارد ) هذه الالوان (على الجسم بدلاوبادنی‎ 
زول الاول ) عنه ( ولا تصور اجتماعهما ) في ذلك الجسم أصلا الاأنه ا كان المتأخر أشد‎ 
من التقدم فى السوادية توم ان فيه اجماع لونین»عالین ف القصید المادى عشر » قال‎ 
المكداء المتقابلان مان لا مجتممان فى زمان واحد) لا شلك أنالتبادر من لظ الاجتماع‎ 
مايني عن قيد وحدة الزمان الا أنه قد يقال ولو على سبيل لباز اجتمع هسذان الوصفان‎ 
(فى ذات واحدة) وان کنا في وق اصرح :وحلاله د انوهم التجوز فى الاجماع فى‎ 


(قوله والجواب ان کل واحد منها ا) هذا هو الق فان الالوان الخثلفة فى صورة نبدل الفواكه 
من الحضرة الي الواد بتوارد پدلا علها فکذات في سورة الصبغ واذا لم يجب بالنعين السابقين 

معناه الحصول بطريق المعية فاذا 

كان زمان حصول أمسين في ذات واحدة متعدداً لات ہما أسلا لاني الزمان ولا في الذات 

مخلاف ما اذا مد زمان حصوطما وان كان فى ذانين 6ا بحسب الزمان ومن هذا عل 


أن الاجناع ٠ن‏ عن اعتبار وحدة الزمان لاعن اعتبار وحدة 

(قوله ولو على سبيل الجاز ) بأن يراد مته مطلق الحصول 

(قوله فصرح بوحدته ) لاجناع اما ستعدل في ناه المقبتى ووحدله الزمان لتصريح اضما 
أو فى عطاق الحسول على سيبل النجريد ويكوت القبد الذكور لتقييد وعل النقديرين أفاد القيد 
ال ذکور دفع لوهم استمال لفط الاجناع فى الحصول المطلق الشامل للاجماع والتعاقب 
مثله وفبه بعد لاه انکار لمروض السواد باتقة وه مكابرة وقد يقال بل تلون بعض الاجزاء ثم 
آخر وآخر وفيه بعد أيناً 

( فولهوالوادكيينان ) الكدرات اثلاث اذا انضم کل من ثانيها وثالها الى ال ول حص ل كيبنانولا. 
حاجة فى ذلك الي أرب كدرات على مابتوهم 

(فوله وباني ,زول الاول ) مثا المرنبة التى استدقت لاسم الكدرة زالت فى الفسة الثالية 
ولصيرورنها قوية حصات عرأبة أخرى استحقت بخصوصيتها اما آخر وعکذا لاان الصبغ الحامل فى 
أولي الرائب زال فى نبا 

(قوله فى ذات واحدة من جبة واحدة ) لان أن تعریف المثقاباين ينتقض بالثلين فلا بد من 
العناية بان المراد بالامرين هين غير الثلين بقرينة اشثهار ان التقابلين عندهم من أقسام التخالنين أو ان 


OAD 
ذات واحدة لان اجماغ التقابلین فى زمان واحد في ذائين جائز (من جبة واحدة) هذا‎ 
القيد الاخير أعني وحدة الجبة لادخال المتضاغين کالابوة والبنوة المارضين لزيد من جتن‎ 
(فاما أن لا.يكون أحدهها ) ی أحد للتقابلين (سلبا لا خر ) مهم (أو یکون والاول)‎ 
من هذبن بنقسم الى فسمين لاله ( ان لم مسقل كل مهما الابالقياس الى الا خر فما‎ 
المتضافان ) وسيأتى بيان أحوالما فى آخر اللونف الثالث ( والافهما الضدان ) وعي هذا‎ 
فتمرشیم انهم متقابلان ليس أحدهها سلبا لا خر ولابتوقف تعقل كل منهما على صاحبه‎ 
وها هذا امني يسميان ضدين مشبورن ( وقد يشترط فى الضدين أن يكون ما غابة‎ 
8 املان والبعدكالسواد والبياض ) فامهما متخالفان متباعدان ف الفابة ( دون الجرة والصفر:‎ 
اذ ليس یم ولا بين أحدها وبين السواد والبياض ذلك اللاف والتباعد فيسميان‎ 
بالناندین والضدان,ذا الني يسميان با لقیقیین فان اعتبر فى شم التق بين الى الاقسام‎ 


قبل وکذا لادخال مثل السواد والبياض القائمين بيجم واحد لاقسمة 
لبن عارضين لسملح واحد بناه على ان الثلين داخلان فى این علي ماهو 
متتفی هذا التعريف وأبضاً له الفئر اجنمع فيه الحرارة والبرودة لمطلقتان لكون الكيفية القامة به 


خرارة من وجه وبرودة من وجه انتهى وفيه أن ا اراد بلاجنع الاتساف سواه كان بطريق ا حاول 
أولا بشمل الايجاب والسلب والعدم واللکة على ماسيجي: ولذا قال فى ذات وم يقل فى محل أو موضوع 
ولا اتساف الجسم بالواد والبياض ای به اذ لايقال انه اسود وأبیش بل بمضه اسود وبمضه أبيض 
وان حلوطما في كل الجسم و كذا الانصاف لاسطلح بالحطين بل بالتناهي هما والكيفية القائة بلاء الفائر 
الحمول عليها الحرارة والبرودة المطلقتين مواطأة لایقتفی اتصاف الجسم بهما لان امل انما بقتفی 
أنحادهمايحسب الوجود الحمولى لااتحادهما في الوجود الرابطي فان الجسم الاسودالتحرك متع ف بلسواد 
المنحد باللاحركة ولا اتصاف له باللاحركة 

(قوله الا بالقياس الى الا خر) ول اسف و فت لحان قرش انس القیاس 
الى الغير لايراد به انه يازم من تعقله تمقل الغير فان الوازم 0 
الب فلا نم تمت الا بتعقل الي فمل انه لكونه لسبة متكررة يتوقف تعقل كل منہما على تعقل صاحبه 
فلذا نی التوقف في تمریف الضدین دون الاستازام 

(قوله ضدین مشوورين) لاشهارء بين عوام الفلاسفة كذا قال الشبخ 

(قوله بالحقبقين) لكونه العتبر في العلوم الحتيقيةكذا قال الثبخ 
الراد عدم اجناعما بحسب ماهينهماكا أشرنا اليه في تعريف المتضادين ولا تعدد فى ماهية ین 

( قوله فتعريخهما انما متقابلان ال)بندرج فيه الاستعداد مع ال كال ولا ضير الما ضدان 


CAL) 

الارمة التضاد المشبوري الشامل نماد فذاك وان اعتبر الحقيق وجب جمل المتعاندين 
سما خامسا (قاوا) أى المكاء ( وقد يازم أحدهء|) أي أحد التضادین ( الحل امالعينه 
كالياض ) اللاذم ( لثاج أو لابمينهكااركة والسكون ) على تقد رکون وجودي(لاجم) 
فانه لامخلو عنما مما فاحدهما لابمينه لازم له ( وقد محلو ال عنهما ) معافلا ازوم هناك 
لاحدهما ألا (امامع اتصافه ) أي امحل ( بوسط ) بين التطادین ( ويعير عنه ) أىمن 
ذلك الوسط اما باسم وجودى كالز التوسط بين اللو والمامض وكالفاتر التوسط بين 
المار والبارد ( أو بسلب الطرفين كا تقال لاعادل ولاجائر ) لمن اتصف بحالة متوسطة 
العدل والجور واما فو مم الفلك لاثقيل ولاخفیف فل بريدوا بسلب الطرفين هناك اثبات 
حالة متوسطة بين الثقل واللفة (أو دونه ) أي دون الانصاف بوسط ( فيخ-او ) امحل 
( عن الوسط ) أب ( كالشفاف ) ای عن ال واد والبياض وعن كل مابتوسطبما من 

(قوله اقضاد المشوورى اط) ۳ هو E‏ الکتب وقى شرح القاضد اقلا عن الشيخ اله 
بشترط في التضاد المشبورى 'أيضاغاية لحلاف 

(قوله وجب جمل ال) أى ان أريد الحسر وان أريد بيان أقساء بم المبحوثغنوافى العلوم القبقية 
على مافى شرح حكمة المين فلا حاجة الى ذلك : 

(قوله اجسم) أى العلاق أن جل حال ادوث داخلا فى ااسكون أو ام الباقي ان لم مل 
داغلا فيه واعث فيه البث 

(قوله كالز التوسط ) ببناء على اله طم بسيط بين الحلارة واوضة وان عسل من خاط اجنم 
الحاو والحامش وكذا القائر 

(فوله ابات حالة متوسطة) بل خلوه عنهما 

(فوله التضاد المشبوري الشامل الح ) يسمي هذا التضاد بلشهوري لسكونه الشهور فبا بين عوام 
الفلاسفة ویسمی العنی الخاص بلتضاد اتيت لکوه العثبر فى علومهم الحقيقية وقد صرح 
اشتراط فاية الحلا في التضاد الشپوري أيضاً وحينئذ یکون ابل مثل ااسواد والصفرة خارجا عن 
الاقسام الاربعة البتة وصرح أيضاً ان الضدين فى النضاد المشهورى لا بازم ان یکونا موجودين بل قد 
ايكون احدها عدما للآخر فو لا یکون قبا لثقابل العدم والاسکة وتقابل الاب والايجاب 

( قوله كالبياض للازم ناج ) القول بازوم البياض للثل جكلاممختل لوا زتصفرءمثلا ثل الزعفران 
الكنه مناقشة في شال 

(قوله كا ركة والسكون الجسم ) اما مطلتاً عند من يجعل التكون أول الحدوث سكونا أو الجسم 
الباق عند غيره 


دم 
الالوان (وأیضاند عکننمنا)آي تماق بالضدين ( علي الل كالسواد والبياش )حیث 
| لا لو عنما سابل يعدم أحدهما عنه ويوجد الا خر فيه في آن واحد کالسواد والبياش 
( أولا ) كن تماقهبما على امحل بحيث لا تلو عنهما (كالمركتين الصاعدة والمابطة ) فانه 
لا وز ماع عل واحد ( ان قانا) جب ان بکون ( بها سكون ) کا هوالشبور 
(واعم ان التضاد لا بکون لابين أنواع جنس واحذ) أى لا نضاد بين الاجناس أصلا 
ولا بين أنواغ ليست مندرجة نحت جنس واحد انما لتضاد بين الانواع الندرجة محته 
( ولا بكو ) النضاد فى هذه الاثواع ( الابين الانواع الاخيرة ) المندرجة نحت جنس 
واحد قريب كالسواد والبياض الندرجین نحت اللون الذى هو جنسبما الريب ( وما 
شوم لاف ذلك نحو الفضيلة والرذبلة ونحو اير والشر فن السدم واللكة أو 
التضادفيه امرض )قد ظن بمضیم ان امير والشرضدان مع كومهه| جنسي نلانواعكثيرة 
حنهمافلا بصع القول بان لانضاد بين الاجناس وهو باط ل لان الشر ليس ل#طبيعةوجودية 
وبتقدبر كونه كذلك فليس شى من الشرية واليرية ذانيالما تحتهلانالميريةعبارةءن کون 


(قول وأياً ا) نقسم آخر ادبن 
(فولهالاين أنواع جلس واحد) الراد به الانواع الاخيرة ولو أراد الانواع السقبقبة لكنى لکن 
ليس الاجال كالتفصيل 
(فوله بين الاجناس )أى من حيث انها أجناس فلا برد أن الاجناس قد تکون أنواع جاس واحد 
كالاقسام الاربعة الكيف فکیف بسح الاحتراز عنما له الا بين أنواع جلس واحد 
(قوله أسلا) سواءكانت مندرجة نحت جاس أولاكالاجناس العالية 
(فوله نحت جنس واحد) بل نحت جين ر 
(فوله ان امير والشر ) سواء فسرا بالكال والنقصان أو بإللاثم والنافر 
(قوله ضدان) لابن أنكرمهما صدين يقنضى أن يكون قيد من جبة واحدة فى تعريف النفابلين 
لادخاللها أيضاً (جناءما في شي* واحد من جرنين 
(فوله وجودية) أىلايكون مأخوذاً فى منرومهالساب لاله عبارة عن غدم اللي 
| (فوله فليس نی الا) أي لانسم كونهما ذاتيين لحم فلايرد النقض بهما على قولنا لا تشادبين 
| الاجناس وأما اذا أورد النقض هما على قولنا لا تضاد الا بين الانواع الا 
(قوله لان الخيرية ا) سند للمنع آورده بمورة الاسندلال تروياً واشارة 
[فوله وأيضاً قد يكن تعاقبيما ] هذا نقسيم لاضدين باعتبار آخر والاختلاف بين أقسام التقسيمين | 
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الى ملاعا والشرية عبارة ع كونه منافرا وقد تعقلى الاشياء التى يطلق عليها ابر والشر 
مع الذهول عن كونباخيرات أو شر ورا فليسا جنسين لا تحتبما وظن آخرون ان الشجاعة 
مع كونها حت جنس الفضيلة مضادة للترور المندرج حت جنس الرذبلة فلا يصح القول 
بان لانضاد بين الانواع امندرجة نحت أجناس عتلفة وهو أيضا مردود بان كل واحد 
من الشجاعة والتبورله حتيقة قد عرض لما صفة هي كونها فضيلة أو رذيلة ولانضاد بين 
حقيقتيبما اذ ليست احددمما في غابة البعد عن الاخري اما النضاد بين عارضيبما هذا 
ما ذكر فى اللخص فان أرذت تطبیق ماف الكناب عليه قلتان قوله حو الفضيلة والرذيلة 
اشارة الى النوهم نی الذى أشار الى جوا وله أو اتضاد فيه بالمرض وان قوله ونحو 
فول وقد تع لته زالتعقل بإلكنه منوع رل با وجه لإغيد ن الذاتيةخارج من قانونالناارة 

(فوله فى غاب لبعد ) انها بين الطرفين أعى النبور وان 

( قوله انما التضاد بين مارضبما اخ ) وهذان العارضان اعتباريان ليس طماحققة سوى الفهومین 
ال کورین فالأ الاعم المتبر جلس هما وها نوعان أخيران بالنسبة الى حصصها فلا برد النقض پا 
على قوانا لانضاد الا بين ال واع الأخيرة لس واحد 

[ قوله ان أردت ا] فبه اشارة الى انالتطبيق تاج الى نوع عناية وتصرف بان براد بقواه نحو 
النضيلة والرذيلة مایسدةان عليه وقوله واظبر والشر مفپوما ها 

[ فوله اشارة الي اتوهم الثائى ] والمدول عا في الملخص للاشارة المىا نالنقض ليس عختصاً لبور 
والشجاعة بل سائر الاطراف أيضاً کنات وذكرهما في اللخص لجرد القثيل 

(فوله بإلعرض ) أي باتبع لا باذات لان النضاد إلذات بين مارضيهما ولا حاجة الى جعل الب 
بالحيثيات فلا يضر اجناع امکان التعاقب مغ ازوم احدها لا بمب السحل فى مادة واحدة مثلا 

( فوله مع الذحول ع نكونها خيرات أو شزور ) هذا نما ينم لو ثبت تعقى تلك الاشياءإلكنه وهو 
فى خيز المنع فالاقرب فى الاستدلال أن يقال ماثبت ای مقبساً الي الغير ایکون ذائيا له والخيرية وكذا 
الشرية من هذا القبيل 

(قوله متضادة نور الح ) الور صفة يحصل با الاجتراء على مالا فيد الا لحوق ضرر لموسوفها 
فهو نوع من النون والجدون فنون 

(قوله قد عرض طا سفة اح ) قال الشارح فى حوائى الطالع ولو سل انهما توعان ليا فلا نسم ما 
متضادان لان الكلام فى النضاد القبتى والشجاعة وسط بين الهور واطمی فلا تكون ضدا ئى" مهما 

[قوله اذ ليست |<ديهما فى غابة البعد اخ ) هذا لابدل على ننى التضاد مطلقاً بل على نني تاد 
اقیتی وقد عرفت ان الكلام في ذلك فلا غبار 
(فولهاشارة الى التوهم الثاني ) فى العبارة حذف لضاف أي نحو نوعى الفضيلة والرذيلة والتزام 
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اللير والشر اشارة الى اتوم الاول الذي أشار الى جوابه الاول من جوابى اللخص بقوله 
فن العدم والملكة ولك ان تقول أراد صباحب الکتاب أن الفضضيلة والرؤيلة بضا جنسان 
ينما تضاد کنر والشر ثم أشار الى الجواب أولا بان الكل من قبيل العدم واللكة فان 
رب عدم اف 6 ان الشرية عدم اميرية ونیا بأن النضاذ في الكل بلمرض أى هذه 
الامور الارنعة آمور عارضة لبس ثى* منبا جنسا ما تحته على قياس ماعىفت فکون الشي" 
یراد لكونه شرا كا ان كونه فضيلة طد لکونه رذيلة فم يثبت تضاد بين الاجناس 
بل بین العوارض التى يوز ان يكون كل متضادين منباحت جنس واحد ( وضدالواحد) 
اذا كان حقيقيا (لایکون الاواحدا فالشجاعة لبس لبا دان ) حقيقيان (هما التبور 
والمبن بل لا تضاد) حقيقيا ( الابين الاطراف ) کالنبور والمبن وکالفجور والموه 
وكاجريزة والبلادة ( كل ذلك)الذي ف كرناه من ان الاجناس لاتضادةيها وكذا الانواع 
اذا لم نكن أنواعا أخيرة بحت جنس واحد قريب ومن ان ضد الواحد' المقيق لايكون 
يمعنى فی,وصرف العبارة عن للنبادر 

(فوله اشارة الي النوهم الاول)فالراد من اير والشر مفبومأهما اذ ليس بينكل ماصدةاعليه تضاد 

( قوله ان النشيلة والرذية ال ) فالمراد مپسا مغهوما ها كا فى ابر والششر وهو الظاهر المتبادر 
ویکون النقضان واردين على القاعدة الاولى 

( قوله أثار الى الجواب أولا ا ) فالجواان من شرة واحدة ملشأها صورتان فكل واحد من 
الجوايين جواب عن كلا النقضين فكان الظاهر الواو واما أوردكلة أو نظراً الى موم قوله وما يتوهم 
بعنى مایتوهم مخلاف ذلك لابخلو عن هذين الامربن 

(فوله بل ين العوارض الى مجوز ال) اشارة الي ان جواز دخوهما نحت جلس واحد كاف انا 
وان النافض للقاعدة الثانية بازمه اثبات عدم الدخول : 

(قوله فلغجاءة ا) أي على نقد ركونهما ضداً حقيقياً 
هذا الحذف افيد لتمدد السژال حینگذ مخلاف التوجيه اف 

[قوله ونيا بات التضاد فى الكل بإلعرض ] أي فى العرضك في جاست باسجد فملى هذا 
تطبیق الجواب ظاهی 

(فولهكالبور والجبن اخ ) المور افراط طرفي القوة اغضية والجين تفريط طرفیبا والتوسط 
الشجاعة ولفجور هو غاية ميلان النفس الي ماتشتريه وال#ودهوغايةسكونها عنهوالنوسط العفة والججريزة. 
الافراط في القوة الدراكة والبلاه:تفریط فيها والتوسطة الحكمة 
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الا واحدا بت بالاستقراء ) وبع أحوال آلوجودات دون البرهان القطي ( والضدان | 
عنام آخص ما عند المنكلمين ) لان التضاشین على تقدبر وجودها داخلان فى الضدبن 
على 0 تیل وكذا الال فى لین( وی ) وهوان 


وجودهما كذلك حت برد ان مادة الافتراق يجب ان تكون متحققة حى صل الم بالاخصية ولان 
التتكلمين قائلون بدخوهما في تعريف الضدين 

(قوله وكذا ال فى المبائلين ) أى فى بعش البائلين على القول بإمتناع اجناههما اما داخلان 
فى تعريف الضدين للمتكلمين خارجان عن تعريفهما لابحكماء لاعتبار غاية الحلاف فيه وهذا لابنافي 
ماذكرء الشارح قدس سرء سابقاً من عدم دخوطما فى تعريف التتكلمين لان مراد منه بیع افرادهما 
قطماً لان المتوهم جعله دلبلا على وجوب جعلهما قسما من ااتضادین 

١‏ قوله ما الخ ) بار بل ینیم لاس الي قابل المي الوجودي كتا فى شرح 

( قوله ثبت بالاستقراء ) فان اليرهان الذي أورده على هذا امطاب لا يتم لسكن اعترض على || 
بلاستقراء أنضاً بوجوه الاول ان مغنى الاستقراء فى انحصار النضاد بين نوعين من جلس هو اناوجدئاه 
فيا نما دون غيرهما ولا طريق الى فيه عن الفجور والمفة مثلا وی أنه لا يكون لا فا 
من جاس واحد وهذان نومان من جاسين وفيه دور ظاهى والجواب ان الطريق الي ذلك التفاء غابة 
لحلاف ینم اثاف اه ان اشترط في التضاد غابة الحلاف کون فا يين نوعين دون أنواع من جلس | 
ضروری لا اسنقراق لان غاية لاف انما يكون بين الطرفين لايين الطرف وبعش الاوساط وان 
يشترط فبطلانه لاه كا فى الواع الاون واطواب منع الضرورة اذ العقل يجوزان یکونشیثان «تساويان 
ويكونان معا فى غاية الحهاف الثالث الاستقراه هو الذى دل على انتفائه الرابع الم أطبقوا على تضاد 
السواد والبياض على الاطلاق مم الما ليسا نوعين آخرين من الاون بل السوادات الثفاوثة أنواع عختلفة 
مشئركة فى عارض السواد المقول باتعكيك وكذا البياض فملي ما فاكروا من ان النضاد الحقبتى لأيكون 
الا ن نوعين نما غاية لاف يازم ان لايكون في الالوان الا بين غاية السواد وغاية الاش وعکن 

منع اختلاف السوا ا بالنوع وان كان مطلق السواد والبياض عارضا لا نحنه 

على تقدير وجود ها ا ) انم بختق من التكلدين التولبوجود التضايفين 


تعريف ادن ال قوله من جبة واحدة. وقد زعم من قبل اله مستدرك لس لا 
رتیل وكذا احالف این ) أى ا ق 


CA) 


قابسل الا الوجودی فمدم وملک فان اعنبر قبوله له ) أى قبول ذلك الفابل الام 
الوجودى ( في ذلك الوات الكو سج فال )نی کونه کوسجا ( عدم الاحية تمن منشأنه 
فى ذلك الوةت ان يكونملتحيا لاللامرد ) أي يقال الکوسج من ذ کر لاللامرد الذى 
لبس من شأله الاحية فى ذلك الوقت ( رو العدم والملكة المشروريان وان اعشبر قبوله له 
أم من ذلك بل حسب نوعه ) المي للا که وعدم الاحية للمرأة ( أو جنسه القريب أو 
البميد) فالاول ( كالمبي لامقرب ) فان البصر من‌شأن جنس اقرب بأعنى الميوانوالثائى 
کال کون القابل لاحركة الارادية اجبل فان جنسة اد أعنى الاسم الذي هو فوق 
الاد قابل لاحركة الارادية (لا کسدم القيام بالشير لامفارق ) اذ لبس من شأن المفارق 
لیام پیر ولامن شأن نوعه أو جنسه معالفا اذم جصل ابلوهر جاساله (فرو السام 
حكمة العين فلمنقابلان تقابل العدم والمذكة هما المتقابلان تقابل الساب والايجاب باعتبار النسبة الى ال 
القابل وهو ال کورفي النجريد لكن قال الحتق الدوانى ان جرد امتناع الاجناع بالنسبة الى الوضوع 
القابلى لأيكنى فى العدم والدكة بل لابد مع ذلك أن تکون اللسبة اليه »أخودة في مفهوم العدى 

( قوله فى ذلك الوقت ) أى الذي اعتبر نما اليه 

[قواه كالكوسج ] أى الذات الموسوفة بالكوسجية مثال لقابل للام الوجودى 

(قوله بدني کون الخ ) فالرجع مذکور معنى 

(رقوله لا للاميد ) أى لاعدم اللحية للاميد يرشد الى ذلك قوله لا كعدم ایام بالغسير للمفارق 
فقوله يقال الخ بيان لحاصل العفی ولیس اشارة الى التقدير في النظم 

( قوله بل بحسب نوعه ) اضراب عن مقدر أي فلا يمير قبوله له في ذلك الوقت بل فى وقت 
آخر |ملبشخصه كدرد الاسنان المي أو بحسب أوعهالخ فالقسم الاول مرو وا أن بانج 
الى تكلفات في التطبيق على المراد جرا المنف على ذلك ظهور القصود 

( قوله لا كعدم التبام الخ ) لوف عل قوله بل بحسب نوعه الخ بحسب العنى كأنه قیسل وان 
اعنب قبوله له أعم من ذلك كالامثاة الم ذکورة لا کمدم القيام بالفير للمفارق 


وجب على الاشعرى أن بجمل المتضادين شاملا لین وقد عرفت الداع نومه ثم أن الستف عد 
المثلين ضدين فى المقصد السادس من مباحث الاين فاما حول على هذا ال واما على سبيل لغب اقلا 

(قوله أ من ذلك ) أى من قبول ذلك القابل للام الوجودي في ذلك الوقت وهذا العنوم قد 
رتحقق بعموم الوفت بان جوز استعداد امحل للوجودى وقبوله اه فى وقت آخ ركعدمالاحيةغ نالطفل 
وقد يكون باعتبار موم القابل عن الشخض والنوع والچاش ا قسله بقوله بل #سب نوعه الى آخرء 
ا(قوله اذالم مجعل الجوهی جلا له ) واما اذا كان جنساً له فالقيام لیر من أن جنس الفارقاغی 


إ(؟1 وا دابع )ل 
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| واللكة المقيقيان ) فالمقيتق من المدم والملكة نم من اأشرورى منهما على عکس اقيق 

والشبورى في امتضادين ( وان لم يعتبر ذلك ) الذي ذ كرناه من سبة التفابلين الى قابل 
للام الوجودی (فساب وا جاب نحو الانسان واللاانسان ) ثم ان هبنا مباحث » الاول | 
قالت اللمكماء كل اثنين ان اشتركا فيتمام لماهية فرما لكلاف وان لم يشتركا فیهفہما الت الفان | 
| وقسموا ا متخالفين الى التابلن وغيرهها وعرفوا امنأ بين عاص واعتبر بمضیم فى تمر فما 
الوضوع بدل الذات وأرادوا به الحل المستنني ماحل فيه ولذلك صرحوا بان لانضاد فى 
الجواهر اذ لاموضوع لما واعتبر آخرون امحل معالفا ولذلك انتوا التضاد بين الممور 
النوعية للمناصر ويظبر من ذلك ان امراد بامتناع اجتماعرما فى ذات واحدة امتناع اجماعبها 
| حسب لول فيه لاحسب الصدق والجل عليه فان امتناع الاجناع من حيث الصدق 


(قوله الذى ذكرناء )أ اشارة لیذ کر اسم الاشارة 

( قوله وعرفوا إڂ) فامراد بأمرين التخالفان 

( قوله اذ لا موضوع هما ) اما لانثفاء لحل في للفارقات والخسم واطبولى أو بانتفائه للا تغناء 
كا فى الصور الجسمية والنوعية 

( قوله بين السور النوعية العناسر ) قيد بالنوعية أثبوث الما بين الصور الجسمية وبالعناصر | 
لان الور النوعية للافلاك لاختصاص کل سورة مما ادها لايمكن زواطا عن مادنا فلا بسح اعثبار | 
اسبنها الى محل واحد بالشخص يجوز المقل تواردهما عليه فلا تقابل ما ۱ 
| (قوه لاب السدق اغ) حن أن الراد بلحاول مقاب ال سواه كان حقيقي أو یا | 
| كاتصاف محل النکة إلعدم فانه انساف خارجي بشبه بالحاول کا سيخ" فلا برد أن اللا بياض ليس له 
حاولفی الحل فانه مخن ص بالموجودات 


(فوله واذلك صرحوا الح ) اذ التبادر من نتى الاجناع فى موضوع الوجود فيه بلاسنة الاجناع | 
على ان يكون الننى راجعاً الى القيد مع ثبوت الال 

(قوله وير من ذلك ان رابنا اجتناءبما ال ) قال بعض الافاضل ان أريد متام الاجماع | 
الذ كور فى تعرينف القابل امتناع جنا ہما بحسب الول في ذات فكيف يكو الاب والايجاب واردین | 
على اللسبة 


إن الستقل بإلفهومية وابه ان اراد إلذات هنا عو الحقبقة عى مايه اي" هوهو والسبة ذات بهذا | 
المعنى فلا اشكال 5 


GD 


قد سى نبا فلايدخل نو الانسان والفرس في مرف النقابین مخلاف مغرو البياض 
واللابياض فانه منم اجتماعهما باعتبار ا اول في عل واحد على قياس البصر والمعى الثاني 
الشرورفی تقس النقابلین اهما اما وجوديان أولا وعلى الاول اما ان يكون تعقل کل منہما 
تیاس الى الا خر فبما المتضافان لا فهما المنضادان وعلى الثانى یکون أحدها وجوديا 
والا خر عدميا اما ان يمتبر في العدمي على قابل للوجودى فبما المدم وللنكة أولافبما 
السلب والا جاب واعترش عليه ولا يجواز كونبما عدميين كالممى واللاعی واجيب ,أن 
المدم الطلق لاقابل نفسه ولا المدم لضاف لاجتراعه ممه والعدم المضاف لاقابل اسدم 


(قوله على قياس البصر والمعی ) قان ماع الاجناع ینم باعتبار الحلول طهر لكونالحل القابل 
مئاق العدى 
(قوله وجودان) أى لیس الساب داخلا في مقھوم ئی نما 
(قوله يجواز کنما عهیین) نع لقوله وعلى الثانى يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمباً وقوله 
كالممى واللاسمي أشارة الي النقض ایکون أحد العدميين سلباً لا خر 
[ فوله بأن المدم الخ ] اثبات للمقدمة الممنوعة بعدم تحتق القابل بين العدمین والنعرض لدم 
مقابلة العدم نفسه استطرادي لعدم مقاباته للعدم لضاف اذ الكلام في المدميين 
(قوله قد يسمي نبايناً ) ما قال قد یدمی بافظ قدلانه قد تلع اجناع المفوومين بحسب الصدق مع 
آنهما لايسميان ,کلنثم واللاناتم 
( قوله لاجناههمافی کل موجود مغایر ما أضيف اليه العدمان ) ثقل عنه ان هذا انما بسح لو 
يكن أحد العدمين مضاف الى الا خر وأما اقول بان عدم العدم وجود ولاكلام فى أذاك فستعرف ان 
الشارح رده فى حواشي التجريد واع اه یکنی فى نی ااتقابل بين العدمین اله لو وجد نو مغاير لما 
أضيفا اليه لاجشما فيه ولا يام الاجماع بالفمل وقد أشار اليه الشارح فى حوائي التجرید حيث أجاب 
ن الاعتراض بان هذا الدايل لامجري فى اللاشيئية واللاتمكنية اذ يجشمعان في 
ۃ بان كوتهما بحيث او وجد أحدهما فى مقبوم واحد وجد | 
يقال بعدنسليم انتفاه اافة أحدالمدمين الى ال خر جوز ان لا يكون 1 
3 بف الما العدمان واسطة کمدم القيام النفس وغدم القيام بالفير نع پردمافیل على تقدير 
أرتفاع ملكتييما انمايستلزم اجناعپملو كانثقا بلكل عدم مع متکنه بل الاب والامجابامااذا كان 
أحدالتقابلينتقابل العدم والملكةفلا اذ العدموالملكة قد يرتم ع کلام كمدم امول عمامن شان شخصه 
ان يكن أحول مع عدمقابلية البسرفان ملكنهما أعني قبلية البمسروا طول كبهما منتفيانعن دار مع 


OD 
ضاف لاجتماعبما فى كل موجودمنار لا أضيفاليهالمدمان واما الممي فمو تفه البصر‎ 
عا هو قابل له فان أريد پالاعی سلب انتفاء البصرفبوالبصر بمینه والقابل ماه وان أريد‎ 


٠‏ [فوله لاجناعهما في كل موجود الخ] يع لابد في تابن م نإ نا الى محل واحد حتي بحكم 
المتل هخا مر بين ملكتي العدمين السافين واسطة أصلا بأن يكون كل مهما 
المکن العام أ وكلاهها شامل يع ااوجودات کلقیام بالنفس والقبام بابد 

فلا تقایل ا اه ینیما الي محل واحد وان كان ینیما واسطة مجتمع العدمانفيه 
الابراد عليه باللاعكنية واللاشيثية وبعهم الب پالفس وعدم لام لغب فانهما عدميان لايجنمعان فى 

البه وأما ماقاله ا حوائى 
شنا ةكونهما يحيث لو وجد أحدهما فى مفهوم 
وجد ال خر فيه فنيه ان فرش وجود مفیوم ينما حال فیجوز أن بستازم الل أعني امتناع الجاع 
وأما اراد شارح ااتجريد من ان عدم الول عما من شأن شخصه ان يكون أحول وعدم قابلية البعمر 
كلاهما مسلوبان عن الجدار فلا يسح قوله لاجماءرء! فى كل موجود مغايرما أشيف فجوابه ان التقابل 
برها ليس بالات بل باعتبار استلزام الحول وجودالبصم فهما خارجان عن تعريف المنقابيين 

[ قوله وأما الحمى فرو انتفاء الح ] يعن ان اللاممى منروم عام لإجكن انصاف الحل به من جين 
عمومه فلا يكوك من حيث هو مابلا للعمى بل اما في ضمن اناه البصر أو انتفاء القابلية وعل 
لقاب بين الوجودى والعدي فلا ثآض وقس على ذال الجواب عن جیع سور العدميين 


[قوله فبو البسر بمينه] أى من عيث الصدق وان تغايرا في الفبوم فالنقابل ينهما فى ای تقابل 
ین الوجودى والمدى وبهذا اندفع م أورده الشارح قدس سره في حوائى النجريد من ان التغاير 
نما في لمفبوم لاشبة فيه وان كن منلازمين فى الوجود 
عدم اجناع المدمین فيه وذلك لان عدم اول قد شرط عما من شأن شخصه آن یکون حول 
واجدار ليس من شانه ذلك وعلى كل من التقادير لابمح قوله لاجتاعبسا في كل موجود مغاير | 
أضيف اليه المدمال 

( قوله فبو البصر بمبنه ) رده فى حوائى التجريد بان تعقل البعم لايتوقف على نمتل التفائه 
وتعتل ساب انتفاء البسر يتوقف. عليه قطماً فلا دان مفهوما قداءاً وان صكانا متلازمین فليس 
الاختلاف ينما جرد خرف الاب في الانظ فقط 

[ قوله وان أريد سلب القابلية فالتقابل بنهمابلاجاب والساب ] أو رد عليه انه ان أراد ان تقايل 
اللاعى جعنی سلب القابلية مع المدى نقابل السلب والاثجابٍ قمتوع ولو سم فتصود الدترض حاسل أ 
غرضه ان ينبت تقابلا بين العد.ين وان أراد انتغل ساب القاباية مع الفابلية تقابل الساب والايجاب 


هله 
ساب ااباية فالتقابل هما بالايجاب والساب ورد ذلك بأن مفبوم اللاي م من كل 
واحد من سلبالانتفاء وساب القاباية وهذا المفبوم الام مقابل لمفبوم المعى فى نفسه 
فقد ثبت التقابل بين العدمين وا بان عدم اللازم يقابل وجود الممزوم ولس داخلا في 
المدم والللكة ولا فى الساب ولامجاب اذ الممتبرفيبما ان يكون المدی‌منبماعدما لاوجودي 
وأجيب بأن المتقاباين مقيسان الى محل واحد ولاشك ان عدم اللازم ووجود اللزوم 
متخالفان فى الحل فلا تقابل بنهما ورد بأن الكلام نى وجود الازوم نحل وانتفاء اللازموعن 
ذلك الحل کوجود رکذ اج مع انتفاء السخونة اللازمة لبا عنه وع دل المصنف عن 
ی وت 0 
هبن مالا يكون الاب جزه مفرومه فدخل مشل المهى واللاممي فى القسم الثاني أعنى 
,کون أحد النقالین سل الآ خر ووجب ان یکون من قبيل الساب والايجاب ۱ ۳ 
LA E RE‏ وا ام 


نان فى ال ) کون أحدها قبا الي اللازم والآخر الي اللزوم 
( قول ها )حال من فاعل ضمير عدل أىمنبها وفیه بيان فالدةلفظ اقامة السابمقامعد لين ويس 
ولا لان علة العدول دفع الاعتراضين السايقين لا یه الم ذكور 


لذلك عنوع لكن لا کلام فيه آنا کلم في تقابل سلب ساب قابلب ة البسر TEES‏ من 
شأنه ان یکون بصيراً 

( قوله مع التفاء ال خولة اللازمة ها عنه ) هذا على سيبل الثثيل أو المراد بالجسمالمنصريفالناقشة 
في زوم بوجود اک فى الفلك مع انتفاه ال خونة فيه ما لبس طاكثير نف 

(فوله على ان المراد بلوجودى اخ ) قبل ان جمل ثل العمي والبسر حياشذ من العدم والملكة 
تکلف اذ لي سالسلبٍ جزء! من مفوومه بل نفسه فيلزمكونهما من التضادين واجواب ان العمي العدم 
لضاف فالاضافة الوجودية جزء آخر وحيائف لا كلفة في ذلك 

(قوله فدخل مثل العمی ا ) فا مس من ان أحد التقابلین فى هذا القسم یکون وجوديا لايكون 
ميذياً عند الطنف 

( قوله وأماعدم اللازم ) اعتراض على الصتف وقوله مع تصريحهم من ة الدخل ولا بحتمل 
التقربر أسلاىا ن لان الاضافةمعتبرة قيكون السلب خز» من الجموع البنة ما تحتقنه 


له 

فى نم التضادین مع تصرحبم بان الضذین لابد ان یکونا وجودبين » الثالث التابلان 
تقایل التضاد كالسواد والبياض بتقابلان باعتبار وجودهما فى الخارج مقيسا الى عل واحد | 
في زمان واحد فاذا وجد فيه آحدها امتنم بدوجود الا خرفالتضادان المذ کوران أمران | 
موجودان في امارج وكذلك المتقابلان تقابلى التضايف كالابوة والبنوة بتقابلان باعتبار | 
وجودها في امارج فى عل واحد فى زمان واحد من جبة واحدة على مذهب من قال | 
| بوجود الاضافات فى امارج واما على مذهب من قال بمدمپا معالقا فالتفابل مما باعتبار 
| انصاف الحل بهما في امارج والتقابلان سابل السدم والملكة يكون أحدها أعني اللكة 
كالبصر موجودا خارجيا فهو بحسب هذا الوجود فى امحل يقابل الععى بحسب اتصاف | 
الل به واما الا جاب والسلب فبما أمى ان عقليان واردان على النسبة ای هي عقلية أب أ 


| (قوه مرجم ال ) يعني انعدول الصتف وان حح الحصر ودقع النقض لکنه عاف لتصريحيم 
| ( قوله پتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج ) أي قد يكون كذلك اذ لايازم فى الشدين کونما 
| موجودين بل أن لايكون السلب جزء! من مةومومما وكذا ال في لمنضايفين انهما قد یکونان من أ 


الامور الذهنية كالملية والمعلولية وفى الملكة والمدم نحو الكلية والجزئية بحلاف الامجاب والساب ةا | 
لأيكون لا وجود فى 0 
)و 4 ا ايج 


لاب ادراك الوقوع 0 کی بل اناد لكونهما قسيان من الم قائمين 
قيام لمرض بحل 

(قوله أمران عقليان) ی موجودان في العقل دون الخارج وان کان الخارج ظرفا شما فا ۱ 
اذا كن الطرفان من الوجودات الخارجية کا لجسم والواد ۱ 
| (قوله اثالث ال ) متصوده بهذا البحث بیان ان النقابل بين امنقابلين قد يكون بعنبار وجودها | 
فى الخارج مقیساً الي حل واحد في زمان واحد وقد یکون بإعتبار اتصاف الحل 

(قوله قد كون احدها اعنى الملسككالبصر موجودا خارجیاً )كأنه يريدان“ييوزان يكونموجودا 
خارجياً ولا فلا يلزم الوجود في اارج للملكة بل للمتضادين ی 

(قوله حسب اتساف الحل يه ) فالمراد من الول هیا میم حاول الاعمراض فى ها وما هو || 
بإتصاف الحل بالامور الاعتبارية 

( قوله واما الاب والساب الغ ) قيل بوت النسبة ولا بوتها اذا اعتبرا من حيث ها معلومان 


8 ذا 


| فلا وجود لتق بین هبنافي امارج أصلا لان بوت الأسبة وانتفاءها ليسا من الوجودات | 
| المارجينة بل من الامور الذهنية فاذا حصلا في المقل كان كل منما عفدا أي اعتقادا 

| تابلان هبنابوجدان في الذهن وهو وجود حقبي لما أوفى الفول اذا عبرعنبم بر | 
وهو وجود تجازى وهذا معنى ماقي من أن تقابلى الايجاب والسلب راجع الى القول | 
والمقد م رایع اذا اعتبر مفیوم الفرس فان اعتبر معه صدقه على شی" فيكون اللافرس | 
سلبا لذلك الصدق وحيئئذ اما أن تکون النسبة بالصدق خبرية فما فى المنى قضيتان | 
بالفمل أو تقييسدبة فلا تقابل به ما الا باغتبار وقوع تلك النسبة اب 
فيرجمان بالفوة الى فضیتون واذا اعتبر موم الفرس و بلاحظ معه ‏ 


(فوله فالتقابلان ) أى الثبوت والانتفاه 

(قوله وهو وجود حتبی ط)) بناء على أن ااصل في الذهن ماهيات الاشياء لااشباحها 

(ووله وهذا ممنی ماقبل لغ) أى ان تابن ها موجودان في الذهنلاانثقابلمالإمتبار لوجود 
فى الذهن وقیامپسما به فانه تفال التضادفعی حقیق الشارح قدس سره تكو ناللسبة مورداً للا 
والسلب ی اله تنع اتصاف اللسبة الحكمية الخصوصة بهما فى الذهن ف‌زمن واحد واعتي الشارح | 
الجديد موضوع القضية مورا لثبوت الحمول وعدم الثبوت يناه على ظاهر ماله عن الشفاء من أن 
التقابلين یج اب والساب ان لم بحتملا الصدق والكذب فبسیط كالفرسية واللا فرسية ولا فركي 
کنولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس فان اطلاق هذين المعنيين على موضوع واحد فى زمان واحسد 
محال ولا مخنی أن مااعتبر الشارح قدس سره أظهر لان اثبوت واللائبوت صفة اللسبة فى فما واه 
پتمف الطرفان بهما بالعرض فاعتبار الوضوع مورد اليهما دون اللسبة تکلف 

(قوله فلا تقابل ,پم إل) اذ الحبوان المقيد بلناطق واللاناطق لا کلاها حاصلان مما فى || 
الذهن والخارج 


فالتقايل ما والسلب وان اعتيرا من حيث ها علیان فپما موجودان خارجيان فبنهما تطاد 
بالنسبة الي اتصاف النفس بهدا وقيامهما با فتأمل 


یکون منروم اللارس رن 9 امفهومكلة لامقيدا موم الفرس ولاسابف المقيقة 
هبنا اذ لاتصور ورود ساب أو اتجاب الاعلى نسبة لاك اذا اعضبرت مفروما واحدا | 
ول لمت ممه نسبة الى مفروم آخر ولاسبة مفبوم آخر اله م يكن لك ادراك وقوع أولا 
وقوغ متعلق بذلك امفروم الواحذ كا تشبذ به البديهة ففروما الفرس واللافرس الأخوذان | 
على هذا الوجه متباعدان فى أنفسبما غابة النباعد ومتدافمان في الصدق على ذات واحدة 
فهما متقابلان بهذا الاعتبار فان فلت قدص ان المت بر فى امتقابلين هو الل أو الوضوع 
وليس تفروي الفرس واللافرس حلول في جلى فلا بل نما قلت بل الكلام الى 


مفمومى البياض واللاياض الأخوذين على الوجه الاخير فبينهما تقابل خارج عن الافسام | 


۱ 

(قوله حبائذ) أي حين عدم اعتبار ندبته الى شوه 

(فوله ولاسلب فى الحقيقة) لاله عبارة عن رفع لباب والايجاب أا برد على النسبة وهو ظاهر 
قكذا الساب وائما قال في المقيقة لوجود الاب مته فى الظاهر وهو الراد بقول المتف اما أن لأيكون 
أحدها سلباً الا خر أويكون اذا أريد به السلب حقبقة لم يكن العدم والكة داخلين في القدم الثاني 
وم يصح ثيله اساب والایجاب بقوا نحو الانسان واللا انان ويجاحرر الدلع مايل انه اذا م يكن | 
| الاب منه حقيقة يصدق عليهما اما أمران لبس أحدهما سلباً للآخر ولا يتوقف تمةلل كل مهماعل 
| لا خر فیکونان من المتضادين فلا پلزم خروجهما غن الاقسام الاربعة على لقي المتف آم بازم على 
التقسيم الشهور 

(فوله ادراك وقوع اب أي تصوره کا نص عليه فى حواشی اجرید وم برد يه اذمان أن انب | 
واقعة أو ليست بوافمة وهذا اللنظ منشأ لوهم من توهم أن مذهب الشارح قدس سره أن التقابل بين || 
الایجاب والساب عم الادرا كن 


(فوله ولا ساب فى الحتيقة ) قيل فيه نظر اذ حينئذ لابرد مفبوم الفرس واللافرس وكذا البياض || 
واللابياض نضا على المسنف لانهما داخلان على تقديره في التضادين لان المتضادين على تفسيره 
هما التقابلا نالاذان لا يكون أحدهما سلباً لا خر ولا یتوقف تمق ل كل منهما على الا خر ولا لك فى 
صدقه على الباض واللابياض مثلا على نقدير انتفاء السلب في اطقيقة اله الا ان یکون مقصوده الابراد 
على الور لا امسنف واق ان دخول معهومكلة لافى مفهوم اللابياش 
واللابياض عن التضادین وان المراد بإلساب امن عن مفهوم التضادین وان نين ,+ 
لاحداث اصطلاح جديد 

( قوله فبينهما تقابل خارج عن الاقام الاربغة ) الظاهر اله اعتراض على المتف حيث غد 


الامجاب والساب مطلقا | 
| فقدسما الا ان بی ذلك على الشبه والنظر الى الظاهر ف خاتمة 4 لامتصد الادي عشر 

| (التقابل لذات انماهو بين السلب والاجاب ) لان امتناع الاجتماع نیما انما هو بالنظر | 
| الى ذائيهما ( وغیر مما من الافسام انما ثبت فيها التقابلى لان كل واحد متبمامسةازم د اپ 
| الآخر واولاه ) أى لول استازام كل منبما للب الا خر ( م تقبل فانم مني القابل ذلك) 
| أى استازام كل منبما سلب الا خر فلولا ان کل واحد من السواد والبياض يستازم عدم 
| لا خر م تقابلا أصلا فالتنافى بين السلب والايحاب بالذات وف سائر الاقسام بتوسطيما 

(قوه ک أشرنا اليه) فيا سوق بقوله بخلاف مفووعي البياض واللابياض فا نع الل 
(فوله الا أن ببنی على الشبه الخ) أي شبه الاعتبار الئان بالاعتبار الاول فى کون المفوومين فى كل | 
مما فى فابة التباعد فيراد بالايجابوجود أىمعى كان سوام كان وجوده فی غه أوو. 


| البء'ض واللا بياض بالاعتبار الثاني في القابلم اب والسلب وبا 
عم الابجاب والساب يدفع مادکره الشارح قد س سر ليس 


والساب بحتب المقبقة لايوجد فى المفردين وعسب الظاهر بوجد فيهما اذ نحو البياش واللانياش خارج 
عنه اذا أريد بإلايجاب والساب ماهو فىالقيقة وهو بان التعديم المستفاد من الشفاه 
(قوله الثقابل بلذات) يمني انتفاه الواسطلة فىالاثبات والثبوت والعروض کا يدل عليه تملي 
| الشارج قدس سره 


| الانسان واللا انسان من الايجاب والسلب بل على من حصر التقايل فى الاربعة يجاب بان 
بلين بلاجاب والسلب ان لم يحتملا السدق والكذب فبسيط كالفرسية 
| واللافرسية والا فركبكقولنا زيد فرس زيد ليس بفرس فن حصر التقابل فى الاقسام الاربعة أراد || 


| الشبه والجاز نعم مرن حصي التقايل في الاربعة وأراد با 
| بطلان الحسر 


[ قوله وغيرهما 


د 


| ولاشاك ان التای في الذات أذوى وأيسًا ( انير به أنه ليس بشر وهو) أي أني اشر 
| عن ار أمى (عارض) له خارج عن ماهية اخليرية ( وفيه أنه خير وهو ذا ) للخيرليس 
مخرج عن ماهيته (وکونه شرا نی ) عنه ( كونه عارضا ) له وهو فق شربة (وكونه ليس 
خيرا بنق )عنه ( الذاتى )الذي هواعليرية ( والنافى للذا ىأقوي ) في النيوامنناع الاجتماع 
من نی لمرعني ( فهو ) أى تقابل السلب والايجاب( أقوى التقابلات وقيل بل ) الاتوى 
| هو (اتضاد افیا آي في للتضادين (مع اساب ) الضمنى (أمى آخر اد وهوغاية 
الملاف ) المعتبرة فى التضاد اطقیق 

« المرصد الخا.س فى الءلة والمعاول که 


لا كانت الملية وال .لواب من الموارض الشاءلة للموجودات على سبيل النقابل كالامكان 

(قوله ان التنافى فى الذائى أقوى) لکونه مت 

(قوله فاية لحلاف المتبرة الم) يعنى أن غاية الحلااى وان تنحقق في لاتقابلين فى الاجاب والساب 

ليست يمعتبرة ما مخلاف التعنادين قيكون اننافيهما أشد 

(قوله لاكالت )یمن انه لماكانت حال المليية والمعلولية في عدم شمول كل واحد ما ليع 
الموجودات بناه على أن برهان النطبيق قامعلى وجوب الاتماء في طرف العية والمعلولية فلابد من علة 
واللكة فلان مفهوم العمي سلب البصر مقيداً بحكون الح قابلاله وهذا الساب المقيد مستازم 
لساب البصر مطلقا 

[ وله والنافىلاذاق أقوي ] اعترض عليه بإن لمرشي اذا کان لازما كان رافمدرافساً المازوم یا 
وان لم يكن لازمالميكن رافعه منافياً لمروضه لايقال ان الرافع بلا واسطة بکون أفوى من الرافع بواسطة 
الافتقار فى التأثير الي غيره لا نقول النار القوبة قد تسخن بالواسطة تسخيناً أقوي من شین انار 
الشعيفة رة بلا واسعلة فل لایکون الامى هن ك واق ان رفع اف اذا كان رفماً للماهية 
| شبا كا اداه الشارج فبا سبق يكون رافع ان أقوى فى الننى وامعائدة من الرافع للعرضى لان رفع 
| مستلزم لرفع الماهية لانفسه 

[قوله وقبل بل الافوي هو التضاد ]له صاحب التجريد على ماي بعض لسخه ورد بانه لایتصور 
اختلان فوق التناني الذافي أن يكون أحدهما سر ساب الا خر وقيل معنى كلامه ان أشد الانواع فى 
النتكيك هو التضاد لان قبول القوة والضغف فى اسنافه من الحركة والسكون واطرارة والبرودة 
| والسواد والبياض وغير ذلك فى غاية اللوور لاف البواقي 
| ( قول لماكات العلية والماولية )لا ان امناسب ما أوردء نف فى أولإ الوق الثاني من 


الذات كوجود الواجب 


(9 
والوجوب أورد مباحث,مافى الامور العامة وفبه مقاید ) عشرة ف الفصد الاول » نصوز 
احتياج الي الى غيره ضرورى ) حاصل بلا | کتساب فان کل أحد احتاجه الى أمور | 
واستنناژه عن أمور والتصور الابقملى التصديق الضروری مطلقا ول ,أن يكون 


لاتكون معلولا ومن معلوللايكون عة وشمولها جميع الموجودات على سبيل التقابكحان الوجوب | 
الذاتي والامكان ماس أورد مباحئها تي الامور العامة وفيه اشارة الي أن مافعله الامام في كنابه الماخص | 
ا من الامور العامة دون الملبة والعلولية نکم وماق | 
أن ابراد مباحثهما في الامور العامة مبنى على النفسير الثاني للامور العامة لال افرالمنف أ 
لاله .يازم أن يكون”. احت العلية مذكوراً استطراداً فليس بثی اما ولا فلان بناه راد االمنف على | 
سکره لاعدني له وفراءة أورد على الجهول بل كلام الشارح قدس سر لفوا وم 
فلان ازوم الاستطراد دوع ولو سب فهو لازم فى الوجوب أیضاً کا ذکره الشارج قدس سره ساب 
الا فلان النفسير الثاني وهو مابشمل الفپومات بأسرها لاللوجودات قنط وبا رابماً فلانه حياء_ذ 
سیر قوله كالوجوب والامكان مستدركا 

(قوله تصور احتياج الني' ) ولو بلوجه 

(فوله کل أحد) قدر على الا کنساب أولا 

(فوله مطلتا ) أ الضروري بلنسبة الى الكل حت البله والسبيان 
سير الامو العامة بالا يخنص بقسم من أقسام الوجودات الى هي الواجب والجوه والعرض ان يقال 
داحتا فى الامور العامة لدم الاختصاص کر سکن ما يكن ذلك لمدم اهر في العلية | 
غند أهل السنة نا تقرر من قواعدهم وسبق في الفصد الرابع من اارصد الام فى أحكام ۳ 

القصد العاشر من هذا المرصد أيضاً من انه لا علاقة بوجه من الوجوه بين المكنات 
ولاعبة واا خاق ليمش عقي مش بإجراء لدا لیس الا وکان حمل مباحث المع وبا دک | 
اكز مباحث هذا اارصد على لامتطراد يميد ار اشاح اي ان وجه ايراد مباحما في لارد | 
العامة ا ابر دعل هذا 3 قهنضه في صدر ااوقف الثانى لاعل ضير لصتف وی | 
ة الشرح على صيغة اجهول 

كك عن أمور ) ذكر الاستغناه اما استطرادى او لاله عدم الاحتباج وضروربه || 
تستلزم ضرورية الاحتیاج الذی کلامنا فيه 

(قوله على التصديق الضروري مطفاً ) أي بالنسبة الى الكل حتى البله والصبيان فلا يرد جواز || 
| کی اطراف ای وحتمل كرو تام زو بالکنه بوجه باه کف اشر 


ضروريا ( فالتاج اليه ) في وجود شى ( يسعي علة) له (و) ذلك الثى' ( الحتاج) یسمی 
( معلولا ال ) اما ثامة ا سيأنى وامأناقصة والناقصة ( اما جزء الغى') الذي هو الملول 
(أو) أمى (خارج عنه والاول ان كان به الشي' بالفمل كاليئة لاسسرير فبو الصورة) 


(قوله فالحتاج اليه )سواءكان بنفسه أو بإعتبار أجزائه ليشمل الملة الثامة المركبة من لمادة والصورة 
والفاعل فانه تاج اليه بإعتبار الفاعل وأما ذاته أعنى الجدوع فهو تاج الى مجموع المادة والصورةالذى 
هو غین الملول احتبلج الکل الى جز ئه کا سيجي؛ 

[قوله فى وجود شى ] أشار بذاك الي ان العلية في العدم جرد اعثبار عقلى مرجعه عدم علية 
الوجود للوجود , 

( قوله اما ثامةكا سيأ أو ناقسة ) يمني ان لقسمة الاولي متروكة فى الذكر اختصارا بر قوله 
ويسمى جیع مايحناج اليه الني؛ علة اة والکلام في ان الملة النامة اذا كانت مششملة على الادةوالسورة 
و سل أولا سبجية قبقه 

(نوله ان کان به 

[ قولة تاج اليه فى وجود TE‏ رن اذا كان مسكبالجميع أجزائه ای هي 
عبنه يكون جز؛! من العة النامة والجزه لایکون محتاجا الى الكل بل الام بالمكس فاطلاق لفظ المسلة 
عایها اسطلاح آخر لا جمنی الحتاج اليه کف والاحتيا. را في السورة 
انذکورة لاتقدم على الملول لازهانا ولا ذاتاً کاسیصرح به وقد بقال جزه الءلة اامة كل وأحمد من 
الادة والصورة لاموعهما والا ازم کون امعلول غين العلة لان جزء العلة غلة ونظيره ماذكرء الحققون 

اناج المدد الذي بتوهم ترکبه من الاعداد هى الوحدات لا تلك الاغداد مثلا الاثنان لیس 

من العشرة وقد سبق محقبقه والالصاف ان كلا من الادة والصورة كا انه داخل في قوام| أأعلة النامة 

الول از اركب كذلك مجموعبما والاثنان انما لا کون جزء! من العشمرة باه على ما سبق من اكات 
تصورها بإلكنه بدون تصوره وامكان تصور العلة الثامة بالكنه بدون تصور هذا المجموع وكذا ازوم 


البه وقد بقال امراد بالاحتياج الأخو و وام من الاحتياج الواحد والا 

والثانية موجودة فى العلة النامة بإعتبار اجزائها لمنئردة والتقدم وكذا لزومكون جز مها علة انمابازم فى 
العني الاول ولك ان تقول الراد تاج اليه أعم من ان یکون هو نفس هك ذلك أوكل واحدمن أجزائه 
التعددة نظیره ما ذكره الشارح فى حوائى الطوالع من ان معني قوطم الد النام تعريف بلداخل 


النئ”) الم فيعبارة التن وال الناقمة كا أشار اليه الشارح ولابرد جوع 
لمادة والصورة لا عرفت من انه لول لاعلة ولو سل فالوحدة النوعية باعثبار الملبة ممتبرةفي القسم 
ا(قوله والاول ان كان به الذي بالفعل ) الباء #سبية القرببة وتقديم الجار والجرور احصرفالستفاد 


00 7 
لانقالصورةالسيف ندحم لف انلشب‌مم أ [السيف لبس‌حاصلاباشل لان نقولالصورة | 
O ۱‏ قطما وليست الماصلةفى اللشب | 
بين تلك الصورا 


بعد وجوده على ثى* آخر لفرج مادة الافلاك وأجزاء الإزء 2 
للسرير فانها أجزاء مادية بالنسبة لیا رب وحمل الباء على السيبية القريبة مع عدم مه فى ماب لش 

ناج الى القول بان ال الثامة والفاعل سببان بعيدان بواسطة المورة 

(قوله لابقال ال) ليس مراد النقض بالمورة النوغية اسیف الحاسلة فى الحشب بان يقال المور 
النوعية ايف حاملة فى الب مع غدم حصول نوع السيف ,على ماوهم لان وع الصورة اس 
ونوع السيف لاوجود ها بلفل بل بالصورة الشخسية الام في الحشب الفصوصة كا هو الظاهر 
البادر من العبارة. 

(فوله مع ان السيف إل) لعدم ثرتب آثار السيف عليه 

(فوله المورة السيفية اامينة) وهي الى حصل فى اللحديد الممين 

(فولهبل فرد آخر من نوا بت باعل مايشبه لیف وحقق فرد من نوع الصورة 

أن السورة هي السبب القري 
مسثازما لحصول امرك باعل 
وان كان معها بإلنمل لکن لا بها ورج أب 
فظاهي وأما جزؤها نی فلان زا الاول مدخلا قريباً ق وجوب حصول المركب بالفمل وقد اعتبرنا 
اسر فانقات اذا خرج من تمرف الصورة جز ؤهاالاخير ولا شك فى عدم دخوله فى ترف المادة 

مع دخوله في القسم بال الانمحصار قلت المقسم علة لثی* بلا واسعلة اع اتاج اليهأولاوباات والمعلول 
م أولا وإلذات الي كل من الادة والصورة وأما الاحتباج الي جزتما فاا هوثانيأوبالعرض وبهذا 
التقدير يظهر اندفاع الاعتراض بصدق تعريف الادة على غير الاخیر من أجزاء الصورة وذلك لان 
ماعبارة عن العلة بلا واسطة ويظهر أيضاً جواز اخراج كل من جزثي الصورة بهذا الطربقأيضاً هذا 
غاية آوجیه القام وان ال على نوع تكلف انه حبح السكلام مع اله بعد محل الللام 

( قوله لان قول الصورة السيفية المعينة ) أى تعيتاً نوعياً بإعتبار حلوطا في المادة الحديدية والراد 
محسوطا ا ما 

(فوله عبن تلك السورة ) أى السورة 5 

(قوله بل فرد آخر من نوم ) هذا عل حذف التاق أى نب أوعها اذ لو حقق فرد من فش | 
وعها وجب ان .ةق فرد من نوع السیف وهذا ظاهی لزوماوبطلان 

رر عکذا وان کان مابه ای 


GES 
للسرير ( فهو المادة )وليس المراد بالدلة الصورية والمادةماختص بالمواهرمن|لادةوالصورة‎ 
الجوهريتين بل مايعمبما وغيرهما من أجزاء الاعراض التي توجد بها الاعراض اما بالفعل‎ 
أوبالةوة (ولها ) أى قرادة (أسماء ) متعددة ( باعتبارات مختلفة فادة ) وطينة (اذ تتواره‎ | 
| عليها الصور لختلفة وقابل ) وهيولى (من جبة استمدادها امور وعنصر اذمنبا تدا‎ 
التركيب واسطةس اذاليها نتمیاتحلیل ) واد يكس وش کل من العنصر والاسطقس‎ 
بتفسير الآ خر ( وهانان ) أى الصورة والمادة ( عانان لاماهية ) داخلتان فى قوامما(  انما‎ 
علنان لاوجود ) أي وففه عليهما (فيخصان باسم علة لماهية ي زا لبما عن البافيتين‎ 
۱ ا ياه في علية یی ا كك‎ 


الاستلزا ام قزم تةق فرد من السيف نضأ وقول ان الا ار ا 
انوع السيف بل امنقه وهو السيف الحديدى فتدبر ند زل فيه أقدام الناظرين 

[ قوله ولبس المراد إلعلة الصورية ام ] أى فى عبارات القوم 

(قوله بل مايعمهما ا ) فاطلاق الستف المورة علي العلة الدوربة وامادية مبنى على التساع 

( فوله وها أسماء ) أى يطلق غلى المادة هذء الاسياء ولو بإعتبار بعض افرادها وهي المواد ال جوحرية 
فلا برد أن العلة المادية للاعیاض لایطلق عليها هذه الامماء 

(قوله مابه ی ) الباء للسببية قان الفاعل هو العملى لوجود الى" 
الحصر ويذرج كل من جزثي المادة على قياس ماتحتقت لسكن الشارح اعتمد على السياق في افادة اطصمر 
فل يبال بتأخير الجار وامحرور مع أنك قد عرفت خروجه بوجه آخر ثم الراد ماقاله الشبخ فى الشفاه 
من أن المادة هي مالا يكون باعتباره وحده للمركب وجود بلفعل بل بإلقوة والصورة انما يصير مركي 
هوهو بحمو طا حن لوجازوجودالصورة بدون المادة لكان مستازما الحصول اا رک بالفملك أشرناليه 

(قوله ویس الراد بالعلة السورية وامادبة اخ ) المنهوم من هذا السكلام ومن اطلاقتهم یا موم 
ال الصورية والادية بحب الاصطلاح اجواهر والاعراض فقوله فى حاشية لاطالع وحاشینه الصغرى 
اطلاق الادة والسورة قى تمرف الفکر على سبيل التشبيه والجاز لاختصاسهما بالاجسام محل تأمل جا قد 
| ناك عليه في مباحث النظر 

(فواه وی أعنى مایکون خارجا عن العلول ) قد یکون ماه العلول جزء] منه کا في امرك من 
| الواجب والعکن فيلبني ان خص كلامه با کل جزء منه عکن شم کون النجار قاعلا للسرير انما وبحب 
۱ عن اناا فيو في اتحتيق اعتبار حرکاله ا 


( 


کانجار له) أى للسرير ( وهو الفاعل ) والؤثر ( ومامالاجللشی كالملوس عليهله وهو 
الا أى اللة الائة ( وهانان ) الان أعني الفاعل والفاية (مخصان ياسم عسلة الوجود ) 
انوقفه عايهما دون الاهية ( والاوليان ) وها امادة والصورة ( لاتوج_دان الالام رکب ) 
وهوظاهر ( والغاية لاتکون الا لفاعل بالاختيار ) فان لاوجب لایکون لفعلة علةغائية وان 
جاز ان بكون لفعله حكنة وفائدة ( وقد يسمى فائدة فمل الوجب غابة یط تیا ) لبا 
بالفاية القيقية التى هى علة غائية للفمل وغرض مصود لافاعل ( والفابة معلولة فى امارج 
وان كانت ءل فى الذهن ) فان الملوس على اسر تلا معاولحسب الطارج لوجودالسرير 
وءلة له بحسب تصوره وحصوله فى الذهن ( فلي ) أي لامابة ( علاقناالملية والملواية) 
2 الى شي واحد لکن باعتبار وجوديها الذهنى والمارجي ( (ويسى جيع مايمتاج اليه 
أشي' ) فى ماهيته ووجوده أو وجوده فقط (علة نامة ) وفي لفظ ابلیع نوع اشسعار 
( قوله كالنجار ) الثثبل مبنى على الساعة فاه فاعل لأحركات العدة للسربر 
( قوله وهو الفاعل ) واللم.وع من الواجب والممكن وان کان فاعله جزء! منه لكن ليس فاعلیته 
إلا باعتبار فاعلبته لمكن فيكون خارجا عن لول 
( فوله دون الاهية ) بإعتبار قوامها فهذا لابتوقف على عدم کون الاهیات محمولة 
(قولهلاتكون الاالفاعل بالاختيار) وان كانالفاعلالاختياريوجد بدوم! كلواجب تعاليعندالاشعرية 
( فوله نشبیها الخ ] منحيث ترتب کل منهما على الفعل 5 
[ قوله بحسب تصوره وحم وله فى الذهن ] من حيث ترتبه علی العلول 
[ قوله أو في وجوده فقط ] کافي الملول الط 
[ قوله نوع اشعار الخ ] انما قال ذلك لال 


بأن المراد به مالا يحتاج الى آمي غ 


[فوله وام مالاجله ای كالجاوس ام ]اه كلامه يدل على ان 
القرر انتفاه المعلول بانتفاء جره 0 
اجلوس برد عليه الا 


الدثية تصور 


الاعتبار تفه المعاول اذ مال الهنیحینگذ انتفاء تصورها 

(قوله والغاية لاتكون الا لماعل بالاختيار ) مراده الق الفائية لاتكون الا سار لاه يازم 
العلة الغائية لكل فاعل عختار اذ أفمال اله تعالى غير معلل بالانغراض عند الاشاعمء وقوله بمد هذا 
أو مع الغاية كا في البسيط الصادر عن تارمن على مذهب غيرهم او على التجويز والاحنال الصرف 
(قول وقي ايع نوعاشعار ال اغا لتوع اذ ماراعاءوامكاننوجيمهبإن اراد ان لیبق نىثيحتاج اليه 


(At) 1‏ 4 
بوجوب ال رکیب فی الل انامة وذلك غير واجب ألا تری الى قوله ( وانها ) أ ال( | 

| النامة ( ند تکون علة فاعلية ) اما وحدها كالفاعل الوچب الذى صدر عنه بسیطاذا 
يكن هناك شرط يمتبر وجوده ولا مانع يمتبرعد مه واما امكان الصادر فوومءتبر فجانب 
| الملول ومن تمته فالا اذا وجدنا مک طلبئا علته ( أو مع الناية 6 فى البسيط ) الصادر عن 


[ قوله ومن تت ] فكأ" قيل مابحتاج اليه اي المکن فى وجوده فلا يعبر في جانب الملة لان 

| ماهو معتبر في الحتاج لا فى الحتاج اليه وما أورده عليه نان اعتباره فيجالب المعاول لاء 

| اعتباره فى جاب العلة کالم المادية والصورية فد فوع بأنالعاول فى ال رکب حقيقة هو التركيب والتأليف 
بين المادبة والصورية کا لس عليه في الاشارات فلا یکونان معتبرين فى جانب الله_لول قبل أنه بشكل 
الأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على الاهية التى هو نفس الوجود الخاص والوجود السابق 
| والجواب اله ليس شى* منها ما تاج اليه المعاول بل هي أمور اضافية زعا العقل من استتباع وجود 
العلة اوجود المعلول وحكم العقل بأنه أمكن فاحتاج فأئر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد فائما هى 
في اللاحظة العقلبة وليس في الارج الا العول الممكن أو الملة الوجبة لوجوده فتدبر فاه دقيق وأما 
رفع المانع فان أريد به الالع فى نفس الام فیجوز أن لا يكون فيه مالع وان أريد به للع الفرضی فاما 
إسثلزم الثرئي ب الفرضى لافیفس‌الامی 

لا ان تكون م‌کة اليه 
| (قوله وذلك غير واجب الاائري ا) قال قات للهلة ماهية ووجود وکل منهما حتاج البه فيازم 
الركيب واو اعتبر وجوده الخاص هين ماهيته فلا شك فى زيادة الوجود الطاق قات زيادة الوجود | 
| للطلق بحسب الواقع لايستدي احتباج المعلول الى وجود مطلق زائد على ذات الم كيف ولا وجود | 
مطلقاً عند الشيخ الاشعرى ومتابعيه في ذلك والوجود ااص عبن تن نمام وجود المارل فليتأمل | 
| با مق ی 3 ١‏ 


0 0 
| لثفتازائى الى جوايه بأن الوجوب عندهم یک الوجود فلم يعتبروء جزا مالعل النامة بل اعثبروءأثراً 
] فا ومتصودالارح هو ایهم ادق يقهم مساعة لاشعار لذن المع بوجوب التركيب مع عدم | 
| وجوبه عندهم بعقتضي قاعدنهم فلا اشكال هذا غاية مايقال فان قلت ارتفاع الوالع شرط وعدم تصور 
المانع لابضر في اتوقم فیازم ال کب قلت ان اعتبر ارتفاع الوانع کاشسفاً عن شرط وجودي فالامي 


الختار ( وقد تکرن ن مجتمعة من الاريع ) الذ کرو( (کاف الر 5 ب ) الصادرءن الختاروقد 
کون مجتمعة من ثلاث مما فى المر كب الصادر عن الوجب ( واللة الناقصة متقدمة )| 
على المعاول'ةدما فاا سواء كانت داخلة فيه 5 خارجة عنهواما التقدم الزمانى فیجوز الاق 
ال الصورية فاا مع الول في مان وام ام الدامة ) على تقسدير رک من یم أو | 
ثلاث (فجموع آمور كل واحد منبا متقدم ) فتقذمها على الماول عمنى تقدم كل واحد | 
عن أجزاثها عليه مما لا شك فيه (وامانشدم الكل من حيث هو كل ففيه نظر اذ جوع 
الاججزاء ) الادبة والصورية (هوالماهية)إمينبامنحيث الذات ( ولا بتصور تقدمم|) أى تقدم 
لماهية (علىنفسها فضلا عنها) أى عن تقدمراعلنفسما ( مع انضمام أصرين آخرين)همالفاءلى | 
والغاية (اليها) والحاصل أ جموع الادة والصورة هو عين الاهية بحسب ات فلا يمكن | 
(فرله ولا ۹11 أن المعلوا ف الهبة الركة من للادة والسورة نا هو ان کب | 
والانشمام فالازم تقدم الادة والمورة على ال کیب والانضمام فتقدم العلة الذامة لایستازم نفدم الاهبة | 
على با وار ی کیف خنى هذا على الفحول ۱ 
(فوله انموع المادة ا) قد ال أن المادة والصورة متفرقنين معتبرنان فى جاب الملة ومن حبث | 
الحلول والاجناع عبن اله-اول فلا ادم لاشى* على تسه ورد بأ الخلول والاجتاع ان کان ما بتوقف | 
عابه العلول کون معتبراً فى اله أيضاً فيلزم نقدم الم على نفسه وان م يكن كذاك فلا وجه لاعتباره | 
فى المغلول واجواب انه لازم لوجود المعلول وان م يكن موقونا عليه 
هذا بتى هنا بحث وهو أن العلول کا يتوقف على ذات الفاعل يتوقف على اكات 
الممكن علة قابلة على ان اعتبار امكان الصادر فى جانب المعلول لابجنع اعتباره فى جنب 
أيضاً الابري أن كلا من الجزه الصورى والادی مع انه جزء من الهلول جزه من العلة | 1 
فلوكان الامكان جز» من تاکن سف ول وستا يم ذور وأا نا كان اکن 
من شرائط التأثير لم بوجد مؤثر بلا اشتراط ام في تأر فلتأمل 
[ قوله والعلة ااقسة متقدمة ] قد نك على ان جموع المادة والصورة ليس عل ناقصة وان 


فتامل 
( فوله فضلا عا مع انشمام ارين آخرین )وضیحه ان الماهية اذا تا همین كانت متقدمة 
| عل الجبوع ري الماهية والامرين U EEL EE‏ الاهية 


(14- مواقف رابغ ) 


3 GSD 
تقدم هذا الجموع على الماهيةتقدما ذاتيالا التغاير الاعتبارى بالاجال والتفصي ل لايجدي هنا‎ 
ما مخلافه في باب يف فاذا شم الي ذلك الجدوع آمران أوأمى واحد فكيف تصور‎ | 
| تندمه على الماهية واذا كانت الملة امة هي الفاعل وحده أو مع الذاية كانت متقدمة على‎ | 
| العلول بلا اشكال ( فان قيل قد کت قسما ) من العلة الناقصمة ( وهو الشرظ ) فانه من‎ | 
| جلة ما حتاج اليه الثي* فى وجوده وجزء أيضا من السلة النامة فليست الملة المارجية‎ 


عا مع أنضمام رین آخرين 
(قوله وهو الشرط) أى مايتوقف الي" على وجوده ولا یکون من الاقسام الذکورة فالتعرض 
| لارنفاع ان زيادة على الجواي تمريدا #سؤال والجواب الآ 
| (قوله فانه من حجلة ماتاج له الخ) الاول لاثبات أسلى العلية نی لاثباتكوله ناقسة 
(قوله آنه جزء للفاعل بالحقيقة) متماق بزه أى جزء حقبقة وان م يكن جزء! ظاهرا أو بالفاعل | 
مما هو فاعسل حقيقة فان الفاعل حقيقة مايتصف بالفاملية بالفمل وأما ذات الفاعل فهو من 


| فى صورة الانضمام مع تقدم الثوه على نفسه نقدم الجزءعلى الكل ولا شك ان الفسادين فش من الواحد 
| وهذا معني قوله فضلا عا ال 

E a‏ اس 
۷ مور ا ی ی اليم مت موز العتبر 


۱ | رقع ف فى أثناء بان و والا فقد کر للت 5 MEE‏ جزه من 
ا | اجزاهعیلا ۱ ایکون اد نفس متقدما عل دود پالغاب الاعتبارىبالاجال وافصیلوا ا 


۱ (قوه وج أيضاً من الع الثامة ) هذا تأ كيد لقوله اه من جلة ما تاج اليه الثىء * في وجوده 
با E‏ کو 


E2 


لمستقلبالفاعلية) والأثير(ولايكو ن کنات الا باستجإعاكراثط وارتفاع اموائم)فوجود 
الشرظ وعدم المانع من ة الفساءل فلا حاجة الى الافراد باذ كر وقد مملان من تة | 
الادة لان القابل انا يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط وارفاع الموائع ومنهم من | 
اد ت سس سس سس سس ۱ 


( قوله هو الستقل بلفاعلية ) سواه كان تقلا بفسه أو بمدخلية أ آخر فالراد با ايء | 

ما يستقل ابلسبية الیو كا هو التبادر سوه ان بنفسه أو بإنشمام أم اليه فکون ذكر هنا الم أ 
معتملا على ذكرأمور ثلانة الفاعل الستقل بنفسه وذات الفاعل والتمراائط وغل أن كلا ماما يناج 
ايه العاول وعلى انها ناقسة انم التروك تفسيله وبيان اه على الامورالثلالة وقس على هذا التقرير 
انب الادة بأن امادة هو القابل والقابل لايكون قابلا بعل الا حصول الشمرائط فالراد با با * ۱ 

ي یکون به الشی قابلا له بلفعل سواءكان بنفسه أو بانضمام ا آخر اليه فيكون ذكر 

هذا ۳9 و 10 المرادبالفاعل هوالمستقل 
ره من الشسرئط والآلات ورقع ام والمد تلج | 

اليه الملول ولا 0 ولا ماه ولآمالأجله ولا نمی يعدم الحصر ف الاقسام الا | 
5 من الاقسام وقد يقال في نوجيبه بأن اراد أن 

المول تاج أولاالي الفاعل المستقل والقايلبالفعل واحتیاجه الى ماذ كر انما هو بواسطة احتياجهم| | 
له فتكون نلك الامور من الملل بإواسطة الم هو عل ای بلاواسطة ورد إل ترج عن تست أ 
العلة الغائية لامها عة العلية الفاعل فشکون ج بلواسطة 


الشرط مثلا داخل في القسم لان المعلول ماج اله ولا يسدق عليه أنه جزء الم لول ولاما مله ود 
مالاجله ولا معنی لعدم اد سر الا وجود نو" يصدق عليه نسم ولا سدق عليه شي" من لاسام ولا | 
ید وه جر امن بس ام وأجیب بان ماده أن الشرط مثلا جزء E‏ اليه ۳ 
والعرش أي بواسطة اتبا الفاعل ااستقل اليه والقسم کا أن شرا اليه هو الحثاج اليه أولا والذات | 
وهو القابل بالفعل والفاعل/إلاستقلال فلا شير فى خروج نفس الشرط من الاقسام لكن يستى ثي وهو 
انه كان يجب ان لابذكر الم الغائبة حيائذ لانهم صرحوا بإنها رة فى .ؤئرية الفاعل لافي وجود 
العلول فالاحتباج اليه بواسلة احتياج الفاغل بالفمل اليها لا اولا وإلذات 
(قوله أى با-تجاع الثمرائط وارماع الموائع ) ارتفاع الموانع عند المسنف من قبيل الشمرائط واذا 
| كثق فى السؤال يذكر الشمرة؛ط وآفرد باکر ارتفاع الموائع هونا عطفاً اخاص غلى العام فاه أمرء ‏ 
( قوله وقديجغلان من ة ا ) لاشك ان جمل الادرات من ة المادة بعيد جداً فالاولى جعله 
الفاعل كا سنذكرء الا ان قوله وسیم من جمل الم ربا بشعر بترجیح اطعل الاول على الثاني 


۳ 


ELD 


جمل الادوات من ة افاعل وما عداها من تة لمادة ا 
جزه! ! للفاعل أو القابل ۳ ل اذا جمل ممأ حتاج اليه أ اى في وجوده (نمدم المائع جزء من 
علة الو جود واله خلاف الفرورة) الشاهدة بأن المدم لا يكون كذلك ( تلا عدم لانع 
لا حةق له فى نفس الام ولا تميز له ولا E‏ اوجود ابرم انه) 
أي عدم للانع ند يكو نكاشفا عن شرط وجودیکندم الباب لام للدخول فأنه) أى 
عدم لاب ( كاف عن وجود فضاء له توم مكن النفوذ فيه وكعدم العمود مالع امقوط 
السقف فانه كاشف عن وجود مسافة عکن تحرك السقف فيه) أي فى الام المند الذى 
هو السافة (لاسقوط الا أنه رما لا بعل ) الشرط الوجودى العتبر في علة الوجود ( الا 
بلازم عدى فيعبر عنه بذلك) اللازم السدی كا في الثالین الذ كورين (فيسبق الى الاوهام 
اله) أي ذلك المدي (ء ؤر ) فى الوجود ومعتبر فى علنه وليس كذلك فظور أن الامور 
الداخلة في الل اتامة كارا وجودية فشکون هي أيضا موجودة بوجود أجزائها بأسرها م 
أن بديمة العقل لا تجوز کون ألمدم مورا فى الوجود مفید له ولكن تجوز أن 
في قول فعدم الال م ۷ على أن ما 
السؤال ماتقدمما أن مورده ذلك ا هذا الؤال لانعاق له بالجواب عن بعللان الحصر لان اعترافه 
بأن رفع الالع لبس مما ماج اليه اعتراف بمدم بطلان اسر به 

(فوله وانه خلاف الضرورة ا) فانا اذا عامنا وجود حادث طلبنا بالبدبهة عانه بل هذا مركوز فى 
طبائع الحيواثات العجم 

(فوله مبدأ) أى موقوفا عليه وجودفى ارج فل فرع یز والنبوت فيه والفيز العلا بك فيه 

(قوله نع اله )هذا هو المجواب وما سبق كان تقريرا ا قله اث من أن المدم لأيكون جزءا | 
من علة الوجود وخلاسته أن الموقوق عليه هو الشرط الوجودى بناه على مایت من امتاع انوقف على 
المدي الا اله پالنه عبر عنه پلازمه العدعی وم مقامه فقيل 

(فوه له قوام) آی تحمل ف اطارج دده يا تخبط يه احتزاز عن فضاء لاقوام + کنضاه ا خارج | 
العام فتهلاعکن ال 

(قوله ولكن بجوز أن توتف الخ) فانه لاشسبة في توقف الوصول على عدم الحركة الماندة له في 
العقل والتوقف لا.ستدعي القيز الحا جيك زمه الستف قان التوقف أمى اعتباری م جمدحةالترئيب 


جع الي ماد یف كره الشارح بقوله فان 


شیر 7 و 3 


)۱۰۹( 


بتوقف الأثير في الوجود على مس عدي 6 تجوز نوقفه على أمى وجودي‌نیل هذا جاز ان 
یکون مدخلية الشي* في وجود آخر من حيث وجوده فقط كالفامل واشرط والمادة 
والصورة وأن يكون من حيث عدمه نقط كالمائع وأن يكون مرن حيث وجودة 
وعدمه معا کلمد اذلا بد من عدمه الطاری على وجوده فا قبل من ان الءلة النامة 
الوجود لابد أن نكون موجودة أريد به ان مالهمدخل بوجوده لابد ان يكون» وجوه 
وماله مدل مدمه لابد ان يكون معدوما وماله مدخل بوجوده وعدمه لابدان 
بوجد ثم يعدم هذا ممنى وجود الا الناسة وحصولما المفتضى لوجود الملول واما 
بإلفاه فيكفيه القيز العقلى معني ان العقل اذا لاحظ العدعی ولاحظ وجود العلول يحكم بترنبه على ذلك 
العدى لاعلى وجوده العقلى فلا برد اله منوقف على الوجود وان التوقف ثابت هما وان 0 
المتول فلا يكنيه غير العتلى فلا د من لول + اتف عن الوجودي ا 
(قوله من حيث وجوده وعدمه معا) بأن يتوقف على عدمه ا فى امعد او على وجوده 
بعد العدمكلانبضام اليد المتوقف على عدم شرب الا أولا وذسربه ثانياً وأما نفس الاستعدادفلابتوقف | 
الوجود على عدمه وان كان مقار له 
(فوله من أن ال الثامة ارجود الع) والتخسيص بلوجود ناء على أن العلية أسالة فى الوجود 
(فووان کون من حيث وجوده وعدمه معا کالمد ) کلامه فى حاشبة ۳ أتمسار الم 
الق بتوقف عاما العلول بإعتبار وجودها وعدهمافي اعد فالكاف مقحمة بحسب المنی أو بالنظر الى 
الافراد الذهنية وان أمكن أن يناقش فى الاتحصار بأن نفس الاستعداد من ذلك القبيل مع انه من 0 


فى عداده وم بمده من 
فا قبل من ان الملة التامة لاوجود الل ) لاجخني ان حاسل ما ذکزه ان المراد يوجود العلة 
التامة حصول الامور الها مدخل فى وجود المعلولولاشك ان الملة الثامة الممدوم أبضالابدانتكون 
«وجودة بهذا المعنى فلا وجه وجا لاتخصيص بالوجود حينذ ولا اشارة فى ذلك القول اليخصوصبات 
تلك الامور حتي بوجه التخصيص بان بها انما جري‌فی الموجود دون المعدومعلى ان أجزاء العلةالتافة 
الاننحصر فيا ذكره اذا المعدوم الذي مدخليته بحسب الذات كالاتصاف بلامورالاعتبارية مثلا خارج غنه 

( قوله ماله مدخل لوجوده ) شمير وجوده راجع الى ما الذى هو عبار: الملة التامة 
وقوله اوچوده صقة لمدخل أي مدخل كأن لوجودء ويصح بحسب النی جعله بدلا من له وقس عليه 


۰ 


أله يجب ان یکون كل واحد من انا موجودا" فذلك مما م حك به ضرورة المقل 
ولاقام عليه برهان یفن قلت لما جسل اناع له جزه فال کان ار فى 
الوجود معدوما وقد اعتر ذم بأنه حال بديبة قلت ليس می کون جزءا له أندجزء لهحقيني | 
بل معناه أنه من E e‏ 
بلك كر ر وم من هذا ان قوله فيسبق الى الاوهام أنه مؤثران راد به سبق نیقی 
فباظل وان أراد به سبق التأثير عمنى المدخلية فى الوجود فهو حق ولاعذور فيه لاقال 
انس وافعسل من العلل الداخلة ولیس شي" ناماد ولا صورة وی لاوضوع فى 
الاعراض من امال اغارجة ول بذ کر فيا لان ول انس اذا أخذ من حي أنه ر 


(فول فان قلت ام بريد أن هذا التدقيق انما : ينم اذالم يمل عدم الالع جزء! من الفاعل أما اذا 
جعل جزءا منہا باز م کون المؤثر الفبد اوجود معدوما 

(قولہ لی معنی كونه جزه ال أىعل هذا التحقيق اله جزه حقبتق لدكا ذهب اليه المتف بل 
الهمن 'تمنه فكأ نه جزء من" 

(قوله وهذا القدار )ی كونه معثبرا في حبانبهكف ف الامنذار لا بت بهذا القدرالتعرض له 
أقسام العلة حيث أريد بالفاعل المسثقل بالتأثير ولايتوقف على كونه جزه| حقيقة 

(قوله لايقال ا) اعتراض على أُسل الحصر ال کور ولا تماق له بالنحقيق 

(قواه وليس شي" منهما لخ ) فيه ان عسدم كونهما مادة وصورة مني العلة امادية والصورية نوع 
وعدم كو ما مادة وصورة جوهريتين لایضر 

(فوله وأبضاً إل) فيه انه من الشرائط العتبرة فی‌جانب 

(قوله الجاس اذا أخذ ا) سوا:*كان لرك أو للسيط وكذا الفسل فاندفع مافى شرح المقاصد 
۳ من أن هذا انما ينم فى ابر لان جاسه وفصله مأخوذان من المادة والصورة دون البسيط 
لظيريه ولا ينان أن ابر راجعة الى الع_اول فانه لايسح وف بعض الاس بوجوده باه السبية 
وكذا في نظيريه وهو لیر 

(فوله قلت لبس ا) هذا لابناني ماسبق من الستف من أنه جزء للفاعل بالحقيقة لان عمراده انه 
جزء من الفاءل المستقل بالتأثير وصراد الشارح انه لبس جزاً من ذات الفاعل 


زنع 
أعي بشرط لا ثى" يسمي مادة ولفصل اذا أحذ كذلك يسعى مبورة أو تقول الكلام 
فبا يتوق عليه الوجود المارجي فلا تندرج فيه الاجزاء الجلية وع قرو مع كول 
خارجا يشبه المادة مشابهة نامة في كونما علا قابلا ؤمل من عدادها ول بعد قا برأسه 
ولك ان تقول في تفصيل آفسام الملة الناقصة مايتوقف عليه الشي' فى وجوده اما جزء لهأو 
خارج عنه والثانى اما عل للمماول فرو الوضوع بالقياس الى المرض والمل القابل بالقياس 
الى الصورة ال موهرية وحدها واما غير لله فاما ما منه الوجود أومالا جله الوجود أولا 
هذا ولا ذاك وحینگذاما ان يكون وجودیا وهو الشرط أو دمیا وهو عدم الانع والاول 
آعی‌مایکون‌جزء! اما ان کون جزء! عقلیا وهو انس والفصل أو جزء! خارجیا وهوالادة 


(قوله :يسمي صورة) أى بالقياس الى الادة فلا ينافي ماتقدم من أن كل واحد منهما اذا أخذ بشرط 
لاثىككان جزءا ومادة لفوع 

(فوله الاجزاهالمتلیة) أى مايتوقف عليه الوجود العقلى سواءكئت محولة 5لجاس والفصل اذا 
جوز ال کب من الامور ااتساوية أوغيرتمولة 

(قوله ا فالضمير فى قوله فهو المادة راجع الى مابه الي" بالقوة أعتي قد القسم 


لاالى الداخل الذی فيشمل الموشوع بل الل بالنسبة الى الصورة الجوهرية وكذا الال 
فى قوله فهو السورة لانها قد تکون خارجة عن المعلول شرطاً لوجود هك لميثة السزيرية عند من لايقول 
بجبزئيتها السرير 

(فوله ولك أن تقول الخ) لا کن ادخال بمش أقسام الق الناقسة فى القسم السايق تاج الى 
تكلف أورد تقس لاشائبة من التکلف فيه 

(قوله الى الصورة الجوهرية ) أى المعينة فائها حتاجة في وجودها الي الاد وان كان مطلقها علة 
لوجود الادة 

(قوله وحدها) أي لاإلنياس الى مجموع الصورة والادة فانه بهذا الاعثبار داخل في القسمالاول 

(فوله اما وجوديا الع )وأنا امعد فهو داخلى فى الشسرط باعتبار وفي عدم المائع باعتبار 

(قوله جز»! عقلياً) أى جزء! له فى الوجود العقلى وليس الراد به الجزء الحمول حق يردالاشكال 
بالاجزاء الغير الحمولة للامور العدمية 
قوله وهو الجاس والفصل) وما فى حكمه 

(قوله أوجزء خارجبا) أى جزءا فى الوجود الخارجي 

[ فول وأما الوضوع فهو م مکونه خارجا ال ] وهذا بعينه هو الاعتذار عن ترك ذكر الحلالقابل 
بالقياس الى الصورة الجوهرية ولتقاريهما! کتنی فى الا أ 


والصورة ف القصد ای € الواحد بالك خص لايمال يمين مستقانين وج ین الاول | 
او عال) الواحد بالشخص ( بمستقلتين ) أى لو اجتمع عليه عانان مستقنان ( لكان عتاجا 


تم عليهعلنان يكو ن کل منوما ان و جود وكذا 
ن والصورتين والفاعلين وما قبل ان هذا الحكم 
تحمار العلية غندهم فى اله تعالى فوهم اما ولا فلان مذهب الاشاعرة أتحصار 
الفاعلية فى ذاته تعالى کا سيج" فی القصد الثالث لااتحصار العلية مطناً وكيف يقول عاقل يعدم احتباج 
الكل الى الجزء وعدم احتباج العرض الى الموضوع وأما ان فلان الحتكم بتاعاجناع ما لابتوقف 
على وجودسما اارج , 

(قوله الاول لل) خلاسته أن العلبة تقتضي الاحتیاج الى کل منهما والاستفلال عدم الاحتياج یاز 
اجناع الاحتباج وعدم الاحتباج لنی" واحد بالقياس الي ئى واحد في زمانوا<د من جبة وا 
أن الاحتباج دي التصور ولو غرف انليقل هو أن لایکن حصول نی | 


ا ان تکون كذلك وان أريد به جرد الاستناد المصحح لافاء فلا ينا الاستةناء | 
عنه بذیره والجواب غنه ان العلول لايستند الا الى مالا تق الا هو کان کل واحسد من الامین | 
بحيث یسح استناد اللءلول اليه كان العلة فى الحقيقة هي القدر المشترك نما لائ منم مخصوصه وحیلثذ 
يمكن اختيار كل من شتی الترديد ولا بخنینقربره تم قال ويظور لك مما قررنا ان توارد العانين على 
معلول شخمي تحال مطلقاً سواءكان على سبيل الاجناع أو على سبرل التماقب أو على سبيل البدل وان 
ماذكرء الشارح قدس سره في جواب لابقال مندفع مما بقضي منه العجب اما أولا فلان 'رديدالاحتياج 
فى المعنيين غير حاصر لا عرفت في نی الاحتباج بل غير سمييح لان المدني الاول مختص بالفاءل المستةل | 
الذى لايمكن ان يكون غيره فاعلا والمعنی الثانى معنى التقدم الذاني وأما ثانياً فلان المعلول مستند الى كل | 
واحدة من علله الناقصة اذ لامءنى للا-تناد الا لوقف الوجود عليه قکیف ومح ان العلول لا بستند | 
الاالى مالا ختق الا به ولوكانكذلك لكان قوهم الواحد الشخمی لايمال بعلنين لغوا من الكلام 
وأما انا فلانا لاس انه لو كان كل واحسد من ال رین يحيث بمح اسستناد المعلول اليه كان العلة فى 
القيقة هي القدر ااشترك ,ينما لاشی" مما مخصوصه وهل النزاع الا فيه 


ای فلا سم ان الم 


(قوله أى اواجتمع عليه عتان مستقاتان )وجه التفسير التنصيص على الراد ورفع ابهام العبارة عدم | 
جواز التعليل هتقلتين واوعلی سبیل النوارد ثم الراد بلق المستقلة اما لمستقل بالتأثير كا سبق الب || 
من العبارات الواقعة في الاس دلا لكأب احداغا أوكطناها فيه و كله أثراً هم وأماالعلة التامة کایشمر 
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| اليهما ) أى الى كل واحدة منبما ( لاملية ) أى لکون كل واد علة له فان الماول عتاج | 
الى علنه البتة (مستغنيا عهما ) أى عن كل واحدة منهم ( اذ بالنظر الى كل واحد منهما) | 
أي كل واحد من الاعرين المستقلين بالملية ( بوجد ) ذلك لول الشخصي (ولو لم بوجد) 
الام( ال خر ) اذا الفرض ان كل واحد مستقل (وهو ) أى جواز وجوده بكل منبمافي 
زمان واحد وان لم يوجد الآ خر ( ممني الاستغناء) أى استغناء ذلك املولعنالا خر فيازم | 
ان يكون عتاجاالى كل واحدة من المستةانين وغير عتاج الما لامقامنش أًالاحتياج الى كل 
واحدة هو علينها له ومنشأ عدم الاحتياج ليها علية الاخري له فلا استحالة فى اجنم عيها لانا 
لقول احتباج شئ الى آخر في وجوده وعدم احتياجه اليه فيه متنانضان فلا يجتممان سواء كانا 
مستندين الى سبب واحد أو الى سببين واجتماع علتين مستقلتين على معاول واحد شخي 
مستازم لوقوع المحال فيكون امكان اجتاعرما مستلزما لامكانه وهو أيضًا ال وأما تواردها 


(قوله فلا استحالة في اجناءما ) لاختلاف جرت الاحتیاج وغدمه 

( قول لان قول اخ ) يدنى ان الاحتباج وعدمه فيا تحن فيه غير متید يجوة وحيثية حن وجب | 
تغاير ماما بالاعتبار بل مطاق انا التعدد والاختلاف في السبب فیازم فيا حن فيه اجناع الاحتباج 
وعدمه فی ئي“ واحد بالات والاعتبار وان کان سببهما متعددا 


[ قوله وهو أيضاً ال ) أي امكان احل أيضاً محال فيمتنع اجناع الملشین على معلول واحد 


بناء على كونها حبائذ ضروربة غير مبرهن علیها کا غلن لان کون هذه الادة والصورة 
مع أمور عخصوصة «ؤثرة فى الساول الخصوص بالفسعل استقلالا با فيها لايفيد شرورة عدم 
حكونبما مع أمور مخصوصة أخر كذلك فان قلت اطلاق اللة الثامة على كل من الملنين 
لاسما جلة مایتوقف عليه الثى' ولا توقف المعلول على نو 
لنظبة والقصود انه هل يجوز ان بحتمع عانان کل منبما يكنى فى وجود 
آخر ويكون وجود المعلول من كل میم ولو جا يما ویر العلة النامسة بل 
اء على ما تقرر عندهم من غدم جواز تعددها على ان هذه المناقشة متوجبة على 

العلة الفاعلية المعتير فيا احتياج المعلول اليا فا هو اطواب فهو اواب 
(قوله فیکون اجنیاع‌ما مستلزما لامكا ) آورد اننظ الامكاناجاء الى أن المدعى عدم امكان الاجتماع 

| وان قوله لاملل معناء لاکن ان بعال 


OED) 
عى سبيل ای دل مع امتناع الاجتماع اذالم عکن تمافبيما فلا استحالة بأن تکون کل‎ | 
واحدة منهما حيث لو وجدت اتداء وجد ذلك المعاول الشخمی فاذا وجدت احدمما‎ 
0 وجد العلول وامتع حيائف وجوه الاخري اذ لوأ.‎ | 
فان عدم الملول بعدم الاولى ووجد با الثانية أزم اعادة المدوم وان لم يعدم وجب أن‎ 
تکون الثاية مفيدة لامملول أصل وجوده الماصل له باجاد الاو فيازم تحصيل الماصل‎ 


(قوله اذالم عکی الح ) یم منه آنه اذا أمكن تعافبهما تواردها على سبيل البدل لحكن 
الاستحالة حبذ لاستحالة التالي ا يدل عايه قول اذلو أمكن ال 

(قوله وامتنع حيائف وجود الأخرى) امتنامابالىر يدل عليه اتید يقوله حيائذ 

(فوله اذ او أمكن الح ) تمليل لقوله وامتتع الح لا لقوله اذالم يمكن تعاقبيما عل ماوهم 

(قوله ووجد بإيجاد الثانية ) بذلك الو جود ليكون التوارد على معاول شخه‌ی 

(قوله لزم اعادة المعدوم) والكلام فى التوارد لاني الاعادة فلا برد ماوهم من أن هذا ١ء‏ 
جوز أغادة المدوم وائما ازم الاعادة لاه جوز 1 وجرد الثالية فان کی الارل لاله يازم 
وجود الماول وعدمه معا اذ الفروض انعدابه 1 
فیکون اعادة للمدوم وبهذا آندفع ماقيل اله > 
في ذلك الآن الوجود الحاسل للمعلول يايجاد الاولى ويل الوجود الا خر بإيجاد اثثانية فلا .يلزم امياد 
ی اه کی و ی و 


| الشتخصى اذازال عه وجود فعند زر وجود آخر 1 آخر فلا نتوارد 
| العلنان على معلول واحد بالشخص 

(فوله وجب أن تكون الثانية مفيدة للمعلول أصل وجوده) لا أمرا زائداً على وجوده اعثبار! أو 
حقيقياً کون غلة مستقلة في افادة ماد الاولى 
وقيل لان احداهما اذا أوجدت امعلول واستحال حيائذ وجود الأخرى صح لوقف المعاول عليه وأا 
أطلاقها على الا خری حبنئذ فبمعنى انها علة تامة على تقدیران تکون هي الموجدة لامعاول وفيه المبشعر 
ان ثبت اللوقف بعد الانحاد وجا حققناء اندفع مايقال وجود المعلول الشخمی اما أن بتوقف على 
احداهما لابعيئها فلا يكون خصوص نو منهما علة فلا تعدد فى العلة وأما ان يتوقف على احنیهما 
مخصوصها فيمتنع أن بوجد العلول الا بوجودها فلا تکون الاخری ع 

(قوله فان عدم المعلول بعدم الاولى ) أورد عليه انه جوز ان بوجد الع اثانية فى آن عدم الم 
الاولى ف ل في فك ان وجود اسل سول تماد او ومسل اوجود ال خر بيبا كاي 


(1) 


ولا عکن أن يقال ان اثثالية ید بقاء الوجود الماصل بالاولى اذ يلزم حبذ أن لا کون 
علة مستقلة فالتوارد على سبيل البدل جائز اذا كانت المنات بحيث اذا وجدت 
اداه استحال وجود الاخرى بمدها وان أمكن أن توجد بدل الاولی اتداه لا قال 
التوارد على البدل حال مطلقالانه اذا كانت احداهها موجودة والاخري معدومة ازم من 
وجود الاولى وجود الملول ومن عدم الثانية عدمه لان عدم الملة الستقلة وجب عدم 
الملول وما ین م نا نأصلى اللارج والندوير يجوز نواردها بدلاعل حركة الشمس خوابه 
أن الماول هنا أعنى حركة الشمس واحد بالنوع لا بالشخص ضرورة أن ال رک الواقمة 
اعد مان الان مر ات اسل لا جر كما لا ول لازام مدمه 


اء الوجود الح) سوا اتد على الو اوجود أ اوهو جود ف‌ازمن ان 
تكونعلة مستقلة) لاحتياجها فى افادة تا الى سل الوجود الخاسل بالملة الاولى وجا 
حررا لك اندفع الکو الى أوردها الناطرون ا نتأناتحق التأمل فلانطول الكثاب بإيرادها وردها 
(قوله وان أمكن أن يوجد ال) فالتوارد اغا هو في اعتبار المتل فقط 
(قوله حركة الشمس) أى بحسب الرؤية فا في | 
(قوله مغابرة لواقعة ا) لان احديهما 
امامل الموافق والتدوير ولا قيام للحركة باكشمس حقيقة حتي يتوارد الاسلان عليها 


فلا يلزم اجاد المعدوم لان ما هية اللعلول لم تخل عن وجود قط ولا تحصيل الحاسل اذ الوجود الثاني 
مغاير الوجود الاول نع بازم توارد الوجودين على طريق تعاقب الصور و بد لابطاله من دليسل اذا 
ثبت ان المعلول الشخمى اذا زال عنه وجود فعند حصولوجود آخر ول 
فلا ننوارد العلتان على معلول واحد بالشخص ولك ان تقول بعبارة أخ 
من غير اشتراط ان یکون فى الزمان الثاني أو الاول لكن لما وجدت العلة الثانية في آن انعدام العلة 
الاولى بحيث/م ال بين زمان وجودی العلتين زمان آخر ازم إستمرار وجود العلول وسارباقياًوذاك 
لا بنافى استقلال العلة ا لابناني صورة النوارد ايجاد احدي العلتين بالفمل للمعلول استقلالا والاخری 
المعدومة إععني انها لوكانت هي الموجودة بدل العلة لکت ال الاولى فى وجود العلول على انهم ادغوا 
عدم جواز بقاء المعلول بعد الفاعل وينوا ذلك على عدم جواز توارد العلئين على سبيل التعاقب بهذا | 
الدليل الذى ذکره الشارح فلو سم ان العلة الثالية على نقدير افادتما بقاء الوجود الماسل بلاولي یلزم 
عدم استقلاا يرد عليه ان الاستقلال لابهمنا اذ المطلوب جواز باه المعلول بعد العلة الفاعلية 
بأى وجه كان وأيضاً امتناع اعادة العدوم لم یثبت وهو لبتي فام الیل 

( قوله ضرور: بات سس الاسلين) خرو ان 


لمدم العلول الشخمی بتوقف على أنه لا يجوز أن يكون لواحدد شخمى علنن مستقلتان 
علي البدل فکان اه هدور الوجه (الثئى اما أن يكون لكل واحد منها أثر) أي ایر 
| (فكل ) أى كل واحد منبما (جزء لس النامة) لان الستقل بالتأثير حيئذ هو الجموع 
فمو العلة التامة وكل واحد منهما جزؤها وهو خلاف الفروض ( أو لا حدها) ققط أثر 
(فهي الما ) دون الاخرى ( أولا ) أثر (لتئ منهما فلا شئ منهما بسلة) واه أي 
خلاف القدرفالاقسام کلب باطلة وقد يقال جاز أن يكون لكل منهما تأثير نام 6ا هوالتازع 
فيه ولیس ازم منه کون کل جزء الملة فان قلت فبستننی بتأئير كل واحدة عن تأثير 
الا و برلا اذافرض العلتين على الواحد الشخصى الذي هو الأثر كان 
الأثر لكل منهما قطماً فلا معني لتردید بإنيكون لكل منهما أثر اولا یکون 
(قوله ولیس يازم منه ا) لاله انما بازم اذا کان لكل واحدة منهما تأثير ناقص 
(قوله فیستفی الخ) أى اذا فرش تأثير نام لکل منهما 5 
(نوه هنا رجوع الى الوجه الاول) لان الاستغناه عن تأر كل منهما بسبب تأثير الاخری لبس 
ن تأثير الاخري فرع Î‏ ون اللاجة رم 1 1 
وهوکاف في بات الطلوب وحيلكف یکون التعرض لاترديد الذ كور لوا فاندفع مالوهم من أن کون 
ی أن کون اف وجوط الي الاول 


جرد ان العلون | قع باحدى الملنين غير الواقع بلعل الانخرى حت بای ماجوزه سابقاً من وارد 
العانين على معلول شخمی على سبيلى البدل ابتداه واه ظاهي البطلان كيف ولو صح لمیر اليه من ول 
الامي فى اثبات المطلوب من غير احتياج الى النطويل بل مخصوصية کون المائینا طارج والندوير وهفما 
اکم الضروری مب على تصور الخارج والندوير وحر كما بكنههما يقد يدعى النغاير النوعي ایض 
ناه على ان الركة اواقعة بإسل الخارج حر كة واحدة بديطة اذالم يعتبر حركة الاوج وال 
الندوير مکبة من حركنين حركة التدوير وحركة امامل الوافق وها توعان مندرجان نحت مطاق 
حركة الشمس 

(قوله قلت هذا رجوع الى الوجه الأول فتأمل ) وجه الاي بالتأمل ان حاصل هذا الوجه 
الاستدلال بازوم استغناء الماول عن العلة وحاسل الوجه الاول الاستدلال بازوم اجناع افقیضین 
اعنى الاحثياج والاستغناه والفرق بين الوجوين في بادي النظر ظاهر لکن لكان يرد على هذا الوجه 
أنه ان أريد ازوم الاستغناه من جيع الوجوه فلا سل اللازمة از ان يكون لول باعتبار علي ة كل 
منیا مستغنباً عن الاخرى وبانتبار علية الاخرى تاج اليه وان أريد زوم الاستغناء فى ال فلا ز 
بطلان اللازم فيحتاج الي ان بقال المراد حوالاول وبازم عا ذكرته حينئذ اجناع الاحتياج والاستفناه 


CD) 


| الاخرى فلت هذا رجوع الى الوجه الاول فتأمل (وجوزه) أى تمليل الواحد الشخمى 
| ین مستقلين (یمض المتزلة كوه فرد ملتصق يد انين یدنه أحدها حال مايجذيه 
ال خر السوية فى القوةوالسرعة) وحينئذ لالجوز أن قوم بذاك ال موه الذي لاجزءله 
| حركتان لامتناع اماع ان بل حركة واحدة شخمبية ولا يجوز استنادها الى واحد | 
| ما ققط لمدم الاولوية بل الى كل منهما ولا شاك أن كل واحد ما مستقل ميل 
تلك اک ققد اجتمع عل واحدد باشخص مان مستقان ورده الاشاعرة بأ حر رك 
ذلك ابلوهیهستندة 1 الله مالي ابتداءكسائر الموادث ولفيرهم أ 
المركة مستندة الى جوا فكل واحسد جزء الملا عة مستفلة ف اسقلال كل 


مهما كان مشروطابافراده عن الا خر ولا حذور فى ذلك ( وأما الثلان فا احد بالنوع 


1 اعنه بأن هذه 


(قوله کرهر فرد ) اذ اوكان جما مک من جوهرين لكان حركة الكل وافسعة بتجموعهما 
عل ,التوزيع 
۱ (قوله على السويةفي القوة والسرعة ا) اذ لو اخنافا في القوة والسرعة كانت الحركة معلبلقوی 
| والسربع للاولوية 

(فوله لامتناع اناع الثلين) أي ا لر كتين الممائلنين كا مي غلا عن بعض المتزلة 

[قوله مستندة الي مجموعبما) وان کان كل واحد متهماكافيفى حصوطا بشرط الانفراد وهذا ملفا 
نوم ال نوارد 
| وهو محال فقد رجع هذا الوجه الي الوجه 4 لاو 
| (فوله لامتماع اجناع الثلين ) قد أن شرذمة من العنزلة لم مجوزوا اجماع المركتين فالبعش 
المسثدل هو ثلك الشرذمة 

( قوله ولغيرهم ان يحيبوا الح ) ) قل هذا واب في غاية اسقوط اذ يزم مضه أن يكون استاع 
اجناع امین ١‏ نی عن الاجناع عليه يما ذكر من الوجوين فتأمل 

(توه فان استقلال کر كل مهما كان مششروطلاً بغراده نا خر )لاه من هذا السكلام ان الراد 
استقلال کل منهما حين انغراده بإيجاد تلك الربة للحركة فان قلت لا شك انه يجوز ان ينفرد احدهما 
امد ما اجتمعا وان يتبادلا في الانفراد فقد جاز نوارد العلین على بيل التعافب وقد منعه من قبل 
ودعوى نبدل الحركة الشخصية يناق ما ذكره فى مباحث الا کوان من ان المنحرك بعح رك ماقد بجر 
عرلك آخر بعده وقبل انقطاع حر کنه وا رکة الصادرة عم واحدة شخصية «تهلة قلت قد صرح 

اما متغايران وان ذاك لاببعال الوحدة الشخصية الاتصالية وفيه ماستعرفه 


CAD 


فیجوز تهلله) أي تعليلى الواح بلنوع بمستقلتين غلى ممنى أن فرداً مه یکون سل دلة 
مستلة وفرد ا آخر منه ممأثلا للاول یکون معللا دل آخری مس یلاع ممنی ان 
الطبيعة النوعية نوجد في ضبن الافراد عن عل‌متعددة اذ ليس ف الاعيان الا الاشخاص 
کا مرت اليه الاشارة ( كالخالفة فان النة السواد لاحلاوة مثل مخالفة الملاوة للسواد) 
فان هذبن المعروضين وان كانا متخالفين في الماعية الا ان عاوضیبما متماثلان فيها (ثم انه 
يمال كل ) من الخافتين الم كورتين (بمحله ) اماوحده أو منضماالى غير وعلى الق بر 
الكل من الخالفتين علة مستقلة لكن هذا امثال انما يصح ( عند من قول بأن اللفة) الى 

[ قوله أى تعلبل الواحد بالنوع ] لابخ ان ارجاع الشمير الى الواحد بالنوع يستازم خاو بلس 
الوائعة غبرا عن العائد الى البندأ. وان يكون ذكر لین مستدركا اذ يكنى ان ,قال واما الواحد بالنوع 

تلب ل وايضاً الواحد بالنوع هو الافرادالتفتة الحقيقة والطببعة واحد وکا صرح 1 
بیان اام الو<دة وجلهعلى أن مقصوده بیان وچه » افراد الضمیرم مکوله راجماً الى الثلين و ایس 
باواحد بالنوع يأب عنه قوله على معنى أن فردا من اح قله صرع فى ان العلل هو الطيعة ابر 
الافراد لامسب الذات ولان ذلك التفصيل أنما يحتاج اليه اذا كان العال هو الملبيعة النوعية وا اذا 
كان ااعالى الثلان فلا حاجة الى ذلك بل ,صير مستدرکا 

(فوله ستقانین ) أي مختلفتين قيكون حاسل المسثلة أن تال المملولين لابستدعی تمائل علبنهما 

( قوله الا ان مارضيهما مناثلان ) لأتحادهما فى ماهرة الخ لفة وتعددهما بإعتبار التشخسين الخاصلين 
من العروشین ۳ ۳ 

( قوله اما وحده ) أن قلنا ان اغخلنة من لوازم الماهية أو من الى غبره ان قلنا اما من لوازم 
الوجود اطمارحي بناء على اشتراط الوجود في المتخالفين 

( قوله انما صح عند من يقول ال ) اذا الکلام في تعليل امثلين اعتبار وجودهما في نفسهلاباعتبار 

(قوله أي تعیل الواحد بالنوع يمستقلتين ) قبل كن الانسب ان يقول ٤ت‏ ين بالنوع اف 

أ تقلتين متفقته والحق أن دلبل الاين 

ينی جواز تعليل الواحد بالنوع قا واء كانتا مختلفتين بالنوع أو منفقتين وهو الذي أشار 
اليه المنف بقوله فان قبل ال فلذا اكتنى المصتف في عنوان البحث يمستقلئين مطلفاوانما أوردواف مقام 
الاستدلال تعليله مختلفتين إدلانه على جواز تعليله الطريق الاولى 

[ قوله لاعلى معني ان الطبيعة ال) مبادرة الى تحقيق الق وان كان الناسب لابراد قوله فان قبل 
الماهية النوعية ام ان يحمل الكلام «پنا على ذا الوجه الذى فاه .حى يتوجه ذلك التبل فبحقق 
ويدفع بقولهثم السواب 

(قوله لكن هذا اثثال انما يسح الح ) قال في شرح القاصد الناقشة ق ىكون هذه الحرارة من نوع 


زفحي 

) موجود فى الخارج وكذا TEE‏ بين 
OT‏ قدر 
ایز الاس والفصل فی الوجود المارجى وقد عرفت بطلانه ( وأيضاً فاطرارة نوع واحد 
ثم إمال فرد منبا بلنار وفرد بالشمس وفرد بالمركة ) ققد علات الماثلات بمال عختافة 
مستقلة هى هذه الامور وحدها أو مأخوذة مع غيرها لكن هذا الثال انما يصح اذا كانت 
أفراد الرارة ما متفقة فى تام الماهية ( وسننبه على عدم تال افرادها فيا بعد ) وانما 
لم جثلوا بافراد المرارة النارية المستندة الي افراد النار لمدم تمدد الملل هپت فان الهلة طبيعة 
النار ‏ ان المعلول طببمة ارارة وان اعتبر ارادم کان كل من الملة والاول متمددا قال 


وجودها الرا بطي أعنى اتصاف الحل با کا به عليه بقوله اذ ليس فى الاعیان الا 5 اس کف 
اتن ع ركان سن منت دده e‏ در 


قوله وأما یل بان طبيعة الخ ) رد لما في المباحث الشرقبة وأما الواحد النوعي فالصحيح جواز 
استنادء الى عال كثيرة وکیف لا أقول بذلك وطبائع الاجناس لوازم خارجية لفصول وهي معلولانا 


فان امس اما بتقوم في الوجود يسيب اقتران الفسل به 

( قوله واغاغ ثلوا الخح) تعريض بشارح القاصد 

( قوله فان العلة الخ) يعن سواء نظر الى الطبيعتين أو الى الافراد والنحقق هرا یل واحد 
بواحد لاتمابل واحد بشمدد 

[ قوله كان كل من العلة وال‌ول متعددا ) أي كان كل منهما متعدداً باكخص مع أتحاد افراد كل 
واحد تدقع بان الراد بلوع ماهو أعم من القیق وأنت خبير بان التازح فيه تعليل الواحد بالنوع 
اطتبق ن وان قوله أيضاً فالحرارة ا فى حكم الاستدلال على جواز ذلك التعليل فاا م یلنفت 
الشارح الى مادکره 

( قوله انا م وا بافراد اطرارة النارية ) تعريش لشازح القاصد حي ث|مثل به 

(قوله وان اعتبر افرادهماكان كل من العلة والمعلول متعددا ) قیل الراد من قوله كان كل منالعلة 
والعلول متمددا ان السكلامكان في وحدة امعلول مع تعد العال والتعدد على هذا النوجيه فى كل من 
العلةوالمعلول ونقل كلام الملخخص ليرتبط به قوله فان قبل ال لان هذا السؤال والجواب من كلام الامام 
وفيه ان هذا وان کان متبادرا الى الهم من مساق اكلام حيث تعرض انمد ااملول أيضاً لا ان تعد 
اللازم ما ذكر تعدد شخص فلا يضر بالوحدة النوعية الى كلامنا فا قلوجه ان قال الراد عا دکزء 
أن المستفاد منه رد التعدد من الجانيين وكان الاهم هبنا بیان تعدد العلل مع الاختلاف النوعي کا بدل 


0 طلقا 


فى اللخص الملول اواد انوع يجوز استناده الى عال مختافة بالنوع ( فان قل | 
| الماهية ) النوعية ( ان اقنضت ) لذاتها أو لاوازمها ( الماجة الى احديهما عال الاصران) ی 

۱ 

الفردان للمائلان منبا (يها ) أي بتلك الاحدی ينها لان مقتفي ذات اامی أو لازمه | 


E‏ ال E‏ ت 


ا ال أن نكر هذه الب نی ان کون 


( قوله فان قبل الماهية الخ ) ورود هذا الاعتراض بانظر الى الت وأما علي ماه الشارح قدس 
سره بقوه لا على معنی أن العاببعة النوعية الخ فلا ورود له اذ لاوجود لاطلبيمة فلابتمف إلى من 
| الحاجة والاستغناه ومن هذا عل ان الاعتراض مبنى على وجودالمبائع في ارج كا هومذعب الاوائل 
(قا لامتاع الخ ) اذ الیل فرع الاحتباج 
_ وه تدای نلك ام الغا قرر الوا بأن لك له مب 
تقنفي الاحتياج الى عة ما والنعيين ى سب وجماپا متعينة ة أى شخصاً نائ من اب 


ا SG‏ غلى مابثبادر 
م نكلامه لاهن امد کا يراليه 
(قوله والا استغنت علهما ) اذ لا جال لاقتضاه الحاجة الي كل منبماى لخن 


OD 


لتلك الاهبة وتلك العينة با ی أن نكون عل ما هي مع استغنائها عن خصوصية 
کل منہما تکون معللة ہما كذاة کره الامام الرازى قال اللصنف ( واءم ان هذا ) 
المواب فيه ( الام لمدم احتیاج امعاول الى السلة بعينب ) مع كونها حتاجة الى علة مالا 
إلعينها فان الماهية اذا كانت معللة بعلة معينة لالاحتیاجبا اليهابل لاقنضاء تلك المعينة أن 
نكون علة لياهية ققد جاز عدم احتباج الماول الى ماهو علدله حقيقة ( لا لزم احتياج 
الشخص الملول لین لقن ( الى كل منهماأأى الى يمهم مه( بل ) احتياججه 
(الى مفیوم أحدها) أي الى علة ما (الذي لابنافى الاجماع ) وتلخیص النظر أنه لما 
م يرد اعتراض اصسنف لان مبناء على أن المراد من التعبين فى قوله والتدرين من جانب الم تلا 
بالعبنةكا ضرح به الشارح قدس سره لکن عبارة الامام في الباحث صمريحة فى هذا لمعنى حيث قال فان 
ااماول يحتاج الى علة مالم إن استناده الى تلك العينة بعينها لبس لامي عائد الى المعلول بل لان ذات 
العلة لما يهى متنضية لذلك ااملول فالحاجة المطلقة من جانب المعلول وتعيين العلة من جالبها ولملى فى 
قول الشارح قدس سر هکذا ذكرء الامام أشارة خفية الىماقلنا 

(قوله تکون معللة بهما) واتعلیسل مما لابقنضي الاحتباج البهسما بخصوسيما ولا يلزم اجناع 
الاستغناء والاحتباج 

(قوله الى ماحو علة له حقیتة) وهی المعينة فانها العطبة لوجودها لا الطلقة 

(قوله لشي ما لس ااراد رف 

[ قوله فبي مع استغنانها الح ] فيه رد على شارح القاصد 
نل عن الامام والحاصل ان الماهية النوعية بالنظر الي ذانها ليست محتاجة الى الم العبنة وا 
بل كل من ذلك العارض ووجه الرد ان الذى ذكرء الامام فى الجواب نفى احتباج الماهية النوعية بالذات 
الى خصوصية کل من العلثين لاننى استقنائها نات عنها وهو الظاهر 

(فوه وتاخيسالنظر الح ) ال جواب عن هذا النظر مستفاد من كلام الكاني فى شرحاللخص حي ث قال 
المعلول بحسب الذات وان يكن منثقراً الى هذه العلة المعينة لكنه مفتقر الميعلةماوتلك الملةالمينة لاوجدت 
واوجدت العلول عض للمعلول الافتقاراليياوثريرهدا ال جوا ابهبنا ‏ نالعلول الشخمي اذااجتمع عليه علثان 
مستقلثانتمين كل واحدة متهم احتباج المعلول الى نفسها على مانقدم من ان مین الملةمن جانها فلز 
احتیاج المعلول الي كل واحدة منهما بعينها ویمود الحذور وطذا اذالم يجتمعا بل واردا لم يازم مذور 
أذ التعين العلية على تقدير وجود كل واحدة منهما نما هو الموجود حيائف دون الى لم نوجد يعد أو 
وجدت ثم انمدمت لكن فيه يحث لان المعلول أذاكان بحسب اه مستغنيأعن خصوصيةكل من العلنين 
م حتمل تعيين کل من العلتين لاحتياج العلول الا مخصوصها لان الاستتناه لا كان مقتضی ذات العلول 


(۱1- مواقف رابع), 


۱ 
جازان يكون الاستناد الى علة مميئة ناشثا من افتضا الملة المعينة دون احتیاج الساول 
| الى تلك الملة المعينة جاز أن يكون الواحد الشخصى معطلا بعلتب مستقلتين ولا بكون 
| تاج الى شى' منہما بعينه حتي ازم من اجتاعہما کونه : 


هذا نا لا أقوام فلا 3 موم مد مب ا E‏ اواب 
أن قل لا وجود للطبائع في امارج نما الموجود فيه أشنخاصها فاذا احتاج شخص منها الى 


[قوله ثم السواب ا] أى بعد بطلار واب | الام الشواب هذا يناه على عدم وجود الطبائع في 
انارج على زعم المتأخرين وقد عرقت تقر بر الجواب بحيث لابرد علبهاعتراض المصنف على ماهو مختار 


(قرله | احتج اج( 0 من أن المراد من قولنا الواحد النوعى يجوز تعليله 


ت يجوز ان لابکون العاول عتاجا ولا .مستغنياً بحسب الذات أى لا يكون الذات مثتاً 
ای ات ان ده بل لنسبة 3 
| جاز نعبين الاحتیاج من جانب كل من العاین باعتبار عليتها ولا کل‌منهما اعتبارعلية الاخری 
ارد تور تت ما كلك فاد تی کی ا الاستفت 


3 ب ألغير جلاف الوجود والعدم وعابه يبتىكلاموم في مواضع 

من جانها مادّكرء التکلمون فى البات أن الواجب تعالی لاحل في شي وقد أورده الستف فى القصد 
غة فى اثبات الميولى للافلاك بعد اثيانه! فى عام 

ان يكون منعأ عدم الاحتياج علية 


(قوله ند اي الول عه ) فيد عل شح هس واوا وم | 
اف ل کر ی ال شخسياً لان وقوعه غه يستازم 


ONY) 


علة مبنة لايجب أن يحتاج مثلى ذلك الشنخص الى مثل تلك ال بل جوز احتياجه الى 
علة مخالفة لاملة الاولى ویکون منشا الاحتياج فى الماثلين هويتيهما المتخالفتين ۶ القصد 
اثالت » مجوز عندنا) يعني الاشاعية ( (استناد ناز متعددة الى مور واحد سيط وکیف 
لا )موز ذلك عندنا ون قول بان جيع الممكنات) للدكثرة كثرة لا تحمي (مستندة) 
بلا واسطة ( الى الله تال ) مع کونه منزها عن التركيب (ومنه) أى منع جواز استناد 
الا ثار المتمددة الى ار الواحد البسيط ( ال-كناء الا بتعدد آلة) كالنفس الناطقة يصدر 
عنما ثار کنيرة بحسب تمد د الاما التى هي الاعضاء والقوى الخالة فما (أو) بتعدد 
(شرط بل ) کامقل الفمال على رأيهم فان المودث فعال العناصر مستندة اليه حسب 


(قوله يعني الاشاعية ) فسر ضمیرالشکلممعالغبر بذاك بقربنة وحن تقول الح واا خص اامنف 
هذا الحسكم طم لمدم الاعتداد يموافقة غيرهم وعخالنته 

( قوله بسيط ) أى لا رکب فيه سواء نعدد ال جات فيه أولا خلاف للسكماء فالهم لا مجوزون 
استناد الآ ارالتعدهة اليه اذا ل بتعدد جهات عكذا ينبىنحربرحل التزاع فاه قد تمي قيه بعش الناظارين 

وة بلا وال قيد بت لان اتاد اخ برا ول ا أ 

(قوه الا بتعددآلة) أي الا بتعد د كتعدد 21 أو شرط أو تال فلا برد أن الحسر غير حیح‌لان 
جبة النعدد غر منحصرة فى هذه الامور واز أن يكون صفة حقيقية أو اعتبارية ولان تصدد أحد 
هذه الامور غير لازم بل واحد مها يكني فى صدور أثرين بأن يكون سدور واحد ما من حيث ذاه 
سدور آخر من حيث أحد هذ الامور 


الاستغناء ووجه الرد ان الحذور الذي امه المننف على لبم عدم أمامية ة اهيل الول علب في اتام 
تعليل الواحد الشخمی بعلل مستقلة لاازوم جوازء حت برد اثبات ذ کر ام جه آخر فتأمل 

(قوله جوز عندنا يعني الأشاعية ) وجه النفسير بالاشاعرة مع ان الممئزلة أيضاً قاثلون جا ذ کر هو 
فول المنف وشن اقول بان جبع المکنات مستندة الى اله تعالى فان الراد هو الاستناد بلا واسطة 
اذ الفلاسفة أيضاً قالون بلاعم من ذلك وعذا لابثبت على أسل اس لالم قد يعللون بعض المکنات 

ببعض آخر ما واما اتريدية فیس اطلاف نهم وین الاعامرة الا في سائل عديدة وطذالایفردون 
ا بر ويدرجون فعداد الاشامرة فىأ اک المواشع وأماوجهتخصيص الستنف الاخاعية با کرفللاهنام 

(قوله او قابل كالمقل القعال عل ریم قبل لا جوزوا ذلك فر لاإيسندون الموجودات الى الل 
تعالى ابتداء باعتبار تکتر القوابل أعنى الاهیات المكتة وأجيب باز ان الاهیات لست قوابل خارجية کا 
قر بل قوابل ذهنية فتبل وجود الاذهان لا يستقيم اعتبار تکنر هذه القوابل وفيه بحثلتحقق الفيز 
واشکنر فى عل القاعى فم لأيكنى هذا التدر فتأبل 


الشرائط والقوابل التكثرة قالوا ( وأما البسيط القیق الواحد من جيع ابلبات) حبت | 
لا یکون هناك تمدد لاحسب ذانه ولا محسب صبفانه المقيقية ولا الاعتبارية ولاحسب 
الا لات والشرائط والقوابل كالمبدأ لاول (فلا )جوز أن بستند اليهالا اأر واحد ونوا 
على ذلك كيفية صدور اللمكنات عن الواجب تملی کا هو مذهبهم على ما سيأنى ولا 
یاس عليك أن الاشاعية لما توا تمالى صفات حقيقية لم يكن هو بسيطا حقيقيا 

(قولهكالبداً لاول) أي بالنظر ال معاوه الاول اذ لابتصور فى تلك المرنبة تعدد من حيث 
الاضافات والسلوب أيضاً لانها نما تعرض الي الغير ولا غير فى تلك امرئبة لاذهناً ولا خارجاکذا أفاده 
الشارح قدس سرء فى حوائي حكمة العين 

(قوء ولا تبس ا) یی أن ماه ا لکا لابضر الاشاعرة انا أتكروء قطاً لاص مابنواعليه | 
كيفية صدور المکنات من ذانه تعالى وأما ماقيل من أن ذانه تعاليبانظرالی فاته | 

صقان تعالی ليست غير الذات عندهم فلا بقولون 


ES‏ ان الا الاول منت بتقدمه بات عل العام 
ومعينه معه بازمان وكذا هو متصف باه لبس بجسم ولا عرض ولا حادث ونحو ذلك 
( قوله فلايبوز ان يستند البه الا اثر واحد ) قبل سدور ار عن الواجب يستازم نعدد الاثر 


قيقة جزء الجموع وهو المكن السادر أولا فیتحد الائر ال ل 
[ قوله ولا بلتبس عليك ان الاشاصة ما انتوا له تعالي صفات حقيقية ] قبل يعن لو سلموا هذه 
التاعدة فلا a‏ حيائذ استناد ادج الک اله الي أوجود تعدد الها باعتبارالصفات القبقبة 


سبع وای تفرد يه الاشعرى صفات عديدة 
9 لا نحمىاليهتعالىباعتبار تعدد صفان لد 


مم أن المقرتي ان 

كان موجبا از آن (صدر عنه ما قوق أثر واحد انفاقا وان كان ترا جاز أن بصدر | 
| عنه آثار انفاقا فالنزاع اذآفى کون المبدأ موجبا آوختراالافی هذه القاعدة والق أن 
ا الفامل التار اذا تسددت ارادته أو تلقال يكن واحددا من جيع بات فلا ندرج فى 


(لنا) فى ابات المواز ( الموهرية) مع كونبا حقيقة واحدة بسيطة (علة لتحيز) فى المي 
المطاق ( ولقبول الاعراض) أيضا ( فعا) أي التحيز وقبول الاعراض (أثران لبسيط) 


(فرله نا في اثبات الجواز ) أى مع قمع النظر ع نأقولنا بإستناد جيع اللمكنات الى ذال تع المي 
| ابتداه اذ بعد نبوت هذا القول لاحاجة انا الي انبات ذلك الجواز فلا برد آن هذا الاستدلال لايكاد 
أ فلعدم قوم بالماية فبا سوى فاله تعالى | 


وهذا البحث يرد على قول التوهم أ 

مافوق اثر واحد انا هم الا ان يكتنى بالكثرة من جهة السلوب واق ان مراد الشارح بقوله ولا 
پلنبس عليك الاعتراض على الصنفلان المفهوم من کلامه ان الواجب تعالی مندرج فى موضوع التضبة 
السكلية اعنى قوهم الواحد لابسدر عنه غير الواحد مع انه لب كلك عند الاشاعرة وانه يكن دقمه 
بالبحت الثاف فتأمل 

( فوله وقد يتوهم الح ) هذا النوهم بطله استدلال المتكلمين على المدعى بملية الجوهرية اتيز 
وحلول الاعراض لان العلية هبنا على تقدير تسام بالايجاب لابالاختيار قطماً فتأمل 

[قوله | يكن واحدا من جيع الجوات فلا ندرج في اثتاعدة ال ) قيل مراد بالوحدة الحقيقية 
فى هذا القام هو الوحدة الحقيقية قبل سدور الاثر بل فبل تعاق الايجاب أو الاختبار أذ بعد صدور 
الاثر ولو كان واحدا مخرج المؤثر عن الوحدة الحقيقية قطماً لانصافه بالاضافة المارضة مما فراد ذلك 
انوم ان الوجب اذاكان واحدا تیا قبل الاب لاکن ان يصدر عنه لاب کثرمن واحد أ 
واما اذا كان الخنار واحدا حقبقباً قبل الاختبار فيجوز ان بصدر عنه بالاخثيار آثارمتمددة وهذاكلام | 


[ قوله لنافى ابات الجواز الجوهرية ال ] قبل عليه لماكانت الحوادث مستندة الى الله تعالى بلا | 
واسطة عند الاشاعرة لم يمح طم الامتدلال بالجوهرية على جواز صدور المعلولين عن الواحد اطقبق 
| فلا وجه فى ابات المدعي جرد البتاء على الالزام 


CONV 


ا 
واحد حتبی (لا قال أحدهما) وهو قبول الاعراض أثر للجوهى (باعتبار ا ال) فيه 
وهو امرض (والا خر ) وهوالتحيز (أثر له باعتبار المز) الذى تمكن فيه فقد تمدد هبنا 
اشرط (لان! تقول) لیس كلامنا فى كونه علا للعرض بالفمل وكونه حاصلا فيا یز بالفمل 
-تى يكون صدورهبا ع نه توسط الال والميزما کرم( بل الكلام فى قابليته لها وهو) 
أى کونه قابلا ها (مرن‌عوارش ذانه) لللة ا ( والحق لا( هذا الاستدلال 
(الا بيان إساطة لس ) التى هي الموهرية ولا بمكن أخفه الراميا لان ابلوهر عندهم 
خسة أقسام والقابل منها للتحيز وحلول هذه الاعراض هو الجسم باعتبار صورته ودادته 
ولا وجود عن دهم لاجوهر الفرد (و) یا ( کون الامرين ) أى القابليتين لین هيا 


ل) فيه انه على هذا التقدبر يكون مصدرا لأر واحد وهو القابلية الا 


(فوله من عوارض ذانه الح) من غير نوسط اهل وا یز وا ن كان اکم بثبونها + بتوسط تعقهها 
(فوله أخذء الزاميً) باه على قوظم أن الجوهر جلس ال فيكون بسيطاً 
(قوله اجوهر الفرد ) حق يقال اه بسيط صدر عنه أثران 
(قوله الا بیان يساطة ال الى هي اللجوهرية ) مع انها ليست بسيطة فان ها وجوداوماهية وامكانا 
وجاساً وفسلا وغير ذلك فان قلت هي جمیع‌مفبا وطا ئی واحده-تند اليه كل من الامرين ولا معنى 
لاستناد الكثير الى الواحد سوي هذا والحاسل ان المناقشة انما ترد اذا استند أحد الاه 5 
بعض جبانها ول خر ياعتبار جبا الاخري وهبنا ليس كذاك قلت لانم اه لب سكذلكفان الوجود 
| اشرف من الامکان وقبول الاعراض لسكون متبوعه أشرف من از الذى فيد الاحتياج الي اطيز 
از ان يستند الاشرف الي الاشرف والاخس الى الاخس کا عل من قاعدنهم فى بيا 
الممكنات عن الواجب 
(قوله لان الجوهر عندهم خسة أقسام ) أشباي س كزجوهر عبارت است © عقل است ونفس 
وجم وهيولى وسورة أست © 
(قوله ولا وجود لاجوهر الفرد عندهم ) قبل ولو فرض له وجود فیجوز ان یکون له آجزاه 
عقلية والاجزاء العقلية وان كان وجودها عين وجود الشخص قيكون اللصدر بسيطا فى اارج الا انها 
يجوز ان تكون مبادى آثر خارجية مثلا يجوز ان يكون زيد باعتباران يكونحيوان مد للمثى وباعتبار 
کونه انسانا مد تعجب وان فرض بساطته فى الخارج وكيف لا والتعدد باعتبار الا جز ءالمقلية ليس 
ادنی من التعدد ياعتبار الجهات الخارجبة المقلية 


صدور 


OY) 


الاثران ( وجودبين ) تيل وعکن أخذه الزميا لامهما منالنسب والاضافات الى لا وجود 
| لما عند التتكلمين مخلاف الحكراء (و) بان (انتفاء تمد الا لة والشرط) فى مد ور القابابتين 
عن ال موهربة وهو مشکل (احتج الحكناء) على عدم ال مواز( بثلانة أوجه الاول لو كان) 
الواحد المقيق ( مصدر ال() وا(ب) مثلا( كان مصدرية )١(‏ غير مصدربة (ب))لامكان | 
تعقل كل منیا بدون الاخرى (فان دخل فيه ) أي في الواحد اطقیی (ها) أى هذان | 
| اللفبومان ( أو) دخل فيه ( أحدها لزم کیب في الواحد اقب هذا خاف (والا) 
| وان | بدخل فيه هذان ولا أحدهما ( لكان ) ذلك الواحد القیق (مصدرا الصدرتا) 
أى لصدر تی (۱) و (ب) کا كان مصدرا مما اذ لامجوزآن تکون الصدرتانمستندتين | 
| ال غيره والالم یکن‌هووحده مصدرال(۱) وازب ) وللقدر خلافه (و ) حینلذ (عادالکلام 


(قوله قبل ركن ا) فيه اشارة الى ضعفه لانهم لم بقولوابوجود جيع الاتافت 

(قوله وهو مشکل) أى بيان الامور الثلاثة 

(فوله لكان مصدرية ا) أى إلمنى الاضافی كا هو التبادر الى الذهن أو اتب عىكونه مصدراً 
| (۱) وليتجه الجواب الذ کور فى التن ورد الجواب للم كور جا د كره الشارح قسدس سره بقوله فان 
قبل الل فالترديد فيدخوطا وخروجهما ليرد الاستعلبار والا فاظروج متعينعل هذا الع فا قبل انه 
على أقدير مغابرة المصدريتين يلزم النعدد فى الواحد اطقیتی وهذا خاف فالاستدلال ال كور مبني على 
الانزل ليس بشيه 

(قوله أى هذان امفهومان) أشار الي أنالصنفتساع فاجرى حك الاشارة على الضمير حيث أبرزه 
وال فلواجب فان دخلا والي أن نذ كير أحد يتأويل المصدرية إللفووم 

(قوله والالم يكن هو وحده) ضرورة آنه أذاكان للغير مدخل في الصدرية ا( | )وا(ب)لابد أن 
يكون له مدخلفىسدورها وهو ظاهر لالان للمسدرية مدخل فيه قيكون لما يستند له مدخل أيضاً 


[قوله لكانمصدرية (۱) غير مصدرية ( ب ) فيازم النعدد في الواحد الحتبتى وهذا خاف مه 
ان دخلى فيه اللصدريثان ال 

( قولهفاندخل فیه هما ) في عبارة اتن شعنف اذ ليس الموقع موقع انفصال الشمير والاول‌فان دخلا 

(قوله لكان مصدرا لمصدريتهما ) هذا آنا هو على تقدير خروجهما وم يلزم من النفى الاب قفلابد 
أن يضم اليه مقدمات آخر كا لبر من التقدير المبسوط 


توك 


فنقو لكونه مصدرالاحدى الصدر تین غير بركونةمصدرا للاخری 

فرذان الفوماناق دخلافيه آواحدها لزمالتركيب والاكان مصد رالا أيضارولزمالتسلسل) 
فى المصدريات وقد بقرر هذا الوجه بطريق سط فيقال ان كان كل من مغبوي مصدرية 
(۱) ومصدرية (ب) نفس الواحد الحقبق كان لام نسيط ماهيتان مختلفتان وال دخلا 
قبه مما أو دخل آحذها وكان الا خر عينا وم رکب فقط وان خرجا مما أوخرج 
أحدهرا وكان الا خر عينا ازم التساسل فقط وان دخل أحدهما وخرجالآخ رازم لتركيب 
والنساسل مما فالاقسام ستة والكل ال > » الوجه ( الثاتى انالما را لاه بوجي الإرودة 
والذار توجب السشونة قطمنا بأن طبيمة النار غير طبيعة الملءضرورة ) أىقطما نالا شب 
فيه نقد استد للنا باختلاف الاثر وتمدده على اختلاف الؤثر وتمدده (فاولا أنه م ےکوز فى 
العقول ان اختلاف الاثر ) وتمدده (لايكون الاباختلاف المؤثر) ونمدده لا کان) الا 
(كذلك) فظمرأنه كلا تمدد المعلول تمدد الل وينعكس سکس النقيض الى فولنا كلا اتحدت 
العلة لحد الماول وهو المطلوب » الوجه (الثالت أنه لوكان ) الواحد القيتي ( درا 
لانرن) ک() و (ب) مثلا ( لكان مصدرا ا(ا) وماليس (۱) لان (ب) لبس (١)ولكان‏ 
یا مصدرا !(ب) ولا ليس (ب) (وأنه ننافض والمواب دن الأول المصدرية أ 
اعتبارى ) أي ختارآن الصدرتین خارجتان عن الواحد المقببق الا ان المصدرية لکونبا 
من الامورالاضافية التى لاوجود لبا فى امارج غير عتاجة الى علة توجدها ( فلا نكون 
فاه انما يتم اذاكانت المصدرية متقدمة على سدورها والاستدلال مبنى على کون اضافة متأخرة عنهما 

(فوله بطر بق أبسط ) حيث تعرض فيه للعيلية أبضا 

(قوله والجواب ال) وقد يجاب باه لو تم هذا الوجه ازم أن لا يسدر عنه أثر واحد لان مصدریته 
لبس نفسه ولا جزءه لكونها نسبة خارجة عن الطرفين قيكون له مصدرية أخري ويتسلسك 

(قوله غير محتاجة الى علة توجدها) وان كانت ممناجة الى علة للاتصاف بها وهو البسيط القیتق 
فكونها مننزعة من نفسه بعتبار استتباعها لو 

(فوله والجواب عن الاول ان الصدربة اص اعتباری الخ ) اعترض عليه بان المصدرية اعتبارية 
حقيقية لافرضية حضة والتساسل فييا حال قطماً وأجيب يانه لانلل اذ ليس ها وجود حق يطاب 
العلة لوجودها ولا ازم ان یکون اتصاف العلة الموجبة ها متا خاساً حى يطلب ع الانصاف فملىكلا 

لايناج الى مصدرية أخرى وفيه ما أشرنا ليه في يحث زيادة وجود ااواجي 


الذات 


250 
الذات مصدرا لها لان الحتاج الى الموجد ماله وجود ) وحیثذ فلا يكون هناك مصدرية 
أخرى حتى تتساسل المصدريات (وان سلنا) تسلسبا ( فالتساسل فى الأمور الاعتبارية 
| غير ممتنع ) فان بل لاشك ان الملة الوجدة يجب أن نكون موجودة قبل الملول نبلية 
بات وه يجب أن يكون لما خصوصية مع ذلك ول ليست لها تلك المصوصسية مع | 
غيره اذ لولاها لم يكن اقنضاؤها ملول معين بأولى من اقتضائها ما عداه فلا تصور حینثذ 
صدوره عنا قي كل صدور لابدان يكو نللمصدر قبل ذلك الصدورخصوصية مع الصادر 
ی راد لدو ده ل اي الذى تىل | 
بين الصادر ومصدره لاله متأخر عنم فاا فرش أن الفاعل واحد حقبتي وصدر عنه | 


(قوله حق تنساسل للصدريات) أى عمل سس 

[ قوله وان سامنا تساساما ] يمنى أن التسليم ليش راجمً ايكون الذات مصدرا ها کا هو السابق 
الى الم لا لیکن حبذ القول بأه تسلسل فى الامور الاعتبارية بل الى اتب عليه أعنى التسلسل 
المشار اليه وله حتىتتسلسل المصدريات أي أن سامنا حصول لسلة المصدريات بان تزع العقل من كل 
مصدرية مصدرية أخرى لسبة ينها 
مت ع لاله بقطع يحب التطاع | 

[ قول فان قل] تحرير الدليل ال كور بحيث يندقع عنه الجواب اكور 

[قوله خصوصية] ليس المراد الامي الاضافى فيرد عليه مارد على المسدرية بل مالأ جله يقنضي الملة | 
وجود العاول على تحوخاس لم يقل ولا ك انه موجود لاله الملة في القبقة كا فيتقريرشارح النج ريد | 
لاله لاحاجة اليه اذ ازم أن لایکرن الفاعل واحدا من جع الجهاتسواء كان موجودً أولا على انه يرد | 
عليه ليه منم کون فاعلة فى القيقة لانها عخصصة لوقوع العلول على النحو الاس 

[ قوله فاذا فرش ESS‏ 

[ قول تال فى الامور الاعتارية خر تح ) في يحت لآن للصدررة عل در أن مناج ۳ 
مسدرية آخری وتسد برد أن يقال بحوع للصدريات الب العامة یت لابشة نبا نیج | 
مصدرية أخرى خارجة عن الجموع فلا یکون ال بع ججيماً والحاسل انه لو سم غدم جريان برهان 
التطبيق ههنا أمتتع بوجه آخر 

( قوله وانه مب ان یکون ها خصومية ) فان قات لم لاوز ان یکون الحصوصية راجعة الى 
الملول بان یکون ماهية المعلول خصوصية مععلة معينة ليست ها مع غيرها فيقنضى ماهية كل من العولین 
أن بوجد بابجاد تلك العلة البسيطة كا في الانواع المنحصرة كل منها فى شخص فلا يلزم تعدد جهات العلة 


7 (17-مواقف رابع ) 


OT.) 


ار واحد كانت تلك الخصوصية بحسب ذات الفاعل وان فرض ص دور ار آخ ركانت 

تلك اللصوصية را حسب الذات اذ ليس هناك جرة أخرى فلا يكون له مع شي من 
العلولين خصوصية ليست له مع غيره فلا يكون علة لشي" نیما فاذا تمدد المعلولفلا بدمن 
تغابر فى ذات الفاعل ولو بالاعتبار ليتصور هناك خصو صيتان تترتب عليبماعليتان وحينئذ | 
| لايكون الفاعل واحدا من جيع الجبات ولمذا بل ان هذا اک كانه قريب من الوضوح 
وافا كثرت مدافمة الناس یه لاغفالهم عن ممنى الوحدة | لقيقية لام لاوز ان يكون 
لنات واحدة خصوصية مع أمور متعددة متشاركة فى جبة واحدة أو غير متشاركة فها 


[قوله فلايكون له مع نی من اللوین خصوصية] فيه ان اللازم عاسبق ان یکون له خصوسبة | 

آم يقتضى وجود اللول على النحو الاس لاا يازم الزجبح بلا مجح واما أن + 
مختصة بكل ممساول من أن لأيكون مع معلول آخر فكلا هذا حاسل الجواب الذکور وله قانا الخ 
رع سر وت ن اه تاو دما 
بها عن غبرء فنلك احصوصية لو اقتضت 


ن البدا انررق د زو مدر سا و کار ا اناك | 
الجهة لكان مصدراً لهذء 2۱ 


| (قوله وهذا قبل ان حا الحم 6" من الوضوح ) هذا السکلام ذكره شارح الاشارات || 
| ورد عليه يانه اذا جل هذا سکم على ما يفهم من الالفاظ لعر بها عنه فلا تزاع فى قربه من الوضوح 
| له اذا اعتبر الوحدة الجردة الى لایکون فما ولا معبا تمدد بوجه من الوجوء ولو بتعدد القوابل ۸ 
يتصور صدور التعدد رکف يتصور سدور غير القابل من ال اکن یکن هذا حکا نا 2 
فيه ألا اذ لا يسدق الواحد بهذا الى على نی" من الاشسیاء لاف اغارج ولا في المقل الا بطريق 
| الفرض وائما کنر مدافعة الناس فى ان الواحد الحقبتى الذى هو اه تعالى على ماهو عليه في نفس الا 
من أحواله بمد التثزل وتدل مکونه مو اوقت وان یس سفت موجودةدل 
مامد ام لا نحن تقول نم كيف لا جود مطلق زائد على ذاله عند الفلاسفة یا 
0 ی ایکون سس ع 


OA) 

لانکون تلك الخصوصية لما مع غير تلك الاءور فيصدر عنر| تلك الامور باسرهالابمشبا 
| دون بعض ولئن سل أنه لابد من خصوصية مع كل صادر بمينه فذاك لايضرنا لان البداأ 
البق متصف فى نفس الا سلوب كثيرة بل له أرادة سدد تلا غاز أن يدر 
۱ تامور ثيرة ولانقدح ذلك ىكونه واحدا حتتيقيا يحسب ذان (و) | 
المواب (عن الثشانى أن الاستدلال ) على تغابر طبيمتى للء والنار (اثما هو باتغلف لا 
بالاختلاف )والتمد د( فلا ربا نار ولابرد) سا كان مع للا (و) را (ماء ولاحر ) | 

ممه جا كان معا علنا) تتاف أثر كل منبسما عن ال خر( مان )او تسوا 


ا کرو وه لیبس عليسك ال واوقال فذاك لاينتعكى لان ابا 
a‏ ف ی الام بسلوب ARR‏ 


والكلام فى اله تعالي فى كسار لمان و وه ار ۳ 
مابقتضيه ذاته تغالي وحیائذ لايصدر عنه تي لامتناع وجوده بهذا الاعتبار فان ذانه تمالي بلزمه فينفس || 
الأ رت بل ان وود ركه لبس زائدا عليه وه لبس بجوهر ولا عرض وانكانالحك بلزومه 
موقوفا على التعقل فاعتبار تجرده پا فرض محال مستازما للمحال هو امتناع صدور أثر عنه فندبر ناه[ 


(قوله والججواب عن الثانى الخخ) خلاسته مت کون الاستدلال على التعدد بالاخنلاف م لايجوز أن 
یکرن باتخلف فالناقشة فيه بان لتخاف لایثبت بتفایرها بالطبيعة لجواز أنيكون بسببين مارضين || 
ویکون علة العارضين الام الشترك بإنضمام بعض الاعتبارات أو يكون الموارض تس غي نسم | 
الوجود کالاستعدادات کلام على السند ااغر الساوي على أن تلك الناقشة مدفوعة كا فصل فى مبحت ۱ 
ات الصورة النوعية ۱ 
اكنات مستندة الى لله تم بهذا الطريق لا قالت الفلاسسفة ور عنهم من استناد حوادث ما 
العناصر الى العقل الفعال واستناد يعض المتول والافلاك الى عةل آخر کا نی تغصيله 

(فوله لان البدأ التق متف في تفس الامى بسلوب كثيرة ) قبه دقع ما يقال تمق السلب | 
| موقوف على نبوت الغير فلو كان ساب مدخل في بونه دار ووجه الدفع أن الانساف باسلوبفنفس 
الا وهذا الاتساف لا بتوقف على شبوت الف وأما حة العم بلاتصاف اللازمة له قبعد نسل زوم 
نما يتوقف على تدور الغير المسلوب لاعلى نبونه فلا دور اسلا على انه لو سل ما كرء انما لزم الدور اذا 
| جمل الل الخصوص ملشأ لصدور الوب بهذا السلب والا قيجوز ان بوجد الفاعل البسبط نیتم | 
بعرض ل سلب هذا الثى* عنه وم يكن هذا اللاب مثا لايجاد شیم آخر لابد یه مندليل 


OY) 


لامتع ولد فلو وأبنا ار عتلفة متعددة تخاف لم يمكن لنا الاستدلال يها على 
اختلاف ی ی و 


0 ان | 

وها متنافضان قلنا انما بتنافضان ان لو كان الزمان فهما متحدا وهو ممتنع كذا ذ كره | 

(عداطکم) 

(قوله أعنى سدور (ب) أخار الى دقع مناقشة وهي أن سدور لا(۱) یس الا عدم سدور (۱) | 

| اذ لاسدور للاعدام قيكون مناقضاً لصدور 1 ) إن سدور لا(۱) عبارة عن سدور (ب) ااوسون | 
باه لا(۱) وهو موجود 

| وه سدق أن هذه الجهة الخع) لیس الراد بالمدرية ينا احصوسية السابقة على وجود العلول 

كا في الاستدلال الاول حق يرد عليه منم صدق أن هذه الجبة ليست مصدرا ا(۱) لان الفروض 

سدور (۱) و(ب) من جرة واحدة فى الممنى الاضافی ولا شك انه اذا تعدد السادریکرن‌صدورأحدما | 

س صدور تم ساب ید ای شرورى 


| غو سدور الاك دقن أن صدور أحدهما لر 


يتين وعل هذا التقرير يندفع ی عله ان مد 
| سلب صدور ١(‏ )على صدور (ب ) لايقتضى اتصاف الجرة بذك الاب حى يلزم التناقض فان ااسواه أ 
| الذي قي الجسم يصدق عليه نه ليس مجم ولا جوهر ولا متحيز مع امتناع انصاف الجسم بها ومن هذا 
ظهر ركا كة ماقاله الحقق الدوانی من أن سدور لا(۱) لد ای سدور (۱) فوو لاسدور (۱) فا اتمف 
ا ا قد مت توقای | 


| تولنا هذه المبة غير مصدر ل(١)‏ موجبة معدولة والفرق بينهوب ين قولنا هذه الجبةمصدر 
| نيد (1) بين لاسترة به قال الكاني في شرح اللخص اذا صدر عنه (ب) الذى هو غير 
| (۱) من تلك الجبة صدق أنه م بصدر عنه (1) من تلك الجبة فيصدق حيناذ أنه صدر عنه 
| (۱) وم بسدر عن(۱) من جبة واحدةوأنه ننانض وهذا الوجه كتبه ایس الى بهمنيار لا 
| طلب منه البرهانعلى هذا امطلوب ثم قال جوابه لافس أنه أذا صدر عنه(ب) صدق أنه لم 
بص در عنه (1) بل اللازم أنه صدر عنه‌مالیس(۱) وان سل فلا تافض بین قولنا صدر عنه 
(۱) ول يصدر عنه (1) لامهما مطلقلتان وان قيدت حدما بالدوام كانت كاذبة قال الامام 
رازي فى المباحث الشرقية والمجب ممن يفني مره في تملم ال الماصمةعن الط وتملما 
ثم اذا جاءالى هذا امعالوب الاشر فأ عرض عن استمالماحتى بقع في غلط بضحكمنه الصبيان 


| فز القصد ریم 4 قال المكماءالبسيهط) المقبق لاتمددفيه أصلاكالواجبتءالى ( لا يكون 
قابلا وفاعلا ) أىلايكون مصدرا لار وقابلا من جبةواحذة خلافاللاشاعرةحيث ذهيوا 


لهالكن اتصاف سدور (ب) بسلب صدور (۱) ليس اتصافاً حقيقياً حى يلزم اتحاد زمان صدور (۱) 
وسلبه بل هو اتساف انتزاعي مصداقه که يحيث یسح إن .يلزم اتصاف نس 
زمان واحد فاندفع ماقيل ان اتحاد الزمان هپنا ضروري بناء على فرش کون البسيط غلة ثامةلكل منم 

(فوله قال الكاني ا) حاصل كلامه بعينه ماقررناء سابقاً فى تحریر السؤال الا ان الشارج لماحل 
كلام السائل على الموجبة المعدولة والسالبة الحصلة على ممناهما التبادر جعله وجباً آخر مغابراً له 

(قوله وان قبدت إحديهما ال) آجیب بأن سدق المطلقتين انما یکون لاختلاف الزمان فير والزمان 
هونا واحد بناه على فرض كونه علة ثامة لكل متهما وقد عرفت اندفاعه جنع أتحاد الزمان 

(قوله لانعدد فيه أصلا) لامن حيث الذات ولا من حي الصفات والاعتبارات 

(قوله أى لاکون ا)) أي ليس المراد عدم كوثه فاعلا وقابلا ملک يفيده ظاهر القن بل باللسبة 
الي نی واحسد من جبة واحدة وأما إلنسبة الى شین أو الي نی" واحسد من جبتين فار لاه على 


ت احد با بالدوام كانت كاذية ) فيه منم ظاهرلان فمل الواجب الفروض سرمدي 


OTE) 


۱ الى ان لله تمالى صفات ات حقيقيةزائدة على ذانه وهي صادرة عنه وقائمة به (والا) وان لم يكن ۱ 
| أكذك بل كان زو E‏ عن الواحد یز ۱ 
بعتا ( جوابه ) مع أن القبول والفمل بی | 

21 سب الام ال الول باوجوب و 

القابل ال ند مان واعترض على هذا بأن القابل اذا أخذ وحده لم يجب | 
ممه وجود القبول کا ان الفاءلى وحده لا يحب ممه وجود المفعول واذا أخذا مع جيع ما 
اتوقف عليه وجود القبول والفعول‌وجب وجودها معبما فلا فرق اذ نما في الوجوب 
والاءکان واجيب بأن الفاعل وحده قد يكون فى بعض ااصور مستقلا موجبا لمفموله ولا 


7 قبل انه لو تم الدليل الاول لدل على متنا ع كون الواحد 
ال لا وفعلا لآخر بل نی ون ام أن مذهيم بلاق وهم 

(قوله حيث ذهبوا ا) فانه فى مينية الذات لبس يثى* من الصفات والاعتبارات فالواجب تعالى | 
فى تلك المرنبة واحد حقيتى فا فيل أن هذا مني على عدم اعتبار السلوب والا ظیه تعددجهات الصدور | 
واو باللسبة الى الصفات وهم 

(قوله وهی صادرة عنه ا) وان م يقولوا به صرياً بناه على انما لازمة لذاته تعالى ومرئبة الاجاد 
والصدور منه تعالى بعد اتصافه بها وقد مر نغصيله 

(فوله ليسا من للوجودات الارجية) بل من الاضافات التي ینتزعها العقل من الواحد اقبق 
بإلنظر اللي اسنقلاله بالاتصاف بت 

له في يعض الصور ) بأن يكون الفاعل موجباً ابسيط من غير شرط ورفع مالع 


(قوله من جهة واحدة ) تصريح جا عل التزاما اذ البسيط القیت لا یکون الا ذاجية واححدة وتوطة 
| ارد جواب المتف الذي‌سیذکره ۱ 
| (قوله خلافا للاشامية حيث ذهبوا ا ) هذا مبى على عدم اعتبار السلوب والا فنيه تمدد جات 
| السدور ولو اللسبة الى الفا تا نيت غليه فبا مني 

( قوله فبو مصدر لانعل والقبول ) هذا الدليل لو تم لدل على امتناعكون الواحد فاعلا لشی"وقابلا 
لاخ بل بنقى القبولين أيضاً مع ان الشارح سيصرح فى مباحث ابات الميولي ان امتناع اجتماع افمل 
ول عندهم انما هو باللسبة الي شى" لالإلنسبة الى شب 
| [قوله واجيب بان الفاعل وحده الخ ] فيه بحت لانه أن أراد ان للقبول اذا کان مما يجب ان يكون 


يتصور ذلك في القابل اذ لامد من الفاعل فافعل وحده موجب في الجلة والقبول وحده 
لیس بموجب أصلا فاو اجتمما ىث واحد من جبة واحدة ازم امكان الوجوب وامتناعه 
من تلك الجبسة ( والمواب أنه لا تنم أن يكون للشى" ) البسيط الى ثى" آخر ( نسبتان 


(قوله اذلابد من الفاعل) أى من حيثيةكونه قاعلا فلا برد ان فيه مصادرة لان عدم كفاية القابل 
انما م لوم يكن القابل فاعلا 
(قوله ازم امكان الوجوب) أى امكان وجوب المعلول من لواحسد القبتی لکونه قاعلا وامتناع 
وجوبه منه آکوه قبلا من جبة واحدة لعدم تمد الجهة فيه فيلزم اجبماع النقيضين أعنى الامكان الذاني 
فتدیر فان قد زل فيه أقدام بعش الناظر بن 


له حل قابل کا هو محل النزاع ففاعله قد يكون وحده في بمض الصور مستفلا موجباً له فهو عنوع اذ 
الابد له من القابل وان أراد ان القبول اذا لم يكن كذاك فناعله يجوز ان يكون مستقلا في بمض الصور 
باه فهو سم اکن لايلزم من هذا تناف فى محل لزاع اذ لا استقلال لن من القابل ب الفاءل بلاغجاب 
بالنسبة الى الفعول والمقبول ومن شرط التنافى ان یکون حصول امثنافيين بللسبة الى نی واد على 
أن فى قوله ولا يتصور ذلك فى القابل شائبة مصادرة لان التصديق بهذا القول بتوقمعل التسديق بان 
الثى“ الواحد لايكون قابلا وفاعلا والا فقد يكون ذلك القابل هو الفاعل فيكون 
وحده فان قلت امجابه لبس من حيث انه قابل بل من حبت انه فاعل قلت هذا نا بيد 
القابل والفاعل ولا يدل على أن الشی الواحد لایکون متصفا بهذین الفهومین على ماهوا :دعي فنأ 
وقد يدفع جواب الشارح أيضاً بان أمكان الوجوب انا هو من جبة الفاعلية کا صرح به هذا الجيب 
وامتناع الوجوب نا حو من جبة القابلية کا صرح به أيضاً فأمكان الوجوب وامتناعهليسامن جبة واحدة 
بل من جبتين ها الفاعلية والقابلية ولا حذور في ذلك وستطلع فى المتسد السادس على سقوط 
هذا الكلام بت هنا ني" وهو ان القول بعدم استقلال القابل بنافى ماذكرء في القصد الثانى من قوله 
تم انه يعلى کل من التخالفین محل أما وحسده أو متضماً الى غسیره ا فانه صرح هناك باس تفالالية 
الح والحل هو القابل وات حمل قوله له اما وحده على جرد القرض م يغد فئدة بمتد بها 
فنامل جوابه 

(قوله والجواب انه لايمتتع ان يكون لش البسيط ) قال الاستاذ هذا الجواب مدفوع لاله قد 
سبق أن تعدد العلل لا يصحح اجناع امثنافيين فلا يعقل أن يكور الى" فى تفس الام وغير 
واجب له فيبا سواء کا من جبتين أو من جبة وا أن يقنضي جبة شي وجوب نی آخر 
له ولا بقتضی جنه الاخری وجوبه له فاما ان ختقی أحدى جوت 
فهو عنتع قطعاً الفرق بين عدم الاقتضاء واقتضاء العدم بين وأقول تصحيح ا لجواب مين على ان راد 


وجوبه له والاخری عدم وجو له 


عتلفتان )باو جوب والامكان (من جرتونسختلفتين فتجب) النسبة الناشثة (من ججبة ولاجب) 
النسبة الناشثة ( من جبة ) أخرى ورد هذا ال جواب با نكلامنا في أن البسيط لايكونقابلا 
وفاملا من جبة واحدة وعلى ما كرتم تکون تلك الجمبة متعددة (ونهم من أجاب) 

عن الوجه ی( نسبة بل ) الى لول (بالامكان العام وهولا نال الوجوب) بل 
تحامعه لا بالامكان الخاص الذ: بنأفيه (وآورد عليه أنه ) أى انتساب القابل الى القبول 
(بالامكان المام المتمل للامكان اماس ولذلك لاعکن عدم اقبول من حيث أنه مقبول) 
5 وجود القابل (ويم یل ) یذ تقول نسبة الفاعل مین أن نكون بالوجوب 
ونسبةالقا بللاستمين أن نكو نكذلك) أو نقول بعبارة أخرى نسية الفاءل لاتحتمل الامكان 
تحتمله فيلزم أن تفای اتن اس مر تي 


۳ ال ا وت‎ E E 
اللازمين من جهة واحدة‎ 

( قوله ورد هذا الجواب ال ) فيه أن الفروض عدم اختلاف الجپة الى 'متضى الفاعلية والقابلية 
وتکون سابقة عليهما لا عدم اختلافيما أذ لاحال لنفيه 

(فوله نسبة الفاعل يتين الم) أى نسبة الفاعل قبا نحن فيه من حيث انه فاعل ننمين أن تكوك.» 
الوجوب لكونها مستقلة ونسبة القابل من حبث انه قابل لانتعين أن تمكو ن كذلك لاحتیاجمالی الفامل 


بن ین نبل وول تكن احداها مدا غم الاخرى بدا اقول ورد شرع 
بان السكلامفى أن البسیط منجبة واحدةلایکون قابلا وفاعلا وعلى ما ةكرء تکون اعمقمتمدهةو: 
لا برد ما کره الاستاذ فالا لو فرضنا ان ذات البسيط فاعل اشوه بحسب شرط او آ لةوقابلله حسب ذانه 
كان نسبة ذلك الشىئ بالامكان الي نخس الذات وبالوجوب الى الجموع ولا محذورفیه‌غیرماذ کرهالشارح 
وسيأني قي مباحث الدور زيادة توضييح هذا للقام 

(قوله لابالامكان الخاص ) فان كثيرا من المقبولات مما يجب لقابلها ولا يجوز انفکا کپاعنهکسور کل 
فلك بالنسبة الى حيولاء وتكل كل فلك له وكرارة النار ورطوبة اماه 

[ قوله واورد عليه الخ) فيه يحث لانه ان أراد بکون الامكان العام محثملا للامكان الاس احناله له 
فى حل النزاع فبو عنوع وان اراد به احناله فى ا فلا يازم منه تناف كيف واو ازم التنافريهذا القدر 


كل 
11 1 
واج مین فیرعت نکن ناس والأحري عت 1( ۹ 
نوا « اللقصد المامس > قال الحكاء القوة الجمانية ) أى اد فى الجسم (لا نفد أثرا 
غير متنا لا في الدة) ای لاتقوی أن تفمل فيزمان غير متا سواء كان افمل لادم 
واحدا أومتعددا ( ولاق الشدة) أن لاقوي أنتفعل حركة لا تکون حركة أخرى أسسرع 
مب ( وق المدة) أى لا قری جل ضل عدده ير مناه سوادكان زمانك متهي أو غير 


(فوله من جبتن) أعني الفاعلية 5 

(قوله أى ال فى الجدم) لاتعلقة بالجم لان النذوس الجردة الفلكية نفدر على تحریکات غير 
مشاعية عندهم مع كرتا نت 

(توله لاني للدة) لان أن 
عاطفة لاختصاصپا بمعلف مفرد على مفرد مثبت ولازا وس هی وا المستف عليه أو 
| بوقوعها بين الضاف واااف اليه وبالتقدم على التسم نس عايه في الرضي فالوجه أن 
أىلافيد أثرا غير متناء في للدة وتكن ال عطف بیان الج السابقة لکرن 
ا الاولي ولا في قوله ولا فى العدة ولاف المدة 
کل مها لاق الجموع وکلمة في متعلقة > 
لكان أظهر الا ان ذ کرءآ کد 

(فوله ان 'غمل حركة اخ ) خص المركة باکر مع أن اناسب للسابق واللاحق أن يقول أن 
الفمل فملا اشارة الى أن عدم التناعي فى العد: بالحركة وماجری مجراها من الزمانيات ويدل 
عليه الببان الآ لان اللازم من عدم تنامي وقوع الفعل متها في آن واستحانه انما هو 

ابیت قال الشيخ في الشقاء انا نب فى هذا لاب أمثال اطرکات المكانية 

مارتختقف فيها بالسرعة والبطه ولا يتكن الا فى زمان اذلایکن قطع المسافة الا في آن ولا لام الآن 
بإزاه انقسام المسافة وكذلك مامجرى مجرى الحركات المكانية ممالم بقع فيه سرعة وبطه أضرورة حاجة 
ذلك الى زمان فان کان ی يحل أن بقع فی ال ن وان بقع فى زمان فلي سكلامنا فيه 

(قوله سواءكان زماله اج فبين عدم التناهي فى اادتوعدم التامي فى المدة وم وخم وص من وجه | 
ازم أن يمتتع جاع ئی مع مايناني قدما منکن لاجوز أن تم م کون الشي' ابیض مع کونه ماشيا لان | 
گنه وه اسود ۱ 

۳ ای لا تتوى ان ل 


| تمنى عدم المدكة من الاعراض الذاتية الاولية لللكنية فاذا وصف الذوى پل نناهي را" 
الى ثارها فلابد أن يعتبراماعذد الا ار وذلك هواللاتناهي بحسب المدة واما زمنپاوحین 
| اما أن يمتبر لا نناهى الزمان فى الريادة والكثرة وهواللا تناهي بحسب الدة واما يتير 


(قوله لاتناهي القوى) الظاهر لاتنامي القوة 
ا خلاف اللاتنامي نی السلب فاه ليس مختصاً بلکم بل بتمف به 


(قوله رأما زمائها) 1 مع قطعالنظر عن وحدتما وكترنما 
(فوله فى الزيادة ) بان يعتبر اتصال الزمان فى نفسه 
(قوله والكئرة بان يمتبر عمروض العدد له بإنقسامه الى الساعات والايام والشهور والاعوام 


اذاوقع الأثر فى زمان فى غاية قصر بل 
حيث قال فان وقع ذلك الفعل فی‌زمان فى فاب 
انت متناعية وکل كان الزمان أقصر كانت القو 
از ا اهيا العدة لان 
۱ 


اهي فالشدة بل ان م يكن أثرا لفو 
ناه فى الشدة فاد لا لانم انه اذام يكن أثرا لذو اشد مما كان فرو 
| اة العدة بل لاي في اشدة لماعرفت من أن را هي فى من أثر أعد منه وان 


المركة ولا بدل عل بق جوآز عدم قا بالغ بمب فطل آخر ركنا لاحت ای که على 
| امتناع اللاتناهي بحسب الدة والعدة انما هو في خصوصية المركة 
(فوله اما ان بمب لامناعيه في النقصان ا ) حاسله ان يعتبر انتقاص الزمان بالانفصال مات غير 
التناهي بحسب العدة في مرانب الانفصال لسکن يعرض 
| باعتباره موی تا واللاتنامي مسب العدةكذا فى 


1 


)۱۳۹( 

لا تاهیه في اتقصان والةلة بسبب قبوله للانقسامات ای لا ثقف عند حد فبو لانناهی 
القوي و اذا اخثلات فى 
شدة كرماة تقطع سر مهم مسافة واحدة عدودة فى أزمنة عتلفة فلا شاك أن انى زمانما 

أقل هی آشد ور تیه فى الشد: 
المركة الصادرة علهلا فى زمان اذ لو وقمت فى زمان وکل زمان قا الم رک 
الوائعة فى نصف ذلك الزمان مع أتحاد المسافة تكون أسرع فصدرها أشد وأتوى فلا 
یکونه صدرالاولیغیر متناهفيالشدة واللقدر خلافه لکن وقوع ار ك3 لا ف‌زمانبل ف ان 
عال لان کل حركة اهي على مسافة متقسمة فتتقسم باقسامبا ويكون مقدارها أعنى 
الزمان منقسیا يفا واعترض عليه الا نسل أن فطع تنك السائة فى نصف ذلك الزمان 
يمكن فى نفس الامس واکان فرض قطمبا لايجدى نفما بواز أن یکو الفروض علا 


القوة اى ال لاان العدة > تبغ ا و تایآ أعم مأخذا 501 
وجود حركة هی أسرع ارکات سواه صدرت من قوة جدمانية أو محردة واتخصیس في المدعى يناه 


] قل عن الشارح انه اشارة الى وجه عدم تمرض المتف لهوفیه تأ.للان 
المنف نیجوز في مث اللاء کون الزمان فى القصر بحیت لا كن ان بقع فى جزله حركة محتقة فلا 
يجري فيه وجه الابطال الذى ذكره الشارح وان کان الشارج برد زعم المسنف هناك فاللاهی أن مياد 
الشارح بیان ظهور البطلان عندهم لاغلى زعم المنف فتأمل 

( قوله لان كل حركة انما هي على مسافة منقسمة الح ) المراد هو الخركة جعنى القطمواما الركة 
من النوسط فهي آية ولا بوصف الجسم بها بإعتبار فعله الإا إلشدة ولا بعدم التناهي فيها لان الشدة 
فى المركة بإعتبار سرعبا وعدم نناهبها فى الشدة باعتبار انها لا حرکة أسرع منها کا أشار اليه الشار 
والسرعة والبطه بإعتبار قملع المسافة ولا قطع الا بالحركة بمعنى القطع وأيضاً عدم التناهى قيا إعتباران 
الزمان وصل إقبول الانفصالات الغير المتناهية الى ما انطبق هذء الحركةعليها کا ع فت والزمان لا سل 


)46( 
مستلزما لمال آخر وأما اللا هی ید فى للدة لد جو زءالتتكلمو لان نىم أهل المنة 
وعذاب أهل انار دائمان ولا تصور ذلك الا بدوام الابدان وقواها فدكون تلك القوى 
مؤئرة فى الابدان ترا غير متناه زمانا وعددا ومنعه المكاء وقلوا تم لانناهي القوي 
سای فى الدة والددة في ال رک الطبيعية والقسرية ( واحتجوا عليه ) أى على التفاء 
اللانناهى وامتناعه فمما(بأنةوةالنصف) أى نصف الجسم (في) التحريك (الطبييى نمف 


(فوله فند جوزه التكلمون) أى غير الاشاعرة القثلون بتأثير القوى اطافظة لبدن 

(قوله غير متناء زمانا وعددا) عم انه لاقف عند حد وهو المراد بقوهم القوة اللجمانية لانقوى 
على أثر غير متناه فى المدة والمدة لاله مقدمة لاثبات النفوس الجردة للافلاك لان تفو- پا المنطبقةلانقوى 
أن تفمل حركات لانقعطم فا قبل ان الازم من دوام انعم وا هو الا میا بقف والكلام 
فى الغير اتتاهی الذى كان الواقع غر متناه سو ثم اما مجو رهم ذلك مبني على عدم مجر د النفس اللاطقة 
وانها هى اليكل الحسوس وان البدن مع قواها بقيةلیکون العذب واانم هو فاعل الحدنات والسيئات 
وان المراد بقوله تعلی © كلها ضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها © نپدیل التركب واطيئة على ماف 
تفس القاشي 

(قوه في الركة المبيعية والقسرية) تخصيص المركة باکر للم بثأنها والافالدليل يجري 
في کل أثر غير متنا فى المدة والعدة فلا برد أن اادلیل آخس من الدعوي 

(قوله على انتفاه اللانناهى )نی أن الشمير الجرور راجع الى ان السستفاد من قوله لغب 
والراد بلنفاه الامتناع 

(قوله فيهما) أي فى المدة والمدة 

(فوله ان قوة النسف ا) أى النسبة بين القوتينللسبة بين الجسدين عل مايدل عليه قوله 
والفاعلان متفاونان يحسب تفاوت الحل فذكر الندف لاتصوير 


الى الآن ادا عند النلاسفة ثم ان الر كة بدني القطع وان كان اعرا وه لکنم جرون عیا أحكام 
الموجود بناء على انها حاسلة من الاع الوجود أعنى الحركة يمني التوسط کا سيق فلذلك اعتبر اثرا 
لاقوة اللجمانية 

(قوله وأما اللانناعي في المدة والعدة فت 
الى ا تعالى ابتداء لا 


التکلمون ) الاشاصس: الا سای اس 


QED 

فوة الكل ) في ذلك التجرييك وانما فلنا ان النسبة بين قوتي النصف والكل بالنصفية 
(لنساوى ) الجسم (الصغير) الذى هو النصف (و) الجسم (السكبير) الذي هو الكل (ف 
القبول ) أى بول ال رك (لانه) اىلان ذلكالفبول (للجسمية الشتركة )نما (وتفاونهما) 
أى ولتفاوت الصنير والكبير ( في القوة فانم ) أى الفوة ( تنقسم بانقسام ا حل ) فالقابلان 
أعني المسمين الصخير والكبير متساويان في قبول المركة الطبيعية لا تفاوت من جمهما 
أمسلا وافاعلان لتحر يلك الطبعى أعني الفوتين متفاوتان بحسب تفاوت الول ولا كان 
تفاوت الحلين بالنصفية كان تفاوت القوتينبا 
كذلك اذ لا تغاوت فى الانر هبنا الا باعتبار تن 1 
أى ضف الحم (ف) E‏ 
وائما كانت نسبة القوتين بالنصف (لاتساوي ) بين الضعف والنصف ( في الفاعل فرضا) 
بأن نفرض قاسرا واحداً حرکبما وة واحسدة ( والتفاوت في القابل اذ المعاوق ) للحركة 

القسرية ( فى الضعف أعني القوة الطبيمية ) المائقة عن قبول ال رک القسرية ( کند) 
من الماوق فى النصف بحسب زيادة الضعف على النصف ذلا تفاوت حياشذ فى امرك 


(قوله سم بإنقسام الحل) الكونها سارب فى جلته وال لكا : 
(فواه اذلانفاوت في الا (tly‏ أى بانظر الى نفس الجسمين وأما النفاوت باعتبار الامور الخارجة 
عنما فلا يضر لالا نفرض عدم التفاوت ينهدا في تلك الامور فافع ماقي أن رک فى الحلاء م محال 
5 بت انب فا و ات عالمة 


(قو EE‏ 
(فوله بحسب زبادة اضعف ) يناه على فرض عدم التفاوت في الامورالخارجة عنبماوعل أنماهية 
من الزمان علی‌ماسیجی؛ ق بیان امتناع الحلاء فلا يردشيبة ة أى البركات هپا 


الظاهرى بين القوى الجسمالية والآثار بناء على أن امور هو الله تعالي والفلاسقة لامجوزوه لان للؤثر 
عندهم هو القوى والقول بان المراد الثأثير ولو بطریق الکسب وال 


COED 
القسرية من جرة الفاعل آصلا بل من جبة الفابل فى تبوله التفاوت بكثرة الماوق واه‎ 
اذا كانت نسبة الماوق الى المعاوق بالضعف كان نسبة القبول الى القبول بالنصف فيكون‎ | 
نسسبة الاثر الى الاثر بالنصف ی اذا تقرر هنن للة دمتان الاولى فى الحركة الطبيعية‎ | 
والثائيية فى المر ك القسرية (فاذا فرضناهما) أي التحريك الطبیعی والقسرى (من مدا‎ 
| واحد ) أى خی قول لا مجوز ان تحرك قوة طببعية جسمبا الى غير الهاية والا فنصف‎ 
ذلك الجسم له فوة طلبيعية هي نمف القوة البيية الي الكل فنفرض أن انين الذوئين‎ 
حركتا جسميهما من مبدا واحد في الدد أو الزمان فلا شك أن حركة النصف نمف‎ 
حر كه الكل لام في القدمة الاولى وكذلك نقول لايحوز أن نكون قوة جسمانية تحرك‎ 
جسم آخر بالقسر الى غير اهب الا فلذلك ناس أن حرك ضعف ذلك باس الا خر‎ 
فنفرض أنه حركبما من مبداً واحد فلا شلك أن حركة الضعت نصف حركة النممث لما‎ 
مى فى القدمة الثاية فاذا فرضنا ما كرنا فى الطبيعية والقسرية ( فالافل ) وهو حركة‎ | 
النصف فى الطبيعية وحر كه الشعف فى القسرية ( اما متناه وال کثر) الذى فرطئاه غير‎ 
متنا ( طنقه ) لا عرفت (وضمف المتناهى متنام) بالضرورة فيكون الا كثر متناهيا (وهو‎ 


خلاف الفروض واما غير متناه ) وقد فرضنا ميدأ الافل وال كثر واحدا ( فتقع الريادة 
علد أ زود الا كار مل الام (فى الب الهو ہا غير تاه هو متاه) اذلا بد أن 


(عدالک) 

(قوله كان اسسبة القبول ا) أى بالنسبة الى ذات الجسمين لانا فرضنا التساوى نها في الامور 
| اظارجة عنما 

(قوله غینشذ اقول اح) أى حبن فرض الحركتين من مبدأ واحد تقول باتفصیل فی کل واحد 
منهما عکذا وخلاسة البرعان فى المركة اللبيعي أنه لوتحرك جم لقوثه الطبعية حركات غير متناهية 
وتمرك بعش ذلك الجسم بقوته الطبيعية من مبدأ واد فان کانت حركات البعض غ 
الكل کر وقعافاوت بين الحركنين في الجانب ال التناهي وان كانت متنا يازم نناهي حركات 
الكل أيضاً لان نسبة حركة الكل الى البعض نسبة قوة الكل الى قوة البعض ولسبة القوتين كنسبة 
الكل الى البعض ونسبنهما نسسبة المتناهي الي المتناهى فیکون نسبة الركنين نسبة اتناهی الى امتناه, 
وقد فرضنا حركة الكلغير متتاهية هذا خلفوقى على ذلك برهان القسرية 

(قوله لاعس فت)من أن النسبة بين ال رین کات بين القوتين والنسبة ينهم اكلنسبة بين الجسمين 


Gai 


بنقطع في تلك الإبة حتي تصور اادة عليه فما (واله) أي کون الاثل متناهيا فى 
الجبة الى هو فيا غير متته (عال) بالشرورة ( وهذا الیل مبنى على عدة أمور کلم 
منوعة » الاول أن القوة الجسمانية مؤثرة ) تأثيراطبيغيا فى جم هو عبا أو قسريافى 
جسم آخر وذلك غير مس عندنا بل الموادث كلها مستندة الى الهس حال ابتداء فان قات 

أصلا م توصف بللا نناهى ف انریا وهو الطلوب تلت ممن 


مونو عل أن لا نأا ليع أو سرا ان أن انصن) سلجم( )| 
| وهو غير لازم لجواز أن کون لجم نو ۱ 


(قوله أوقسرا فى جم آخر) هذا باه هل ماهو الشبور وأما فى لتحتيق الوق لقسرية قوة 
المقسور المسخرة قاس لاالقاسر فانه كالممد لزلك اط رکة 
بللاتاهى فى اتأير) فان سدق قونا ود الجممانيةلا تؤثر أثرا غير متناه أما 


الدليل مبنى على هذه القدمة 


ات رو نم واما الممئزلة لاقو فىائباتالقوىالطببعية 


EEE 
خر على انه 5 وجود 0 ازيد من قوة الم الاو لبقدر‎ 
متناه ولا حاجة طم الى اثبات قوة يكون ضءف قوة الجسم الاول نمم اهر ما ذكر من اذالقوة تنقم‎ 


Aii) 
اأعدمت تلك القوة بالكلية جا ننعدم وحدة ذلك الجسم باللقسيم فلا يكون لنصف الجسم‎ 
قوة أصلا وان فرش أن له قوة هي جزء! لقوة الكل فليس بزم أن يكون جز٤| لفوة قؤية‎ 
على الفعل فان عشرة مثلا اذا لو حجرا فى مسافة فالواحد مهم اذا لفرد رعا لابغوى‎ 
على افلاله فى عشر تلك السافة بل لا قوی على تحريكه أصلا (الالث أنما) أي فوة‎ 
النصف (نصف قوة الكل) وهو يضاغيرمسم لمواز تفاوت الفوة في أجزاء الجسم فلابکون‎ 


(قوله أنيكون جزء! انوة الح) فان جز القوة لابلزم أن يكون قوة لجواز عدمالنشابه بين الجزه 


أن يقول ربما لابقوي على افلال عشرذاك‌الحجر 

بن الجسین وهذه‌القدهة ىا 

یثوقف عليه الدليل ال ذکوراذاولا ذلك اجاز أن اسف «ثل قوة الكل فیکون لكل 
منهما آثار لانتناهي فا قيل ان هذا انع غير نافع اذ رد القول تحاول قوة فى لصف الجسم سواء كانت 
امنب القوة الحالة فى الكل أولا كاف المستدل الاك أن تلك القوة أقل من القوة الحالة في الكل 
وال ينغم بعجرد ذاك على الوب وهم كا لاني ذالاية لازنة من الحلول فى اماف الجسم 
ن کال اسبة بين الجسنين فيجوز أن بكرن ار 


قدرته غلى حريك شعفه فان تحريك السكل اذاكان غير تناه يكون تحريك النصف أيضاً غير متنادمع انه 
أزيد من تحريك الكل الذى هو الشعف ضرورة قلة المعاوق فيه من اتحاد القاسر فيقع الزيادة فى ال جية 
الى هو فيا غير متناهية اناد ميدأ ار كنين بالفرض فيلزم الانقطاع کا ذكر فى الشرح 

(فوله فان عششرة مثلا اذا افلوا اك ) هذا طريق الفثبل والنوضبح لامنعالسابقوالافةئل ان بقول 
كلامنا فى الاريك الطبیمی الذى لامعاوق فيه والواحد من العشرة فى الصورة الذ كورة انما لا بقوی 
على اقلال ذلك الجر بيب المعاوقة التى لابقاومها قوة الواحد فالنياس مع الفارق على ان اللازم من 
کون نسبة القوتين فى التحريك الطبيعى على نسبة الحلين ونحريك القوثين جسهها لزوم تحريك واحدة 
من العشرة عثم ذلك الجر لا کله ايم الا ان بل فرض محريك نمف قوة الكل بإعتبار ألما مسا 
حات فيه والا فلا فرق بين النصفف والکل فى قبول اسل الحركة بذاك القدر من القوة واذا اعبر 
فى الغثيل انتفاه قدرة الواحد على تحريك کل الحجر فى عشر تلك المسافة فتأمل بتى الكلام فى جواز 
وجود القوة بدون تأثير ما وان کان ضعيفاً 

(فوله فلا یکون انقسامبا على نسبة نام الجسم )کون تفاوت القوتین على حب أفاوت الحلين وان 


. ale) 
انقسامباعي نسبة انقسام بلم وهذات الامران‎ 
الطبيمية لهذا قيل ان هذا البرهان انما يجري فى قوة حالة في جم‎ | 
باقسام ذلك الم على التشایه كالطبائع فى الاجسام المنصربة وكالتفوس النطبعة فى‎ 


(فوله وهذان الامران) أي الثاني واثئالك 
(قوله ممتبرانا) يخلاف برهان لاتاهي القوة القسرية فن الجمين التناسبان بالضمفية والنمقرة | 
نان على التناسب ال کور متدتقنان فيهما فلا حاجة 
تمحل في الشفاء ادفع هده النوغ فقال ثم لقئل ان يقول اله يجوز أن تكون هذه القوة 
ب الجسم فاا قسم الجسم بطلت فم توجد من ت القوة ني" للجزء فلم بقو 
نا رقوی عد ال لا نگل هذه و لک برجد من ا 
| الزاج ولا تکون موجودة لتى' من الاركان الى 
لايحركرا البنة فقول ان الام لس 4 قرم فان القوة وان كانت لاجسم بحال اجتماع 
مزاجه فالا مع ذلك تکون سارية فى جاته والا لکانت قوة لبعض اة دون الكل واذاكانتسارية في 
جمائه كان لبعضها بعش الق ن البسيط اذنفى حال المزاج حاملا توء الحاسلة بعد لاز السارية 
فى الكل واا يحملها فى حال الانفراد افليس 


ا منه وهو ماه فشمرف حال مايسدر عن ذاك البعض هن القوة الى فيه وحدهاالتمرف 
الفروغ منه على سبيل التقدير والحركون للسفينة فان الواحد هنهم وان يككن أن يحرك كل السفينة 
فبمكن جر فر ی مق اتی ولاج مب .لمكن ند سا 
جلنه فوله والا لكات قوة مض اب دون الكل ال نوع لجواز حلوله فى الكل من حيث عودونثوه 
۱ من أجزائه ولو س کو فيه فلا نسل اللازمة لمستفادة من قوله واذا كانت ساربة فى حجلنه كان | 
البعشها بض القوة اذلايلزم أنيكون بعض التو: ولو سم ذلك لايلزم أن تکون التوثان عل تناسب | 
الجسمين فالنوع الذ کورة واردة على ها الثقربر أيضأ أعنى اعتبار البعض متصلا بالكل وبناء البرهان 
| علىتقدير هذه الامو ركتقديرات المبندسين فى عدم وجودها بلعل لا نع امكان هذه الامورفي نفس 
الام وجرد الفرض لايجدي تفا 

(فوله وهذا قبل) قال احتق الطومى في شرح الاثارات 

(فوله على النشابه) أي التساوى بين أجزاء القوة وأجزاء الجسم اذ لوم يكن كذلك لجاز أذيكرن 
فوة الجز: الكل 

(قوله وكالنةوس المنطبعة) الى هی نلاجرام بنزلة خيالنا في كل الجرم ابساطتها 
فرش فبا م الا ان الظاهر انه يكنى فى الاستدلاك کون نسبة نصف القوة الى كلما فى القلة در متتاه 
وان | يكن بالنصفية بن 


(15 - مواقت ايع ) 


7 EIS 
ااامادر عن الفوس الباية بای أن أ کنر تاك انفوس لا تقسم بسا الا‎ 
وأيضا أجسام النبانات والليوانات صكبة من بسائط لا تخاو عن مماوقات فتضيها‎ | 
| طباأمما فيقع التفاوت فى التحريك الطبيمى الصادر عن تلك النفوس بسبب تلك المعاوقات‎ 


فرضهما ) أى فرض المركتين ( من مبدأ) واحد عددي أو زمانى وهو منوع فيا اذا 


(فوله لكن التحريك ا) أى تكن المدعى عام فيكون البرهان أخص مأخذا من اللدغى واعنذر | 
| عه احتق الطومى بأن التصود لما كان بیان امتناعكون الصور انطبعة فى هيولاها مپسدااتحریکات | 
بهذا البرهان المششمل على حصول متصوده ورده الاك باه انما يدل على 
۱ اا أذاكات ارادية فلا ان اراد ال لاتم بأقسامه جواز 
| آنلایکرن اجزثه ارادة أسلا فشلا عن ارادة بنسبة ارادة الكل أقول نا كان جرم الفلك 
لبعة ساربة فى جبع الاجزاء وتکون أجزاء المورة كلها 
قوة ولكل قوة ارادة لها الى ارادة الكل کلنبة جزء اطرم 


[ قوله القابل اتحریك القسری) وهو مليكون مادرا عن داعل في التحرك سواءكان لشغور 

أولا وارز عن بل للارادى والقسرى معا أعنى السادر عن مبدً لاشعور فيه داخل في النحرك 
مع أن أكثرئلك النقوس ال) لكونتلك محال أجساما آلبة واماقال أ كز لان بعض النفوس 

النبالية 5 منقسمة بإنقسام الحل ولذا ببتى النامية والغاذية والمولدة فى أغصان بعش الاشجار بعد 
ماه عنها 

(قوله وأيشاً أجسام )ان لفائدة التقبيد بقولهلامماوقة فيه 

(قوله فلا يسح إخ) لان قوة الكل وان فرض شعف قوة النسف لکن معاوق الكل أ كر من 
| نسف معاوق النسف فیجوز أن سل التعادل بين تين ویکون آ نا رکلیهما غير متناهية 

(قره وه منوع اغ) لجواز أن حركنا أزلية فلايكون ما 


(قوه التب اتريك القسرى ) احتراز عن بل اتحريك الارادىاذ یام نسوس أ 

( فول مع ان | کنر تلك الننوس ) وهي الحيوانيةكذا سيع مته 

(فوه فلا یسح أن حركة الكل ضف حركة النسف ) لان قوة الكل وان فرض دف || 
سر ا سا 


(MD 


كانت القوة غير متناهية وقد بعد هذا نع کار (اامس وجود المركتين) یمین | 
أو القسرتين (ليقبلا ازيادة واتقصان) فيصح أن تال ان حركة الكل ضعف کا 
النصف وزائدة ءلم-ا فى المركة الطبيعية وان حركة النصف ضعف حركة الكل وزائدة 
| عليها فى ال ركه القسرية لکن ليس للحركات التي تقوى عليها تلك القوي بموع موجود 
| فى وت ما بل هي كالاعدادالى لم نوجد فلا ب بمح المكم عايها بازيادة والتقصان وهذا | 
| هو الذى عولوا عليه فى جواب دليل المتتكامين على تناهي الحوادث فام ما استدلوا على 
| وجوب تناهيها بازديادها كل يوم أجابوا عنه بأن ليس للحوادث وع موجود في وت 
5 الاونات ذلا سح الحم منها دزد قاد ين افتضائه تناها هذا وقد اعتذر لم 
| (قوله وقد يعد هذا النع )تن فرض ض ابا واحدا‌کنینبأن تر من قله واحسدة من 
| أوساط المسافة مسب طرف الذى ليها من الجسم كاف في ثبات الوب ولا خفاء فى امكانه وان ل 
يكن الحركة بداية ويس الراد بیدا جوع جزء الجسم حت يكون ميدأ لبم الاسغر آمفر 
(قوله وجود الحركتين ا) خلاصته ان ليس ااوجود مهما فى كل زمان الا حركة واحدة ویس 
فى امارج مجموع من الركات ليقبل الزيادة والنقصان ويتسف بالضعفية والنصنية فى الخارج فلا يزم 
اهي مافرض غير متناه في امارج ولا الزادة على غ .ب التناهى فيه ذم يكن لاعقل أن بغرض أوجود 
الجدوعين لكن اللازم منه قبوه) لازيادة والنقسان والاتساف بالضعفية والنصفية في اعتبار المقل ولا 
استحالة یه لان الا غير المتناهي والزيادة على غير التناهي بعد فرض العقل وجود اطرکنین 
وهو حال فيجوز أن يستلزمالحال 

(قولهكالاعداد الى لم نوجد) فائها لااتمف بالزيادة والنقصان فى امارج بل فى اعتبار المقل 

(فوله وهذا هو الذى عولوا ال+) أي هذا الم هو الذئ اعتمد عليه امم قرو فى غاية لقو 
لامکن له دفم» بالقول بأن قبول الزيادة والنقصان لابتوقف على الوجود 

(فوله وقد اعتذر طم ا) وقد اعت_ذر طم الحقق العاومى بان الفرق بين السورتين بأن اللازم 
فيا حن أفيه الزيادة على غير المتناهى فى جهة لانناهيه وفى الحوادث عدم التناهى فى حانبالماضى والزيادة 


(قوله وقد یمد هذا انم مكابرة ) ولقائل ان بنع هذا وقول م لاجوز ان يكون القوة ۶۱ 
ازلية ایکون رکنبا مدأ ويكون التفاوت بين الحركنين باز ان في انب امتنامي وان | 
الاب التنامي ليظهر الافاوت من اطانب ال خر ويازمالحاف لزمهم نامي 
نات سل آدوار فلك التوابت من انب الحال 


MEA) 


بأن الحكوم عليه هناه وكون الفوة قوية على تناك الافمال وهذا المنى حاصل فى الال 
ولا شك أن کون القوة الطبيعية قوبة على تحريك الكل أزبدم ن کون نصف تلاك الفوة 
| فوية على تحريك المزء وأن کون الذوة التسرية قوبة على تحريك الجزء أزيد م کونا 
| وبة على حريك الكل ذوقع النفاوت في حال موجودة للقوة مخلاف الموادث اذ لیس 
لجموعبا وجود في وقت فامتنع الحكم علا بازيادة ورد هذا الاعتذار بأن الحال اللازم 
من تفاوت اأركات تناهى ما فرض غير متنه وليس بازم هذا ا حال من التفاوت فى حال 
القوة فلا بد فى بان استحالته من دلبل آخر (ثم قد بوجدان) ی لا نسم أن المركتين 
والتقصان لما مى وبمد تسليم ذلك فلا نسل أنهما بقبلانهم! على الوجه الذى 
ار 0 
تقبل وهی فى هذه الجرة متناهية وف يحث لاله انما يفيد لو استدل المتكلم بإزديادها 
جوب نناهيها بحسب الزمان أما لو امتدل على وجوب تناهيها عددا بأن جللها را 
يزدادكل يوم فيازم الزيادة على غير التاهي المددی فلا 
قوله بان الحكوم عليه ) أي بالزيادة والنقصان 
) لكون لب أزيد من عل اسف القوة وانقسامها إنقسام ال حل ائدفع ما قبل انكون 
3 اله بل انسافه انا یکون من جبة الحركة وهی نتصف بها من 
جبة الزمان أو الافة فلو فرض هبنا اتحاد المسافة كان من جهة الزمان فلو فرض آنحد الزمان كان من 
جبة السافة فع تقد رکون الوسوف اعلتیتی ه-و الزمان كان غير مجتمع الاجزاء وكذا ان کان من 
جرة المسافة أذ لا مسافة هرنا قار الذات غير متتاهية لتناهى الابعاد بل السافةهبنا اما اوضاع غير مشاهية 
رة وعلى جیع التقادير إظاور اله لا نفع فى هذا الاعتذار لاله يلزم 


غير مجتمعة واما مسافة اعتبرت 
عليه ما هرب عه 

(قوله اذ ليس لمجموعها الح ) ولیس هينا قوة موجودة يستند تلك الحوادث اله بل 
ارادات متجددة متعاقبة لا وجد الا مع ارات فاندفع ما قيل ان هذا الاعنذار يمكن اجراء 
دليل التکلمین على ناهي الوادت 

(قواه ولبس بازم هذا الحال من التفاوت ا ) اذ لا یلزم من تفاوت القوتين بلزيادة والنقصان 
اتصانى الحركات بهما لما عرفت من امتناع اتصافهما هم 

[قوله أى لا نسم ان اط مکنین ]یی ان ذا الاعتراض أيضاً متع الا أنه غير الا.لوب ها 
وعطلف بكلمة ثم على قوله والاسس اخ ارت الى أن هذا لع بعد تسام ما قبله 


مثله فى 


144) 


تفع فيه ازبادة وااتقصان فى الطرف الا بدا الفروض حتى بازم الحال ل لا يجوز أن 
تفع الزيادة والنقصان في الخلال بأن نوجد ال رکنان (غير متناهيتين مع اختلاف في 
السرعة والبطكفاك القمر و) ذلك (زحىل) فان الفوة ای تحرك فلك الفمر قوبة علي 
دوران أكثر ما قوي عليه القوة الحركة لفاك ز<-ل مع أن حركات الفلكين بوجدان | 
عندك غير متنا ن لكون تناوتهما فى الزيادة والنتقصصان وم في خلال بسبب‌الاختلاف 
في السرعة والبطء (ثم اله ) أي هنا الدليل يمد نوجه النوع الذ كورة عليه (منقوض 
بالافلاك فان المركات الجزیة) الصادرة عنها (لا تستند الى تمقل كلى) من جوهر مفارق 
حتي يكون حركبا غير القوي الجسمانية وذلك لان نسبة التمقل الكلى الى جیع جات | 
المركة على سواء فلا يترجح ب ارادة وجود مضا مل دمض ( بل ) لا بد لنلك المركات | 
الجزئية من ادراكات جزئية بترت عليها ارادات جزئية فتلك المركات مستندة ( الى قوي | 
س ۱ 
( قوله مع اختلاف في السرعة والبطء ) آجاب عنه الحقق العلوسی بان الکلام في عدم اتداهي فى 
امدة والعدة ولا شك ان الزيادة على غير امتناهي عددا أو مدة اذا فرض الاد اميد لا بتصور الا في | 
الطرف القابل امدآ الاختلاف في السرعة والبعاء اختلاف بحسب الشدة جوز ان بكون في الخلال | 
ولا کد فيه < ۱ 
( قوله اي هذا الدليل اغ ) اشارة الي أن قوله ثم نه منقوض ال معطو ف على قوله وهذا الیل 
هبق على غدة أمور ال لاعلى ما قبله 
( فوله فلا ترجح به ال1) وهذا على ما تاوا ان الرأى الكلي لا ينبعث عنه ارادة 
اله يجوز أن یکون الثعقل منحصرا قي فرد ممين فلا محصل به الا هذا الفرد فاعا بف 
فى الخارج'لا اتعقل الارادة به لاه فرع العم به ولاعلم فلا تعلق | 
( قوله ستندة الي قوي جممانية ) وهی قوى طببعية يمعنى تقابل القسربة منقسمة بإنقسام حالما 
المنشابهة قيكون قوة النمنف اسف قوة الكل الى آخر الدلي ل أل كور مع تخئف امک عن لمم ق 
بتناهى حرکاما فتدبر فانه زل فيه الاقدام 


جسمانية ) لما ادرا کات جزئة (مع عدم تاها سدم ) ون ارات الغرية ا ا 
لا بداية لما ولا نباية على رأيهم وقد أجابوا عن النقض بأن مبادي المركات الفلكية هي 
الجواهى المفارقة بوساطة نفوسها المزئية الجسماية المنطبعة فى اجرامبا والبرهان انمأ قام 
على أن القوة المسمية لا تكون مؤثرة 1 نار" غير متناهية لا على أنها لا نكون واسطة 
فى صدور ات ال نار ورد بأنه ما جازماءالقوة المسمانية مدةغير متناهية وکونبا واسطة فى 
صدور ار لا تتناهي جازیضا "كونها مبادى لنلك ال ثار لام المباشرة لنلك التحربكات 
عنام اذا كانت واسطة فلیجز أن باشرها استقلالا أ يضاً «التصد السادس» اور تم 

| وهو أن يكون شبثان كل مهما ء-لة لا خر بواسطة أو دونبا) وامتناعه اما بالضرورة 


منوع عند القائلين بانفوس الجردة للإفلاك 

(فوله أما بإلضرورة ) لاله بستازم اججناع المتقابلين نی العلية والمعلولية فى ئى واحد بالقباس الي 
.ثى* واحد من جبة واحدة 

(قوله لاعلى انها لا تکرن واسطة فى صدور تلك الآآثار ) فانه لو بت انقسامالقوى الجسمبة الفلكية 
حسب انقسام الحل بالنظر الي الادراك كا صورنه ‏ يلزم ان يكون تحريك النصف الصادر من الجوهر 
الفارق بواسطة نصف القوة لصف تحريك الكل الصادرمته بواسطة كل القوةوائما ازم لووجد الثفاوت 
بالنصنية قي مد اتحريك نفمه ويها أمكن انبم الملازمة الى ذكرها فى الرد الآآني کا لاني 
واعل ان هذا الجواب ال کور انم م على مذهب متأخرى الفلاسفة من أثبات نفس مجردة فاگ 
سوي النفس النطبعة في جرمه واما على ظاهر مذهب الشائین من اه لیس فلك نفس غير النفس 


اتلك النحر یکات عندهم ) الختار على :قديز بوت النفس الناطقة للفلك ان 

جيعاً هو تلك النفس وان كان صور الجزئيات ممرتسمة فى النفس الجمانية 

اطقة فى ادراك الجزئيات كيالنا بالنسبة الى انفسنا الناطقة الا ان الخيال غير سار في 

البدن وهي سارية في جيع جرم الفاك فالقول بان الباشرة لتتحر يك تالجزئية اذا كانت واسطةهي النفوس 

التطبعة غير ظاهر وا بظهر على ماكر الامام الرازي واتكره عليه غیره من ان مبدا الارادة الكلية 
هذه النفس الجردة ومبداً الارادة الجزئية تاك النقس اانطبعة فتأمل 


1 


ع) ذهب اليه الامام الرازى واما بالاستدلال ( لان العلة متفدمة علي العاول فلو 
كان الشی: علة لمله ازم تقدمه) على علته امتقدمة عليه فيلزم تقدمه ( على نفسه تین 
فان قبل ) لا شاك أن الملة لا يحب تقدمها بازمان كا في حركتى اليد ونم بل بالات 
-خينئ لقول (ممنى انقدم بالعلية ) والذات ( ان كان نفس الملية كان قولك ازم نقدمالشی 
علي علته جاريا ری قولك ازمعلية اك سل مت بظلائه لاله عبن سم ا سر 
مدني وان كان الفا له في الفظ وان أردت به) أي بنقدم الملة على معلوله ( أ وراء 
ذلك) اللذ كور الذى هو الملبة (فلا بد من تصویره) أولا (ثم نقربره) والباته باقامة 
لديل اراس ورا الع و این اذ لاتصور هناك للتقدم مس موی الم 
4 سنا أن له مغروما سواها فلا نسل أن ذلك انبم نات لما (نالواب) أن ال 
ممني تدم المل ) على مماو ا هو (أن المقل يجزم بأما مال يتم لما وجود) فى تسب( 
ل (وهو السعح لتولنا كانت 
اللة فكان المعلول من غير عكس فان أحدا لا يشلك فى أنه يصح أن بقل تحركت اليد 
تتحرك الام ولا یسج أن بقال تحرك الماتم فتعرکت اليد ) فبالضرورة هناك ممنى 
إصحح أرب اأعلول على اللة بالفاه وعنع من عكسه فلذلك قال ( والقدم بهذا العنى 


( قول قواك ) أى مقولك العتبر تقدبرها لاثبات الملازمة وان لم يكن مذ کورا سر 

( قوله فيمئع بطلانه ) وأيضاً فلا معن لقوله جنع لللازمة لاغاد القدم 
والثالي لاله يكفنها المغابرة الاعتبارية كا يقال لوكان زيد | الكان حبوانا ناطق 

( قوله الذ كور ) يمني نذ كير ذلك المشاربه الى نفس الملية بتأويل ال ةكور 

[فوه فلا سم ان ذلك ابو بت بت لاعلة ] فضلاعن النزوم فلا يمح اللازمة المدلول عايا بقوله 
او كان الذي *علة لملنه كان متقدماً على علته 

( قوله الجواب ان الخ ) اختبار احق الثاني 

( قوله معن قم الخ ) فيسير حاسل الاستدلال لوكان الثى” علة لملنه ازم نرب اي على تفه 
يحيث يصح دخول الفاه ینم بان يقال وجد زيد فوجد زيد والتالى باطل فسكذا للقدم 


[قوله لان الع متقدمة على العلول ] امراد بها العلة الفاعلية سواه كانت علة نامة أيضاً كا قي بعض 
البسائط ام لا ول النامة للمركيات فقد عرفت انها لانتقدم على العول صلا تم لابتعقلكون كل 
من کین علة تامة لاخر فلا حاجة الي تخي 


Cif) 


تصوره ) ولو بوجه ما ونبوته) لملة کلاها (ضرورى) فلا عاجة بمد هذا التنبيه الى 
تصویر واستدلال ( وقد تقال ) أى فى ابطال الدور وذلك أنالامام الرازي بعد ما اعترض 
ف الارمين على الدليل الذ كور قال الاو أن يقال( كل واحد منهعا)عل تقدير الدوو(مفتقر 
الى ال خر المفتقر اليه) أى الى ذلك الواحد (فيلزم ) حينئد (افتقاره) أي افتقار كل واحد 
الى نفسه وانه حال اذ الافقار أسبة)لا تصور الا(بينالشيئين) نكيف تصور بين الث" 
وغمه قال ( والاذوي ) فى الاستدلال على ابطاله هو( أن تسب لفتقر اليه)نوهو اللة (الى 
الفتقر ) وهو للعلول (بالوجوب ) لان ال العنة تستازم معلولا معنا (و) أسبة ( الفتقر 


(فول بعد ماعترض) أى با ذكرء االسنف بقوله فان قبل إل 

(قوله أي الي ذلك الواحد) يمى أن الشمير ل ليش زاجعا الي کل واحد لفساد العنى بل الى الواحد 
كن لابد من اعتبار العموم المستفاد من كلمة كل بعد ار ماع الضميركنه قبل واحد مهما مفتقر الي 
الآخر التر البه أي واحدكان مهم وا أن الافنقار أعم من العلية لب افتقار في اوجود 

(قول لان ال امعينة تستازم ال) أى قد تستازم بأن تکون علة ثامة ومساوية ها والمعلول العمين 
الابستازمها أسلا فلوكان ئى“ واحد بالقياس الى آخر مفتقراً ومفتقر اليه لنحقق النسبة نما جواز 
استازامه له وامتناع استازامه له نع ماقيل ان هذا البيان مختص بابطال بمض‌صورالدور أعىمالابننك 
المعلول عن العلة والمدعي عام وكذا ماقبل هذا الوجوب هو الرجوب باغير والامكان هو الامکان بالقياس 
یآ ول نما لان الراد بلوجوب والامكان هين الاستازام وغدمه دير 

(فوله قال والاولى ان بل اخ ) ذكرء بعد التنزل عن بديية الدي كا عرف العم بعد التزل غن 
کول ضروريا وال على التنبيه يمنعه السياق 

( قوله والافوی فى الاسثدلال ) فيه يحث لان هذا الاستدلال أنما ين کون کل من الشيثين عسلة 
| مستازمة لا خر وامدعي أعم من ذلك وهو عدم جواز کون کل واحد ماع للآخر سواه استازمه 
ام لاک فى کون كل منهما قاعلا لا خر مع توقفه علي شرط أيضاً الديلى قاصر عن المدعى الام الا ان 
بل على ان نسبة لتق الي الفتقر اليه یمن أن بكون بالامكان الخاص ونبة لمفتقر اليه الى لتق 
بحشدل الوجوب على قياس ماساف في القصد الرايع لکن ظاهر ثقريره أيه مع ه غير تام في نفسه 
کا حققناه هناك 

(فوه لان ام الينة تلام مولا ي ) تارا الب في فك هو ال العلة الثامة کرت 


ية الذات ای لايتصور اقتضاؤها الالثى' عخصوص والعاولية مستد 
ولاشك ان الامکان لايستدعى 1۶ مخصوصة ومن هبنا زعم افلاسفة ان ال با العينة بستلزم امم 


if) 


الى امفتقر اليه (الامكان ) لان المعلول امین لا يستازم علة معينة بل ع لة ما (وها) أعنى 
| ااوجوب والامكان (متنافيان) فاو كان شيئان كل واحد مهما مفتقر الى الا خر لكان 
| نسبة كل منهما الى صاحبسه بوجوب والامكان مما وهو ال وا کان هذا أنوى من 


(قوله إلامكان) أي الاس 
٠‏ (فوله لان العلل الممين لايستازم ) أي أسلا لآن احتياجه للامكان وهو لایستدعی علة معينة 
یکنیه انار الاعتباري) فانه بإعتباركونه مفثة را مغايرا لنفسه باعتباركوثه مفتق را اله ولبس 
هذان الاعتباران ماخأين لعلية أحدها لا خر حى يرد انه لادور مع ثفاير الجرة بل اعتباران حملا 
بعد اغتبار الملية ۱ 
(فره بقل اي برد على الاقوىمابرد على الاولى فلا يكون أقوى 
(وله لادورا) يمى أن جرد کون ال 
بالقياس الي آخر بها لان ها 
لابد من اعبار الجونين في كل ی على وجه التقبيد لتغاير اليه پاوجوب درب الب بلامکان 


الما لعلوطا نا ER‏ 


انغاير الاعتبارى ) انار الاعتبارى موجود فيا نحن فیهاعتبا رکه موفوفاوموقوفا 
ابر الاعتباري لاينافي الدور لانحاد الجهة بحسب الذات وأصل الثوقف فان 
الاعتباری لا یکی فى تحةق لسبة الافتقار قلت انما لایکنی لاستازام الافتقار النة_دم الذي لايتصور 
ونفسه فلو صير ايه هنا لعاد الاعتراض المورد على اادلیلالاول وهو الذى فرمنه هذا الستدل 
( قوله لان! تقول لادور المع أتحاد الجهة ) قبلى هذا لیس بتی؛ لان الدور هو أن یکون اوه 
قرا اليه من جهة واحدة ولا بدح في ذلك ع ىكونه مفتق را صف ةلذلك الثي*وعلى 
كوله منتقراً اليه صفة أخرى مغايرة للاولى 6 فيا نحن بصدده فان ملعا احدی‌للسبتن‌ه وکوه مفتقر؟ 
وملا الاخرى حه وکونه مفتقرا اليه وجوابه ان الشارح حل کلام ایب على اعتبارا أ 
التوقف بان كون (1) موقوفا على (ب) فى وجودء و(ب)) 2 ا 


1۳1 1 1 یاب الاردين هكذا لت اجب بان ة الى ر والفتقر مکن | 
| بالنسبة الى الفتقر اليه والتبادر مهما أن الساول يحب أن یکون له علة مخلاف العلة أذ 
لا جب لحامن حيث هی أن يكون لما مماول بل يمكن ن للها ذلك ولك أن تحملها على اي 

الاول الذى هو السحیح 3 ثم قال الامام ( ولا برد ) ) أى على الدليل الاولى آو الالوی 
(الضانان) قفا بأن تقال کل ما مذ مفتقر الى الا 2 خر فيلزم افتقار كل الى نفسه وأن 
تکون نسبة كل واحدالى الا خر بلوجوب والامكان فلو صح ما ذ كرتم لامتنع الضانان 
ونال ردنا مل ما کرد (لانم اعتباران) لا برجسدا فى اطارج فلا بوصفان 


۱ 


(ثوه باب الاربمين ) قاتي‌الارموى 

(قوله ولك أن تحملبا الخ )بان يراد بإلفتقر والقر آله العنيان وبقوله واجب بلاسبة وتمكنبالنسبة 
واجب نبته ومكن اسبته 

(قوله حو المحبح ) قمر المحة عل المنى الاول أشارة لي أن ال 
المعلول والملة اذا أخذا من حيث الم.! كذلك فلنلاژم من الطرفين لامتناع 


الآخر وان أخذا من حيث ذائهما فلائزوم من جانب العلول أيفاً مع أن الكلام فى لمعلول والعلة من 
حيث اهما كذلك 

(قراه فلا بوسان بلافقار أسلا) أى بإعتبار الوجود الحمول وما قل ان عدم المعلول يفتقر الي 
عدم العلة فدفوع با حقق من أن علية العدم للمدم لبس قى الحقيقة الاعدم علبة اوجود اوجود وأما 
باعتار الوجود الرابطى فكل من المتضا ناج الى معر وض ال خر لاله فلا فقا ألا 
وهذا الجواب على رأى المتكلمين المتكرين لوجود الاعراض الاسبية 
للأخرى كانت تلك الجرة ملشأ طاتين النسبتين بالحقيقة فان لازم اللازم لاثئة لازم اذلك الى؟ وتوسبط 
عفة الننتر والفتقر اليه جوز اجماع هاتين التماقضتين وهذا ظاهر لمن له ادني امل 

( قوله ولك ان تحمارا على للعنى الاول الذى هو الصحيح) وجه الفساد الذى أشار اليه فى الثاني 
هو ان الم العينة نتلزم ااملول المعينكا سبق فلا يسح قوله خلاف العلة اذ لاب طا من حيث هي 
ان يكون ها معلول 

[ قول لانهما اعتباريان ] الاءور الاعتبارية ليس ها امكان ذاني بالنسبة الى الوجود والعدم وان 
كان ها امكان ذاتى بالنسية الى اتصاف امي با فظهر الفرق با وبين المکن العدوم فلا يردان الممكن 
المدوممتمف ,الافتقار الي مجح جانب العدم نعم بوت الافتقار لمضافينباعتبار امكان اتصاف الموضوع || 
بهما يكنى في الابراد الوجه هو الوا الثائى 


ای 
بالافتقار ألا فضلا عن أن شتقر كل الى ال خر (أو) تقول (ثلازمبما) على تقسدبر 
کونما موجودن (لوحدة السبب) الذى يقتضيبما لا لافتقار كل منرم الى صاحبه فلا 
قض ببما وجه قال صاحب اللباب ( ومع ما سبق ) من جواب شبهة الامام على تقدم 
الملة (فان عنى بالافتقار) الذي هو مبني الدليل المرضى عنده ( امتناع الانفكاك ) مطلقا 
( ققد تما کس) الافتقار ذا مني من ال اين واز أن جتنم انفكاك كل من الشيثين 
عن ال خر ( ولا امتناع ) فى ذلك بل هو واقع بین التلازمین ولیس بلزم من ما کس 
میب ا د اس انفكاك كل منهما عن نفسه ولا عذور فيه (وان 
آرد) فتقار له نگ (مع نت للتأخر) أي تأخر لتق عن الفتقر اليه (جاء 
في خر) أعنى تأخر الفتقرالذى هو للعسلول (ما جا ) من الشسبية (فى اقدم) أعني 
RE‏ اذ يصير حاصل الدليل حينعذ أن الفتقر أي ۳۳ 
متأخر عن العلة فلو كانت الملة معلولة له لافتقرت أى تأخرت عنه فازم تأخر اللي عن 
نفسه رين فيقال ان أردت بتأخر المول مني المعلولية كان فولك ازم تأخر ال“ ص 
ساره ای یو اناد د د لام وان 


أردت به مدني آخر فلا بد من تصوبره ونقربره فالشيهة مشت ركة بين الدليلين ااردود 


(فوله تلازمهما على تغدير کوثماا) کا ذهب اليه الفلاسفة وما قبل على تقدير یلدم 
استازام ای" انفسه وحيائف يتوجه أن اللزوم نسسبة غتفي النغابر فوهم مدفوع جا يذكره الشارح. 
يقوله ولیس يلم من تا کی هذا العنى بين المعلول الا کلام 

(قوله اوحدة السیب) كلنولد الذى هو سبب الابوة والبنوة 

(فوله من جواب الخ) وهو قوله واواب أن معني التقدم 

(قوله بين الدليلين المردود والمرغى) أى الردود عند الامام وهو ماذكره أولا والرخی عناده 
وهو الاولى 

(قوله ومع ماسبقمنجواب نبية الامام) اتابن اأوسول وله من جواب الح ردا ازعم من زعم ان 
المراد با سبق کون الاسبة الواحدة تمكنة ووا بين اذ الدور لايحتق | بأتحاد ام 

(قوله الذي هو مبنى الدليل الرضی غتده 1 المراد بالدليل المرضى هو الدليل الاول لاالدایل الذى 
عنوله بالاقوى لان الباق لابناسبه ويمكن ان کون جپةکون الدليل الثانی اقوي منالاول غدم ورود 
هذا الاعتراض عليه 


(18) 


والرضی و تمد السا في بيان مقدمة بتوفف عليبا إبطال النساسل وهي أن تفول 

(الملة) للؤثرة (مجب أن تکون) موجودة ( مع الساول) أي في زمان وجوده (والا) 
أى وان يجب ذلك بل جاز أن بوجد الاول في زمان وم نوجد ال في ذلك الزمان بل 
فبله (فقد ترا )ی جاز افتراةبما فيكون عند وجود العلة لا ملول وعند وجود العاول 


(فوله يتوقف عليها أبطال التسللى) المراد إلتسلل ماعرقه بدوله وهو أن يستند الممكن اخ | 


وإلنوقف التوقف فى اة ولو باعتبار بعض الادلة أما الاول فظاهر لان الاساد لى الذىلأيكونفى الملل 
اللؤثرة لابتوقف ابطاله على کون ال اللؤثرة مع ال_لول وأما الثاني فتفصيله أن الوجه الاول يتوقف 
على هذه القدمة والوجه الثانى أعنى برهان التطبيق ليس ا عايها لجريانه في الامور الوجودة 
متعاقبة كانت أوعتممة والوجه الاك رف هلهال أجري في تداس الملل لاله يع الامور التعددة 
الوجودة معا کا مب + والوجه ارابع لابتوقف عليبا أسلا لاله جار في تساسل التضایفات ولابتوقف 
على كونها موجودة أو معدومة فضلا ع نكونها حشممة 
( قوله المة ااؤثرة ) أى المستقلة بلتأثير وا | يصرح به لان مالبس سنق ليست بمؤئرة في 
القبقة بل بعشها 
( قوله جب ان تكون موجودة الخ ) أى يجب ان تکون بإعثبار وجودها الذى به يؤئر مقر 
لاوجود الذى هو أثرها وهنا القد ركاف ل في اجراء الوجه الاول لانه كون آحاد الساسلة حبائ 
فى الوجود فيكون الجموع موجودا وما قيل ان مقدمة ابطال التساسل وجوب وجود الملة في 
جیع آزمان وجود الم لول لاف اداه وجوده قط وال بازم اجعاع العلل بأسرها في الوجود 
وابطال |اتساسل مرنی عليه فوهم ماشأه اله ز ان کون العلباعتباروجودها فى الزمان اف 
مارا فى وجود ااماول وعسلة العلة مجتمعة مع ال في ابتداء وجودها ولا تکون مجت.مة فى الزمان 
الثائى لان مقارنة المع الملول انما يجب في ابتداء وجوده لا في جيع أزءنته فلا تکون علة العلة 
مجتمعة مع المعلول وانما قانا انه وهم لان عة الملة على هذا التقدير ليست غلة لما هي علة مؤثرة فى 
بر وج ودها في من لاني ول الم منقطعة عن ار هذا وجود 


إثرة يجب NEE‏ أبال اتال رجوداللة في جیع 
آزمان المعلول لافى ابتداء وجوده فقط والا لايازم اجماع العلل بأسمرها فى الو ود وا بطال التساسل مبنى 
علیہ کا سيأني سکن ظاهر قوله فى الدلبل قيكون عند وجود ال لامعلول وکذا سياق اعتراض 
بان المراد وجوب اجناعپا مع امعلول ولو فى بض أزمائه قینبتی ان يقال !بت وجوب مقارئة الو 
للايجاد وقد سبق ان العلول يمتاج الى الم في هک هو متاج اليا ابتدا وجودءثبت وجوب مقارئة 
وجودها لوجود العلول في جميع ازء نه 


)۱۰۷( ۱ 


ز الا ر فلاعلية نا ان قل) لبم من اقتداه أن 
یک ل لاجل وجود الملة اذ (لابا) أى الملة (فى الزمان الاول) الذي 
هو زمان وجودها (توجد) الماول أى تحصل وجوده (فى الزمان ای ) فیکون ار 
والااد فى ارمان الاول والتأئر وحصول الماول فى الزمان الثاني ( قلا الاجاد) أي ايجاد 
| لعلة لامعلول واجامب یه ان كان نفس حصول المول فلا تخاف ) حصول العلول (عنه) 
أي عن ايحاب المملة یه لامتناع تخاف الي" عن نفسه ( وان كان) الايجاد والامجاب 
| (غيره) أىغيرحصول العلول ( كان ذلك ) الذير الذى هو الا جاب (موجبا فى ال ) 
أ مصول ذلك ال يت امال فه) ى فاذات اير وهو الاب (ايجاب) ۲ 
| ونقل الكلام الى اهاب الا جاب ( ونتسلسل ) الامجابات الى غير النهابة ( وفيه نظر لاثم 
| أي الايجاب على تقدبر الغايرة (ليس موجبا) حتى بازم أن بكون له ايجاب آخر (بل) 


| واغا هى مؤئرة فى جودها الابتدائى وهي ليست علة للمعاول بهذا الاعتبار 

( قوله فليس وجوده اوجودها) لنخلف كل منهما عن الا خر 

[ قوله أي تحصل وجوده اخ ] آتاربذاك الى أن قوله في الزمان متعاق باوجود الستفاد مرك 

ءاد که قبل يحصل وجوده الذى فى الزمان الثاني وليس متعلقاً بإلايجاد ايكون المعنى ان الق 
الزمان الاول وايجاده فى الزمان اثانی‌الذی هو زمانحهول المعلول فاه مع كوثه باطلا فى نفسه لامتناع. 
حمول الامجاد بدون عله فيه اعتراف بقارثةالعلة المؤثرة لوجود ااملول ومخالفة بالسابق واللاحقوالى 
دفع ما يرد من ان لقول بکون الاجاد فى اازمان الاول وحم ول لول في اازمان ای البطلان 
لان الاضافة لا حمل بدون الملرقين قلت لاله لبس الرادبلاجاب والابباد الام الاافى الذي بتلزع 
عن الم والمعلول بعد وجودهما بل تحصيل الوجود الذى من مقولة الفمل التقدم على حصول الماول 

( قول وتتسلسل لیات ال ) وهو بإطل أما بالبديية لان نعل قنااً له لا يسدر حين صدور آثر 
أمور غير متناهية وأما ببرهان لا يتوقف على هذه القدمة ثلا بازم الصادرة 

( قوله لاه ليس موجباً ) قبل ان الايجاب أمى متجدد فلا بد من علة الانصاف ويحقق ابجاب 


(توله وتساسل الاجابات الى غير النباية ) وهذا التساسل باطل بدلیل لايتوقف على تلك المقدمة 
وهو برهان النطبيق او کون الساسلة الغير التناهية حه الصادرةکا طن 
ويندفع الاعتراض باه تسلسل في الامور الاعتبارية مع انه فى جانب المعاول وهو ملم 

(قوله لاله لیس موجباً الخ ) قبل عليه الاب مس متحقق في محله فلا بد له من غلة الاتصاق 
وتق يجاب آخر ویازم لاتسلسل الت 


يبن الحاصرين فلا 


کون( )مارا لحصول الماول(والا ‏ آي وان( یکن I‏ 
| موجبا ارم التسلسل) في الايحاب (مطلنا) سواء كان الايجاب ل ,اكول 
وسواء كان منابرة اصول!لمول أولم يكن ( ولان الضرورة تن کون الايحاب نفس ) 
حصول (المعاول) اذ كل أحد يلم صدق قوانا أوجبه لسلة خصل قترديد الايجاب بين 
| أن یکون نفسه أو غيره ترديد بین مرن أحدها لازم الانتفاء وهو مستدرك مستقيح 
جدا(وقد يجاب بأنه ) اذا كانت الدلة توجب فى الال وجود الماول فى نی المال فينع 
| (لا معلول حال ااب اللة والمكس ) أى لا اب حال حم ول الماول ( فليس حصوله 
لا )لا أمكن أن بتطرق اله انع ال كور أولا ال للصنف ( والاول ) في دقع 


| آغر ويل تال تة فتدير 
( قوله بل كان الايجاب ) أى على تقدیر للغابرة موجباً ازم الكل مطلفاً لاله اذا كان الابهاب 
| مع کونه مغابرا ومتقدما على وجود المعلول موجباً لاجل اسثتباءه له فکونه ه_وجباً حال عدم ااغايرة 
والمعبة بعریق الاولى لان الاسنتباع حيلئذ آقوی فاندفع ما قبل ان کون الايجاب موجباً على تظدير 
| الغايرة والقبلية كيف ب:لزم كوت موجباً على نفدي انتفائم. فالصواب ترك قوله والا ازم النساس ل طاتا 
( قوله لازم الانتفاه ) أى عدد العقل یت لا جوزء أقول يمكن توجبه اللجواب بحيث لا ير دار أ 
مذ كور بان يقال الاججاد وان كان مغايرا طحصول الاثر بحسب المفهوم ومن الغابرة يصمح الترتيب یم 
بافاه کا فى قولك رما فقئله فپ اما نس حصول الاثر فى انارچ عنه أو غيره في اطارج 
تدم غليه فهو أمي پوجب حصول امعلول فى الزمان الثاني فيكون موجباً وننقل التكلام الى الايجاب 
| اف واذاكان غير حصول الملول فى الخارج ومثقدما عليه كان موجباً وله فى لزان ای لاش 
]ما | يكن عب في اطارج آنا يكن لدا له یجاب ولس ر 
( قوله وقد يجاب ) أىءن قوله فان قبل 
( قوله فيس حسوله لیا ) فلا علية اذ یالاب 
( قوله ولا أمكن ال )بان يقال لا نسل ان ليس حصوله لامج له لان معنى اجا ا له ان يكون 
(قوله وسواءكان مغايرا لحصول المعلول أو لم يكن ) قانة ت ازوم التجاب على تقدير مغايرة لاب 
| سول الملول فعلى تقدير عدم الغابر ةكف يتصور الايجاب قتع تقد عينية الح ول متیر الاتجاب 
| بلنسبة الى اوجوب الاحق ونحوء لالسبة الي فس الحدول 
| ( قوله احدما لازم الانتفاء ) يمى احدها لمین وحق الترديد ازوم انتفاه أحد الاين لاعل 
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۳ | نون كين لب فى الال 0 ی ال ( EE‏ 


| لفرورت) الماكة تال ذلك (ان سني الايجاب) أي اباب اس سول ( هو أن 
یکون وجوده مستندآ الى وجودها ومتملقا به|) أ أي بوجودها حيث (لو ارتقعت ) الس | 
(ادظع) المعلول تا لارتفاعبا ( وبال فیس وجوده) أى وجود امعلول (عن عدلة غير 
اتجاد ) تناك ( الملة وايجاما اه ) أي لا تمابز ما حيث قال ان أحدها غير لا خر بل | 
هما حيث يعدان واحد فیس الكسر الذى هو تحصيل الانکسار فى الکسور سوی 
حصول الانكسار فيه من الكاسر فکیف بتصور أن هناك كسا حقيقة ولیس هناك 
حصول انكسار وكذا الايحاد وحصول الوجود فلا بتصور أن نة ايحادا حقبقة وليس | 
حصول وجود (فلا كان من اله RE‏ أي حال عد. لاك (بلضرورة) ۲۳ 


الاعجاب في الز مان الاول والحصول في الزمان في الا أن اشع حرا قريب من الكابرة ن الایجاب || 
حینثذ لا کون ايجاب فلذاك قال الشارح قدس سره يتطرق وقال المتف والاولی 

(قوله تاو ارفعت العلة ا) فلو كان حصول الم لول في انی الحالولا اجاد فيه بکون وجود | 
المعلول ماما لارنفاع الملة فلا يكون ارتغاعه با لارفعها 

(فوله لاتمايز اط) يعن أن المراد نی الغسبرية في الخارج سواء اتحدا مفهوما ولا واذا لم بقل عن 
أنحاد الم لان الود أعنى عدم افترافهما في الزمان لابتوقف على الأعحاد ولثلا يرد أن الابجاد صفة 
العلة وحسول العلول سسفة المعلول وان قيد بقید عن الملةكا حقتقه الشارح قدس سره في تعريف 
الدلالة فكيف يحدان 
یمدان واحدا ) اما للغيئية أو ازوم 

( قوله حقبقة ) أشار بذاك الى أن قوم علمنه فر بتعسم وكسرثه فک من قبل لباز نی 
مباشرة أسباب التعليم والكسر 

(فوله فلا جاد من العلة حال العدم) وهو الطلوب 


( قوله اي لأعابز بيثهما ا ) لم يذكر احمال عبارة التن لدعوى اتحاد الوجسود والاجاد لظووره 


احنال الامرين ثم دعوى الاتحاد هرا لاينافى ماسبق من ان الاجاد غير حصول العلول البثة لفرق يان 
وجود العلول فى سه ووجوده من العلة فلاول هو الحسكوم عليه المغايرة أولا والثنى هو الحكوم 
| علبه بلغا دكذا قل 


غرفت من أن ل وجوده نا هو یادها ايه اذ ها یت لابتصور الاننكاك | 
نیما فبطل ما توهم من أن الايجاد فى الزمان الاول وحصول الوجود فى ازمان نو 
قال افاجمع بين الايحاد والايجاب ف ال كر ترا على أنه لافرق فبا ذ کر بين الايجاد 
الاجابى والايحاد الاختباری فان حصول الوجود لاتصور تخانه عنهما أصلا «لنصد | 
الثامن » النسل لال وهو أن بستند المکن ) فيوجوده ( الى علة ) مؤئرة فيه (و)زستند | 
( تلك الل ) للؤثرة (الى علة ) أخرى مؤئرة فبها ( وهل جرا الى غير النهابةاوجوه )خة | 
(الاول جيعتلك ,السلسلة ) اللشتملة على تلك المکنات التي لانتناهي اذا أخذ من حيث 
هو جميعبا (أى) أخذ ( حي ثلابدخل فيه ) أي فيجميمرا (غيرها ) أى غيرتاك لمکنات 
| (ولاخرج عناشي' منبا) فلا له( لیس بمعسدوم ولا فیسدم جزء ) لان الرکې 
| لاتصور عدمه الابعدم جزء من أجزائه ( والمغروض عدم دخول غير الاجزاء الى كل 
| واحد نبا موجود ) وذلك لا أخذنا جميع تلك المكنات الوجودة حیث ۸ بدخل فيه 
| ثي" سواها واذالم يكن ذلك الميع معدوما ( فرو موجود اذلاواسطة) بين الوجود 
والسدوم ( وليس ) ذلك ابلیع آلوجود: (واجب) انه لیب ال کل جزه) من | 


أجزائه الى کلبا مکنة والحتاج الى المکن أولي بأن يكون مکنا (i)‏ أي ذلك ام 


101 وان كان ل وجوده مايرا ها اشارة الي 

ماذهب اليه احتق التفثازائى 
ث اح) في أ کز اللخ بكلمة أو أثارة الى مااختاره قدس سره وف بعش اللخ 
يعد عين الآ خر د اصرح به سا 

( قول امسا جع ا يم ان ال | كنق في السؤال على ایا ث قال يوجد فى اازمان 
الثائى وانما زاد الجبب الایجاب می ما کی رلك له جمل لجاد ام ا لان نراد 
به ما عدا الخاس وهو الاب 

( قوله وهو أن ب-تند ال) يعني ان القع ود بالابطال هذا التسلسل لکونه مناطاً لاثبات الواجب | 
لاأنحقيقة ال ذلك ولا ان الحال هو هذا انساسل 

0 الابعدم جزء ال) سواه اجتمع معه عدم جزء آخر أولا 1 

(فوله أولى بأنيكون مکنا) لاحتباجه الى أمور متعددة وکون کل واحد ما تمكناً محتاجا الى عل | 

(قوله ولیس ذا لیم للوجود بواجب ) اذا ان القصود من إبطال اساد ل نات الواجب م أ 
نج الي هذه للقسة کا این 


۹ [ 


زان 


(مکن) سار لوجود ی واجب والمکن ن (فله علة) لاس من ان لمكن 3 في 
|| وجوده الى مابوجده (خارجة ) عن ذلك الجبع (اذالوجدلاشی لايكون نفسه )والا كان 
| موجودا قبلوجود نفسه (ولاشيئا من أجزائهوالا أوجد ) ذلك الجزء (نفسه ) لاموجد 
الكل موجد لاجزائهكلبا ومن جملتبا ذلك المزء ( وانها ) أي تلك لسلة اللارجة عن | 
ساسلة العکنات ( توجد ) لاعالة (جزها) من أجزاء تلك السلسلة (فان جمیع الاجزا 
لورقع بذيرها )ی بنر تلك اللة ( كان اليموع ) أبس (واقما بخيرها ) اذ ليس فى الموع 
شى* سوي تلك الاجزاء (فلرتكن ) تلك الما المارجة (علة) للمجموع لاستغنائ فى وجوده 
عنما بالرة واذا كانت الملة المارجة موجدة لزء من أجزاء السلسلة ( فلا يكون ذلك الجزء 
مستندا الى علة ) موجدة ( داخ لة فى السلسلة) والاتوارد موجدان على معلول واحد 


فتكون متتضبات امكاله وجوات امكانه متعد دة قيكون أولى به 

(فوله والا أوجد نف الخ ) فيازم تقدمه مضه جرلبة ومانب 

(قوله فان جببع الاجزاء الج) آشار بإقامة هنا الدليل 5 أن ماذکر ساب ن ا الكل 
موجد لكل جزه منه كاف فى اثبات أن المارجة نوجد جزء! من أجزائه الي أن اثبات. هذا الطلب 
لابتوقف عل ذل ك كيلا يرد ما أورد عليه 

(قوله والا ثواردالخ) بهذا لبر أن الدليل الذ كور انمايجرى فى العلل المؤثرة اذ ثوارد العلل الفير 
المؤثرة جائر فاطارج الذى هو علة مؤثرة لكل واحد من آحاد الللة المركبة من المالى المي للؤثرة 
علة مؤثرة الكل معكو نكل واحد من الآحاد علة غير مۇر ة لآخر واعر انه يكن :قربر هذا الببعان 
بوجه أخصر وأوذح بأن بقال لو اسل المللات الى مالائاية لزم وجود تمك نأعني جوع الساسلة بلا 


( قوله والا توارد موجدان على معلول واحد شخصي ) هذا التقرير انما جرى على تقدير استقلال 
كل واحد من الآحاد بالتأثير فيا بعدہ ولا يجرى فيا ذا کان کل واحد مها جزه مؤثر لا الى هاية وان 
انكن ان بل هذا أيضاًبإن جيغ الآحاد على هذا النقدير یا تج الي علة مستقلة 3 
ل E E‏ 


ابيع تا ومؤثرة تقل فى بیش الآحاد م 
TT‏ اد 

جيع ازمان وجوده واما اذا عبر البعض معدا يعض لا الى اة ة فهو غير باطل عند النلاسفة وباطل 
ببرهان التطبيق عندنا 


(۲۱- مراف رايع )۲ 


82 OD 
| شخصي (وهو) أىعدم استناد ذلك الجزء الى علة داخلة فى السلسلة (خلاف الفروض)‎ 
|| لان قد فرضنا ان كل واحد من احاد الساسلة مستند الى آخر منبا الى النباية هذا ات‎ 
وأيشا اذالم يستند ذلك الجزء الى علة داخلة كان طرفا اتلك السلسلة فتكون متناهية مع‎ | 
فرضبا فيرمتناهية واذا استازم وجود ثي'عدمه كان مالافالتساسل محال وهنا اءتراضات‎ | 
الاول ان الفظ لیم والجموع وابلة نما یطاق على التناهى وهذا نزاع لفظى اذ الراد‎ » 
بالجموع ها هو تلك الامور محيث لامخرج عنبا واحد منها ا نبه عليه نقوله ولا رح‎ 
عنبا ثى' منبا وهذا اءتبار معقول فى الامور التناهية وغير المتناهية » الثانى ان الا حاد‎ 
المكنة المتسلسلة الى غير النباية اذا كانت متعافبة لم يكن لها جوع موجود في ی" من‎ | 
الازمنة وجوابه ا نكلامنا في المال امؤثرةوقدسبق فى القدمة وجوب اجتماعها معالمعاول‎ 
اثالث ان تلك الا عاد على تقدير اجتماع) فى الوجود تمتبر نازة مع هيئة اجماعية تسیر‎ ٠ 
بها شيئا واحد وتعتبر أخرى بدون تاك الميئة فان أردت بجميع السلسلة العنى الاول‎ 
يكن موجودا ولا ممكن الوجود أبس لان المئة الوحدانية المارطنة لها في العسقل مس‎ 
اعتبارى متنع وجوده فى ارج واستدالة جزء من الر کب مس تازمة لاستحالة الكل وان‎ | 
أردت به لمن ای اخترنا ان عل لیم نفسه عل منى أله یکن فى وجوده ثفسه من‎ | 
غير حاجة الى أمس خارج عنه فان الثانى علة للاول والثالث علة اثاني وهكذا فلكل واحد‎ | 
من آحاد الساسلة علة نا ولا م يكن المجموع الأخوذ على هذا الوجه غير الافراد يحتج‎ | 
الى علة خارجة عن عال الافراد ولا امتناع فى تعليل الفی" بنفسه على هذا الوجه أعني ان‎ 
بعال كل واحد من أشياء غير متناهية ما قبله فى الترئيب الطبيمى فلا حتاج تلك الاشیاه‎ 


(عداطي) 


علة لان علته لامجوز أن تکون فسها ولا جزءها ولا الخاوج عنها لما ذكر واللازم بإطل قللزوم مثله 
(قوله واذا استازم الخ) کا فيا تحن فيهفا»استازم وجودالتسللى عدمه يعدم الاستنادأو بعدم اللاننامي 
(قوله اما یطاق على التاهی) فلا تجموع هينا حى يقال أنه تمكن موجود فله عل 
(قوله وهذا اعتبار معقول] ولو م یکن معقولا ذف يحكم عليه اله غير متناه 
(فوله يكن ها مجموع الخ) وبهذا بظهر أيضاً انه لاججرى في غير الع للؤرة 


GJ 


| الى علة أخري خارجة عنما فدكون لك الاشياء معللة بنفسها على معنى ابا كافية لوجودها 
1 افیا اما متعم شي واحد معين بنفسه والجواب ان الرادهوالمنی الثانى كا أشاراليه 


مکنات موجودتکا ان كل واحد منبا‌وجود مکن وک آن الوجودالمکنناج الى علة | 
| موجد ةكافية في انحاده کذلك المکنات التمددة الوجودةتاجة ال‌علة مو 


(ةوله فتكون تلك الادياء ال) أي جموعها ملق بنفسها قبل لاخفاء في أن المعلول الذى هو مدا 
| السلسلة لبس علة لثی؛ من الاحاد فعسلة الجموع ماقب_له والتعبير عنه بنفسها مساعحة يمعني ألما ليست 
خارجة عنما کاصرح به والراد بإلاث_ياه الل قفا الاعتراض بمينه الاعتراض المشار اليه بقوله || 


جع تلك العالى الإ)فيه يحثلان المعترض صرح مي ارا انعم ادءباشفس ماهوغير 
خارج فيظبر من تكربرء اتف ان مہادہ بالنفس لیس حقيقنهابل ماهو الداخل فی وم ادهككل واحد من 
الاشياهفى قول عى أن يمال كل واحدمن الاشياء الحموعات الواقعة فى لسن ابا وبمانقصمنه بواحد او 
| ایو بثاثةالرغير ذلك يدل على هذا اله جمل العلل ا4 المعتبرة بدونالطيثة وعلتهاعال الافراد وكذا المراد أ 
| مافبله اه أيضاً ال وعات يخلاف قوله اولا والثاني علة للاول والثالث لثثاني فان راده بإلاول وا || 
| والثالت وغيرها الآ حاد لاالحمومات فپذا الاعتراض فى التحقيق هو الاعتراض الذي قله الشارح: 
البحث بقوله وبهذا نيين بطلان ماقد قبل الح وحيائذ بندقع عنه جواب الشارح قطماً اذ قد عم أن 
تاره فى المقيقة هو الشق في أعنى کون ع4 الل جزء! من والشارح يتكلم على اختبار الشق | 
الاول فهو ابراد على ظاهر عبارته على ان فی د راتت قبيساً لاه لا لاحك اولانعة جوع السلة 


الما لل وجدة لل حادالتى هيعلة موجدة ليع الآ 
فب أو خارجة نبا والاول حا لان ال للوجدة لد سواء كان ذلك ای واحدا میت 
أو صكيا من آحاد متناهية أو غير متذاهية يجب أ بتقدم بالوجود على ذلك الثي' ومن 
الستحل تقدم المجموع علي نفسه باوجود والاشت انما ولع + ین تملیل كل واحد من 
السسلة بآخر منبا وبين تعليل جموعبا بمجموعبا وها آصران متفابران والاول هو التازع 
فيه الذي نحن لصدد ابطالهبطریق الاستدلال والثاني ما ينه علي بطلائهفانه باطل بدمهةعلى 


( قوله والاشتباء ) أىلسائل حبث قال فلكل واحد من آحاد السللة علة ولا م يكن الج وع على 
هذا الوجه غير الافراد لم حتج الي علة خارجة 

( قوله وها أمران متغايران ) أى التعلبلانءتغابران لكو نكل واحد والكل متغايرين فيالفووم 
والاحكام ارجية أما الاول فلن معنى كل واحد واحد أي واحدكان من اون معه آخر 
وممنی الثاثى واحد مع آخر وأما الثاني فلصدق قولناكل واحد شبعه هذا الرغيف دون كلهم وکام 
حمل هذا جر دون كل واحد وقبل في اثبات التغابر انه اذا تحتق (۱) و( ب ) تحنق ثالث هو 
مجموع (۱) ( ب ) لا الجموع ال رکب منهما ومن الميئة الاججماعية المارضة لما اذ لا تحقق تلك الميثة 
قاطا درز ها امار واو ا ا سرد إنة حقق هونا ماکان موصوفا 
بإلكثرة والاثنيلية وممروض الليئة وهو غي كل واحد لان كل واحد معروض بوصف الوحدة وا 
كل واحد جزء وذلك اثالث کل فكا نكل واحد داخلا فيه انتمي وفيه انا لا م نحا 


كانه المعلوم 
علل الآحاد الى كل واحد ما داخل في اسل مین عدم اروج فالتزديد الذى ذکزه مثا 
هذه الجلة من أجزاء الشى* اما غير خارجة عنه أو خارجة عنه ولا خفاه فى قبحه وقد يناقش أيضاً بان 
هذا الذى ذكرء مبني على نوهم ان السللة موجود آخر تمكن ناج الى علة اخری هي جیع ناك 
ال ل ولب کنات بل ليس هناك الا عکنات قد احتاج كل منها الى علة وما يقال ان وجودات ال حاد 
غير وجودكل واحد منبا کلام خال عن التحصیل وفيه محث ظاهر وههنا مناقشة على اسکاء لايد ان 
يبه عليها وهي ان جموع اللة اذاكان «غايرا لكل واحد من آحادها وعتاج الى غلة غير علة كل 
واحد من الآحاد ورد عم الاعتراض فى السا-3 المتناهية کاسلة العقول العشيرة مثلا نع وع 
هذه السلسلة لا يجوز ان تكون أفسما ولا داخ فيها وهو ظاهر ولايجوز أن تكون خارجة عنما ولا 
لکانت واجبة او عكنة فان كانت واجبة ازم تعدد الواجب لانهم لامجوزون صدور 
وقد أسندوا اليه العقل الاول فعلة اجموع لايد ان يكون واجباً آخر وان كانت تمكنة 
والحاسل ان القول تا سل المال الي الواجب ومتع جواز سدور اثرين غن زر واحد متناقضان 
۷ 


(N) 


أى وجه فرض أعنى -واءفرض فى تمليل الجموع بالجموع تملیل الا عادبا حاد على سبيل 
اور أولا على سبيل الدور ه ارام أن الملة للوجدة للكل لا يحب أن نكون موجدة 
لكل واحسد من اجزائه حتي بازم‌من کون الملة الوجدة لاسلسلة جزء! منها کون ذلك 
الجزء موجسدا لنفسه فان الواجب اذا أثر فى ممكن حصل جموعبا وذلك اجموع مکن 
لتوتفدمل للمكن الذى هو جزؤه فلا بدله من موجد ومتنع أن یکون ذلك الموجد موجدا 
لكل جزءمنه لامتناع كون الواجب ثرا" شى والمواب أن الكلام فى الملةللوجدة المستقلة 
یلید ولا مكن أن يكون بمض السلسلة الفروضة علة موجدة لما مستقلة بای 


ضرورة عروض الانببة والكثرة والجزئية والكلبة ويجوز ان یکون معروضها التحقق كل واحد من 
(۱) و( ب ) والتغاير نیما بالاعتبار وهو لا یکنی في تعليله بعلة موجدة واغل ان الشارح قدس سرء 
قد قرر هذا البرهان فى حواشى شرج حكمة العين بوجه لا ممتاج الى البات التغاير واخسه بها لا مزيد 
عليه وان شنت فارجع اليه 

( قوله على أي وجه فرض اغ) أشار بذاك الي أن تعلل الجوع بلجموع لبس عين تملبلى كل 
واحد من آحاد الساسلة آ خر انحققه فى صورة يكون مجموع الآحاد متناهية معللاكل واحد بالآخر 
والي ان الاستدلال اللذكور ببطل الدور أيضاً 

( فوله سواء فرش )بل ثقول تعليل الجموع بالجموع وان لم يفرض تعليل ال حاد 

( قول الرابع ا ) نع مع السند وهو فى الحقيقة صورة تقض ولذا تعرض في اإواب بعد ابات 
القدمة ادفع السند 


(فوله على سبيل الدور أولا على سيل الدور ) اذا فوض فى تعلیل الجموع بالجموع تعليل الآ حاد 
بالآحاد على سببل الدو ركان مفابرا لا تحن فيه ولا شير لان مقصوده بيان أن مطاق تعلیل الجموع 
بالجموع محال يدببة.سواءكان فيه تعليل الحاد بالآحاد لاغلى سبيل الدوركا فيا تحن بصدده أو على 
سبيل الدور کا فی صورة أخرى وقد يقال معنى كلامه الغا قلنا اولا ان في تمايل ال حاد بالآحاد تعليل 
الجموع بامجموع وهو باطل بدیهة سواء قلنا ان فى تعليل الجموع بالجموع تعليل ال حاد بالا حاد فال 

ضر ذلك القول بالجزم بان تعليل الجوع بالج وع باطل وهو الفرض على سبي الدور اوم لپا 
فيه ذلك فاه یا لابشر وهو الفرض لاعلى سبيل الدور 

(قوله والججواب ان السكلام فى العلة الوجدة الستقلة ) برد على هذا الجواب ال لابازم ان يكون 
موجد الكل بنفسه موجداً اکل جز مته ينفسه بل يجوز أن یکون «وجدا له با هو داخل فیا 
اقطع بان (۱) اذا أوجد (ج) و(ب) اذا اوجد (د )كان مجموع ( اب) علة مستقلة لجموع (جد) 


ريون 
على معنى أن لا يكون له شريلك ف التأثير في تلك السلسلة والا كان ذلك البعض مورا 
| فى نفسهلانه كن ذلا بد له من علة مؤثرة ولايمكن أن نكون تلك ال المؤثرة غير ذلآك 
| عض والالم يكن ذلك البمض مسستقلا بای فى اللسلة إلى كان له شرك فيه ولا 
كن أن يكون في ال الفروضة عض مستفن عن الؤثز 6 في ال ركب من الواجب 
| والمكن ومذا تبين بطلان ما قد بل من أنه جوز أن يكون ما قبل العاول الاخير علة 


( قوله على معنى ان لا بيكونله شريك ا ) قبل عليه ان راد ان لا کون ها ثمريك أسلالاخارج 
| ولا داخل فلا نسل احتباج اکن الى «وجدكذيك وان أراد ان لا یکون طا شريك خارج فم لكن 
| لا نسم ازومكون ذلك البعض مؤثرا في نفسه لجواز ان بكرن ذلك البعض جوع ما قبل العلول بعلة 
2 مناج الى خارج اج ويكون ع ذلك الجموع ما قبيه بواحد وهل جرا فم بندفع بهذا 
التقربر الاعتراش الق و يتبين فساده أقول هذا رجوع الى الاعتراش الثالث لان حاله ان تعليل 
الجموع باعتبار تعليل کل خر الا اعتبرالاجزاء هنا الل وفيا سبق ال حادوحین 
ما مر سابقاً من ان مجموع تلك ابمل «غاير الكل واحد من ال فلا بد له من عل ولا 
نفسه لامتناع نقدم النى* على نفسه ولا جزءءلانه لا بد ان يكون علة الكل واحد من أجزائه فيكوزعلة 
| لنفسه فتكون خارجة عنه وبازم الاقطاع 
مع استناد الاجزاء الى الاجزاء وما بعال كل جزء بفرض علة لاتسلل فعايته أولى منه بالعلية ها فيازم 
"رجبح المرجوح) مدفوع بان ما قبل العلول الاخير الذى ليس علة لذي من آحاد السلسلة اولي بالعلية 
للسلسلة من ساثر الاجزاء لاستقلاله بايجادها من غير احتياج المع ون بحلاف فیرههن الاجزاء فاه مناج 
| الى معاون فيالامجاد وهو العلةالقريبةوأما المعلول ال خیر فلس باون فر ابجاد السلسلة اذ ليس علةلني* اسلا 
(فوله وبهذا تبين بطلان ماقد قيل ) قد عرفت جا حررناه فى الحاشي اندفاع هذا الكلام 
| فان قات اراد بالعلة قى تقرير الدليل هو الفاعل ااستقل على معني ان لابتند شوه من أجزاء السلسلة 
الا اليه او الى ماصدر عنه وما قبل المعلول الاخير لا الي نباية ليس فاعلا مسثقلا بهذا المعنى وهو اهر 
| وأيضاً ماقبل امعلول الاخير م جيب به جلة اسلا بل وجب بهاعلول الاخيرووجببهما اب لابالاول 
| وحده والكلام فيا نب اج به فاندفم الاعتر اض قلت الجواب عن الاول الذى ذکرء المنف فى 
| الاميات ان المعلوم نا هو ان كل عکن ركب من الممكنات لا يد له من فاعل مستقل پهنی أن لا ناج 
لاركب الى فاعل خارج عنه وفيا قيل المعلول الاخير استقلال بوذا ای وأما الاحتياج الميفاعل مستقل 
بذاك العني فلا نسم ذاك وعن الثاني الذى ذكره الشارح في حوانی النجريد ان الملول الاخير مع 
| جوع ماقبه نفس ج لاه فكيف يتصور وجوب الاد بهما وهو تعليل اي بنقسه مع انه لو 
تصور هذا ازم بملان!الاس:دلال أذ على هذا 2 


زا 
۳ اح بو ی با وه هو ان 

| موجدة اسلسلة بأسرهامستقلةبالتأثيرفيها حتقيقة لكان علةلنفسه قطما وا أنهذا الدليل | ۱ 
انما مجری في تساسال المکنات متصاعدة فى الملل لا متنازلة في الماولات 5 لا مني على 

ذی فكرة © الوجه (اثنی) من وجوه ابطالالنساسل ( ان تفرض من معلولما) بطريق | 
التصاعد ( الى غير النباية جلة وما قبله تناه الى غير النبانة جلة آخری ) هذا اذا كان 
النسلسل فى جانب العلل واذا كان فى مانب الملولات فرضنا من علة معينة بطريق الننازل أ 
الى غير النباية جلة وما بعدها تاه الى غير النبابة جلة أخرى فیحصل هناك جلنان غير | 
| متناهيتين احديهما زائدة على الاخرى بعدد متناه نم نطبق اجنین )ی احديهما على | 
الاخرى (من ذلك البدا) أي من ذلك ا مانب الذي لكل واحدة منهما فيه مبدأ | 
(فلاول ) من احسديهما (بالاول) ای بازاء الاول من الاخري ( والثانى بالثانى وهم جرا | 
فان كان بازاء كل واحد من ) الملة ( الزائدة واحد من ) الإملة (الناقسة ) فى عدة الا حاد 


(فوله لا مثنازلة فى للعاولات ال ) فيه يحث لاله اذا فرض البداً ع معيتة صدر عنها معلول ومن | 

| ذلك معاول آخر وهل جرا الى غير ایکون كل واحد من تلك الآحاد سوى ابد عة من وجه 

| سا من وجه شولك ان لكل راد من تال اد مو كذ اك يكون موم | نا ممول 
۳ ی ساعد تعره الفسه أو جزؤء قياز 


اس ا اف کف 


| شاسل فى جاب الملة فوهم محضلانه اجراء رهان فى جانب العلة والكلامفى اجرائه فى جانب العلول | 


القطاعها ويثبت الواجب كا هو المدعي ولدس القصود من الاعتراض الا هذا 

(فوله هذا اذاكان النسلسل في جاب الملل ) اي الفرض بطريق التصاعد واما فرض ابللة الثانية 
عا قبل المعلول فهو بطریق الانسبية لا الوجوب طواز فرض ابل الثانية اولا وعلى هذا القياس فرض 
اة الثالية ما بهد العلة في إبطال التساسل من جانب العلول | 


OA) 
كانت الناقصة كالرائدة ) أى مساوبة ما فى عدة الآحاد (هذا خاف والا) أى وان لم‎ ( 
.يكن بازاء كل واحد من الزائدة واحد من الناقصة (وجد في الزائدة جزء لا وجد بازائة‎ 
فى الناقسة ثي" وعنده) أى عند الجزء الذى لا وجد بازاثه ثي من الناقصة (تقطع‎ 
النائصة ) بالضرورة (فتکون) النافصة (متناهية ) لانقطاعها ( والزائدة لا تزيد میا الا‎ 
منناه ) | صورناه ( والزائد على التاهی بمتناه متا )بلا شببة ( فلز انقطاءبما هم‎ 
فى الجبة التي فرضناهها غير متناهيتين وغير منقطمتين فما ( هذا خاف وهذا الدليل هو)‎ 
المسمي برهان التطبيق وهو (اممدة) في اإطال النسلسل لجريانه فى الامور الاابة فى‎ 
الوجودكا أ ركات الفلكية وفي الامورالجتمعةسواءكان نما ترنب‌طبیمی کالدال والعاولات‎ 
أو وضی كالادماد ولا يكون هناك ترتب أصملا كالنفوس الناطقة الفارقة وليس أي‎ 


( قوله أى مساوية ها الح ) يمعنى عدم المفاونة لاله يوجد فى كل واحدة منها ما بوجد فى الاخرى 
لا کر ن ال جز جز ءا ولاالكل كلا ویکون‌وجود الزيادة كالمدموحية#ذ سقط ماقبل لا ني لزوةالنساوي 
ان أريد به ثوافي اجنین بحد واحد لات الوجدان الذ کو رکا بكرن لاجل النساوی يكون لاجل 
اللا ناه أيضاً وان ار أريد به عدم الاو فلا نم استحالته 

(فوله فتكونالناقسةمتناهية) والفروض عدم‌ناه‌اهذاخلف فقول والزائدة لانزيد ال 
بم للدعی ببدوتها 

(فوله والزائد على التناهى ) أي رانب مثناهية 

( قوله لجريانه ا ) فعمديته بإعتبار موم نفعه مع مساواته لما عداها في افادة بطلان النساسل 
فی جانب العلل 

(فوله كانت الناقصة كالزائدة ) أى مساوية ها لان الزيادة غير معقولة فكأنها غير ئة على ان 
انقطاع الزائدة بستازم التناهي وفيه المطلوب وهنا بحث وهو انه ا نأريد بکون الناقسة كالزائدةالتساوي 
معن توافى حد الجماتين فليس بلازم اذ لاحد فى الجمانين من انب اللانناهي وا نأريد بدعدم قصورها 
عن وقوع کل جز من احدهما بمقابلة كل جزه من ال خر فقد لا نل استحاله فان ذلك من عدم 
اللانناهي لامن التساوى فى المقدار 

( قولهكلنفوس الناطقة الفارقة ) الفلاسفة قائلون بعدم لامي النفوس الناطقة الفارقة غن الابدان 
القوظم بقدم نوع الالسان ويدعون عدم جريان برهان التطبيق قيا افا لعدم ارتیب ينها أو لعدم اجتماعرا 
فى الوجود لاله ان اعتبر اضاقبا الى أزمنة خدوثها قق ایب ولا تةق الاجناغ فى الوجود لامتناع 
اجتماع تلك الازمتة وان ل تعتبر بل أخذ ذوانهالم تكن مرتبة واما الإواب بإنه قد يحدث منبا جلة.في 


بتوقنا 


متوقف مل ین کون الم مع TN‏ ب على تاي هذه الامور كلها ( وقد نقض) 
ها لايل (عراب الاعدادلان الال با عم تناهيبا )وذلك لانانفرض جلتین 
من الاعداد احديبءاتضميف الواحد صرارا غير متناهية والأخرى تضعيف الالف كذلك 
ثم نطبق احدم على الاخرى بأن نضع الاول من زاء الاول من الناقصة ونسرد 
الكلام الى آخره مع ان هانين امین غير متناهيتين بالضرورة ( والمواب ) عن هذا 


(فوله لال نغرضالل) امطابق .ا سبق أن قول کا فى شرح القاصد بأن پفرض جانان إحداها من 
الواحد والثانية ما فوقه ۽ نی مؤنة تضعيف 
الواحد وتضعيف مافوقه مي‌ارا غير متتاهية لبحمل ابخان بیان ویکونجربان ای فا 
أظبر مافرش ساعاً من تطبیق آحاد اللجزء ب! 
وفى صورة النقض على كلا التقديرين تطبیق الواحد بالكثير قلت هذا لفرق لايجدى تما ان فى کل 
منهما تطبيق المتناشيبالتناعي فان استلزم خلاف الفروض فى الاول استازم خلاف المفروض فى الثافيوالا. 
لام اعم أن جريان البرهان في الاعسداد ليس بإعتبار لانناهيها بل اذلابقول به أحد من التكلمين 
لان المدودات نت متناهيا غر ون سور اتفمیل طامتع من القوی القاصرة والاجالی لائعدد 
ة خرورة احاطة العم با وكذا فى عل البادي العالية ان 
إله فيها بإعتبار عدم نناهيها بإلقوة بإعتبار وجودهافي 
ية فيالاسنقبال وملشأه عدم الفرق بين وجود الامور التعاقبة في 
الزمانللاشى حيث اعترف الستدل ری قبا ونين وجودعا فى الاستفبال اذ للوجود فى كل زمان 
واحد من آحاد اكا وا ركني الوجود الفرضي فى الامور الاضةکنی الوجود غي في الامور 
المستقبلة وحاسل الجواب ايداء الفرق ما بأن ماضبطه الوجود فا حاد سس یت الكون 
نفس الام ولو على النعاقب فيمكن فرض التطبيق بإنها فرضاً مطابقاً اواقع 
ف الامور الوجودة في الاسقبال )بطم الوجود ليست الا حاد موجودة في نس 
الا ففرش التعطبيق ينها فرض عال وعل قدب وقوعه انم يستلزم نساوي مافرض غير مساو أو 
الناهي مافرض غير متناه ولا محذور فی ذلك اذا احال يجوز أن یستازم احال 


م أحد 


زمان وقد يخلو زمان عن حدوث تي ما فلا جرى ال فيا بين آحادها فلا بم لان نا ان املبق 
بين النفوس الحادثة فى أجزاء الزمان سواء كان الحادث فى كل واحد من نلك الاجزاء واحدا أو | کز 
فان تناهيها متلزم لتناهي آحادها لان ا ادت في كل زمان متناه 
( قوله والجواب عن غذا النتض ) قال الاستاذ الحقق في الذخيرة واعم ان معنى النقض جريان 
بات و ارب ف مین نت 


57 - مواقف رابع ) 


)۱۷( 


الق (ان المولات ) بل جمع سل ی عل بطلان تال النساسل فيه ( ند ضبطبا 
وجود فليس ) الذ كور الذي هو المارلات واخوانما ما (وهیا عضاحتي ,کون 
انقطاعها) فى التطبيق (بانقطاع الوهم وذهابها ) فيه (باعتباره حلاف مانب الاعداد) 
| فما وهبية محضة فلا يكون ذهام| فى التطبيق الاباعتبار الوهم لکنه عاجز عن ملاحظة 
| تلك الامور الوهميةالتى لا نتاهي فتقطم تلك الامورباقطاعالوهم عن تطبیبا فلا ازم 
أعذور( 00 في نفس الام 
| تطبقان ون ن الاعداد ( تتقطمان ) والنطبيق (باقطاع | 
ا 0 باهي فى نفس الام | 
حتی يكون غالا اذ لست اللجانان في نس الام فلا مور أن يكون انقطاءبما فينفس | 
| لس (أو) تار ( نم امن ولا يلزم) من ذلك (تساوهما فى نفس الام ) لان | 
هذا التساوى فرع وجودهما فى نفس الام (مخلاف ماله وجود ) في نفس الاس ( فال 
بازم) فيه أحد عبن (اما اتغطاعه في نفس الام ) فيكون مالا بتامی فى الواقع تناهيا | 
فيه (أو عدمه ) أى'عدم انقطاعه ( فى نفس الا ) فيازم تساوى بان ن الزائّدة والنافصة 
| (وكلاها عال ) لا عرفت ( واما تاا قد ضبطبا وجود ) وم قل قد اجتمعت في الوجود 
| ( ليتناول کل ماله وجود اما مما ) سواء كان بينبا ترت ب أو م يكن (واما على سيبل النعائب) | 
| (قوله فنختار اما تتقطمان) أ على ثقدير نوا وتطيقهها فيلا 

[قوله ونختار نا لانتقطمان ) أى عل تقدبر نما وتطبيقهما احجالا وحتمل أن يكون کلمة أو 
التخيير أى لا اختيا ر كل واحد من الشقين ولا يازم الال ار تب 
صدق بش مقدماته قبا وم جنع متف الحكم عنه فيا فالحقتون قاطيّسة جوا عن النقض الم كور 
جنع جرين! یل فى الاعداد كا فمل في الشرح ون نميب عنه بنع تائف ام فى سودة اقش 
اذالحسك هبنا امت لة وجود أمور غير مناهية واكم فى مراتب الاعداد كذاك لام وان كانت غير 
| مت لکن لاکن 0 2 


iD 


أى بلا اجماع فى الوجود (فان تنم ) أى رتب هذبن النوعين أعنى الجتممة فى لوجود 
والتعافبة فيه ( لوس عجرد اغتبار الوهم ) كا فى مراب الاعداد لان الآحاد فييما قد 
اتصفت بالوجود فى نفس الام اما مجتممة واما متعاقبة ( وقال المكناء انما تلع التساسل 
فى آمور لها وجود بالفعل ورتب اماوض واما طبعا ليسقط عنهم ذلك التقض ) وتلخيص 
ماكر وه أنه اذا كانت الا حاد موجودة مما بالفمل وكا یا تنب أيضا فاذا جمل الاول 
من احدى البلنين بازاء الاول من الجملة الا خری كان الثانى بازاء اثانى تطما وهكذا فيتم 
التطبيق بلا شبية واذا لم نكن موجودة فى انارج معام ينم لان وقوع احاد ادبم بازاء 
آعاد الا ری ليس فى الوجود انارجي اذ ليست متععة حسب امارج في زمان ألا 


(فوله فان رتب هذين ل) فى بعش النسخ بصيغة التفميل والراد منه التطبيق وفى بعضها بصيغة 
التفعل واارا مته الحصول اذلیس التزئيب والثزتب إععنى نقديم بعص ال حاد على بعض آونقدمه معتبرا 
عند التکام 

(فوله لبسقط ا) اللام للغابة ی فيسقط ذلك النقض ام امدم وجودالاعدادبلنمل كاهوالتحتبق 
أو لعدم الثزئ لان جیع رانا مكبة من الوحددات ولیس عينبة جزءا مما فوقهاكاس 

(فوله وتلخوص ماذ كروه) منكون امتناع التسلسل مشمروطاً ن وتلخيص الناخيض أن 
المپرق التفسيلى تلع في الامور الغ التناهية مطلقافلا يجرى البرعازفى شي من الصورة اراد النطبيق 
الاجالى وهو انما مجري فى الامور امحشمعة المترئبة دون غيرهاكا مه 
(قوله اذ لبت مجتمعة بحسب اظارج ال) والوقوع الذكور. اذاكان مارضاً فالخارج يفنضى وجود 
اارج معا والجواب أن الاتساف بلوقوع ال ذكور اذاكان حقيقيً الخال لو كرت وأما 
ن انتزاعباً فلا بقتضى الا وجود الوسوق في اطارج ميث اذا لاحظ العقل ازع منه السسفة 
والوقوع الذ كو ركذاك كلتماقب فلا حاجة الي الاجناع وهو يكن انا في الاستدلال فان کون السلسلة 
الغير التاهية في الخارج بحالة اذا لاحغها العقل واعتبر وقوع يعض الا حاد بإزاه بع ض حك بإلها نستلزم 
أحد لین الذكورين وأما ماقيل فى بيان عدم اشتراط الاجناع من أن وجود كل واحد فيوقتيكفى 

(قوله ليسقط عنهم ذلك النقض ) وجه سقوط النقض 
موجود عندهم بل عدم الترتب بناه على ماهو الخذار عندهم من ان کل عدد مركب من الوحدات 
لا الاعداد الى تحت كا سيأتى وبهذا يظبر أن النقض على من قل من اطکاء يمزثية بعض الاعداد من 
من البعض وغدم تناه النفوس الناطقة مثلا وارد قماءاً الا ان یقولوابمدمية الوحدة فافيم 

( قول اذ ليست مجتمعة بحسب الخارج فى زمان أسلا ) فيه بحت لان الوادت النعاقبة وان لم 


انب الاعداد عندهم لیس عدمية العدد فال 


۱۷ 
ولیس في الوجود الذهنى أيِضًا لاستحالة وجودها مفصلة فى الذهن دنمة ومن امو أنه 
لاتصور وتوع نبا باز مض الا أذاكات موجودة نفصلا مالا شاج أو فى 
الذهن وکذا لا نم التطبيق اذا كانت الا عاد موجودة معا و 
| ما اذ لا بازم مر کون الاول بازاء الاول کون الثانى بازاء از 


1 ی باه ان آرد. ابرم دض واحد اکن د 
جخنة الاغری فس لکنا لا مب فى ان 
ماهو طرف الساسلة بل الاتاء مطلقاً وان رد ۷ ا قوع وا زا رکب يدل عليه عب | 
اجواز ات بقع آحادكثيرة من 
موجوهة امکان وقوع واحد 1 1 ۳ وذاك كاف في القصود وجواز وقوع 0 
واد لا بقدح في ذلك کا لا مخنى وما ذ کرنا لك ظهر علو ما قاله الامام في الطالب العالية انه استر | 
رأنى بعد الافكار التتالية مد بوما متوالية على أن هذا الشبط كاف فى الد ولا توقف على || 
| الاجماع وتاب قندبر قله عا خنى على بمش الناظرين وتصدي لبيان الاشتراط الذ كور تسات يغار أ 
فادها ما حرراء 


| تجتمع فى الوجود الخارحي تکبا 

ون إن عم تول ایبول سور الاي 0 
| كذيك وهذا الاجناع كاف في 

إلا 


الا ان بقال عبارة الرازيعكذا ثبت ان ذات الا الاول علة لمعلوله وثدت ان 
| فیجوز ان يكور رن اطلاق العلةعلى العم الملة بطريق المعاكلة ومر اده الاسنلزامقاتهم صرحوا بان العم ام || 
بالعلل إسنازم العم ملول لان العم اناميا هو ان يمل ذانها مع ماطامن الصفات الى من جلتوا العاية والمل | 
الم لاعکن بدون العم بالعلول واما لقول بان ال الاولغلة لمم الثنى فبعيد جدا كيف والعل بالعلية | 
متوقف على الم بالعلولضرورة توقف معرفة الاضافة عل معرقة للضافين فامتنع ان 
(قوه وكذا لاريم التطبيق اذ اذاكانت الا حاد موجودة سا ویک ينها ترتب بوجه ما ) فيه يحث | 
رن وقرع کل واحد مدا ق 


۱۷۳ 


| وهكذا لواز أن هع آعا د كثيرة من احديهما بازاء واحد من الاخرى الم الا اذا لاحظ | 
العمل كل واحد من الاولى واعتبره بازاء واحد من الا خری لكن النقل لاقدرعل | 
| استحضار ما لا ماب له مفصلة لا دفمة ولا في زمان متناه حتى تصور هناك تطبيق 
| ویظبر اتلاف بل بنقطع التطبیق بانقطاع الوم و والمةل واستوضح ما صورناه لك بتوهم 
| التطبيق بین جباين ممتدين على الاستواء وبين أعداد ای فنك فى الاول اذاطبقت 
طرف أحد الجبلين على طرف الا خر كان ذلك كافيا في وقوع كل جزء من احدھا بازاء | 
| جزء من الثانيوليس الال فى أعداد الحصى كذلك بل لا بد لك فى التطبيق من اعتبار 
تفاصيلها الوا ققد ظرر انه لا بد من هذين الفيدين في تم البرهان التطبيق فلانقض 
بالاعداد أصلا قال المصنف (وأنت تمل أن الدليل)يمني برهان التطبيق (عام لقيافه) یاه 
( فى كل ما ضبطه وجود) کا فررناه لك ( فتخصيص المدلول ) بعض ذلك الضبوط 
أعني القيد بالاجتماع في الوجود مع رنب بوجه من الوجوه (اعستراف بالتخاف ) أي 
يناف الداول عن الیل في البعض الا خر أعنى الموادث المتعاقبة والامور البتسة بلا 


ازاب (وأ. بطلان EEE‏ 


موجودتين معاً من الامور اللمكنة وان م يكن تب ام 

| يشير اف ولا باج ذلك الفرض الى ملاحظة آحادها مفصلة بل 

ملاحظلها اجالافلرتب مما لا مناج البه في اجراه البرهان وأما نا فان عقولنا وان كانت 3 
ا 0 ا و 0-0 اا 


متطابقتان لوقف ذلك على این ی را وال اس که وه الجبلين 
والرمل الذي آورده للتوضيح شائعاذ لامناسبةه يما نحن بسدده وا نکن ی کون اجان والتطيد 

| فرضبات محضة فالدليل جار فى غير ارب بل في ماب الاعداد أيضا وهذا اثالث وارد على التكلمين 
ان اد لقا 


OVE) 


الممين ( وكل علة ) من العال الوافعة في الاسلةالتى فرضت غير متناهية( متناه لانهحصور 
بين حاصرين ) ها هذا العلول وتاك الملة ومن الحال آنبکون مالا بتناهي حصورا بين 
امن بحيطان به (فيكوت الكل ) أى كل السلسلة (متناهيا) أا (لانه ) ي الكل 
(لإزيد على ذلك ) أى على الوافع بين هذا الاو وبين علةمامن تلك العلل (الابواحد) 
من جانب العلل فان ماع الواحد في هذا ال انب يكون واقما بينه وبين ذلك المعلول 
الاخير واذا كان الواقع نما متناهيا ولاشك ان الكل لزید فى هذا انب على ذلك 
الواقع الابواحد فقط كان الكل الذي لا مزب على امتناهى الابواحد متناهياوليس ما كره 
من قبيل ما ال ان ما بين (۱) و (ب) أقل من ذراع وما بين (ب) و(ج) أقل منها 
وما بين (ج) و (د) كذلك فيكون مابين (1) و( د) أقل من ذراع فانه ظاهي الفساد 
بل هو من قبيل أن يقال مابين (۱) و(ب) أقل من ذراع وما بين (۱)و(ه) کنلك فاذا 
أخذ (د) مع الواقع بينه وبين (1)لم يزد علىماهو أقل من فراع الا نقطة (د) وهذا حم 
صمي (فانه اذا كان ما بين هذا المزء ) امین (من المسافة وكل جزء) منها (لا يزيد على 
ارسخ يكون الجبوع ) أى وع ااسانة إلا ولتت لا عن ۰) واحد (ضرورة) 
(عدسلک) 


(فوله يحبطان به) أي كل واحد منهما يساح أن يكون طرف فلا برد الاشکال بان الوادت الفسیر 
المتتاهية مصورة بين میدما وبين الحادث البوى مع عدم تاهما 

(قوله وبينعلة ما) أى علة واحدة غير معينة لابين كل علة كا يقتضيه ظاهر الاشارة امدم مه 
فان الزائد ع ىكل غلة ليس جزء! واحداً فالخار اليه ایهم مما سبق 

(قوله من جاب العا) لامن سین قن الكل حيناذز اشع اافعبجزئین لكوله عم ورا ينما 

(قوله بينه ) أى ب ين لواحد وبين العلول الا خر الذي فرض مبداً 

(قوله وليس ماذكره ا) اثارة الى دفع ماقيل لايلزم من تناهی كل واحد من أجزاء السلسلة 
الواقعة بين المعلول العین وعلة ماتناهي السللة بأ أسرها فان هذا الحكم من قبيلانيقال مابين (۱) 
و(ب) قل من قراع وما بين( ب ) ودج ) آقل من ذراع وما بين (ج) و (د) یا كذلك فيلزم 
أن يكون مابين (۱) و(ب) أقل من ذراع فاته غير حیح واغا قل ليبس من هذا بل لان البدأ فيا | 
تحن فيه واحد وهو العاول المعين بخلافه فى ال الذي کر ره له ممده بل هو من قیل ال اف | 
ذکره الشارح قدس سره لأتحاد مبدثه أيضاً 

(فوله أي جموع السافت) أعني الابين مع الجزء الاول فقط لاجموع الاين لبطابق الممثل له فان 


| والراد أن المجموع لو زاد عليه لم زد الا جزء واحد وذلك لان زيادتها عليه بالجزء الواحد 
| اما يكون اذا جمل المزء الاول الذى هو الب داخلا فيا حم عليه بعدم الزيادة دون المزء | 
| الاخيروفرض أبضا أن المسافة ساوت الفرشخ عايلى الإزء الاخير وا فرض المساواة مع 
اخراج المبدأ كان اليموع زائدا على الفرسخ مجزئین ها بدا ولمتتمي (وما لا يزيد على 
امنناهى الا بواحد) أو بعدد متناه (فبو متا ) بلضرورة ( واعترف من احتج به ) وسعاه 
برهانا عر شياوهوصاحب الاشراق ( باه حدسی) تاج الي حدس لیم به حته وذلك لان 


الكل فيه غبارة عن ماين معا فلا برد ماقبل آنه لابد نآ من ید وله من جانب واحد أ 
والا فا جوع زائد على الفرسخ مزه 

(قوله والراد ا) يمنى ليس مراد الستف الحكم على اطلاقه فانه غبر #یخ بل مقيد بقید تقدير 
الزيادة على الفرسخ 

(قوله اذا جل الزه ) كا سوره الشارح قدس سره حيث جمل الجزء الاول بعضاً من اللسافة 
وقسرالجموع الا 

( قوله فيا حك الل ) أي فى الجموع الذى حكم عليه بعدم یاه على لفرسخ 

( قوله ان المسافة ساوت الفرسخ الخ ) اما اذا م تساو الفرسخ أو تساويه مع الجزء الاخسیر فلا 

زائداً عليه جزه بل ناقصاً غنه أو مساويا 4 ولظبوره | يتعرض 4 

(قوله وان فرض الساواة اط) بیان لف بقوله اذا جمل ال 
| (فولهعرشياً) في شرح التلويحات هذان الانشان أعني العرشي والاوحي استعمليما فى عدة مواضع 
| نهذا الكتاب وم :ین مواده منهما ولمل عرادء بالمرشى البحث الذى حصله بنفسه وبللوحي ما أخذه 


[ قوله والراد ان اجموع لو زاد الخ ] يمى لابريد انه يزيد مجموع المسافة بالفمل على فرسخ مزه 
واحد فان التصوير امذكور لايفبد ذلك أذ عدم زيادة الاين على الفرسخ بجام عكونه نسف فرسخ 
فلا پازم الجموع بالفعل على فرسخ بل على نمف فرسخخ وان اللازممنالقدمات الذ كورة 
اله او زاد الجموع عليه لم بزد الا يزه واحد وهذا ظاهر واليه أشار بقوله وذاك الي قوله وفرضآیضا 

| ان المسافة ساوت الفرسخ مما بلى ال جزء الاخير 
| [ قوله واعترف من احتج به باه حدسى ] قبل هذا الدليل عکن اجراژه في النفوس باعتبار 
| را يحسب اضافها الى أزمنة حدوتما مع انها غير متناهية ند الفلاسفة فالدليل متقوض با والجواب 
الع اذ لایسح ان يقال مابين النفوس الماد في هذا الزمان وب #اتفوس الاد فى أي زمان فرض || 
ن الز بحاصرین وكذا النفوس الحادثة فيماكا لايخ | 


الاخير وأما اذا فر د 
لا تصور هناك واحدة من الملل الا وتبا ع أخري فكيف بتصور الا حصار لكن 
صاحب القوة المدسية يلم أن هناك واحدة من العلل وان لم بتمين عندنا ول مکن للعقل 
أن يشير اليها اشارة على التعيين وأن تلك الواحد قمع الملول الاخير عيطة بما عداهما وهذا 
البرهان المدمى یم الامور التعددة الوجودة معا المثرنبة سواء كان ترنبها من جانب العلل 
آوااساولات ولا يحرى في القادبر الا اذا فرش عروض الاعدد لأجزائها بأن جل 
أذرعا غير متناهية المده مخلاف پرهان التطبیق فانه جار فيرا بدون هذا الفرض » الوجه 
(الرابع لو تسلسل الملل الى غير الباية ام زيادة مد الماول على عدد العال ) أي زد 
(قوه تکیت يتصور الانحصار ) قان لاقع بين رل امن 5 ار 
عددافلا یکن اک بأحصاره بين الحاصرين قال التق الدواق هذه القدمة أعني وجوب ثوسط الكل 
بين الب وواحدة يبس أجل من امطاب حتي یثبت بها أو نبه بها عله بل ایکون عينه اذ الامعنى 
للانتهاء الا احاطة الهاية وليت شمر ىكيف يجرى اغفاء في هذا الطاب مع جلاه تلك المقدمة انتهی 
ولاق على الفعان أن النبه به تناهي لین بتحصاره والنيه عليه تناهى الكل يعدم زيادله الا بقدر تاه 


| (فوله لكن ساحب القوة القدسية إلم) أي بكم أن كل ماعدا واحدةئها داخ فى هذا الحسكم وان 
م نتعین ثلك الواحدة 

(قوله ولا بجری فى القادیر الا اذا ل) وذاك لان خلاسته ان فرض اللاتتاهی عددا يستازم 
| التتاهى عدا فلابد من اعتبار هروش العدد 

( قوله جار فبا بدون لل ) إن يقال لو تسلسل مقسدار الى غير المابة فيفرض مقدار ان أحدها 
|| من ميدأ من الى غير ایا ما فوقه بقدر ممين ونطبق الاول یف أن بنقطع أحدما 
فيازم تناهي ما فرض غير اه أولا بطم فيلزم مساواة ال جزه انكل 
۱ ( قوله الرابع لو تسلدل ا ) أورد عليه ان العاية والمعاولية عبر ن والبرهان اغابئتيض | 
اذا تحتقنا غير متناهيتين وهذا لا یکون قى اغارج ولا في الوجود الذهني التفسبلى ولا الاجالی اذ لا 
| اماز فيه فلا يخس واحد بلعابة وال خر اي أقول على تقدير تسام ان العلبة والملولية من 

( قول الرابع او تسلل العلل أ ) هذا یل لابجري فب اذاكان عدم التامي من این أي 
العلة والملول مخلاف الادلة السامّة 


عدد الاولية على عدد الاية وال باطل أما الشرطية فلن اذا فرطمنا سلسلة من سماو 
أخير الى غير النباية كان كل ما هو ء-لة فيب ) أي فى تلك السلسلة ( فر معلول ) لان كل 
واحد ما عدا المعاول الاخير فيبا يكون علة لمأ مده ومعلولا ما قبله (من غير عكس ) كلى 
( فان الاخير معاول وليس بدلة) لشي من تلك السلسلة فقد زاد عدد المعلولية على عدد الملية 
| ولو كانت المال متناهيةلم بازم ذلك فان مدأ الساسلة ع-لة لیس عماول ومتتراها أعني 
العاول الاخير معلول وليس دءلة فيتساوى ع_ده الملية والعاولية ( وأما الاستثنائية ) وهی 
م دی 


E‏ ا 
كثيرة لكن له يازاء كل بنوة أبوة وهذا الوجه جار في تسلسل المتضايفات فيقال لو 
تساسات المعاولات الى غير النرابة لزاد عدد العلية على عدد المماولية لان كل ما هو معلول 
في هذه السلساة فبو علة من غير عكس فان العلة الاولى ليست معاولة مع كونها علة ولو | 
ی وم يكن علة فيتساوي عدد الءاية | 


بتع عن ال والماولية ولابدمن تكافزما في هذا الاتصای وتساوبهما فيه واذًا فرشت الللاغير 
متناهية بازم زيادة احدی‌ما على الاخری باعتبار هذا الاتصاف فندير 
رت جار في نسلل التضایغات ا ) علیات کانت أو معاولیات مجتمعة أو مث 
ة الى انا الفلاتفة فى ربط الحادث القديم لاتماف آحادها با 


111 انه )وى اضر مق رن نيمز 
وأخد من آعاد تاك لس موسوف بلملية والعاولة فلا إدة مه أحد این عل لا خر وما 
قاله بعش الناظر, اقلا عن الحتق الدوان في جربل فيه من انا اذا أغذة من تلك اسف 

5 (۲۳- مواقت داع ) 


OA) 


أزيد عددآ من الاخري وهو باطل » الوجه ( نمی انا سنبيف) فى الا ميات (انا 
۱ الكل ) أىجيع الممكنات الموجودة (الى الواجب اذانه وعنده تتقطع السلسلة) لاستحالة | 
| أن يكون الواجب لذانه مماولا نیره‌فرو طر فإساسلة ( وهذا) الوجه ( 2ص بالتسادل 
| في الملل ) دون المعاولات ( وان يم اذا أتنا اواجب) الوجود ( إطريق لا يحتاج فيه الى 
| ال التسلسل والالزم الدور) لان بطلان التسلسل بهسذا الوجه موقزف على بوت 
| الواجب فلو أثبت الواجب ببطلان النساسل كان كل منبما مواوفا على الا خر ف اللقضد 
| التاسع » الفرق بين جزء الملة( لت ) وش رطبا ( فى التأئيرهو) أن الشرط يتوقف عليه 
لأثير الؤثر ( لا ذاته )2 كبوسة الطب ( فا شرط ) للاحراق ( اذ ان لا رف الب 
بالاحراق الا بمد أن يكون ياإسا ) وله میتوقف عليه ذانه (أى ذات ار فيتونف 
أيضاً عليه یره لکن لا ابتداء بل بواسطة توقفه على ذانه اللتوقف على جزثه ) وعدم لمان 
لبس ما بتوقف عله ابر حتى شارك اشرط فى ذلك اذ (قد عات أنه) أي عدم اماع 
| ( کاشف عن شرط وجودى ) بتوقف عليه تأثير ار كزوال الثم الکاشف عن ظرور 
| الشمس الذى هو شرطبافی نجيف الثياب (وعده) أي عد عدم المائع (من جلة الشروط) 
يد ان يكون غدد العليات والعلوليات 
| الواقمة في تلك القطعة متنكافثة ضرورة ان العلية ينف العلولات الواقعة فيها لا يمكن ان يكون 
| فا حت تلك العلولبات وهو ظاهر فنيه بح لان كل معلولية فى تلك القطعة مضايفة للملية التي قله 
فالعلولية التي فى المعلول المعين الذى أخذ مبدأ ايفة ی الي قبله بلا واسطة وهل جرا وليس شئ 
من آحاد الاسلة غير موصوف بلماية فلا زيادة لعدد الءلوليات على عدد العليات حتي يستدل بها على 
يلاف ما اذاكانت السللة متناهية في أحد الجانيين فاه 
1 عدد أحديهماعل الاخرى فیطل 
۱ والحاصل ان خلاسة البرهان الاستدلال بازوم زيادة عدد في أحد التضایفین على تقدير 
| اللاي وهی لا توجد الا فرض ال نی من جابواحد 
( قوله الفرق ا ) انما تعرضوا اذلكلاشترا کم في توقف اأثرعل‌وجود کل نوما مع عدم التأثير || 


(قوله يتوقف عليه تأثير الموثر ) أى المؤثر تبی وهو تفس القاعل كالنجار وأما اذا اعتبرالفاعل 
الستقل فالشرط جزء من هكا سبق 3 


تي توا باق نع من و) منت أن ادم لاد آملای 
الوجود حتی يمد شرطا حقيقة بل هو كاشف ما هو شرط فأطاق اجه عليه ولسب حکه 
| اليه ف التقصد الماشر فى » بيات ( العلة والملول على اصطلاح مثبتي الاحوال و) بان 
(أحكاميما عندم) قال ال مدی ابطال الال پتني عن النظر فما بتعاق به وتفرع عليه 
الا أنه ربا دعت حاجة بمض الناس الى معرفة ذلك عند ظنه صعة القول بالاحوال فلذلك 
| وراه تکیلا الافادة (وفيه) أي فى هذا القصد («ساثل) مان« الاولى» فى تمرشبما 
| وأقرب ما قبل فيه قول القاي ) الباقلانى ( الع لة صفة توجب لحلا حكا فبخرج ) بقوله 
صفة ( المواهى ) فما لا تکون علا الأحوال ( ويتناول الصفة القدعة )كمي اله ال 
| وقدرنه فاا علتان لماليته وقادريته ( والحدئة) كمل الواحد من وقدرنه وسواده واه 


(قوله نوع من النجوز ) بإقامة لازم الى مقامه 

( قوله وبيان أحكامهما ) قدر الضاف هنا لان البيان الابق بمعتى الك والتفسير وهذا معني 
الاثبات بالدایل وليس للفظ البيان معنی شاملا هما 

( فوله وفيه مسثل ) حمل الثمر يف من المائل اما تایبا أو حملا للمسثلة على المعنى اللغوى 

( قوله سفة ال ) الراد بالصفة الوجودة بناه على عدم جوب تعليل الال باسال كا هو رأى 
الا كثرين أو الثابتة لبشمل ما ذعب اليه أبو هاشم من تعايل الاحوال الاربعة بالحال الاس 

( قوله وجب ) أى تاك السقة أى قيامبا حكماً أى أثرا يترتب على قيامها بان يئه ف ذلك الحل 
به ری عليه 

( قوله ابا لا تكون ال ) تعاب للاخراج المفبوم من اروج 

( قوله اما علتان اسل ) فالهماسفتان حةبقبتان قائْتان بذاته تعالىموجبتان لین العالية والقادرية 
عند القاضى البافلاق 

( قوله ك الواحد منا اخ ) أى للوجبة لمالية والقادرية والاسودية والاييشية 


( قوله لما عرفت من ان العدم لامدخل له ) قد رده الشارح فيا سبق لذا سكت هبنا 

[فوله الاولى في تعريفم.! ] عد التعريف من المسائل باعتبار أنه مشت ل الحكم الضدني فافهم 

(قوله قابا لاتكون عللا الاحوال ) أى الجواهر لاتکون عللا للاحوال بحسب اسطلاح ها 
فانم یمتیرون في المعلولبة قيامها :حل علا وطذا قال فى ابكار الافكار الال نتم الى معا وغسیر 
معللة أما المعللة في كل حال تثبت الات مدللة نی قم بات ككون المام عالا وأما الخال الغيرالءللة 
| فب يكل حال ا معالة عم قم بالذات کلوجود سس زا اج 


)۱۸۰( 


( وممني الاجاب مایصحج نولنا وجد فوجد) أى ثبت الام ای هو الملة ثبت الام | 
الذى هو المعلول والراد زوم المعلول لد روما عقليا مصحسا لتريبه بالفاة لها دوذالمكس | 
فان مثبتى الاحوا ال ولون بالممئىاأوجبة للاحكام فى ماما وهي عندهم علل نلك الاحكام 
وامجامب اياها لا بتوقف على شرط کا سبأني وثفاة الاحوال من الاشاعة لا بقولون بالملة 
والعلول أصلا فان الوجودات بأسرها عندم مستندة الى الله تمالی ابشداء بلا وجوب 
ومثبتو الاحوال مهم بوافقونم فى هذا (و) وله (لحلبا يعر بان حكم الصفة لاتمدی 
الحل ) أي عل تلك السفة (فلا بوجب الل والقدرة والارادة للمملوم واللقدور والراد | 


(قوله أى ثبت ال) فسر الوجود فى اموشمين الثبوت لان الكلام فى الامور الثابتة 

(فوله والراد )ی ليس المراد مته جرد یب بل على وجه افزم ال بناه على أن الما 
پنصرف الى الکامل 

(فوله فان ثبی الاحوال اط) تعليلل کم مفهوم من اسابق أى انما كان هذا التعريف على 
اسعالاح مثبق الاحوال دون انا لان البتن كفم قاثلون بما يفوم من هذا التعريئف دون النافين 

(فوله لابقولون) أى لاعلبة ولا معاولبة فبا سوى ذانه تعالي فالا عن أن يكون بطريق الاب 
والزوم المتل 

(قوله أسلا) لاللموجود ولا احال اما عدم الملية للاحوال فظاهر لمدم قوم بإلمال وأما عدم 
العابة للموجود فلاستناد الوجودات کاب له تعالى 

[قوه بلا وجوب] قيد آفاق وبیان ل 

[ قوله وتو الاحوال مم الح ] جلة مستأئفة ولذا لم يدخلها فى حبزان دفعاً لتوهم النافاة بين 
القول بإيجاب المعاني الاحوال وبين هذا القول أى هم این في استناد جیعالوجودات اليه 
تما مع قوطم بعلية المعانى للاحوال لان الاحوال ليست من الوجودات 

( قوله بشعر الخ ) أى هذا القيد ان اواقع ولیس احترازيا 


كلامه فلا بتوهم ورود أن لام بنفسه يكون علة اسمالككون البارىتهالى علة لوجودالمكنات عندهم 
یام اله حال عند البعض 

( قوله أي ثبت الام الذى ال ) وجه التفسير ان ظاهر قوله وجد فوجد لايس حهبنا لان الكلام 
فى علة الال ولا وجود الحال قنبه على أن المراد بإلوجود الثبوت الاعم منه على اصطلاحهم 

( قوله بوافتوتهم فى هذا ) أى في استناد جيع الموجودات الى الله سبحانه وتعالي واثبات اه 
للاحوال لاينافيه لان الاحوال ليست >وجودة 


OAD 

حکا) لانها غير قائ بها كيف ولو أوجبت لها أحكاما لكان امعدوم الممتنع مثلا اذا تعلق 
به الم متصفا تحكم نبوتى وهوعال (وعل‌هذا) مرف الذي ذ کر للعلة (فالماول) هو 
(المكم الذي توجبه الصفة في عاب وأما حو تم الط ما توجب مءلولها عقييبا بالاتصال 
(اذالم منع ) منه مالم (أو) الءلة ( ما كان العتل به معللا وهو) أى کون المعتل معللا به 
( نوله) أى قول القائل (كذا لجل كذا ) کتولنا كانتالمالية لجل الم (فدورى) 
اما الاول فلأن اماول مشتق من العلة اذ معناه ماله علة فتوفف معرفته على معرقها فازم 
الدور وه عليه یضا أن العلة ان أوجبت معاولها في ول زمان وجودها فلا يصح اعتبار 
التعقيب فى تعرنبا وان م توجبه الا فى الوقت ای من وجودها ام ماه أن قوم ال 
بشخص مثلا وهو غير عام بمد وأيضا اعتبار عدم المانع باطل فان ايجاب ال للمالية 


[ قوله وهو حال ] لامتناع قيام ماله بوت يغالانبوت له سل 
[قوله فلان المعلول مشنق ا] وماثوهم من الدور من ضير معلوطا لكوثه راجعا الي لعاية فوهم 
لتأنيث باعتبار انه عبارة عن الم 

[ قوله اعتبار التعقبب ] لانه زماني بدليل قوله بالاتصال 

[ قول وأيضاً الخ ] هذا القيد م يذكرء ااصنف لكنه واقع فى أسل التعريف واذا زا الشارح. 
قدس سره ورده وما توهم من أن هذا الرد انما م اذا كان تعريقا لعلة الال بخصوصها كالتعريف 
فا لطاق العلية ك لفنط السغة فلا فليس بش لاله خرج عنه الما 


(فوله اسكان العدوم المتنع مثلا) انما قال مثالا لان المدوم الممكن أيضاً یس بنابت عند القافی 
فلا قوم به أيشاً لمكم الثبونى أعنى الثابت في ارچ وهو الحال 

[قوله اما الاول فلان العلول ب عنه ان تعر ينف اللةالاصطلاحية باعل عميقا اه معلول 
لبس من الدور فى نی فیکون هذا تعريفاً رسيا مله 

( قوله فلا يسح اعتبار النعقيب ) لان اراد به التعقيب الزمانى لا ای بقرينة ذكر الاتصاك 

(قوله ازم منه ان يقوم العم ) الظاهر ان هذا اللازم ملتزم عند اعرف بناه على مذهب البعض من 
أن العلة متقدمة على الملول زمانا وان الاجادفي وقت يعقبه وجود الملول من غیرفصال فيائذ جوز 
قبام الم بحل في آن هو غير عام في ذلك ال بل عقیبه من غير الفصال لكن لا كان هذا للذهب 
مصادما لاضرورة العقليةكا سبق مفصلا يلتفت اليه واورد هذا اللازم ردا عليه 

( قوله وأيضاً اعتبار عدم الالع ا ) هذا الاعتبار مستفاد من قوله اذالم ينع منه مائع وهذا القيد 
وان | ذکر في كلام المنتف الا انه م كور فى أسلل التعریف الذى أورده ذلك العرف وطذا الته 


CAD! 

ا سور فيه تلف وعانة وی أن يجاب اللا يكوق مشروما بشرط اغا وأا 

فى لا نه عرق الله بالل والملل ومعرقة كل مها موقوفة عل مترقة الاه فالدور 
لازم وفبه أي فاد آخر وهو ردااملية الى اقول أعنى بقال كان كذا لأجل کا ولا 

| شك أنه ليس معنى العلية (و)تولم الملة (م تفر حكر عابا) أي تنقله من حال الى حال (أو) 
| الملة هی (التى مد مها) أى * عجددها (ا کر جالصفة لقدجة) الا نیرولا تجدد فا 
مع أنها من قبل الملل فان علمه تعالى علة موججبة لماليته عندهم ومخرج یا نالاول 
انات الاد أول زمان حدوث محارا كسواد القار مثلا فاه وجب لله حكنا هو 
| الاسودية وليس فيه تير حك الحل اذ لا حك له قبل ذلك لكونه معدوما ولك أن تأخذ 
| من كل واحد من هذه التعريفات امزيفة تمرف للمعلول فتقول الملول ما وجبته الملة 
| تیا بالاتصال اذالم منع مانع أو ال من بال أو ما كان من /الاحكام متخي را با أو 


شی“ هنما مالم بعتب معه وجود الشرائط ورج 


[ قوله ولا شك أنه ليس الخ ] ويمتذر عنه بإنه تساع والمقصود باه يصح أن يقال هذا القوك 


[قوله عندهم ] أي عند بعشرم هو القاي ابفلا 
الشارح انعر یف ثم رده وقد يجاب عن هذا الرد بإله انما يرد لوكان تعريئف ذلك البعض اعلة الال 
بصو صما كا كان تعريف القاضي طاواذا ذكره بانظ الصفة واما اذا كان غرضه تعر بف مطاق العلقعل 
ماهو ظاهر الحد حيث ذ كر لنظاً يعم بیع فلا غه عليه ذلك فان اعتبار عدم المالع فى معلاق العلة 
| إحد قسميه ليس +حذور وائما الحذور اعتباره في علة الال يخصوصما وكذا الال فى اعثبار الشرط 
۱ رفول وسبأنی ان اب الم ) يمنى لو اعتير عدم المائع المعتبر في تعريف علة الخال كاثفاً عن 
شرط وجودي ورد الاعت 

(توه وقيه آیاً اد آخر قيل هذا من اساات الى لاتليس التصود والراد مه حح القول 
لافس القول 
| (قوله خرج السفة القديمة ) هذا انما برد اذا كان التعريفان بى الاحوال من عابنا واما اذاکان 
| لبور المتزلة فلا يرد علييم خروج الصفة القدية لالم لابقولون بوجود الصفة القدیفة ولا بتعليل 
| الاحوال الندية ما بل هم ون بان الله تعالى لته واجبة بلاعم تعال عي به وعكذا البواقي 

( قوله أو ماکان من الاحكام +تفیرا بالعلة ) قبل الانسب ان يقال متغيراً بشئة اواص بترك الصريج 
| إلعلة لان هذا رف مأخوذ من تعريف الءلةالذى م بصرح نی لول ولذالم يتعرض هناك بلزوم مور 


]۱۸۴( 


ما شجده من الاحكام باللة طزالمسئة الثاية ‏ قال أ كثر با حالس بتمدي علبا) 
| أي تکون العلة خارجة عن الحل الذى أوجبت له الحكم (وأنكره الاستاذ) أبو اسحاق 


[قوله أ كثر أسسابنا] أى من مثيق امال اذ لاحكم عند النافين فضلاعن اتعدی 

[قوله أى لاتکون ال-2 الخ) لماكان التبادر من نسبة عدم التعدى الى اللحسكم اله لازم له تع 
مفارقنه عنه فيكون بوت الم يمحل مستلز ما ثبوت الک له ولا يجوز خروجهعنه والقصود أن 
بوت اک يستلزم لبوت العلة ولا مجوز خروجهاعنه ردا على ثبوت اک بدون 
بوت العلة كا ديجي" فسره الشارح قدس سره جا هو القصود وأشار الى أن المراد بقوله لابتعدى مها 
اله لايفارقه لاستازامه له وكونه مشروطاً به وما قيل انا فسر بهذا لان الشبادر منه أن یکون للعلة عل 
البنة ويكون اللاف في أن حكمرا هل يتعدى ۶لا أولا فلا بسح قوله وأتكر البصريون من العازلة 
لان الارادة الى هى الم ليست فى محل عندهوأنا لل فسيرء فرصح ذلك القول لان الارادة د 
عن الحل الذى أوجبت له ا لمكم 
لارسح قوله وأنكر الب ربون فان اتكار انکار عسدم التعدى جوز أن 
ایکون بانکار ازوم الحل ولولا ذلك ام قود 0 قدس سره وأنكر البصریون عدم تمدی 
حكم الم عن محلا 

(فوله خارجة عن ال الخ) أى لانكون حالة فيه كاهو المتبادر من اروج عن امحل سواء کانت 
حالة فرجزئه أوفى أمي مباين له أولا تکون حاة أصلا فلا برد أن الما ليست خارجة عن ال عند 


(فوله ای لاتكون العلة خارجة عن له الك ) اغا فسر کلام المنتف 
لان التبادر مه ان یکون لم محل البنة ویکون اللاف فى ان عکمها هل يتعدى لما أم لا فلا بسح 
قوله واتكرء البصريون من الممنزلة لان الارادة الى هي الملة ليست في عل عندهم وأماعلتغسيره یسح 
ذلك القول لان الارادة خارجة عن الحل الذي أوجبت له الكم ثم ان ماذ كرء الشارح تحرير لمحل 
الزاع إعبارة ظاهرة فى المراد ولو أردنا تطبي ق كلام المتف عليه قلنا القول بعدم تعدي حكم العلة غن 
را إجوب الحل وعدم التعدى فاتكار الجموع اما باتكارالامي الاولوهوقول 
البصريين واما بانکار نی وهو قول الاستاذ وسائر الممتزلة فان فلت التفسیرالذکور لایصح اذ بستلزم 
ان لاختق اغلاف بين الاعاب والعئزلة فى توابع الحياة لانها توجب للمجموع حك اذا قامت ببزه 
منه ولاغك ان ال ليست بخارجة عن محل الحكم الذى هو الجموع بل متحققة فيه قات ال ر ادباظروج 
عدم لام فيتحق في الصورة ال ذکور ان الم مثلا ليس بقانم بالجموع فلا حاجة الما قبل من 
آن تس ال کر و يبر بالقياس الى الجموع لكى يجري بالقياس الى الجزء الا خر الذى ثبت له 
| خارجة عن ذلك الجزء الذى أوجبت له الح على ان هذا اما ینم 
قوم بثبوت المكم لكل جزء عند قيام عانه زه مخدوص 6 قلوا ثبوته المجموع 


إظاهره 


CME) 3‏ 
وم يشترط تیم العلة محل حكدها تفريم على القول باطال وان أنكره) أى الاستاذ الحال | 3 
وكلامه هنا علي سبيل التنزل وتسام بوت الال (و) أنكر أيضا (البصربون من مر 
عدم تمدي حك الملة عن با وجوزوا أن لا تکون الملة قائمة 
| لمم بد بارادة حادلة) للحدوث المرادات (قائمة بذاتها) لا بذانه تال لاستحالة قيام 


| ولع ایا کلم والفدرة) والارادة وسائ ما یش ترط في فيامه محل الياة ( اذا 
قامت مجزه من اللي أوجبت للمجموع حكررا فكان) الجدوع (عالا قادرا) اذا ملسم 
والقدرة يجزء واحد من أجزائه ( مخلاف غیرها) أى غير توابع ایا ( کل لوا ) 


يتضمن هذا التفسيرااردعايهم 
يط الع) أشاريه الى أن النقول منه جرد عدم اشتراط القيام من غير تعيين من 
الاحتالات الثلاثة المذكورة 

(قوله أن لانكون الملة قاط ) بان لایکون ال کا دل عليه 2 بذانها وهذا كقوطمفى ساثر 
|| السفات فاا قائمة بنفسبا لکوا عين الذات وكقول أفلاطون ان عامه تعالى سورقائمة بذاتها فا هر غبر 

| قم بذاته فى عام الامكان قا يذائه فى شيط الوجوب 
| ..[ قوله لاستحالة قبام الحوادث ) أى بذانه تعالى دون التجددات لان الانساف بها النزاعي ولس 
تبت حت ازم من قبامها به حدوث القديم أو قدم الحادث فلا يرد الاشکال بقيام المريدية التجددة 
تعالي لحدوث الارادة 


( قوله وان اتكرء أى الاستاذ الخ ) قيل ارجاع الضمير المستترالالاستاذ بخصوسدلابلائمه السياق 

| لان اللراد بالاسحاب هو الاشامية على ماهو الظاهر وقوله تفريعا على الول با حال قيد للكل اع قول 

| اكث الاسحاب با ذكر وانكار الاستاذ له فالوجه أن برجع الشمير الى الا کنر لاالاستاذ على ماوقع في 

. يخرج الاستاذ وقد اعترف بأن قوله تفريعاً فيد لذكل 

على انه لاشك أن أ كز الاحداب يشتمل القاثلين بالحال متا كالقاضى وامام الحرمين فلا وجه لارجاع 
اليه الابطريق الاستخددام فالاقرب أن برجع الى انكر احال فتأمل 

وله بارادة حادثة لحدوث للرادات) وحدوث العلة أعنى الارادة وان كان بستازم تنجد الملول 

أعني المريدية الا ابا من قبل الاحوال وسيجىء فى الالهيات تجوبزهم تجدد الاحوال في ذانه تما 


(Ai) 

و اغا لاز E‏ 
شی كان ای با هو ذلك الجزء لاجه ذلك نی (فتما) أي المياة (لیست من ۳ 
| الياة) أى ليس قيامماحل مشروطا قيام المياة بذلك الل والا لوم لنساسل فميكالالوان | 
في أن حك لاتعدى علا ( احتج أصحانا) علي أن حك المماة لايجوز أن تمدي علا | 
ارات صفة الم لول نتم جحل الممكم ) الذي هو المالية (لقامت اما بنفسها وله 
نبا عرض ) والمرض لبتصور نیمه بنفسه (و) بل أيضا ان نسب ) أى نسبة لس | 
ای در یاه تفه (ال) جع اللا عند اما أن وجب الالبة في | 
| جيع الاشخاص وهو ظاهر الاستحالة أوبوجبها فى بمض دون بعض نیم الترجيح 
| بلا جح (أو محل آخر ) غير عل المكم ( فيكون زيد اما إل قائم بسمرو وهو 
باطل بالشرورة فان فيل ) السلم و وكثير من المال وان استحال قباما تفسبا لكن ذلك 
اك مد عند ع زؤت) 


( قوله والا لزم التسلمل ) لماع دراط الثىء بنفسه وما استازم الدور لناسل | کی به 

(قوله وان نسبته الي جیع الحال ) أى اقب للمامبة فلا يرد التفاوت بحسب القبول وعدمه وفيه 
أن استواء اللسبة منوع 

( قوله لجواز ان يقوم بعضها بننسه ) فلا بمح قوله ويبعاله ما عرش 

[ قوله وجود الجوهر عندكعلة لرؤيته)أى لصحةرؤبته اذ العلة يجب أن نکون‌موجبة وکونه علة 
| موجبة لا :دا فى ما في الالهيات من أن المراد بالعلة المتعاق 

[ قوله فأهتها الحذاق ] اشارة الي الاستهزاء بهم فان ليابم الذى آشار اليه الشارح محل تسجب | 
| واستزاه م لامننى على من له أدق مک واقتصر عل دک الق توا والائزم التسللى مع انه 
| يمت الدور والتسلسل واشتراط ال بنقسه لاه أخنى فسادا ولان انساسل قد يراد به عدم تنام | 
| التوقفات سواءكانت في مواد متناهية أو غي متداهية یل الدور والتسلدل للتعارف 

(قوله احتج أحابنا ) ذكر الاحتجاج لا ن 

(قوله وان نسبته الى جیع الحال سوام 
| لنفاوت القوابل قلت الكلام فى جيع الاشخاص القابة اقيام العالية هذا وقد نع اسستواء اللسبة فى 
نفس الامي وعدم العم بارجحان لابفید. 

(قوه اذوجود الجوهر عند ع لته کردم البه نف الذكورعل أنالسدرمضانالى ‏ 


1 aA) 


| وکونه مرا (مع قيامه بنفسه) لان وجودال وهر عند کر عي ذانه سلمنا امتناع قام الل نفسبا | 
| مق لكن ليس بازممنه امتاع انمدی. طلقا (واائجوزه) أىتمدى امک( اذا عانعن | 
| اة (جزءا لحل المك ) >سوراهفی تا ای (وماةكرتم) من كون ید عام ثم 
| مرو ( لي سكذلك ) فان رآ لیس جزء لزيد حتى بتعدي ال کرمنه اليه (وأيضا فاه ) 
أي ماذكرتم (تتیل) أى پان لمکم الذی هوامتناع التعدى فى مثال جزئي هوالعل ( ذلا 
نید کم الكلي و) وطیح ذلك ماتمسك به الاستاذ وهو انكم ( جوزتم کون البارى 
فاعلا والفعل ليس اما به و) با رام والقدرة بوجبان اما کونهمعلوما مقدورآ)م 
( قوله وکونه میا ) ععلف تفسيري لرؤيته على انه مصدر الجبول 
( قوله وا نجوزه الخ ) لا فبا اذاكان محل الملة ماي لحل الحسكم 
( قوله لبس كذيك ) فلا يازم «نه بطلان قيام العلة يمحل آخر مطلفاً 
[ قوله أى بيان ال ] أى ليس الفثبلى بالعنى المسطلح وهو ظاهر 
[ قوله توضبح ذلك ] آنا احناج كوله تشبلا الى الايضاح لاله بظاهرء احتجاج ببرهان الف اذ 
حاسله اله لولم يقم الم کلم يمحل اک فاا أن يوم بنفسها أو جحل آغر ولا الاصین باطلان 
الكنه فى الحقيقة بيان للمدمى ذال جزثي لان قوله وهو باطل بالشرورة الما بری في العم دون سائر 
الصفات حيث جوزتم فاعلية البارى تمالى بالنمل الذي ليس قان به واللقدوربة ونحوهما بالل والقدرة 
الى ليست قائمة بالعلوم والراد 

[ قوله جوزتم ] أيها الاشاهر القاثلون بالحال کونه مالى فاعسلا والفعل بفتح الفاه الرادف 
التتكوين ليس قا به لانتكم لا تنولون بقبام الشکوین پذانه مالي بل هو عين امون عندع فندپر 
فاله زد فيه الاقدام 


اللفعول ثم المضاف محذوف أى لصحة رژیته وستی العلة ان الوجود موجب السحةالروعيةولاينانيالملية 
بهذا امع على ماسيججيء فى الاطيات من أن معن الملة هناك متعلق الروئية. 

( قوله والنعل ليس قا به ) قبل عليه عدم قبام افعلى جمتیاطاصل بالصدر سل ولا يجدي فا 
وعدم قيام الفمل مني التأثير نوع فان قلت ماخس الاعنراش ان علة سکم الثبوق ها ليستقامة 
يحل سکم على می وجودها له باه على أن النعل تی ار اعتببارى محض قلت لفيا 
المناسب ان بورد هذا الكلام'في ال الثائئة والجواب ان المراد من الفدل هو الفعل الذى أوج 
الفاغل كركة زید مثلا وبالفاعلية المفة الاشاقية الق حمل لفاعل بعد وجود النعل فهذا الفعل مؤثر 
ی کون الفاعل فاعلا على ما تیجیء في المقصه الخامس من مباحث القدرة مع أنه ليس قاع بذانه 


| عدم فيامبما به (و) كذلك ( نوه ) أي نحو ماذ كر فان الارادة والذ کر بوجبان کون 

ماما مادا مذ كور وكذا الام علة لکون الفءل واجبا والنهي علة لکونه حراما | 

ولا قيام لاعلة محل ال حكم فى هذه الامثلة ( قلنا من قال) منا ( يكون وجود ابلوهر علة 

زیادنه ) على الذات ( لانه مشترك بين الموهر والعرض ) ومن قال ان وجوده | 

مین ذال سل لته فلا اش کال (وقيام الله یز لو أوجب اک لكل )که | 

اليه (ازم کون اکل عاما اهلا ) مما ( اذا الم مجزء ) منه ( و)قام ( امول با خ رلايقال | 
هذا ) أى ايام اهم مجزء مع یام بل يجزء آخر ( تقدير عال لنضادها) أي لنضادالسم 
والجبل (باعتبار تضاد کیہ ما) أعني امالية والماهلية فا ام العم جزه لم يجن یام البل | 


(عدالمكم)» 

[ قوله وكذا الاسم ال] فان مذهبكم ان الام والنهى موجبان احسن والقبح بحيث بسح الب 
بالفاء نما فبقال أمي خسن وني قبح 

( قوله ولا قيام اخ ) لان العم والقدرة والارادة والامر والنهي قائة بالعام والقادر والريد 
وال والناهى 

( قوله من قال نا أل )كالقاضي وجپور الاشاعرة 

( قوله ومن قال ا ) کلشیخ الاشعرى وءن تبعه 

( قوله لم مجعله ءلة ارژته ) وانما اتدل به على صحة رؤبته مالي بطريق الالزام لاقثلين بالزيادة 
کا قله الشارح قدس سره عن الا مدي فى مباحث الرؤية 

( قوله وقيام العلة مزه الح ) اثبات لسكلية اللقدمة الممنوعة أعنى امتناع القيام ؟حل آخر بضم أ 
مقدمات اخر یبط ل کون محل ال( جزء! لحل الحكم 

( قول اذا تام المربجزه) أي الم اتسدیی :شوه معين فى وقت وقام اطبل اارکب بذاك الثىء 
المعين مجزه آخر فى ذلك الوفت واتما قبد الجهل مركب لیکون الم معنی «وجوداً واعتبر أحاد التعاق 

خص ءالا وجاهلا القياس الي شيئين ولا فى وقنين کین اعنقد قيامزيد 
ثم في وقت آخر وال انه تنم فى الوقتين 

( قوله ل يقال هذا ا ) منع لبعللان التالي بسند اله لازم على تقدير حال وهو قبا العم وال 
يجزثين دعاً وال مجوزان يستلزم الحال 

( قول لنضادما الح ) ولمائع وا نكفاه جرد جواز كونه تقدير محال الا أنه لاکان اداه من غير 
دلبل عليه تكابرة لاطرادهفی كل قياس استندائي يستئني عنه تقيض التالى أده بان نما تضادا باعتبار 
تشاد الحكمين بناء على المقروض التنازع فيه وهو عدم تعدي الحكم عن محل العلة 


OA) 
مجزء آخر والا کان الكل علا وجاهلامما (لاناتقول أنه ) نی قيام ام مجزء وال مبلا خر‎ 
جائز لذانه )نا اذا قطعنا النظر عن آمدی حكى العم وال ممل من ال جزءالى الكل كان قيام‎ ( 
كل منهما يجزء من را مکنا لا امتناع له فى ذاته قطما ( وامتناعه تاد حكبيبما ) على‎ 
ماذكرتم ماهو ( بإعتبار آدبترء الى غير عله ) أي تمدبة حكريهما الى غیرعل كل واحد‎ 
منْهما ( فيكون ) اعتبار التعدية وثبوتها ( هو الحال ) لاه المستازم لاجتماع المتنافيين دون‎ 
ذلك الفا لمكن له )ماخ كرتوه انا تأت فى الم بل لا جميع الملل‎ 
) الى جوزمم تمدية أحكامها ( فقد تقوم القدرة على تحريك جسم بيد ) من شخص (والمجر‎ 
عه (آخری ذحجب انصاف ال معا ) منه قياما معلوما بالضرورة فلوجاز نيدي‎ 
الک الى الكل لكان ذلك الشخص قادرا على تحربكه وعاجزا عنه مما ولیس يمكن أن‎ 
ال هذا تقدير عال لاه وفع بلا ربة الا أن هذا الجواب انما ينتبض على الفائين بأن‎ 
السجز نی موجود مضاد للقدرة وقولهم ان اأثال المزثى لابصحح القاعدة الكلية مدفوع‎ 
بأن امتناع تمدمي اک عن عل الصفة ضروري والتثيل لتوطیح ول ذ كره السنف‎ 
لاه مر له فى بحث الوجود وشرع في جواب الالزامات التي ذ كرها الاستاذ بقوله (واما‎ 

(عدالک) 


( قوله جائز اذاته ) یمن انه عکن في ذال فعلى تقدير وقوعه لو تعدى حكمرما الى الكل بام 
اجناع الشدين 
( قوله أميا تمكناً ) ان أراد انه على دير قطع النظر عن الاعدى کون قيام كل نما عکنا فى 
نفس الام فمنوع وان أراد اله على ذا ير یکون مكناً عند النعقل حيث لم يحكم العقلى بامتناعه 
فس لکن لابجدى تفا لال لا بد من امكانه فى نفس الامس یرب عليه ازوم الحال فى نفس الام 
( قوله وقوهم ا ) اعتذار غن رك التعرض الجواب عن الاعتراض اثاني مع النعرض لاجواب 
عما يوشده 
( قول با امتناع تعدي اكم ا ) هذا الحسكم أخص من الدعی لان المراد مته امتاع تعدى 
اک عن محل قم به السقة كهالبة زيد يل عرو ولد امتناع تعدى الحكم عن عل العلةمطلقاً 
سواه كان له حل أولا ولذا تعرض في الاحتجاج نی کون العلة قةبتضسپا فا قبل ان دهوي الضرورة 
يناني الاحنجاج وعم 
( قوله وتیل للتوضيح ) لا للاثبات فالناقعة باه لا يصحح الكاية كابرة 
( فول لالہ م شله إل ) حبت انه ذ کر قال يعض النضلاه ان اشتراك الوجود بدیهی ومنعه 


چن AU‏ 5 
الذمل فلا وجب لله كما )تون لان الفاءلية صفة اعتبارية ( ولا الم ونحوه ) بوجب 
(لخاقه) حكنا (والا كان للمعدوم ) المتتم (صفة بوية) تماق اسام بهم أشرناالبيه 


اختلفت طرقوم فی ان )ی في بيانكونها وجودية ( فنهم من ادعی ااضرورةفانالكلام | 
3 لبوق ام فض و يكون | 


رت ما في البيان واتحادهما في المتصود زاد لفط له 
2 ) اذ اوكالت موجودة ازم تسلسل الفاعليات 

[ قوله الملة وجودية ] أى موجودة في الخارجكا يدل عليه الوجوه الثلثة والعارضة 

[ فوله بل لابد الل ] اضرب ما فى القن لان عدم كون ال 
راز ان یکون سا با 

( قوله سا وجوديا) أي موجودا بناه على امتاع تعلیل اال الال لان العلة لا بد ان کون 
| أقرى فى اثبوت من الملول کا مر في تفاربع القول بإطال انهم وا الال الى مال بصفة موجودة | 
والي غير معلل وان ما قل من أني هاشم من تمليل ال بل ينبت بل قلح ماینفیه 1 


( قوله فلا بوجپ له حكماً ) قبل الاولی ان بترك لفظ عله لان ظاهر متم كالاستاذ ا نالفمل أ 
وجب عندک لميرعحله حم بوک لا یی اليم الا أن یکون ماده ان الفءل لا يوجب اهسك ثبونياً ۳ 
| فطلا عن أن فيد لغير حله 
( قوله لان الفاعلية صفة اءتبارية ) اي غير ثابثة فى الخارج لا الها غير موجودة فيه اذ لا ينا 
| كرنما حك نبوتياً 
۱ ( فوادالءلة وجودية نفاقهم ) ظاهرقوله قان الكاام في الك بوني والعدمالحض والانى امرف | 
|| لايكون موجاً له يدل على ان الراد باوجودي هو الثابت لا الوجود ویدلع 
ابا با هاشم يجوز تمابل الال ال والحال ليس وجود بل ثابت الا انالدلیلآلناق‌واشالث 
وجود العلة لاحرد نبونه لبم الاان يقال الدالعلى الوجود دال عل آثبوت الدع وجوب من 5 
العلة اغاق غاية ما في الباب ان البعض لم يقتصر على ادعاء وجوب اثبوت بل ادعی وجوب الوجود 


۱ 
۳ 
۱ 


)4 
وجوهه الاول لو جاز المالمية بل معدوم رم الجاهلية يبل معدوم ) اذلاءزية لاحدهاعل 
الا خر ( فاذا عدما) أ ال ول (عنع لكان ) ذلك امحل (عاماجاهلا) ملاع 
| فى بوت الصفة اا.دمية لافى ساب الصفة ) فالا ندعى أنه يجوز أن بتصفعل لصف ةعدمية 
| ویکون ذلك وجبا کم وی في ذلك الحل لا أله يجوز ان نساب ممفة عن عل ويكون 
| ذلك الساب مو له حكم تلك الصفة فانه ظاهر البطلان وما ف كرنموه من هذا القبيل 
مع أنه غير م فى نفسه وليه أشار وله وی فلا نسل اجماع المدمين اذ عدم الم جل 
وعدم الجبل عل وبنهما) أى بین الم والجبل (نضاد ) اف فان قات نحن تقول لوجاز 


( قوله اذ لا مزية لاحدهما ) أى العم وال على الا خر لكو نكل مهما معدوما فاذا جاز ان 
يكون العم مدوم علة لا مر بوني أعنى العالية از کون ول الذي هو معدوم لكوثهعبارة عن هدم 
ام علة للحكم المدمي وهو الجاهاية لكونه عبارة عن عدم العالمية يطر يق الاولي مخلاف ما اذا فانا 
أن العم لاوجود علة العالية اثابتة قله حينثذ لا باز كون الجول ‏ اجاهية ازية العم على اجلى دن 
حيث الوجود فيجوز ان یکون علة لاف الجبل قآله «مدوم ولا بصلح علة لذي“ 

( فوله ناذا غدما ) بناه على ان التقابلين تع اجنم هوما لا ارتفاعهما 

( قوله کان ذلك ال عالً جاهلا )باه على عدم الفرق بين عم لا ولا عل له 

( قوله فلنا الح ) حاءله انه فرق بين لا عل له وعامه لا وانزاع فى الثاني دون الاول 

( قوله وا فلا نم اجناع ال )ی ان مقدم الششرطية أعنى قوله فاذا عدما محال فیجوز ان 
إستلزم الحال اذ عدم كل منما بستازم وجود الآخر فلا يمكن اجتماع عدميما. 
| [قوله وتاف ] حل التضاد على المعنى اغوي ليم التقريب اذ حةق النشاد لا يقتضى انتاع 
ارتفاءبما مخلاف التنافى 

(قوله فان قات ا) تحرير للام :دلا الم كو ر يحيث يندفع النعان وحاسله لاسدلال اموا جيك 
اركب يعني اواز تعاب الءالية بلعل المدوم طاز تلیل الجاهلية بل للركب المدوم اذلافرق بين 
العالية وا اهليسة لكون كل منهما حکا لبونياً ولا بين عليتهما لکونمامعدومین فاذا اجتمع هذان 

( قوله وأيضاً فلا نسم اجناع العدمين ) فبه جحت لان ااظاهران كلامهم في العم والجهل المركب 
ويجوز اجماع عدهيهما 

( قوله تضاد ونتاف ) فسر التضاد بلتنافى الذى حو اعم لیکن حمله على الذهبن وا کون التقابل 
| مما تقايل التضاد وأقابل العدم واللكة 


( قوله فان قلت نحن نقول ان ) هذا اشرة الىرد اطوابالاول بإنه ليس بسحیح اذ يككن نقرير 


الكلام عكذا والا فلا جهة له املا لان جوابه قد فيم بلرسرح به فيقوله وأبضافلان ل الخ 


أن تکون المالية ممللة رسي از أن > تكون الجاهاية معللة يمل عدی فاذا اجتمم | 
هذان العدميان قحل کان عالا جاملابشی" *واحد من ججبة واحدة قلت لاس أنه اذا كان 
| مسمى الم عدمیا وموجبا کون عله عالماكان مسبی الجبل ایا عدميا موجبا لکڑن 
عله جاعلا سلمنا لکن لام امكان اناع هذین المدمیین مع ماینهسما من التقابل ولا 
سبيل الى الدلالة على هذا الامكان أصلا» الوجه ( الثاتى شرظ الملة قيامرا بحل ) الذى 
وجب له کم ( ولاتصور فى العدم ) یامه محل حتي بوجب له حکا وا ( لا ان 
أردت بالقيام ) أى نیام الاس الذي هو الملة ال (وجوده له ) مثل وجود الاعراض 
الوجودة حالما (ففيه لزاع ) لان ممنى کلامك حينئذ هو ان الملة يجب أن تکون صفة 
موجودة قائة محل المكم ( أو انصافه به) يمني وان أردت باقيام اتصاف ال بالام 
اانی هو الملة (تند يتصف ) الحل الوجود ( بالمدي ) كانصاف زبد بالعمي ةز أننكون 
الل مدمية قائة جاب| بهذا المني » الوجه ( اثالث ) الملة موجبة لاحكم و ( الايجاب صفة 
لبوية لان قيضه ) وهو اللاايجاب (عدمی) اصدة» عل المدومات فاذن لايد أن نکون 
اة موجودة لمكن انصانبا بإلايحاب الوجودی (قانا فد عرفت مافيه ) وهو ان 
موز ارتفاعبما محسب الوجود انلارجي دون الصدق (فان فیل ) على سبيل المارضة ۳ 
ام بوجب لمعل هكونه مالا باتفاق مثبتی الاحوال فنقول (للوجب لامامية اما وجود العم 
العدبان یتست نحل واحد الم که مالا وال ما تدقع الع الاول لاعتبا با لذي 
واحد واثای لمد کون آحدما عدما للآخر 
(قوله قلت لالم اج۲ حاسله اله حینشذ کون الدسرطية انفاقية اذ لاعلافةبین الق والنالى خلاف 
مااذا اعتبر الول البسيط فانها حين_ذ تکون لزومية كا عرفت مع ورود المنع از لان المر وال | 
مثقابلان وان يكن أحدها عدماللا خر 
(فوله شرط العلة قيامها ا ) بناه هی عبت من امتناع تعدي ا كم عن با 
(قوله يمن وان ردت ا) اشارة الى أنكامة أو للتخببر بين ارادتيهما فيؤل الى مع الواو 
( قوله شرط العلة قبامرا لحل الدى بوجب له الحسكم)هذا مبنى على ما هو انار ولا يتوض دلیلا | 
NE‏ ال على اطلاقه 


OAD 55‏ 0 
فیکون كل وجو كذلك ) لاتحاد مسي الوجود في الكل هذا خاف (أو المل مع الوجود 
فتتركب الملة وهو بل انفاقا )من لین بالمال ( أو العم ) أي كونه عالا ( وأنه حال 
افليس بموجود ) فثبت ان الملة قد لانكون موجودة ( قانا) الوجب للءالميةهو( الم الى 
هو موجود وفرق بينه وبين المع الوجود) وین وبين كونه علا السئلة ( ام 
المقلية ) اتىكلامنا فيب دون الملة الشرعية (مطردة ) يتارم وجودهاوجود حكدرا (أي كلا 
وجدت) الملة (وجدالحكم ) علي سبيل الازوم وامتناعالنخلف (وهذا ) أعني وجوب الاطراد 
( ممالا خلاف فيه أصلا) بین مثبتى الاحوال ( ومنمكسه) يستلزم عدمما عسدم حكدرا | 
(أي كلا انتفت العلة انى لمكم ولا خلاف فيه) أى ف الانمكاس ووجوبه (في الاحوال 
المادلة ) فاله میم نيال والقدرة عن واحد منا نی عنه المالمية والقادرية نا من مثبی 
الاحوال ( وأوجبه) أي الانمكاس (الاصصاب فى ) الاحوال (القدمة ) یا لم يجوزوا 
عالية البارى وقادريته بلا عم وقدرة ( ومنمه اممتزلة ) وقالوا لله تعاللي عالمية وقادرية بلا عم | 


(قوله قيكون كل واحدكذلك ) فيه منع ظاهر 

(قوله أي كول علا) أى حقيقة المل عبر نبا بسفتم! النفسية كما هوالع في عبار اهم 

(قوله الملة المقلية ال كلا منا فيها) أي غلة الخاللا المقليسة مطلقاً أعنى مایکون علبثها سم العقل 
فنبا لامجب أن تکون مطردة ومنعكة الا أن تکون موجبة 

(فوله دون الملة الشرعية) بيان لفائدة التقييد بإلعقلية . " 

(فوله بستازم وجودها) يعنى أن ممنى الاطراد الاستلزام فى الوجود وما ذكر من الشرطبة بيان 
ام أقيمت مقامه وكذا الخال فى الانمكان 
(قوله مما لاخلاف فيه) لان الايجاب ءأخوذ فيمفوومالعلة 


(قوله بلا عل وقدرة) أى زائدة على ذال تعالي بل تلك الصفات نفس ذال تعالى 
( قوله قيكون كل وجو دكذلك ) مبنى على ان التتكلمين القائلين باشتراك لوجود وثواطؤيقواون 
يناثل الوجودات 


( قوله واله ال فلس بوجود ) قد اشرنافى صدر البحث الى ان لاراد بلوجودىفغنوان البحث 
الثابت لا اللوجود في اشارج واللال ثابت فلا نجهالمارضة بالنظر اليه صا الا ان يورد على مدعی 
الوجود ین 

( قوله وفاوا له تعالي عالية وثادرية بلا غل وقدرة ) قان قلت العئزلة قاثلون بلعم والندرة وغيرها | 
من الصقات لكنهم قارا نبا عين الذات فلا يلزم منع الا نکاس منکلامهفاتسیحقق الشارح فىاللوقف | 


وه 


CA 


| وقدرة ( ويلزممم ) أحد مین ( اما ليل اي بير الم ) كالندرة مثا وهو ور 
ابطلان اذ ل قطنا أن غير ال منالصفات سواء كانت مشروطة بالمياة أولا لاتوجب 
| کون علبا اس نما من غير علة) وهو یا باطل لاه اذا جاز لبوت العالية بلا | 
َل ولا علة منا رة له جاز أن نكون المالمية 1 همع وجود الم غير معلة به 6 كانت 
اة مع عدمه وهذا خروج عن العقول ولف لما هو مسل عند الخصم واليه آشار قوله 
| (ز في امقارة في اام ) أى لجاز وت با ف المالية القارنة لوجود ام فلا نكون | 
ممللة به وعلى هذا فالاظور أن يقال للل الا أنه سد امبالغة فى القارنة ولما كان اللازم من 
| عدم الاتنكاس جواز أن يكون الحم للقارن لاءلة غير نابت با قال الاصحاب كل علة 
لاانكون منمكسة فهي غير معاردة یا وأما قوله ( وسيأتى نامه فى محث الصفات) 
فاشارة الى ما ذهبوا اليه من أن الاحكام القدمة واجبة والواجب لا يمال سواء وجدت 
الملة أو م توجد والى جوابه الذى فصله هناك « واءل 4 ات كل علة مطردة منمكسة 
ولیس كل معارد منعکس مل کالءاول والتضاشین) وذلك لان الاطراد والانمكاس شرط 

(نوله قصد البالغة) فان متارنة التارف مع المظروف أشد من مقارئة الجاورة 

(قوله فاعارة الي ماذهبوا اليه ) أي المعازالة 

(فوله والى جوابه )ال المسنئف فى المرصد الرايع في السقات الوجوديةالثا أي من احنجاجات 
الممئزلة على ننی السفات عالبته وقادريته واجبة فلا متا ال الت واوا أن لني م ندا 
ورا قام العم فد لا واجبسة وان سل قالراد بوجوبها ان کا 
| استنادها الى صفة أخرى وا 
نه متفی ذانه تما ی کوجودء تما فلا تاج الى غير له تعالي 
اغاسن أن مال کلام أن الصفات مع حصول آ رها من الذات فمدم الانمکاس ار 
بهذا لبر ان اللازم هم هو الاعي الثاني لانم لا م بقل لفات بازءبم تال العالبة غير امم من 
| الصفات قات المراد ازوم أحد الاممرن بانظر الي نفس الامي لا الى محم 
| (قوه ولاعةمغايرة )لاق ذا جاز نيوت العلية بلا عم یلم جواز کون العالةانايتة 
| مع وجود الع غير معللة به سواه جوز بو بلا عة قطمً ام لا انل 

( قوله والواجب لا بعال ال ) هذا عند أي هائم وانباعه وأما هؤلاء فيولونالاحوالالاريه ةمع 
وجوما معللة بحالة خامسة هي الالوحية 


( ۲۵ - مواقف رابع ) 


١ Oi) 


| ألعلة لیس بازم من وجود الشرط وجود الشروط (لابقال) اذا كان الساول مرها 
| منمكسا كال كان نهماملازمة من الطرفين (فيا اذا مزال عن غيرها) وكين يعرف 
أن الم مثا ءا لعاية دون کی مع تلاذميما بو وتا لول ) تتاز ال عن 
غيرها (بضرورة المقل) انا معا ضرورب أن ال بوجب کون عله علا ابا بصدق 
ممه وجد الم وجب کون عله ال ولا رصاق مكسه وهوأن ال ثبت کون ال 
عالافأوجب له الم وم بالضرورة أبضا ( أو يديل آخر) برشدنا الى یز العلة سا 
يشاركها في الاطراد والانمكاس» المسئلة ( الخامسة ايجاب الملة) اما (لابکون «شروطا 
| بشرط انفاقا) من القائلين ثبوت الال وهذا حكم ضرورى ( فال لابتصور عل بلا عالمية) 
یی أا اذا دا ام الم محل علدنا كونه عالما بلا توقت على العم بشي آخر أصلا وهو 
اراد وله (سواء علدنا الشرط أووجوده أم لا )ار كان اجب الم لمالية مشروطابشرط 
لم عكن لنا المزم بالمالية الا يمد تصور ذلك الشرط والتصديق بوجوده ( فان قبل اقتضاء أ 
| الم العالية مشروط ۳ الم بال و) مشروط أيمتا (المياة وانتفاء أضداده ) أى أضداده 


| وا دش کت) عشب عل يسدق من آی اعاب الم سل يسدق مع اک الد کور 
| ولا إصدق معه عکه فال بعدم صدق المكس مستفاد من ذلك ال الشروری لع عدم صسدق المكن 
لذ كور بإلضرورة من غير اسستفادة من ذلك العم الشروري ومن م يذهم قال أن قوله ولا مدق 

1 ما قله الا لكان داخلا في حيز ام الضشرورى البق فیکون قوله ون بالشرورة 


(قوله والقدر خلافه) فيه بحت لان المقدر عدم التلازم یار الي ذائوما وهو لأينافى النلازم بامثار || 
الى العلة 
(قوله قل هن اشكالان إ) ابرادها بين شتى التنسيل آشارة الي ورودها على الشق الاول مه 
أى في أ ارة الى ورودها على نف الايجاب مطل وكذاك 
۱ أعدم آقیید الطعاليات با يجوز الاک نا أشارة الى الامرين 


( قوله ولا یسدق عكه ) هذا ستأتف منت عا قبل والا الكان داخلا فى حيز العم لشروری | 
السابق قيكون قوله بالشرووة أيناً نتر 

( قوله فان قبل اقتضاء العم ا ) هذا معارضة البدسمة بالبديية أو نع لبدبهة اک السابق فى | 
|| الال فلا يرد ان ادا ضروری ولا وجه بشع لشروری 


(14) 


الم (تانا هذه شروط وجوده ) فان وجود العم فى نفسه مشروط مذه الامور ( والكلام 
في شروط تأثيره) وامجابه لاعالمية والفرق بين شرط وجود السلة وبين شرط افنضائها 
لملوطا بعد وجودها مما لاسترة به السثلة (السادسة لا توجب الملة الواحدة حکین 
عختلفین وقد اختاف فيه ) وز عضرم هذا الايحاب ومامه آخرون وافتر هو التفصيل 
اذى أشار اليه وله (واعل أنه ا جاز الاتنكاك) بين الحكين اما من جانبٍ واحد أو 
من المانيين ( كااءالمية بالسواد و) العالمية (بالبياض) فانهما حكمان يجوز نشکا كل ممما 
عن ال خر ( امتنع )تیم بعلة واحدة ( والالزم عدم الاننكاك أوعدم الاطراد) وذلك 
لاه اذا وجد نلك ال فان وجب بوت کل من المكنين كانا متلازمين والقدر خلافه 
وان | يحب بل جاز انتفاء أحدها مع بوت تلك الملة كانت تلك الملةغفير مطردة (قيل 
هبنا اشكالان الاول لله عم واجد وعالميتهمتعددة ) سب تمدد الماومات ( اذ كونه 
عام بالسواد غيركونه مالم بالبياض ) وطذا لا بسد آحدهیا مسد الا خر فبذه الماليات الى 
لا نتناهي معللة بل واحدة هى ذلك العلم الواحد الثابت له تعالى ( قلنا التزمه القاضی ) وقال 
عاليته تال «تمددة مختلفة وهي مع ذلك معللة له واحدة ورده الا مدی ,أن القاضي لما 
اعترف بأ ن کون الرب عام سواد عل مین خالف لكونه عام بياضه مع تمر الاجتماع 
بها امه من میا لوا حدة اما اجتماعمامعاواماعدم اطرادتلك ال (وأثبت) أبوسبل 
(السعلوى ) من الاشاعرة لله تءالى (علوما غير متناهية ) كل واحد منها ءلة امالية واحدة 
ورد بأنه عخالف لذهب ااشيخ والأمّة ولا سيأ من البرهان على امتناع تدده عله تعالى 
(وأماحن فتمئع تمده الءالية وا التعدد فى ماق الملم ) الواحصد (أو) ملق (العالية) 
الواحدة مسب تمدد ااملومات ولا محذور فى تم دد اتعلفات فى حقه تعالى 


( قوله مع تعذرالاجناع ينبا) لتعذر الاجناع بينمتعلقيها 

(فوله ازم من تعليلهما الخ) لابجاب العلة لكل واحد منهما من عبر تؤقف على أمآخر 

(قوله أو تعلق الح) على بيل منع لو 

(فوه ولا حذور الح) لكونها أمورا اعنبارية لاججرى التطبيق فا 

( قوله واثبت الصعلوك ) برد عليه ازوم حدوث علمه تعالى أو عدم اطراد العم فان قال دم ال 
والعالية وحدوث تعلتهما ازم استدراك القول مد م تناهیما بل بتعدد کل منهما. 


EDD 


(وأمافى الشاهد الم متعدد) تعد دالماومات وااعالميةمتمددة تمد العلومه الاشكال( الثاني ۱ 
المياة توجب صعة العالمية و) صحة (القادرية) فقد أوجبت علة واحدة حكمين متلفين 
(فلنا) المياة ( شرط) لوجود الصحح فهي شرط لوجود العلة (لا علة) موجبة لاصحتين 
هذا ان جاز الانفكاك بين الحكرين ( وأما ان تم الانكاك ) يما ( كالمالية باسواد 
و)العالية (بالسلم بها) أي بالمالية الاولى فا متلازمتان لا جوز الانفكاك فى ثى' من 
نون ( فقال امام الحرمين يجوز الاعران) فلاعک ذيبا أي في الاحکاماللازمة احاد 
الملة ولا تمددها الا بدلالة السمع على أحدها (و) قال (الا مدی) الق التفصيل وهو 
أنه يجوز الام ان (فى الث اهد) اذا كانت الاحکاماتلازمة (من جنس واحد) کاءالیات 


(فوله الاشكال الثاني ) جمل كل واحد من صورث النقض اشكالا برأسه لکون جواب کل منهما 
مخالفاً لجواب الا خر 

(قوله شرط لوجود العلة ) أي العم والفدرة واطلاق الممخحح على ال سیجی؛ فى بيان الفرق 
أن العلة مهدحة اثفانا أي مؤثرة فىمة المعلول وموجبة ها یال يلزم الاشكال فى العلة لکوناموجبة 
لاك ولصحته لان اجایها لاصحة ليس الابتبع ایا كم بنامعلى امتناع انفنكاك صحة الحسكمعن بول 

(فوله لا موجبة لاسحتين) لنوقفوم على انتفاه اشداد الم بو وتف الم علیه لمم لما موجبة 
لمح الم والقدرة لیس بلزممن یم اما کن‌اموجب لصحة العالية والقادريةلنوسط العل ولقد ریما 

(قوله هذا ان از الخ) قدر العطوف عليه م کونه مذکورا ساب لبعد العيد 

(قوله والعالمية بلعل ما) أى العالبة إلمالية حالكوتها مقارئة وملابسة العم إلماليةالاولي زاد لفظ 
المإليم ح كون المالبة الثانية من قبيل الاحوال فان علة الخال لابد أن تمكو نسفة موجودة عند اججوور 

(قوله فا أي لمات ن امتداع فک الم إلى "عن الع العم به 

(قوله جوز الامران) وهو أن يكون كان الالبتين معلل يال باسواد وآن تکون الاولي معالة الع | 
بالسواد والثانية بلعم بالعالمية الاولى 


( قوله وأما في الشاهد قلعم متعدد) وجه القول بوحدة العم مع تعدد المعلوماتفى الغائب وبتعدده 
3 تعددها في الشاهد سيجىء فى محث الم 

( قوله كالعالبة لوا والعاليةإلعام بما) هذا عل مذ هب‌امام الحرمين حيث قال العم إلثىء بستلزم 
العلم بالعلم والا خواز الاننكاك يبن العالیتین عا لا شك فيه والقول بان اراد عااية الله تعالى فامشناع 
الانفتكاك نلاهر عردود بان لا تمد في عاليته تمالی عند غير القاضى وابى سبل” واطلاق العالمبتين باعتبار 
تعلق المالية الواحدة بعيد جآ ثم الظعر ان الم فى قوله بإلعلم با مفحم مستدرل 


مو" 


( ومتنع) ذلك (فى) الاحكام ( الحتلفة ) الاجناس في الشاهد بل يجب تيبا لل متعدادة 
(و) أما في (النائب ) فان كان أحكامه من أجناس مختلفة وجب تمليلرا بمال متمددة 6 فى 
الشاهد وان كانت من جنس واحد ققد سبق أن عالیه تمالى واحدة معللة بملة واحدة 
وما التعدد والاختلاف في سای والتعاق فقط وكذا الال فى القادرية ونحوها» المسئاة 
(اساب لا ثبت حكم ) واحد (بمنین عکس الاول) وهو أنه لات حکان بل و احدة 
وابات الحم الواحد پمال التعددة اما على المع أو البدل أو التركيب والكل باطل (اما 

على ابلع لاه اتی بل على عن كل مس )فى أن الواحد باشخص لا يمال تین 
( ولان الملنین اما مثلان أو ضدان فلا جتممان) فى عل واحد فلا تکونان موجبتين لحم 
واحد فيه ( وا ,وزاقترافبما) فاذا بت احدى الماتین دون الاخرى فان التني 
الحم ( فلا اطراد) لاعلة اثانية وان ثبت فلا انعکاس لاملة المتنافية وقد جتنم جواز الافتراق 


(قوله فى الاحكام التلفة الاجناس) وان كانت متلازمة كالريدية والقادرية 

(فوله وجب :ماياما) لان اختلاف المملول يستدعى اختلاف العلل 

(فوله فقد سبق الخ) يعنى لبس فيه تعد العالية 

(قوله على ابلع) أي كل واحدة منهما مؤئرة فيه فى زمان واحد أوعلى البدل إن تكو نكل واحدة 
ما مؤثرة فيه لاني زمان واحد أو على التركيب بان یکون تج وع ہما مؤثرا فيه مع کون کل منبماكافية 
فى امه کا قال الاستاذ فى فمل العبد من أن المؤثر فيه مجموع قدرة الله وقدرة اليد وانكانت قدرةاف 
كافبة في وجوده فاندفع ماقيل انه حال اكيب تکون کل نیما موجبة للمعلول فلا تتكون عل لامها 
مايوجب الملول 

[قوله فلانکونان موجبتين )هط ماه دن وجوب قبا لمح ا سرا عدي 


نى ان العلة على تقدير اركب جوع الامرین فايس فرهذه الصورةتمليل 
كب والظاه ان الدع ازوم بساطةالملة كوحدتها الا أن الكلام في جمل | 
ن بعال التمددة فكاً» أراد بإلملل ما بشمل الناقصة 
(قوله فلا تکونان موجبتين سکم واحسد فيه ) مبني على هو الختار من ان العلة لا بد من يوبا 
لحل اكم وقد مر الكلام فيه 
[ قوله فلا اطراد] انما اقتمسرلله نف على ذکر زوم غدم الاطراد يناه على ما قال الشارخ في الئلة 
الرابعة من ان عدم الا نکاس يستاز معدم الاطراد 


(4) 


۱ بين التتفتين قال الآمدي والتتفان لا بد أن شلف باقن ع باضور أن وم 
الم بنات ویب كوا عالمة لا قادرة وتيا القدرة ما بوجب عکس ذلك (وأما عل‌البدل 
فاضرورة أله جوز یل للة بمممرة بلقدرةآخري) وهذا بل تیه ی حم 
كلي ضروري (فان قيل ااعالمية معللة ) على سبيل البدل ( بعل الله رما وهي حي واحد 
واحد قانا لا الفة بين الملمين الا بمارش) كالقدم والحدوث والملة هو الم امتحد فيبما 
مع قلع النظر عن الموارض الختافة وان سم اختلاف الملمين فى المقيقة من اد | 
المالیتین فیہما ( وأماعلى سبیل التركيب فلان حقیقترما حال الافراد والاجماع واحددة 
فاذالم تؤثرا) فى الک( منفردتين ) كا هو الفروض (لم تؤثرا) فيسه (عتمعتين) وذلك 
لان اتنضاء الله للحكم انما هو لذانها لا باعتبارأمى خارج عنها ولا شاك أن اجنماعرا مع 
غير هالا ارجا عن مقتغى ذانها وفيه منع ظاهى لان القتفي حينئذ هو امجموع لا كل 

ا 0 


ما سکم واحد رالا اعبات کل واه من 9 


(قوله المالية) أي الطلقة مع قمع النظر عن خم وصبة الحل والتعاق 
(قوله لاعلى سبیل البدل ] فانها کانت فى الازل معللة بعامه تعالى ثم صارت معللة بعامنا 
[ قوله قلنا الح ] يمنى لان أن عة العالية الللقة متعددة بل واحدة هي حقيقة الم انسدة في | 
بقته صفة بل با المذكور لمن قامت به 
(فوله انما هو لذانها) بناه على مامي من امتناع توقف ايجاب العلة على شرط 
(قوله لاكل واحدة ) هذا منوع لان الكلام فى أن تكو نكل واحدة منهما علة ولاتكر نالملةعلة 
الا أن تكونموجبةلءلوطا منغبر توتفءل‌شرط كام فلع الذي ذ کرم الشارح قدس سسرهميني على الغفلة 
عن عل النزاع وهو أن مجموع العلنين الوجبتن بلاستقلال علة للحكم ولا شك في استازامه مخف 
[قولهقال الآمدي والختلةانال+] هذا جار فوالدين ِا 
[ وله فان قبل العالية معا لى سبيل اليدل اخ ] أى جائ الیل بداهة فان العالية جوز عقلا 
أن يوجد بعلمنا مع قمع النظر عن عل اله تعالى وبمك ۱ 
[ قولەقانا لامخالفة بينالعلمين ا ] به عليه ان علدنا رض وعل تعايولييى بعرض فلا ختلاف 
فى القيقة ظاهر وهنا قال الا وان سل لغ 


O) 


أحكام ختلفة ضر کا نبينا عليه فلا عن الا مدي واذا عال حڪ واحد بمجموع 
وصفين لم يكن هناك اختلاف فى أحكامبما ه المسثلة (الثامنة فى الفرق بين الملة والشرط) 
على رأى مثبتى الاحوال ( وهو من وجوه ) نسمة (لاول الملة مطردة) يما رجدت 
وجد ایک قطما (والشرط قد لا يطرد) فيوجد ولا بوجد منه الشروط ( کا 
» ااثانى الملة وجودية) جا م ( وااشرط قد يكون عدميا كانتفاء الشد وهو ختار القاضى ) 
فانه قال لا تلع أن يكون الشرط عدميا كانتفاء نداد ام بالنسبة الى وجوده اذ لا مني 
لاشرط الا ما بتوةف الشروط فى وجوده عليه لاما إؤثر فى وجود الشروظ حتى يمتنع 
أن يكون عدميا وذهب بعضهم الى أن الشرط لا بد أن يكون وجوديا ه (الثااث انه قد | 
یکون) الشرط (متعدها) أن يكون اشروط واحد شروط یم | ژه باتفا كل واحد 
منها كالمياة وانتفاء الاضداد بالنسبة الى وجود العم (أو مكب ) بأن يكون عدة أمور 
شرطا واحدا للمشروط ( ٠‏ ارام الشرط قد يكون عل اک والعلة صفته )نی آن عل 
المع لا يجوز أن يكون علة لاحك لاله لا يكون مور بل ژر فيه صفة ذلك ال الى 
۳1 م يكن هناك اخنلاف في أحكامهما ] اذ لايجوز أن بكون لملة واحدة 
ولاخر متئق 
قوله في الفرق بين ال والشرط ] اکن المسكم بدورمع الششرط فى بش الور کا يدور ام 
كالريدية فآنه يدور مع القدرة الى هي شرط. طاكا يدورمع الارادة احتیج الى الفرق یمام انلك قد 
ب الك بعد وجود ال على ی فا هو شرط للحكم یکون شرطا لوجود | 

العلة لذا لم بتعرض فى بعض الوجوه اشرط. العلة وقي يمضما لث رط الحكم کایابراك بالتأمل ۱ 
قوله لامايؤثر ال ) اشارة الى أن القعر في قوله لاممني لاشرط. الا مابثوقف ال اضافی فلا يرد || 
نع الحصر 
[فوله لاد أن يكون وجوديا] وانثفاه للم كاثنف عن الوجودی 
[قواء الشرط. ] أي بلا وا--طلة فظهر انقسامه الى التعدد وال رکب وعدم ورود أن أجزاء ال رکب 

قوله م يكن هناك اختلاف في أحكامهما ]م لا يجوز ان يكون الاجناع حكم خاص 

اقواه أو مركيا ] الفرق بیو بين التعدد معان ااوقوف على ارکب موقوف على كل من أجزاه 
افبتعدد الوقوف عليه هنا أيضاً ان اتوقف هنا بإلذات على الج.وع والتوقف على الاجزاء باواسطة | 
ولا کذاك الخال فى التعدد وأيضاً امرك ماهية واحدة ولا کذاك التعدد ال ذکور ۱ 
فوله لابه لا یکون مورا ] لالان الوم الواحد لا يكون قابلا وفاع لا بل لضرورة ان العالية 


عرفت انه نتم لوقف | 


۰ Cte) 


هی العلة 6 عرفت لکن محل المكم يكون شرطا للحكم من حيث بتوقف وجوده عليه 
(اللامس الله لا تما كس ) أى لا تکون السلة معلولة لاوما (مخلاف الشرط) فاله 
يحوذ أن يكون مشروطلمشروطه ( اذ قد يشترط وجود كل من الاس بن بالا خر قال به 
القاضى ) والحقةون من الاشاعرة ( ومنعه دمض ابا والق جوازه ان لم بوجب نفدم 
الشرط)على ااشروط بل ١‏ كانى جرد امتناع وجود الشروط بدون ااشرط (کفیمکل 
) التساندتين (بالاخرى) فان قيامكل+مممامةنع بدونتام الاخرى ومثل ذلك 
يسمي دور معية ولا استحالة فيه انا الستحیل ذو م ( ااستادس الشرط قد لا بق 
وببق الشروط) وذلك اذا توقف الشروط عليه في اتداء وجوده دون دوامه (كتماق 
لقدرة ) على وجه ار فاه شرط (حادت) ده لا دواا فاك بب ال مادث مع 
انقطاع ذلك التعلق عنه وأما الملة ذهى ملازمة لامعاول أبدا اذ لا تمق لعالية بدون لس 
في الحالين وكذا كل حك بالقياس الى علنه (السابع الصفة ) التى تکون عاة كلمل مثلا 
(لها شرط ) كالمل والياة وليس لها ءلة) فان الم مر فبيل الذوات وهی لا تعال 
سا شروط فيكون متعددا 

[قوله کا عرفت] من أن العلة صنة وجب لهحايا حکا 

[ قوله یکون شرطاً للحكم ال] أى من خيث بتوقف وجودالملة عليه رذلك اذا کات العلةقائة يمحل 
العک وکل ماهو شرط لوجود الع شرط. کم وقدلایکون شرا ازكون العلة خارجة عن 
عل العک وان قيدبالحيئي ةلامتناعتوققف الحكمعاد ايجاب العلة على شرط. | 

[ قوله قال ب القاضي ] وعسن باتوقف الأخ_وة فى تعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون 
اللوقوف عليه على ما سیجیء غلا عن الاريمين فى اللتصد الاول فى مباحث المنتكلمين في الا کوان 

[فولفانقب کشا ] أي القيام الخاص العارض لكل مما تنم بدو القيام الخاس للاخري مني 
استازام كلمنهما لأخرى فا قبلا دورهنا لان توقف كل مهما یس علخصوسية الاخرىليس بو 

[ قوله مع انقطاع ذلك اانعلق ] أذ لو بقى یر ازم تحصيل الحامل 

[ قوله من قبيل الذوات ] المراد من الذات ما قاب الخال أى من الامور الموجوذة اصالة 

[ قوله وهی لا تعال ] اذ العلة بإلمى للذ كور ایکون الا للاحكام 
تال يفير الب وهو لي لا ا 

[ فولهكقيام كل مرن البلتين الخ ] قد يقال لادور ههنا أسلا لان ثوقف كل مما ليس على 
خصوصية الاخری 
قول فان 


من الب شین 


CO) 


مخلاف الاحكام فالملة لا اس 

سیا خط کر سای أن كوه اسلا (اثامن ) الک (اواجب | بتفق 
على عدم شرطه ) بل انفق على أنه لا بوجد بدون شرط كالمالية لله فالها مشروطة بكونه 
حیا وقد اختلف فى کون اک الواجب معللا ل انا اسع ألماة مصححة ) لعلو ها ( انفاقا 
وفي) کون (الشرط) ) مسعما روط (إخلاف قل نی لا )3 مب 
الى أن الياة وان ل م نكن علة للل بل شرطا ه لکنبا علة فى تصحیحه ومؤثرة فى کته 
وموجبة له (ومنعه انون بإواز توقفه ) أي توقف الل فى جنه ( على شروط أخر) 
كانتقاء آضداده ووجود عله و فلا عکن أن تكون اللياة مستقلة بالتصحيح ولا 
كت هت تین فسا مبنية على أل فاسد أعرضنا عن تفاصیابا 
والله تعالى الوفق والرشد 


[ قل ولشرط قد یکرن مولا ]لیس هذا دخلافق سز افا لا لب سا قله بال 
مسعاوف على مموع القاء ومدخوله أى معنا مقدمة صادقة فى نفس الام وهي ان الشمرط قد یکون 
مماولا فشلبر لفرق بين غلة اسکم وشرطه بان العلة لا کون معلولة ألا والشرط قد یکون معلولا 
وامالم یکتف على ما یستفاد من التن لان وجود الششرط املة الحكم وعدم وجود العلة ها لا شید 
الفرق بين علة الحسكم وشرطه اذ الفرق انما يحصل بان یکون لاحدهما حكم لا یکون لا خر 

[ قوله بل الق ال ] اضرب غن' عدم الانتدق لان يجامع الاختلاف فلا بحصل الفرق بلاق 
الاتفاق 

[ فوله وقد اختاف ال ]فان مثبق الاحوال من الاشاعرة يعلاوته بصفات موجودة ومن العازلة 
ينفوله سوي البهشمية فانهم باون الال بالحال باه على ما تغل عن أني هاشم 


حون المزء ریم من كتاب الوانف وبليه الجزء انلس ج 
ف وأوه الوقف الثالث فى الاعیاض وفيه مقدمة وعراصد > 


(۲۱- مواقف رابع ) 


Cte) 


9 فهرست الجزء الرابع م كتاب الوانف > 


سو و هده ههه و هد 


/ اللقعمد السادس فى احاث الحدوث. 
٩‏ الرصيد الرابع ف الوحدة والكثرة وفيه مقاصد القصد 
| | الأول الوحدة تساو الوجود 


القصد نی قد اختلف ف‌وجودها 

القصد الثالك بین‌الوحدة والکثرة 

المقميد الرابع مراب الاعداد أنواع متخالفة بالاهة 
القصد الامس أقسام الواحد 


المقمد ن ۳4 ها النيران 
المقصذ الثامن الاثنان لا تدان 


| تاش كل ماين لمان 

۲ القصد المادي عشر التقابلان آصران لامجتمان 

۸ المرصد انلامس في الملة والمعاول 

٩ ۱‏ القصد الاول تصور احتياج الث" الى غيره ضروري 
| ۱۱۷ التصد الثاتى الواحد بااشخص لاإمال بعانين 

۲ اام دالدااث اث يمو زاستناد | نارمتمددة الى مور واحد 
عم المد اراب قال الكاءالبسيط لايكون ابلاوقاعلا 
۷ ا2سد اللامس و2 المدمانية لا تفيد أثر 

۰ القصد السادس الدود نتم 
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صرفة 

5 لقصد السابع الملة يحب أن تکون مع لول 
٠‏ القصد الثامن التساسل محال 

۷ المقصد التاسع في الفرق بين جزء الملة وشرطبا 
۷۹ القصد الماشر فى بان ال والمعلول 
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